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لكل دين أومذهب مقررات.وقوانين» لهأ مكاتها فيقلوب أباعهاء والاملام 
واحد من هذه الاديان الي لها إجكلبها. ومقرراتهاء ويحظى هذا الدين العظيم 
يمنزلة خخاصة من الاحترام وألتبجيل لدى] ال 

تنقسم أحكام الاسلام الى قسمينهي : 

. أصول الدين‎ ١ 

؟ -فروع الدين . 

وكان الاطلاع على تلك الاحكام في البداية سهلا ومحدوداء وبعدذلك تشعبت 
العلوم الاسلامية وتفرعت » فأصبح لكل منها اسم خاص بسه . وأطلق على تلك 
المجموعة من القواثين والاحكام العملية اسموعلم الفقهم . 

كان الفقه ابان عصر الرسالة يعني الاطلاع على أمور الدين بالمعنى الاعم » 
سواءا الاعتقادية منهاء أوالاحكام العمليةءأوالامور المتعلقة بتهذيب النفسوئزكية 
الاخلاق » كما جاء في الحديث : (عليكم بالتفقه في دين الله) أو (الكمال كل 


2 متتخب الخلاف ج١1‏ 


الكمال النفقه في دين الله) - 

بعد التحاق الرسول الاكرم ‏ وت بالرفيق الاعلى » كان الاخصسائيون 
بالاحكام القرعية والواجبات العملية للمسلمين يعرفون بالقراء . 0 

وذلك أن العرب كانوا أميين» لهذا أطلقوا على كلمن له قابلية على القراءة» 
القارىء 29 , 

لان العلم بالاحكام العملية يستلزم الاطلاع على الكتاب والسنةء وهذ/الاطلاع 
يقتضي التمكن من قراءة القرآآن وحفظه . 

ظل هذا الاسم يطلق على الفقهاء من الصحابة حتى هدة معينة؛ وعندمانشر 
الاسلامأجتحته على مختلف البلدان"مْنَ/نولال الفنوحات؛ وتعلم كثيرمن الناس 
القراءة » تسم تبديل هذا الابلم من القر آ6/الو) الفتهاء 9) , 

أو لل اسم القراء يطلق علق المتتكتيح>من القراءة »والمتخصصين بها بعد 
ظهور علم القراءة واختكَفَلرَاءِ.؛.فيجين اطلقي؛اسم الفقهاء على الاخخصائيين 
بالاحكام الفرعية العملية للاسلام ٠‏ 

ان مصادر الاحكام التشريعية العملية في الاسلامهي: القرآن الكريم» والمنة 
النبوية المطهرة التي تعني : قول وفعل وتقر بر النبي ‏ فَتإيغ ‏ » والتي كاذيبينها 
للمسلمين طيلة حياته الشريفة . 

وذلك أنآيات القرآن التي تخص الاحكام العملية جاعت محدودة ومجملة 
لهذا كان النبي الاعظم ‏ كته يتولى شرحها وتفصيلها للمسلمين . 

ومن البديهي أن جميع الصحابة لم يكونوا متواجدين عند نزول الايات» 





(5) مقدمة اين غلددن . 
(؟) مقدمة ابنخلدون . 





الاجتهاد في هصر الصحاية والتابعين 5 


أو صدور التعليمات النبوية » كسا أن جميع الذين أسلمو! مش السنين الاولى 
للبعئة بمبب مشاغاهم الشخصية» لم تتوفر لهم فرصة الاستفادة من النبي - 4 
دائماً .. وكذلك بما أن قسماً من الاحكام جاء مجملا في الشريعة : لهذا لويكن 
في مقدور الجميع تشخيص مصاديقه وجزئياته . 

كانالرسول الاعظم ‏ وت هو المرجع الاعلى في حل المشااكل» وجواب 
مختاض المسائل المعاروحة. و احيانآً كان بعيض الصحابة - ممن كانت لهمحصيلة 
اكثر في معرفة أحكام الشريعة ؛ وكانوا يحظون بكفاءة فكرية وهلمية في جواب 
مختظف المسائل ‏ مراجع للاخخرين: 







َ وت الى مختلف البلدان لتعلوم. 
السلمين الجددء مثل معاذ أبن جبل حييئع ايل الى اليمن لاستعداده » و كفاءته 
في قراءة الق آنه وحن .فهمه 

وكان حجم الاعحلا ف وَكالكَا تلان عسر النبوة بسبب وجود 
شخص النبي 2873 بين المسلمين وتصديسه ترف ع كل اختلاف طارىم » وكذلك 
بسيب محدودية الاحكام وبساطتها . 





الاجتهان فى ءصر الصحابة والتابعين : 


كان المسلمون بعد عصر النبوة يرجعون الى الصحاية المشهورين ياطلاعهخ 
على الاحكام الشرعية لمعرقة المسائل الجديدة الطارئة باستثناء عد منهم عمن 
كانوا يعتقدون بخلافة الامام علي ب نأب ي طالب كلل وأنه فقس النبي 27 بلصريج 
الف رآ حي ثكانو| يرجعون اليه باعتباره المرجمع الاعلى ف يكل شي" ٠‏ 

كانت مصادر اولك الصحابة في استنباط الاحكام ماحفظوه م نالف رآن امك ريم 





5 منتخب الخلاف ج١1‏ 


ومااستمعوه من الأحاديث الشريفة بصورة مباشرة أوغيرمباشرة» وبمااتهم مارسوا 
عملي ةالاستنباط وكانلهم نبو غوفهم أكثر نوعأماء لذلككان في مقدورهم استخراج 
الاحكام التفصيلية من الاحكام المجملة » واستنباط الاحكام الفرعيسة من مصادرها 
العامة : الكتاب والسنة . وكان عددهسم بالنسبة لصغر البلاد والمراكز الاسلامية 
كثيراً نوعا ما , 

وقد جاء في اعلام الموقعين: « ان القتوى حفظت عن أكثر من مائة وثلائين 
من أصحاب رسول الله مابين رجل وامرأة » وكان المكثرون منهمسبعة : عمر بن 
ن مسعود » وعائشة » وزيدين ثاببث » 












وعبدالله بن عباسء وعبدالله بن مار . 7 

والمتوسطون منهم فيماروئي عنهم من الفليا ! أبوبكرء وأم سلمة» وأنس بن 
ن مقلون في الفتياء لايروى عن الواحد 
شيرطل ذلك .٠ه‏ . 

وكانو! على درجات متفاونة في قابلباتهم على استنباط الاحكام » كما كانوا 
متفاونين في كثرة الفتيا وفلتها . وذلك للاسباب التالية » 

أولا : كان لقسم من الاحكام سيره الندريجي مما يفتضي الاطلاع على شأن 
نزول الايات لمعرفة الحكم . 

ثانياً : كانت بعض الاحكام تنسخ لمصالح معينة» فكان الحكم السابق يشرع 
لمدة معينة ٠‏ وماان تنتهي مدته » يحل محله حكم جديد بافتضاء عنصري الزمان 
وألمكان. وبماأن أمدالحكم السابق لم يذكر في الكتاب والسنة» لذلك لم يتسن 
للجميع تشخيص الناسخ من المنسوخ . 

ثالثاً: كان قسم من الاحكام (في الكتاب أوفي السنة) قد ذكرفي البداية بشكل 
هام أو بنحو مطلق (وهذا مفيد للعامة أيضاً) ثم خصص أو قيد بواسطة آيات أو 





الاجتهاد في عصر الصحابة والتابعين ١‏ 


احاديث اخرى ٠‏ 

رابعاً : تقد جاعت بعض الاحكام في الكتاب والسئة مجملة » ثم تم تفصيلها 
فيآيات وروايات اخرى ٠.‏ 

الذلك فان استنباط الاحكام من الكتاب والسنة يحتاج الى اطلاع كاف في 
هذه المجالات » حيث يتبغي أن يكون الصحابي مجتهدأ» وصاحب رأيء اضافة 
الى ضرورة وجود الذوقالخاص» وملكة الاستنباط لديه» كذلك لابدله من مدة 
طويلة يحياها في صحبته مع النبي - - قله » ويجب أنة يكون ناضجاً منخملال 
اهتمامه في كثرة السؤال من 0 م 
الاجتهاد من نعلال ممارسته اللاشتمرة لمَليةَ 
0 
كثير الاشغال أوأدرلامدة .قلئلة من » وكذرلككانو امتفاوتين في القابليات 
والكفاءات » لهذا لم ينس لهم الا 0 

وفي ضوء هذا عندما كان يستفتي أحد الصحابة في بعض المسائل» ولم يكن 
لديه نص من الكتاب أو السنة كان يعمل باجتهاده الخاص «ستندا الى قاعدة 
القياس أوالمصالح العامة للءسلمين فيفتي في المسألة» في حين كان صحا بي آخر 
يفتي فيهسا فتوى اخعرى على خلاف الفتوى الاولى باعتيار توفر نص لديه » أو 
تشخيصه لمصلحة اخرى غفل عنها الاول ٠‏ 

أما الفقهاء من النابعين فكانوا مرجع الافنساء بعد الصحصابة » وكان جل 
سعيهم عدم مخالقة الصحابة في القتوى » وذلك بسبب احترامهم البالغ لهم 
اولا » وتصورهم أن الصحابة أعرف من غيرهم بالاحكام باعتبار صحبتهم لبي 
- صلئ الله عليه وآله ‏ ثانيآ . 

و لوكانت هنالافتويان فيمسألة واحدةفلايفتون فتؤىثالثة بل يأخذون باحدى 


ومن الواضح أن هذا الل لاني 






# متتخب الخلاف ج١1‏ 





الفتويين . 

وكانوا يفتون فقط في المسائل المستحدثة !لني لم ترد فيها فتوى عن الصحابة 
معتهدين بذلك على عموم الايات» والروايات الواردة أو على القباس في المسائل 
المتفق عليها . 

منالمسائل الن طرحت في عصرالتابعين مسألة سندية الاجماع (اى: اتفاق 
الفقهاء حول حكم من الاحكام) ومسألة حجية الخبرالمرسل» (أي: الخبر الذي 
دوي عن النبي قوتت دون ذكر الرواة) ٠.‏ 

فقي المسألة الاولى كان مالك يمثياجماع اهل المدينة حجة فط (وذلك 
لانتهائه الى النبي - قت -) فاحين كنرك البدض حجية الاجماع مطل 

أا بالسبة للخير المرسل فك إل 0 
الاخعر بأخعذ به مشروطا بَشرلؤط» “(مثل بوثاقة المرسل ,او الاطدمنان الى انه لاينقل 
عن غير الثقاة) .. ولاشك أن في آمثال هذه الاسس والقواهد كاذيؤدي 
الى الاخثلاف في المسائل المقتى بها . 






ظهور المذاهب الفقهية : 


ابان عصر تابعي التابعين ظهر مجتهدون كبار من أمثال أثمة المذاهب الاربعة» 
أو أصحابالمذاهب المنقرضة مثل: ابن ابي ليلى» وسفيان الثوري» والاوزاعي» 
وداود الظاهري » وليث بن سعد » والطبري » ... 

وفي هذا العصرتوسعت شفة الاختلافات أكثر» وذلك بسبب تضارب الاراء 
في مصادر الفقه» وظهورقواعد فتهية جديدة مثل الاستحسان» والمصالحالمرسلة» 
واختلاب وجهات النظرجول قبول بعض أحاديث الاحكام (حيث أن سند بعضها 


ظهور المذاهب الفتهية 0 
ضعيفء أو نقل مرسلا) ٠‏ 

وأخيرا التعارض الموجود في بعض الاحاديث الواردة » لاسيما وان الفقه 
في هذا العصرقدخرج عن بساطته المعهودة ومحدوديته في اطار المسائل المبتلي 
بها الى القرضيات والفروع الاحتمالية لذلك توسعت دائرة الاجتهاد اكثر في 
مثل هذه المسائل الفاقدة للنص الصريح من قبل الشارع المقدس ٠‏ 

اضافة الى ذلك فان الاراء الفقهية للاشخاص المذكورين ملفا أصبحث 
تشكل مذهبا متبعاً لمدينة أو منطقة في هذا العصر ء وقد فتح باب المنازعات 
والمجادلات على مصراعيه بين أنباع وتلاميذ المذاهب في مجال تفضبل مذهب 
على مذه ب آخر ١ ٠‏ 

وفي هذه الفترة بالذات تمأترجمة كتب ألمتفاق والفلسفة » واصبحث رائجة 
بين المسلمين . . ونحن نعلم. أن الجدلَاحد أبواب المنطق» لذلك استغل جمع 
من الفقهاء معرفتهم بهذا الفرع في دم آرَالهم آلمَدَهَييَةُ ومعتقداتهم ٠‏ 

وبالنتيجة قاموا بتأليف الكتب في تأييد مذهب من يتبعرن» و رد منيخالفهم 
كماان بعضهم قام بتأليف كتب في مسائل الخلاف من أجل الاطلاع على المذاهب 
الفقهية المختلفة ٠‏ 

ومن خلال انساع دائرة علمالفقهء وتشعب الحقولالفقهية؛ وتوف ر الانعصائيين 
في فروع الفقه المختلفة أصبح علم الخلاف (أو الخلافيات» أو اختلاف الفقهاء 
أومسائل الخلاف) أحد الفروع المهمة في علم الفقه ٠‏ 


علم مسائل الخلاف : 


جاء تعريف علم الخلا في كتاب مفتاح السعادة كالاتي * 





7 متخب الخلاف ج١1‏ 


«دهو عدم باحث عن وجوه الاستنبساطات ال.ختلفة من الادللة الاجمالية 
والتفصيلية الذاهب الى كل منها طائفة من العلماء ... » ثم البحث عنها بحسب 
الابرام والنقض لاي وضع اريسد من تلك الوجوه » ومبادئسه مستنبطة من علم 
الجدل . 

فالجدل بمنزلة المادة » والخلاف بمنزلة الصورة» وله استمداد من العلوم 
العربية والشرعية» وغرضه تحصيل ملكة الابرام والنقض ٠‏ وفائدته دفع الشكوك 
عن المذهب وايقاعها في المذهب المخالف ...م 1090 , 

آما الحاج خليفة فيقول : (هقهلم يعرف بهكيفية ايراد الحجج الشرعية 
ودفع الشبه وقوامح 0 لإلبراهين القطعية » وهو الجدل الذي 
هو قسم من المنطقء الاانه تحصن ابثية؛ وقد يعرف بأنه علم يقندر به 
على حفظ أي وضع كانتي 


نك ٠‏ 
وأما ابن خلدون فيقول: الففه المستنبط من الادلة الشرعية 
كثر فيه الخلاف بين المجتهدين باختلاف مداركهم وأنظارهم خلافا لابد من 
وقوعه لماقدمناه» واتسع ذلك في الملة اتساعاً عظيمآ وكان للمقلدين أن يقلدوا من 
شاؤوا منهم نسم الماانتهى ذلك الى الائمة الاربعة من علماء الامصار وكانوا بمكان 
من حسن الظن بهم اقنصر الئاس على تقليدهم ومنعوا من تفليد سواهم لذهاب 

الاجتهاد لصعو بته وتشعب العلوم التي هي مواده .... 2 . 
وأجرى الخلاف بين المتمسكين بها والاخذين بأحكامها مجرىالخلاف في 
التصوص الشرعية والاصول الفقهية وجرت بينهم المناظر اتفي قحي حكل منهم 
مذهب امامه تجري على اصول صحيحة وطرائق قويمة يحتج بها كل على مذهبه 








(1) مفتاح السعادة طامشكبرىزاده» 1/١‏ "ء مطبعة دار الكتب الحديثة -القا هرة 
(؟)كشبٍ الظتون في اسامي الكتب «الفنون» تحت عنوان: علم ' لخلا . 





كتب الخلافيات لل 


الذي قلده وتمسك به ....:كان هذا الضنف من العلم يسمى بالخلافيا. 
الى أن يقول: ونآليف الحنفية والشافعية فيه أكثر من تآليف المالكية لانالقياس 
عند الحنفيسة أصل للكثير من فروع مذهبهم . . . . » وأماالمالكية فالاثر أكثر 
معتمدهم وليسوا بأهل نظر وأيضاً فأكثرهم أهل الغرب وهم بادية غفل من 
الصتائع ...) 29 ., 








كتب الخلافيات : 


تقسم الكتب التي الفت في بلثائل الخلا ف/إلى أقسام هي : 

الكتب التي ألنها أصحابهالتأبيد مفافبهم ورد مخالفيهم» وأقدمها : 

١‏ - رسالة مالك الى مَعَامَيره تي مصر الفقيه ليثإين سعد. وجواب الاخير 
له في رسالة يرد بها على ماأشكل عليه مآلك. وقد ذكر ابن القيم الجوزية هذه 
الرسالة في د اعلام الموقعين» 29 . 

مناظرة أني الطيب الطبري الشافعي مع أبي الحسن الطالقانسي الحنفي 
قاضي بلخ» وقد ذكرها السبكي في «طبقات الشافعية الكبرى» (). والطبريهذا 
هو طاهربن عبدالله بن طاهر الاملي (4- .هع ه) » قاضي منطقة الكرخ في 
بغداد» واستاذ أبي اسحاق الشيرازي؛ من مؤلفاته وشرح لكتاب المختصر»» من 
كتب المزني تلميذ الشافعي ٠‏ 

الحجة في الرد على الشافمي لابي زكريا الكناني وهو يحبى بن عمر 





4 0/-4 0011) مقدمة ابنخلده نعل ىكتايه المسمى ب (العبر فى تاديخمن غير‎ )١( 
٠1١١-44 /« (؟) اعلام الموتعين‎ 
٠ 147/1 (م) طبقات الشاضية الكبرى‎ 





1 منتخب الخلا ج1 


ابن يوسف القرطبي العتوقى سنة إوهّهه 297 , 

اختدلاف مالك والشافعي وقد ذكسره الشافمي في كتا به المعروف 
دالاى لل 

ه- الرد على محمد بن الحسنالشيباني . وقد ذكره في كتاب « الام » 29 
أيضاً . 

+ كناب السير للاوزاعي» ويشمل آراء القاضي أبي يوسف (في موضوع 
<فوق الملل والاحكام التابعة للاسارى) مع آراء الاوزاعي ففيه الشام 4 

كاب الرد على سير الاوتذاعي. وقد جاء في كتاب « الام» 0 

.م - كناب الرد على بلاحمد بسن لمكن . وقد قسام الشافعي في هذا الكتاب 
بالرد على آراء استاذه مسطمدين الحسن الشيباني وهو أبرز تلاميذ أبيحديفةل). 

-كتابمناظرة أني اليب الطبري. مع الفقيه الحنفي المعروف» أبيالحسن 
الندوري. وقد ذكره السبكي في كتايه هو طبقات الشافعية الكبرى» ") , 

٠‏ معارضات غلام الخلال» وهو عبدالعزيز بن جعفر البغوي (تلميذ أبي 
بكر الخلال)؛ مع أني القاسم الخرقي وقد ذكرت في «طبقات الحنابلة ٠.»‏ 

١‏ كتاب الرد على محمد بن الحسن الشيباني لاسماعيل بن اسحاق بنحماد 





180/97 تاديخ الثراث العربى‎ )١( 
٠146 الام بإرلالا! حتى‎ )١( 

() الام برب م 

(4) صدر هذا الكتاب فى القاهرة بتحقيق أب ىالوفاء الافغاني .. 
(0) ممم 

(5) الام للشافمى . 

(؟) طبقات الشافعية الكيرى 45/7ل-1949 ٠‏ 





كتب الخلافيات 1 


المالكي أحد قضاة المخلكية ( المتوقى ضنة جيل ه) 297 ,. 

ومن المناسب هناأن نذك ركتاب « الام » كلامام الشافهي » وهو من أقدم 
الكتب الفقهية» وذلك لاحتوائه علىق-م مهم من المسائل الخلافية . 

يقول الاستاذ سز كين في شأنه : « بعد موت الشافعي جمع تلامييذه عددا 
من دراسانه في كناب واحد وأغلب الظن ان تسمية هذا الكتاب باسم كياب الام 
انمائرججع الى الجيل التالي » وقد دار البحث منذ وقت طويل حول شخصية من 
قام بتحربر هذه الرسائل وجمعها في كتاب واحد ٠‏ 

وقد ذكر أبوطالب المكي ( المتوفسى سنة 75ه) : ان يوسف بن يحبى 










البويطي ( المتوفى سنة 06١‏ ه) هين بهذا العمل . ويقال ان تلمييذ] آخر 
الشافعي وهو ربيعة بن سليمان اا ار 


ووصف نفسه أنه جامع هذه ١‏ بياء علوم الدين ع 9) , 

ب الكتبالني الفَهَاأميسَا روا فبها الاخبنلافات المذهبية بين امامين 
من ائمة الفقه » أو بين مذهبين فَقّهِيين دوك تأبيد أو نقض لها ) » مثل : 

) اختلاف علسي وعبد الله بسن مسعود . وقد ذكر في كناب ( الام‎ -١ 
. 29 لشاف‎ 

؟ ‏ بيان اخختلاف الامام ابي حنيفة والامام الشافعى . وتوجد منه نسخة في 
مكتبة السلطان سليم فياسطتبول . وهو منتأليف ابيبكر الييوقى الشافعى؛ احمد 
ابن حسين بن على ( الءتوفى سنة بره ه)؟) ٠‏ 








(1) فهرست ابن النديم: +94 ء مطبمة المكتبة التجاوية فى القاهرة ٠‏ 
(؟) تاريخ التراث المعربى ؟1596/1+ 

(0) ب رم اسالاكء 

(4) تاريخ الترلمث الممرعى ٠7710‏ 





14 منتخب الخلاف ج1١‏ 


المختل ف بين ابي حنيغة والشافعى لابى محمد عبد الله بن الحسين الناصحى 
( المتوقى سنة 640 م) 29 . 
ع التجريد للقدورى » وهو أبوالحسن احمد بن محمد الحنفى البغدادى 
المعاصر للفقيه الشافعى ابي حامد الاسفرايينى . وقد الفه صاحبه فسى المسائل 
المختلف فبها بين ابي حئيفة والشافعى . 
ه ‏ كتاب الرد على اهل المدينة . تأليف محمد بنالحسن الشيبانى وهو 
تلميذ ابي حنيفة وسمع الحديث عن مالك أيضا . ويبدو أنه الف هذا الكتاب 
بعد مجالسته لابى حنيفة » وتخصمء في فقه أدل العراق . ( راجع فهرست ابن 
النديم .ص 8701 ) . م 
ج- الكتب التى ألفها أصحابها تخ وك/إختلافات فقهاءالبلاد أو ائمةالمذاهب 
المشهورة أو اخنلافات اللُذاعب واندكأنت مندثرة . مثل : 
١‏ اعتلاف لها للكابرير»الوؤ رخ والمفسر والفقيه الكبير والاشهور 
( المتوفى سنة 81١‏ ه) وقد طبع قسم منه 9) . 
؟ ‏ اخخلاف الفقهاء للطحاوى وهو ابوجعفر احمدبن محمدالازدى (الءتوفي 
سنة إلا" ه) . وقد طبع قسم منه 97) 5 
٠"‏ مسائل الخلاف لابى سعيد البردعي وهو احمد ب نالحسين الاشروسنى. 
وقد هاجر الى بغداد وهناك أنم الفقه الحنفي » كان معتزلياً فى اصول العقائد فقتل 
(؟) نشره الدكتور فريد ري ككون الالمانى فى 1101/159٠‏ بمصر , ونشر بعض 
اجزاء هذا الكتاب الدكتور جورن شخت فى 1887 م بليذن . 

(م) ديشتمل هذا الجزء عل ىكتاب الصرف:كتاب العتاق كتاب الصيد والذبائح » 
كتاب الابمان والكفارات »كتاب! لحدودء كتاب القضاء دالشهادات . حقفسه وعلق عليه 
الدكتور محمد صغير حسن المعصومى؛ نشره معهد الابحابك الاسلانيةء اسلام باد باكستان. 








من قبل القرامطة فى طريق الحج سنة /11م ه . 


م-اختصار اختلاف الفقهاء ؛ تأليف احمد بن على الجصاص (الحتوفى سئة 
.امم ) وفيه الخص ( اختلاف الفقهاء ) للطحاوى » وتوجد منسه نسخة في دار 
الكتب فى القاهرة 29 , 

ه تأسيس النظر ( المختلف بين أصحاب الفقه ) وقد ذكر فى فهرس معهد 
المخطوطات 947/١‏ 29 . 

+-التعليقة فى مسائل الخلاف بين الائمة ( ويوجد منه قسم في مكتبة تبورية 
على حد نقل السيد سزكين ) ) وهذه المكتبة من مكتبات دار الكتب القومية 
في القاهرة . هذا الكتاب من تأليف تي زيد الدبوسى (؟) وهو عبدالله بن عمر 
وكان انعصائياً في هذا الفن » وأهو اول مي الت ِكتاباً فى علم الخلا ف كما ينقل 
طامش كبر: ى زادهءويذكر لهكتايين.هما :ناي الاسرارء وكناب تقديم الادلة"). 

٠‏ مسائل الخلاقك لابن إلوراق وهو ابو بكر محدد بسن أحمد الجهسم 
المروزي المالكي (المتوفى سَنة 7 ه)) وقد الف خمسين كتاياً حول مذهب 
مالك والدفاع عنه 90 , 

م - عيون الادلسة في مسائل 5 بين فقهاء الامصار لابي الحسن علي 
ابن احمد القصار البغدادي » وهو من كبارفقهاء المالكية» وكان قاضياً في بغداد 











٠44/1 تاديخ الثراث العربى‎ )١( 
0 ٠1١5/19 (؟) نقلا من تاريخ التراث‎ 
1١3/17 (م) تأديخ التراث‎ 

(4) نسبة الى دبوسة وهى قرية يين يخا ى وسمرقند - 

(ه) مفتاح السمادة 1/ جنم . 

(1) تاديخ التراث العربي ٠191/19‏ 0-10 


13 متتخب الخلاف ج١1‏ 


توفي سنة 4ه 2١7‏ . وتوجد نسخة من هذا الكتاب في مكتبة جامع القرويين 
في فاس . قام القاضي عبدالوهاب بن علي بن نصر الثعلبي المتوفي سنة 8ه 
بتلخيصه 9) 2 

؟ ‏ اختلاف الففهاء للمروزي وهو محمد بن نصر المتوفي سنة 84 هء. 
وقد ذكر الاستاذ سز كين وجود نسخة منه في مكتبة يوسف آها في قونية (7. 

-1١6 ٠‏ السئن والاجماع والاختلاف ؛ وكتاب الاشراف في اختلاف 
العلماء على مذاهب الاشراف» لمحمد بن ابراهيم بنالمنذر النيشابوري المتوفي 
سنة .1ه . وتوجد نسخة من الكتاب الاول في مكتبة أياصوفيا في اسطنبول » 
ونسخة من الكتاب الثاني في مكثبَة ساي احمد في نفس المدينةا"). 

مسائل الخلاف إلابي الحسن تيد العزيز الجزري الاصفهاني 9 , 

١١‏ مسائل الخلاف لأبَيجَممرَمحَدد بنْ عبدالله الأبوري المتوفي سنةبا/الام 
وهو من فقهاء المالكية (0/: 

١4‏ - كتا ب الجوامع للقاضي ابي يوسف وهو يعقوب بن ابراهيم من كبار 
تلاميذ ابي حنيفة . توفي سنة 1# ه ايام خعلافة هارون الرشيد . وقد كتب هذا 


الكناب ليحبى بن خخالد البرمكي 9 . 





. 151/9 نفس المصدر‎ )١( 
.151/9 (؟) نفس المصدر‎ 

(؟) نفس المصدر 1810/9. 

(4) نشن المصدر 145/6 . 

(5) فهرست ابن النديم ص + 8808 . 

(1) فهرست ابن لنديم صن : /881 . طبع المكتبة التجارية فى القاهرة . 
(7) تقس المصدر .اص 2205م 





كتب الخلافيات 317 


. 29 كتاب اختلاق الامصار لنفس المؤلف‎ ١6 

- حلية الاولياء أو حلية العلماء فيمذاهب الفقهاء لسيفالدين ابي بكر 
المحمدي القفال الشاشي . المتوفي سنة /إ.و ه . وقد كتبه للمستظهر العباسي» 
ويعرف بالمستظهري 9) . 

١7‏ - الايضاح والتبيين في اختلاف الائمة المجتهدين لعون الدين يحيى 
ابن محمد الشيباني المتوفي سنة ؤموه0), 

١8‏ - مختلف المذاهب » فقه فارسي مختصر لمؤلف مجهول » يذكر فيه 
مواطن الاختلاف ين المذاهب الاربعة 9) . 

- سير الفقهاء الاربعة رول لكاب الخمسة لشمسالعلماء عبدالرب 
آبادى » وهو الشيخ مهدى الزو' 70 

٠‏ الحقائق المنظومة لَبَكَاوَائنَ وهو ابو المحامد محدود . كثره سنة 
تحدوك, 7 وت 

. د الكتب التي الفها أصحابها في مطلق المسائل الفقهية . ولم يكتف فيها 

المؤلفون بذكرمذاهبهم فقط بل ذكروا أيضاآراء الفقهاءالكبار من غير مذ اهبهم. 

كتب هذا الحقل اكثر من كتب الحفول السابقة بل ان الب كتب الفقفه 
المفصلة تتعرض الى آراء مختلف الفقهاء الاخرين لكن بعض الكتب تولىهذا 











(1) تقس المصدر ص :..#. 

(؟) فهرست المخطوطات المصودة 8-17١‏ 

(؟) بركلمان ؛ هامش -541//١‏ 

(4) فهرست المرعشى ١١‏ نقلا عن الامناذ دائش بثده ٠‏ 

(ه) نفلا عن الاستاذ دانش بزده عن فهرست الانوار » ج ٠١‏ 
(5) نقلا عن الاسناذ دانش يده عن فهرست الجاممة ج 8# . 





14 منتخب الخلاف ج١1‏ 


الموضوع أهمية اكثر ٠‏ 

وكمثال على هذا الصنف من الكتب» نذكرالكتب الثالية : 

١‏ المدونة لابن القاسم العتقي وهو عبد الرحمن بن القاسم المسالكي 
(المتوفي سنة 41ه) » وقد ذكر فيه مؤلفه آراء الامام مالك. وكما ذكرنا سلفاً 
فانه اشار الى آراء الفقهاه من الصحابة والتابعين وفتهاء آخرين . وكتبت عليه 
شروح مختلفة )١(‏ . طبع هذا الكتاب في ستة عشراجزاء في مصر. 

؟ - المبسو ط للسرخسي وهو شمس الائمة محمدين احمد بنسهل السرخسى 
(المتوفي سنة م6 ه) . كتبه مؤلفه في سجن او زكند » طبع في ثلاثين جزءا 
في مطبعة دار المعرفة في بيروبنا 

0 بن أحمد بن محمد بنقدامه 
( المتوفى سنة +9٠.‏ ه ) .َكتوكنِح حلي مختصر الخرقي فى فقه الحنابلة ٠‏ 
طبع هذا الكناب في_ أي تسر بابي بيروي :مع ملحق يضم الشرح الكبير 
لعبدالرحمن بن محمد المعروف با بنقدامه المقدس (المتوفي سنة إل ه) . 
المبسوط للشيخ الطوسي (اامتوفي سنة 45٠‏ ه) . ويفسم دورة كاملة 
في الفقه الامالي الاستدلالي مع ذكرآراء المسلدين من غير اتباع اهل الببت في 
كل مسألة . وقد طبع هذا الكتاب مرات في ابران ٠‏ 

ه ‏ تذكرةالفقهاء للعلامة الحلي؛ يوسف بن المطهر (المتوفي سنة ١/ا/اه)‏ 
كتبه العلامة بشكل مفصل مع ذكر الادلة واقوال المذاهب الاخرى . ويضم اول 
كتاب الطهارة حتىآخر كتاب الذكاح . وقد طبع هذا الكتاب ايض مرات في 
ايران ٠‏ 





+ 1566 كشت الظنونء قائمة‎ )١( 
. المبسوط على أساس فقه. الاصنان:. دفيه سار أقوال:الفقهاء‎ )( 





كتب اللخلافيات 14 


 <‏ الميزان للشعراني وهو عبدالله بن احمد (المتوقي سنة #/؟ ه) » طبع 
في مصر عدة مرات 29 , 

الفقه على المذاهب الاربعة 9 . تم تنظيمه وتبويبه في خمسة اجزاء 
من قبل الاستاذ الشيخ عبدالرحمن الجزيرى من علماء القاهرة . طبعفي القاهرة 
مرات ٠‏ 

.م - موسوعة عبدالناصر. صدرت في القاهرة من قبل لجنة من علماء مصر 
في المجاس الاعلى للشؤون الاسلامية » واول منذكرها هم علماء دمشق لذلك 
ور في بال جمع من اساتذة جامعة دمشق وعدد من الفقهاء بأن ينظموا داثرة 
للمعسارف في فقه المذاهب الابيلانيةالكُوجودة» تلا ذلك اعداد لوسائل هذا 
المشزوع والمصادر اللازمة | 17 

وعندما اعلن الاتحاد بين سَوَكَيَا ته رَأيام حكم عبد الناصر تم نقل هذا 
المشروع الى الفاهرة» فتشكلي لح شن كة امن باصدار مسودة المشرورعمن 
اجل ابداء وجهات النظار وذلك سنة (141ه) » ثم توقف العمل بهمؤقتا بسب 
انفصال سورية عن مصر ٠‏ 

واخي رأفام علماء مصر بتشكيل لجنة تعمل مستقلة لمتابعة المشروع. وبالقمل 
بدأ العمل » فصدر الجزء الاول لدائرة المعارف هذه سنة 185 ه تحتعنوان 
د موسوعة عبد الناصر » ؛ مستعرضاً مختلف المواضيع الفقهية عن وجهة نفار 
المذاهب الفقهية حسب الترتيب الابجدي . 

(؟) تم تأليف كتابين تحت هذا المنوان . الادل » القه جمع من علمساء المذاهب 
الازبعة » دالثانى هونفس الكتاب الادل لكن اجريت عليه تعديلات وتغييرات » د طبع 
الادل من قبل وزادة الادقان المصرية . من افادات الاستاذ واعظزادم. 








7 متتخب الخلاف ج١1‏ 


يضم هذا الكتاب الاراء الفقهية للحنفية » والمالكية» والشافعية؛ والحنبلية 
اضافة الى الظاهربة والامامية والزيدية والاباضية. وتحويسيعة اجزاء مندحرف 
الالن فقط ٠,‏ 

4 الفقه على المذاهب الخمسة للعلامة المعاصر الاستاذ الفقيد الشيخ محمد 
جواد مغنية. وبشمل باب العبادات والاحوال الشخصية (كتاب النكاح؛ الطلاق» 
الوصية ؛ الارث » الوقف ؛ الحجر) وقد طبع مرات في ييروت ٠»‏ كماترجم الى 
الفارسية وطبع في ايران ٠‏ 

كما القت كنب اخرى في هذا المجال من قبل علماء الفريقين وهي أقل 
حجمامن الكتب السالفة» ونض د انض متتل الاراء الفقهية للمذاهب الاسلامية . 

وأفضلها كتاب «بداية|المجتهد» لين رُشد القرطبي » وهو محمد بن احمد 
أبن محمد بن رشد (المتوفيستَة 6و8) "وقد ذكرفبه أقوال الصحابة والتابعين 
والفقهاء والذين لم تص ل كَهوتهمآلىنائمة:ال لهب الاربعة مع ذكر الادلة . 

مسن الجدير ذكره هنا انكتب الامامية في الفقه من عصر السيدالمر تضى 
والشيخ الطوسي حتى عصر الشهيدين ضمتآراء المذاهب المعروفة للمسلمين 
من غير اتباع اهل البيت . 

وهذا مانلاحظه مثلا في كتاب الانتصار السيد المرتضى » والغنيسة للسيد 








ابي المكارم بن زهرة ؛ ومهذب ابنبراج ؛ وسرائر ابنادريس » وكتب العلامة 
المفصلة .أمامنذ عصر الشهيدء فلاوجود لهذه الملاحظة الافي الكتب المفصلة . 


منتخب الخلاف 


هذا الكتاب ملخص لكتاب مسائلالخلاف للشيخ الاجل محمد بن الحسن 
الطوسي المتوفى سنة ٠+6ه‏ . والذي هاجرالى بغداد وهو في مرحلة الشياب » 





متخب الخلاف 3 








وهناك درس الفقه والكلام على الشيخ المفيد » وبعد وفساة استاذه منة 8#( ه » 
حضر درس السيد المرتضى وهومن اعاظم تلاميذ الشيخ المفيد . وبعد وفاةالسيد 
المرتضى سنة +م4ه انتهت اليه مرجعية الأمامية في العراق ٠‏ 

يتميز هذا الشيخ العظيم بنبوغ ذاتي وعبقرية فذة . وكان مجداً في تحصيل 
العلم . ووبد! في التأليضمنذ عصرالشيخ المفيد حيث الف كتبأكثيرة لميتم بعضها 
كالتهذيب الا في وقت متأخر . 

يعتبر الشيخ الطوسي مؤسس العلوم والمعارف الاسلامية . وله باعفي علوم 
شتى حي ثكتب في الكلام والعفائد » إلفقه والاصول ‏ الحديث وعلمالرجال » 
التفسير ء الدعاء » كتبا قيمة ل يدها كقَاقِب العصور الاجدة وأناقة وقيمة 
0 

ومماكتبه في الفقهكتاب « مََائلَآَتلآقَ » وله اهميته المخاصة من حيث 
الموضوع الذي طرقه ء وَمَوْلَه واحتُواؤةعلى:آراء فقهاء مختلف المذاهب 
الاسلامية , واستدلاله على المختار منفقه الامامية علمآ انه لم تذكر آراء الامامية 
في الكتب الاخعرى التي تطرقت الى نفس الموضوع0"©. 

ان الشمولية الني اتصف بها هذا الكتاب ؛ وشهرة مؤلفه هما اللتان شجعتا 





(1) يفول الشيخ فى بداية الكتاب : 

« سالتم- ايدكم الله املاء مسائل الخلان بيننا ديين منخما لقنا منجميع الفقهام 
وذكر مذه كل مزالف على التعيين #بيان الصحيح منه دماينبفى ان يعتقد » وان اقرب 
كل مسألة بدليل يدنج به على كل مزخا لفنا يوجب اثعلم من ظاهبر قر آن أد سئة متطوع 
بها أو اجماع أد دليل خطاب أد استصحاب حال على ما يذهب اليه اكثر اصحاينا أ 
دلالة أصل أد فحوى خطاب دان اذك رخبراً عن النبى الذى يلزم المخالف العمل بهو الانقياد 
له , دان اشفع ذلك بخبر من طريق الخاصة المردى عن النبى وانكانت المسالة اجماعآمن 
الفرقة المحقة ذكرت ذلك وانكان فيهاعلاف ينهم أومأت اليه 16 
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جمعاً من فقهاء الامامية على تلخيصه . ومن هؤلاء الشيخ الفضل بن الحسن بسن 
فضل الطبرسي » الذي كان من علماء عصره ومن أكابر الامامية في زمانه ٠‏ 

قام هذا الشبخ الجليل ‏ بحكم مااوتى من ذوق» ليم بتلخيص قم من 
كتب الشيخ التي تميزت بشمولية محتواها وتفرد موضوعها » ولم تكن فرصة 
الاستفادة منها متيسرة لكل أحد بسب ب حجمها وكثرة تفاصراه! .. ومنها على سبيل 
المثال» تفسيره المعروف بالتبيان الذي لم يكتبمثله في شمو له ودقته عندالامامية 
حتى عصر الشيخ الطبرسي » فقام هذا الشيخ بمهمة تلخيصه ضمن مجمع البيان 
بأسلوب لتقم قديم » وزينه باضافات من عنده ٠‏ 

ومنها : كتاب مسائل الخلاف« الذي لمك اضمثاه في شموله عند الامامية» قام. 
الشبخ الطبرسي بتلخيصه ايضلء وفي اغلب)إلفأن ان منتخب الخلاف » هوئفس 
كتاب المؤتلف والمختلف للطْبرسي-ؤ أن تلْخِيص لكتاب مسائل الخلاف. ولمل 
عدم ذكر آراء الامامية في رلك بَ١ُالمَدَلاقيةالعدوثة-أولا‏ ه_والذي دقع السيد 
المرتضى 7 )اولا أن يؤلف كناباً في مسائلالخلاف ؛ وبما ان الاجل وافاه قبل 
اتمامه , لذلك يحتملان الشيخ الطوسي قام بتأليفكتابهلهذا السبب ٠.‏ 


نسخ منتخب الخلاف 
ن حسن الحظ ان من معطيات كتابات الشيخ ١‏ » والدراسات الت 
ا سي 


انجزت حو لكتبه » وجود النسخ القيمة التي اثرت عنه » وأصبحت فسي متناول 
أيدينا حيث نفلت أفلام أوصور أكثرها الى مكتبة كلية الالهيات في مشهد لمناسبة 





(1) الأديعة (صائل الخلاق) . 





سخ منتخب الخلاف ف 


الذكرى الالفية لميلاده'!)ء وتم عرضها في معرض أقيم لهذه المناسية ٠‏ 

ومن النسخ الموجودة لهذا الكتاب : 

١‏ نسخة مكتبة آيةالله العظمى السيد الحكيم في النجفالاشرف » بخط 
النسخ المؤرخ في رمضان 8149 . 

» نسخة مكتبة ملكاأوطنية النابعة للاستانة الرضوية المقدسة » طهران‎ - ٠ 
٠ بخط النسخ المؤرخ سنة 5./اه‎ 

5 - نسخة مصورةف يكلية الالهيات في مشهد تحت رقم (ه/) بخط محمد 
بن علي الدشتي الاصفهاني وتاريخها في صفرسنة 40م ٠‏ 

تقرر بعد اقامة المهرجان الذي تخد ذكرى الشيخ نشرآئ بشكل: 
مناسب قدر الامكان ؛ وبالفعل لُقدصدر منها تايل اختيار معرفة الرجال » وكتاب 
التهرست. 0 

اما متخ الخلاف ) وَكَرَأحَدحَبَ البح“ ققد نقرر أن تقوم لجنة معينة 
بدراسته وتحقيقه وكانت الخطوة الاولى اعداد مسودة منه اعتماداً على الندخة 











)١(‏ اقيم مهرجان تكريمىكبير لهذه المناسبة يافتراح مسن العلامة الكبير الفقيد 
الشيخ آغايزركك الطهرائى ‏ الذىكتب دسالة حول حياة الشيخ الطوسى ‏ » دمثابعسة 
حجة الاسلام الاستاذ داعظ زاده الخرامانى , وجهود كلية الالهيات فى مشهد دذلك 
اسنة 191/6 م٠‏ 

وقد انصبت الجهرد فى هذا المهرجان على عرض الاثار الموجودة للشيخ الطوسى 
من كتب مطبوعة أد مخطوطة أد مصورة حيث لم يكن نقلها الى مكان المهرجان ميسورا ٠‏ 

ومن هذه الاثار نسخة من كتاب منتخب الخلا » وكانت محفوظة فى مكتبة آية 
إن العظمى السيد الحكيم فى النجف » فقام حجة الاسلام السيد عبدا لعزيز الطباطبائنى 
بتصويرها وادسالها الى المهرجان . دكذلك هناك نسخة اخعرى فى مكتبة ملك لوطنية في 
ملهران ء أشرنا تها اعلاه ٠‏ 
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القديمة » وبعد ذلك تمتمقابلتها مع الاصل ومع سائرالنسخ الاخخرى . 

وبما ان مصادر الاقوال المروية فيه لم تذكر لافي الخلاف ولافي منتخبه 
لذلك قررت تلك اللجنة استخراج المصادر وتثبيتها في الهامش . 

لقد ساهم في هذا المشروع الجماعي ؛ الذي يعتبر أول وآخخرعل جماعي 
من نوعه في كلية الالهيات » جمع من الاساتذة هم : حجةالاسلام الاستاذ واعظ 
اده حجة الاسلام الاستاذ زاهدي » الفقيد حجةالاسلام الدكتور مصطفوي » 
الفقيد الدكتور فاطمي , الدكتور موحد » وأناكنت أحدهم . 

وكان تصحيح الكتاب على وشك | 'نتهاء » لكنه توقف لاسباب؛ ثم استؤنف 


بعد مدة حي ث أنبرى قسم مه الاسلامية بتصحيحالدتبقى 
5 فيه 

وبعد مقابلته قام حجةالاسلام اهدي الرجائي بمهمة التصحيح الاخبير 
له » وبما أن مؤسسة آل اتاتب تتاب الخلاف خلال تلك 
الفترة ؛ وقد لوحظ فيه ذكر لمصادر الاقوال مثبئة في الهاءش لذلك اننفثت 
الحاجة الى استثناف العمل في منتخب الخلاف » ولله الحمد أولا وآخرا . 


كاظم مديرشانهجى 





نمام 


وجاملكا 
يتوسو ب 


الشيخ أمين الديسن أو أمين الاسلام أبوعلي الفضل بن الحسن بن الفضل 
الطبرسي الطوسي السبزواري الرضوي أو المشهدي . 

والطبرسيء كمافي الرياض بفتحالطاء المهملة وفتحالباء الموحدة وسكون 
الراء المهملة ثسم السين المهملة نسبة الى طبرستان » وهي بلاد مازندران بعينها 
وقد يعمم بحيث يشمل بلاد جيلان ٠‏ 

والطوسي والرضوي والمشهدي نسبة الى مشهد مولانا الامام الرضا لفيا 0 
وذلك لانه سكن فيه » كما أن مدفنه في تلك البلدة المقدسة ٠‏ 

والسبزواري» نسبة الى بلدة سبزوار من نواحي نخراسانه وذلك أن المؤلف 
انتقل من المشهد الرضوي الى سبسزوار سنة خمسمائسة وثلاث وعشرين الى أن 
توفي فيه » ثم نقل جثمانه الطاهر الى المشهد الرضوي كلقا ٠‏ 





0 منتخب الخلافج١‏ 
الاطراء عليه 


قال الشيخ م:نمجب الدين تلميذه في الفهرست ص44 :١‏ ثقة فاضل دين عبن ٠‏ 

وقال الفاضل النفرشي في نقد الرجال ص75 : ثقسة فاضل دين عين من 
أجلاء هذه الطائفة , 

وكذا وصفه المحدث الشيخ حر العاملي في كتاب أمل الامل ٠115/19‏ 

والمولى نظام الدين القرشي في نظام الاقوال على مافي الرياض ٠‏ 

وقال العلامة المجلسي في البجَان:4/3 : المجمع على جلالته وفضله وثفته. 

وقال الشهيد القاضي التكتري فسيّممكلس المؤمنيسن ص 490 : أن عمدة 
المفسرين أمين الدين ثقة الاسلام. أيوعلي الفض لكان من نحارير علماء التفسير » 
وكان نفسيره الكبيسر الْمَوْسَوَم بميجمع البيان في جإبعيته لفنون الفضل والكمال 
بيانكاف ودليل واف. وهو من أكابر متهدي علمائنا . 

وقال المولى الافندي في رياض العلماء ٠/4‏ #4: الشبيخ الشهيد الامام أمين 
الدين أبوعلي الفضل الفاضلالعالم المفسر الفقيه ال.حدث الجليل الثقة الكامل 
النبيل» وهو أحد العلماء المعروفين بالطبرسي ب لأشهرهم بذلك . 

وقال النحدث البحراني في لؤاؤة البحرين صغم وكان هذا الشيخ عالم] 
فاضلا ثقة جليل القدر في أصحابنا .'' 

وقال المحقى الخوانساري في روضات الجنات ه/لاو" : الشيخ الشهيد 
السعيد والحبر الفقيه الفريد أمين الاسلام أبوعلي الفضل الفاضل العالسم المفسر 
الفقيه المحدث الجليل الثقة الكامل التبيل ٠.‏ 

وقالالمحقق التستري فيمقا بس الانوارص٠‏ ١:الفيخ‏ الاجل الاوحد الاكمل 
الاسعد قدوة المفسرين وعمدة الفضلاء المتبحرين أمينالدين أبي علي الفضل » 








اترجمة المؤلف 7 


قلس الله نفسه الزكية وأفاض على تربته المراحم السرمدية وقال المحدث النوري 
في خخائمة المستدرك : فخر العلماء الاعلام وأمين الملة والاسلام » المفسر الفقيه 
الجليل الكامل النييل ٠‏ 

وقال السيد العاملي في أعيانالشيعة بل/يرةم : فضل الرجل وجلالته وتبحره 
في العلوم ووثاقنه أمر غني عنالبيان» وأعدل شاهد على ذلك كتابه مجمع البيان 
كما أشار اليه صاحب مجالس المؤمنين بما جمعه من أنواع العلوم وأحاط به 
من الاقوال المتشتة في التفسير » مع الاشارة ف يكل مقام الى ماروي عن أهل 
البيت يلت الى آخره ٠‏ 


مشايخه ١‏ ريده 
سكا 





لسهيه 
-_- 


يروي المترجم عن جما ةوهو سلف 

١‏ الشيخ أبوعلي ابن الشيخ الطوسي قدس الله اسرارهما »كمايظهر من 
المناقب لابن شهرآشوب ٠‏ 

؟ ‏ الشيخ أبوالوفا عبدالجبار بن علي المقري الراذي ٠‏ 

ب السيد محمدين الحسين الحسيني الجرجاني ٠‏ 

4 الشيخ الاجل الحسن بن الحسين بن الحسن بن بابويه القمي الرازي 
جد منتجب الدين صاحب الفهرست ٠‏ 

ه ‏ الشيخ الامام موفق الدين ابن الفتح الواعظ البكرآبادي عن أبيعلي 
الطوسي ٠‏ 

+-الشيخ الامام السعيد الزاهد أبوالفتح عبدالله بن عبد لكريم بن هوازن 
الفشيري » روى عنه ضحيفة الرضا لذي ٠‏ 





0 منتخب الخلاف بج1 


. الشيخ أبوالحسن عببدالله بن محمدبن الحسين الببهقي‎ ٠ 
. الشيخ جعفر الدوريستي‎ - 


تلامذته ومن يروى عنه 


بروي عنه جماعة » وهم : 
١‏ - ولده العلامة الشيخ رضي الدين أبونصر حسن بن الفضل صاحبمكارم 
الاعلاق ٠.‏ 
؟ - الشيخ منتجبالدين الله الرازي صاحب كتاب الفهرست 
قال فيه : شاهدته وقرأت بعظّها ‏ أي : بِكْض) تصانيفه ‏ عليه ٠,‏ 
شوب البازندراني المتوفى سنة (هيده) 
كبحي أبعي اطيرني الخ . 
4 - الشيخ قطب الدين الراوندي صاحب الخرائج . 
الشريف الاجل شرفشاه بن محمدبنز بارة الافطسي . 
الشيخ أبومحمد عبدالله بن جعفر الدوريستي ٠.‏ 
٠‏ الشيخ أبوالفضل شاذان بن جبرئيل القمي . 
م السيد أب والحمد مهدي بن نزار الحسيني الفائني . 
وب السيد فضل الله الراوندي . 








مولده ؤوفاته ومدفنه 


لمبعلم تاريخ ولادنه على التحقيق؛ نعم ذكر في الرياض عن بعض الفضلاء 





ترجمة المؤلفت لها 


أنه ولد في عشر صبعين وأر بعماثة ٠‏ 

وأما تاريخ وفاته فهو أيضاً قد وقع فيه اختلاف بين أرباب التراجم . 

قال في الرياض : وأماتاربخ وفاتسه » فقد رأيت بخط بعض فضلاء تلامذة 
المو لىعبدالله الخراسا ني الشهيد الثاني (كذا) على ظهر جوامعالجاميع للطبرسي 
هذا : انه قد توفي سئة اثنتين وخمسمائسة وبل سنه تسعين سنة » وولد في عشر 
سبعين وأربعماثة . فتأمل فانه غلط واضح ٠‏ 

قال في الروضات : والظاهر سقوط لفظة وتحمسين منه قبل لفظة وجمسمائة 
فليلاحظ . : 

وذهب صاحب كشف الظنون" الى أنةتوفي سنة احدى وستين وخمسمائة . 
ولكن التحقيق في تاريخ وفاتهأكمافي النقد وعيرم أنه ليلة النحر سنة مان وأربعين 
وخمسمائة . 

وكان وفاتسه في بلدةسبَروََْآمكنق تمه الشؤيف الى المشهد المقدس 
الرضوي يبلا » وقبره الان معروف مشهور على رصيسف الشارع الطبرسي في 
موضي ع كان يقال له في الزمن السابق ب د قتلكام» وذلك لماوقع فيه من القتل العام 
باشارة عبدالله خمان أففان في أواخر دولة الصفوية ٠‏ 

وقيل: انهكان موضع مغتسل الامام الرضا كلك ٠‏ 


كرامة باهرة للمؤلف 
قال في الرياض ع/لاهم : من عجيب أمر هذا الطبرسي بل من غريب 


كراماته قدس الله روحه القدسي مااشتهر يبن الخاص والعام أنه رحمه الله قد 
أصايته السكتة فظنوا به الوفاة » ففسلوه وكفنوه ودفنوه ثم رجعوا ٠‏ 
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فأفساق رضي الله عنه في القبر وقند صار عاجزاً عن الخروج أو الاستغائة 
والإستعانة بأحد لخروجه » فنذر في تلك الحالة بأن الله إن خخلصه من هذه البلية 
أل ف كتاباً في تفسير القرآن » فاتفق أن بعض النباشين قد قصد نبش قبره لاجل 
أخذ كفنه . 

فلمانبش قبره وشر عفي نز عكفنه» أخذ قدس سره بيد النباش» فتحيرالنباش 
وخاف خوفآً عظيماً ؛ ثم تكلم قد سسره معه » فزاد اضطراب النباش وخوفه » 
فقال له : لاتخف أنا حي وقد أصابني السكتة فظنوا بي الموت ولذلك دفئوني. 

ثم قسام من قبره واطمأن قل النباش . ولمالميكن قدس سره قادرً على 
المشي لغاية ضعفه النمس من الات “أن يحمله على ظهره ويبلغه الى بيته» ؤجاء 
به الى بيته » ثم أعطاه البشلعة وأولاه مألا مجزيلا » وأناب النباش على بده يبر كئه 
عن فعله ذلك القبيح وحسن لجان 

ثم انه رضي عه بوْدَوَللك/قد.ؤقى. بنذلوةأوشرع في تأليف كتاب مجمع 
البيان الى أن وفقه الله تعالى لاتمامه . 

فال المحدث النودي في خاتمة المستدرك بعد نقل هذه الحكاية: ومع هذا 
الاشتهار لم أجدها في مؤاف أحد قبلة » وربما نسبت الى العالم الجليلالمولى 
فتح الله الكاشاني صاحب تفسير منهيج الصادقين وخلاصته وشرح النهجالمتوفى 
سنة تسعمائة وثمان وثمانين ٠.‏ 

وقال في أعيان الشيعة: وممايبعد هذه الحكاية بعدها في نفسها من حيث 
استبعاد بقاء حياة المدفون بعد الافاقة أنها لوصحت لذكرها في مقدمة مجمع 
الببان لغرايتها ولاشتمالها على يبان السبب في تصدفه مع أنه لم يتعرض لها » 
والله أعلم . 3 

أقول: ولااستبعاد قي ذلك» وهذه الوجوهكلها مخدوشة » وذلك فضل الله 





ترجمة المؤلف لاذه 
يؤتيه من يشاء » والله أعلم ٠‏ 
تآليفه القيمة 


اللمترجم مؤلفات ورسائل كثيرة ذات المواضيع المختلفة والمعسارف 
المتعددة وهي : 

١‏ الادابالدينية للخزائة المعينية » ألفه باسم السلطان معين الدي نأب نصر 
أحمدبن الفضل بن محمود» والكتاب مرتبة على أربعة عشرفصلا: ١الملابس١٠‏ 
؟-الحمام . «-تسريح الشعر . > ي+أتدبإلاطر' - السواك. -١‏ النظر ٠‏ 

السمع..م ‏ الاكل والعلاب ١‏ ؟ -ألتجكا التكاح. ١‏ االمولود. 
١١‏ - النوم . ١‏ السفر ٠‏ 4ممايجيج به الكتاب . ذكرالكتاب في المعالم 
والفهرست والبحار والأزيعة:(147بيكابء 

؟ ‏ نثر اللائي » قال في الرياض : كذا ا تسخاً منه 
عديدة: منها في اصفهان ومنها فيمازندران» وهيرسالة مختصرة ألفها علىترتيب 
حروف المعجم وجمع فيه كلمات علي ( لايل ) على نهيج كتاب الغرر والدرر 
للامدي» وعندنا منه أيضاً نسخة » لكن ظني أنه لاسيد علي بن فضل الله الحسني 
الراوندي كماسيجيء في ترجمته » وعلى أي حال فهو ليس كتاب نثر اللالي 
في الاخبار والفتاوي للشيخ ابن جمهور الاحسائي ٠‏ 

«-كنوز النجاح . قال في الرياض ؛ على هانسبه اليه الكفعمي في متن 
المصباح وحواشيه » وكذا السيد رضي الدين عاي بن طاووس في كتاب أمان 
الاخطار ومهيج الدعوات أيضاً ء» وقدصرح في المهج يأنه تأليف الفقيه أبي علي 
الفضل بن الحسن بن الفضل الطبرسي ٠‏ 











يفنا منتخب الخلاف ج١1‏ 


- معارج السؤال ؛ قال في الرياض: نسبه اليه السيد حسين المجتهد فسي 
رسالة اللمعة في مسألة الجمعة . 

رسالة حقائق الامور في الاخبار , قال فسي الرياض : وقد رأيت قطمة 
منها في بلدة أردبيل وكتب عليها بعض العلماء أنه للطبرسي ؛ فلعل مراده هوهذا 
الطبرسي ٠.‏ 

+ عدة السفر وعمدة الحضر . قال في الرياض : نسبه اليه الكفعمي في 
حواشي مصباحه » وقدعثرت منه على نسخ » وعندنا منه نسخة أيضا . 

/كتاب المشكلات . قال في الرياض: نسبه الييه السيد حسين ال.جتهد 
في كتاب دفع المناواة . 

- المجموع في الأداب . قال كي الرياض: وقد ينقرعنه ولدمفي المكارم 
وسبطه في مشكاة الانوار بعَمّسَالاستجا؟ وَكعْله غير الاداب الدينية للخزائة المعيئية 
آمل , 7 

و مشكاة الانوار ٠‏ قال في الرياض : نسبه اليه السيد الى كور في الكتاب 
المزبور ؛ والظاهر أنه غير مشكاة الانوار التي لسبطه » لان ماله في الاخبار وها 
لسبطه في الادعية فلاحظ . ويحتءل أن يكون الحال قد اشتبه عليه فظن أن ما 
السيطة له 

٠‏ - الكاف الشاف عن الكشاف . قال في الرياض : وقد يتوهم أذالكاف 
الشاف عن الكشاف هو بعينه كتاب جوامع الجاميع حيث قال في أولهأنه ملخص 
من الكشاف » لكن الحق أنه غيره . 

١١‏ - مجمع الببان في تفسيرالقرآن » من أشهر التفاسير الموجودة » فرغ 
من تأليفه يوم الخميس منتصف شهر ذي القعدة سنة أريع وثلاثين وخمسماكة . 
قال في الرياض : قد رأيت نسخة من مجميع البيان بخط الشبخ قطب الديسن 





ترجمة المؤلف ون 





الكيدري ء وقد قرأها نفسه على الخواجة نصيرالدين الطوسي. 

١١‏ جوامع الجامع . بعد ما فرغ مسن تفسير مجميع البيان رأى تفسيسر 
الكشاف واستحسنه وألف بعده تفسيرجوامعالجامع وأدرج فيه مطالب الكشاف 
وفوائد تفسيره مجمع البيان ٠‏ 

الوسيط في التفسير أربع مجلدات . 

١4‏ الوجيز مجلدة . قال في الرياض واعل دراده بالوسيط في التفسير 
هوتفسير جوامع الجامع المشهور وبالوجيزا لكاف الشاف عن الكشافويحتمل 
المغايرة » فلاحظ . 

١٠١‏ أعلام الورى بأعلام الهدظ فيكفضل أئمة الهدى ولق » أشفهللاصفهبد 
الاجل شرف الدين ولعله ملك طلبرستان . 

قال في الرياض : ومن الغرَاقيَدَأن|نستدترضيالدين بن طاووس أل .ف 
كتاب ربع الشيعة » وقد اتفق: عَوَافقتسه لكتاب أعلام الورى المذكور في 
جمييع المطااب والابواب والترتيب من غير زيادة ولانتصان ولا نفاوت الافي 
الديياجة . 

١ب‏ ناج المواليد . 

 ١/ 00‏ غنية العابد ومنية الزاهد . 

8١ب‏ الوافيفي تفسير القرآن . قال في الرياض : نسبه اليه يعض الفضلاء 

في كتابه » وأظن أنه بعينه كتاب الكاف الشاف من كتابٍالكشاف الذي مر آنفاً. 
- العمدة في أصول الدين وفي الفرائض والنوافل بالفارسية قال في 

الرياض : علي ماينسب اليه » وقد رأأيت نسيخة منه في طسوج من أصمال تبريز » 

ولكن لم يصرح في أصل الكتاب بأنه من مؤلفاته . 

7٠‏ أسراد الاثمة. قال في الرياض: على ماينسيا إلية » ويقال 





نكا منتخب الخلاف ج١1‏ 


أسرار الامامة أيضاً . قال السيد حسين المجتهد في رسالة اللمعة المذكورة قال 
ثقة الاسلام أمين المذهب الطبرسي في أسرار الامامة الخ . 

أقول: وعندي نسخة من كتا بأسرارالامامة للطبرسي » وهو كبير وهوللشيخ 
حسن بن علي الطبرسي » وأخرى وهي مختصرة ماأظن أن يكون من مؤ لفاته بل 
هو لبعض من تأخر عنه . 

ثم قدينسب اليه الامير السيد حسين المجنهدالمذ كور في رسالةدفع المناواة 
عن التفغنيل والمساواةتارةكتا بأسرار الامامة » وتارةكتاب أسرار الائمة» وتارة 
كتاب أسرار الاسرار » وثارة عبر .هينه بمؤاف الطبرسي » والظاهر عندي الاتحاد 
ويحتمل تعددها أيضاً » فلاجظ. 

ثم قال : وقد رأيت قبلعة من ذسخة كُتايل أسرار الامامة في بلدة رشت مسن 
بلاد الجيلان» وكانتمحتوية على أخوالالحكماء ونحوها » ورأيث نسخةأخرى 
هنه كاملة في بادة أردبيلٌ في اانه الْموْكوقةمخرة الشيخ صفي . 

ولكن لم يصرح فيهبأنه من مؤلفاته » بل يؤمي الديباجة ومافي مطاويهبأنه 
لغيره » ولعله يلوح منه أنه من مؤلفات الشيخحسن بن علي بن محمد بن علي بن 
الحسن الطبرسي صاحب كتابي كامل السقيفة وتحفة الأبرار وغيرهما » فالاشتباه 
انما نشأ من اشتراكهما في اطلاق الطبرسي . فلاحظ . 

أويقال : أسرار الامامة للشيخ أبيعلي الطبرضي هذا » وأسرار الائمة للشيخ 
خسن بن علي الطبرسي المذكور المعاصر للخواجة نضير أو بالعكس . 

2- الثور المبين.» ذكره في معالم العلماء . 

المؤتلف من المختلف بين أئمة السلف ء هو هذا الكتاب ينيديك 
سيأني الكلام حوله . 
” “ + الجواهر في النحو ١‏ قال في الرياض :كذا تسب اليه وعندنا منه 








ثرجمة المؤلفن 0 


نسخة » وظني أنه من مؤلفات الشيخ شمس الدين الطبرسي النحوي الذي فد 
ينقل عنه الكفعمي في البلد الامين بعض الفوائد النحوية » فلاحظ . 

4 - شواهد التنزيل لقواعد التفضيل » ذكره المؤلف في مجمع البياذفي 
ذيل آية د ياأيها الرسول بلغ ماأنزل اليك » . 

هب - الفائق » ذكره في معالم العلماء . 


حول الكتاب 


والكتاب ذكره أكثر أربابأ المعاجم والثر الجم يي نكونه مجهول المؤاف 
ومعلومه ؛ وقد كان هو مجهولا الى رَسَنَصاحَجَ"الرياض والعلامة المجاسي قلس 
سرهما » مع أنهكتاب نفيسن في َابَهخ كم يكت مثله. في تلخيص الخلاف للشرخ 
الطوسي قلس سره ٠‏ 

قال الشيخ المحدث الحر العاملي في خاتمة كتاب أمل الامل 714/1 في 
الفائدة الاولى في ذك ركتبٍ مجهولة المؤلف قال : وعندنا أيضكتب لانعرف 
مؤلفيها » ثمعدجملة منها » ثم قال: والمنتخب منالخلاف للشيخ الطوسي انتخبه 
مؤلفه سنة (090) ٠‏ 

وقال المحقق الميرزا عبدالته الافندي في الرياض ججع”/44 في بيان الكتب 
المجهولة عند صاحب أمل الامل الى أن قال : قال الاستاد الاستناد أيده القدتعالى 
في أول البحار : وأماكتاب منتخب الخلاف فهو من مؤلفات الشيخ الطبرسي » 
وهو بعينه كتاب المؤتلف في المختلف بين أثمة الف كما سبق في ترجمة 
الطبرسي . - 1 





م منتخب الخلافج١‏ 


ولكن ليس هو بالذي للشيخ مفلح بن حسن الصيمري كما سبق في ترجته 
لان الشيخ مفلح من المعاصرين لعلي بن هلال الجزائري والشيخ علي الكر كي 
فهو من المتأخرينجداً » وتاريخ تأليف منتخب الخلاف المشار اليه سنة عشرين 
وخعمسمائة» بل هو من مؤلفات الشيخ الى آخره . 

ثم قال : ورأيت نسخاً من منتخب الخلاف بمشهدالرضاء وكانت نسخةبنها 
تاريخها سنة ست وسبعماثة ٠.‏ 

وقال في آخره : وت ركتماأوردممن الاخبار الواردة من طرق الخاصة: لانه 
لم بيجرفي بافي الكتب الى آخر إلكاب على تل كالعادة» وهي مذكورةمشهورة 
في مواضعها مسن الكتب الاختصة بَالإحَبَارٍ » مثل تهذيب الاحكام والاستبصار » 
وأسقطت منفروعات كتبه المسائل المعتأدةومن أثناء مسائله زيادات تعد من باب 
التطويل والاسهاب »اذ تستغئي ذكرها الافهام .. 

وقالفي اوله : ورأيت مكراد دَكرَأجَمَاحَ القرقة مما لاطائل فيه سوى اطالة 
الكتاب » فأثبت رؤوس المسائل والخلاف فيها الى آخره ائنهى . 

أقول : ماذكره أولا من نقله عن أول البحار للعلامة المجلسي لم يوجد في 
المطبوع من البحار » ولعلهكان في نسخته المخطوطة. 

وما أشار الى النسخة التي رآها فسي مشهد الرضا للبلا هي نسخة مكتية 
الملك الثي كانت عندي حين مراجعة الكتاب » وسبأني الكلام حول النسخة . 

وقال المحقق الاقندي أيضا في الرياض ج744/4 في ترجمة المؤلف : 
وقد سبق في ترجمة الشيخ أبي منصور أحمد بن علي بن أي طالب الطبرسي 
احتمال كو ن كتا بالمؤنلف في المختلف بين أئمة السلف لهذا الطبرسيء أعني : 
الفضل بن الحسن » وهو تلخيص كتاب الخلاف للشيخ الطوسي انتهى . 

وقال المتتيع الخبير مير زاعليآفا ثقة الاسلام الشهيدالتبريزي في كتابه مرآت 





اترجمة المؤلن 7 


الكتب:ج1/ ٠١‏ بعد نف لكلام أمل الام وصاحب الرياض في موضعبه قال: فقد 
هر لك م نكلام الرياض أن مختصر الخلاف اثنان أحدهما هذا الذي ذكوناه 
أولا مؤلقه هو الشيخ الطبرسي والثاني هو الذي ألفه الشيخ مفلج الصيمري ولم 
أقف عليه . 

أقول: وأماكتاب تلخيص الذلاف للشيخ مفلحالدين الصيمري فقد طبيع في 
ثلاث مجلداث بتحقيقنا وتصحيحنا في سلسلة منشورات مكتبة آية الله العظمى 
المرعشي النجفي دام ظله ٠.‏ 

وقال الشيخ البحاثةالطهراني في الذريعة +// م منتخب الخلاف تصنيف 
شيخ الطائفة المجهول مؤلفه وقد 3 0 
الاول الشيخ علي بن معزالدين الأحسن بن بوك ن)الكيدري في (01ج45/1.:) 
ومن استنساخ الجزء الثاني من أو 301 7 شان سنة 4 والنسخة عند 
الشيخ محمد الجماوي . 270 1 

وفي آخره مكتب الميرزا صادقآقا ابسن ميرزا محمد هالامجتهد التبريسزي 
المتوفي في ذي القعدة سئة 101 تفصي ل كلام الشيخ الحر وكلامصاحب ألرياي 
في مجهولية مؤلفه واحتمال الاخي ركونه المؤتلف من المختلف الاتي ٠‏ 

ورأيت نسخة منه ف يكتب آل السيد صافي بالتجف أوله : أحمد الله على 
سوابيغ آلائه وسوابغ نعمائه ونشكره على مام به علينا من متابعة أوليائه » ذكر 
فيه أنه رأى في الخلاف تكرارآ ذكر اجماع الفرقة مما لاطائلٍ فيه سوى اطألة 
الكتاب » فانتخب منه وأثبت رؤوس المسائل والخلاف فيها وذكر تاريخ فراغه 








بض سان 


سيئة المذكورة ٠‏ ؟ه انتهى ٠‏ 
وفال في ج1/ه4؟ : المؤتلف من المختلف بين أثمة السلف » منتخب من 
سائل إلذلات نمنونه شيخ الطائفة تاريخ القراغ من المؤظاف منة المشرينٍ 





0 : منتخب الخلاف ج١‏ 


وتخمسمائة : حكى شيخنا النوري في مستدرك الوسائل عن صاحب الرياض أنه 
للشيخ الطبرسي » ومر منتخب الخلاف متعدداً : ومنها الموجود عند السماوي 
مجاد كير فيه المجلد الاولوالثاني بخط الشيخ علي بنمعز الدين الحسنبن يوسن 
الكيدري الى آخ ركلامه . 

أفزل : وهذه النسخة المشار البها عند السماوي كانت صورتها عندي حين 
مراجمة الكتاب وهي نسخة نفيسة عتيقة جد » استفدت منها كثير؟ حين مقابلة 
الكتاب معها . 


الس الكوتّمدة 


راجعت في مقابلة الكتاب إلى للاث نسخ خيطية وهي : 

#١‏ نسخ ةكاملة بخطالْسَخ» قراغ من تحبر النسّخة يوم الجمعة سنة (:./!) دق 
وأصل النسخة محفوظة في خزانة مكنبة الملك برقسم »1 » وجعل رمز 
النسخة ومع . 

- نشسنخة كاملة » بخط النسخ » كاتبها الشيخ علسي بن محمد بن معزالدين 
الْحسن بن يوسف الكيدري » فرغ من تحريرها يوم الثامن عشر من شعبان سنة 
(54ة) وهذه التسخة أشار اليها المحقن الطهراني في الذريعة كما تقدم» والنسخة 
كانت عمنذ الشيخ محمد السماوي ء ثُمْ انتقل السى تحزاثة مككتبة آية الله العظمى 
الحكيم قدس سره » وجعل رمز النسخة دح © . 

#- نسخة كاملة» بخط النسخ » كاتبها ابن المعلم محمد بن علي بن محمود 
البابدشثى الاصفهاني» فرغ منتحزترها يومالثالث من ضفر ضنة (و40) والنسخة 
لمكتبة فلية الالهيات في مشهد برقم د وأشيرةالى: التسيخ الثلاث غخي مقذمة 





ترجمة المؤلفن نا 


العلامة المدير شائيجي حفظه الله . 

وبالختام أني أقدم شكرى الجزيل لادارة مجمع البحوث الاسلامية التابعة 
للروضة المقدسة الرضوية ئلا على توفيقهائنشر هذا الاثر القيم الى الملا الثقافي 
فجزاهم الله عير الجزاء . 

والحمدلتهالذي هدانا لهذاء وماكنا لنهتدي لولا أنهدانا اللهونستغفره مماوقع 
من خلل وحصل من ذال » ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا » وزلات 
أقدامنا » وعثرات أقلامنا » فهو الهادي الى الرشاد » والموفق للصواب والسداد 
والسلام على من اتبع الهدى . 


1/دجب/١٠141تم‏ البشرفة السيد مهدى الرجائلى 
ص برهلا 146ل 








ا 1 


3 ب 3 انه لسن الوم ور سور 
ايانم عا سعايا له وه وواشكرمعاوملم: يه عليناقين 
متابعة اولياكه وخصنا مغر يدملا 


0 لكر ماحز راوث 
إصيائه وخا انبيادم عر ل الاكرمي ز لإطهر/ه :ضفارر ف وصياده 
وعترة و(نبائه: سالطانح معنا لانخفااثارهروانقعم يعروتم 
وتحشرنابدانطيلمه نون #ززستء وطول ويس رفاح | 
تصطى شنا عسارراغخلا تاش ع /لوسرالشعيرران ب دهره 
الش راي نوكر ل اإطرسه قت دده وعد ,تدعو 
مغ اكنرسا ئلع لالإست مهلي جاع در ةا مقَةٍ اذمنرقاصدللعة 
اليا مع يعار رالملكورو سب لاست كسب لصرزابنؤه اران 
سا دلت لان سمزاعطايذه الإما(نير وما كك زمه جماع (شاراق 













علد ابروا مقطرعبهالرد ييا 
5ع مواضع (شبا راس ربلتؤا/ لنعلمة ينمه ملاذئي راج زمواديريوولايت 


كراد ةكراضاع البذروء سمالاما بيه سووإطال: اكعام_ناث :ند 
اماك دا لازي ماعو ارج زا نود فلم لعز ينهلوؤاراءالزق 
تكسا ستللاله اذ تين يلماع نوو سوا مز ) ررر فلار 
<أيذان له ناسل ماع دق( شرت الع اككره م للق (ه 
بنهاوكةط شمن جع شعاد «دقت ما حبذب كزفائن اذ 
بحا العا حنمستيدفادقة نيت( ن( معام المسايزائد لمع 
رذة عالمه اس طهارات ةإثفبيه شولا رشارانيه هرانجادات 
ل هه مده اعرش هعهازز .نط :.ؤواوءد وبناستعند 

ثرا بل ليزي وبااي لاماي 


الصفحة الاولى من المجلد الاول من نسخة رم 


إفباد الاقتصاري ةعلوم سل حاوصا هدر 
حني م جلا لبا لعي هفاء وضلدعا(درذه ر 
انصدئ م بلإحبا رالوازد» مزطية (لداصتتلانه , 
القت ب( ف إخراكتنا سحاريهزعادة هوم ادر 
< اسة هت رلضعها مز إلئي ل فت تلاطبا رص زتّه ب 
والاسسمار و( سقط :: مزيو< عا ات تيه احسابلل 
١‏ ال ا ا 
#اسرها ب لح تسسخ ع كرها اضهام ذو الها > 
ليها ستيج اموا .- [تلذا بها مرصة رف نا ده عي 
توكلتءة جيع مازدد: لذ راربا هنان ووانوَالفاغ 
0 
5 وَإْتبَ رمعب رالصحمائيائ 
9 8 ية 
- دحم ربإكزريةتويررائرر, و مصررا عاو 2ه 
عوَوَا لطر الهطاجيري# دوم ارح 
. رح نو ئ رسيم عار 


الصفحة الاخيرة من المجلد الثاني من نسخة وم 





بع را الم مجينتوعةادمخيا 
اجراته علي سوزن الال وسماح نهاد. واشكع مويا مي نامز ابن لملا 
م خننامزن له رجاب خمامتوفكل ب محود نشلاجيها مس إتتضى 










ارقت مزل تعومارنياً راسهعط ب زياس وان اناجم د ليت 

4 فا طبري من‎ ٠ 
2 أيهم وام نك يزور دحثر يهم‎ 
يانلا تصفت ناب بايا م‎ 
مدبنا سنا نيب‎ 

الغستره اذمرا لاصزا لممجوجاذه المج معلم؛ لركوريي 

الفط بم اككان .د الكل خلوبديين الطابدذا د 

طن ندا اتج عيه قوطي ياوه 

ا ع بي جا 6ك 
منطة المات هنهم نناد ناما" 8 


لكاب برست ديعا لين ينا ايا 
٠"...‏ احالة ةدالما ل ستو :هلزن كاطع مهاد اليد وله 
ران محزية المكله جه الف اشرق ما كسفانائه اودبطا رات 
٠:١‏ امال اسوفسك رخ د ليكو ساء انبرج 2 دفوتز مي سي م يبجاو نبا شاه 
لماح مبللاذرة. ملت يج اسشغلما راغ الانييه علي ما لارثاد ليه عزابوا نمكت وكا 
'«نزت وتيت وطانه كلت مماضك ويه اتنترها> يعالنانك عه 
الصفحة الأوئى من المجلد الأول من نسحّة ود 


عل ضشء امنا سراكانممانيجاملوكن جه رجانب انان ازراد اله 


دكن 5 نه تب ها ديف سرك نسيه انوي الركن كاين أي نيجه 
0 افا راز ا 1 





الصفحة الاخيرة من المجلد الاول من نسخة «د» 


.مهنايذاةكقاب اعنام عاذ لك طرق لق والصاتيت. 
الوذ ينه لامر ليكب والت نيهم لل والوالمة, 
نتروقم زيل مهيز اوبوطا وضط ليوا دست 
م سو ات 
ونتلك. ريجرج الاحتها رصت ,تكحطية لإنض اد طخقا 
كس املاس اهلاني وآ 
رده كاب لسَلة سن هجادا لوايدة نلق للؤاصدد لم 
20 عاككل المادة 3 0 
سرإسعهامن! الها لخي 0 1 
بع اسقطلت منمود. ماقت مدعت كته الي ريسي ووي ايل 
.)ب التطميل والا. أب اذفتؤهنعنوا 
7 ا 
0 
عدن مخسماه محينااةدضمالكل عستي 









نت 


الصفحة الاخيرة من المجله الثاني من نسخة «د »> 
من ني من 





الصفحة الاولى من المجلد الاولعن نسخة دح » 


تاي ليه مريخه ار ل 
و لل 
“سج مزراجن. جنع احمه!لمى به لجاع اد 
إخاتاضث تاه احرمم|القرعة دالثا 
التازع زان تالت منواين لاحده! لمن بن «أنلم' 


الفا 
2 


جاليالا كاب العراهضف مس لو : 


ا 





ل بدوهذك_ د لكب الففء ولاك 82 


ابشية اوالن وحبة سمه و الباق دأ 

الزوجة اك ولب للعصبة والمر مما معاوال 
ونور يجباى ودبو هدهب واكهابة لكر 

يموق بالك 





الصفحة الاولى من ( ا 
لى من المجلد الثاني من نسخة داح 


المؤتلف من.المختلف 
بين أأئمة السلفل 
يعرف 


بمنتخب الخلاف 





10 
مرت كسك 







أحمد لق على سوائخ آلا لجرا كاه » وأشكرهعلى مامن به علينا 
“من متابعة أوليائه ؛ وخحضنا بمزيد!!؟) نو حمدا يمتري كل يوم جديد 
فضلا جديدأ وشكر يقنضيكلوفت. كرما مزيداء وأصلي على سيد أصفيائه 
وخاتم أنبيائه محمد و آله ء وآلاكرمينَ مسن تحافا خلفائه وأوصيائه وعثر ته وأبنائه » 
وأسأله أن يوفقنا لاقتفاء آثارهم والتمسك () بعروتهم ويحشرنا يوم القيامة في 
زمرتهم بمنه وطوله , 

أما بعد!)فاني لما تصفح كتاب مسائل الخلاف للشيخ الاوحمد السعيد » 
والفذ في دهره الفريد» أبيجعفر محمد بن الحسن الطوسي قدس الله روحه » 
وجدته قد عول في أكثر مسائله على الاستدلال باجماع القرقة المحقة» اذهو 
[الاصل]1*)المرجوع اليه؛ المعتمد عليه » المذكور وجه الاستدلال به في كنب 
تر ا 0 ١‏ 

(9) لمزيدكذا فى ع . 

(9) المتسك _كذا فى د ٠‏ 

(4) دبعد كذا في وم ٠.‏ 5 

(و)كذ! فى دم ٠‏ 5 








1 منتخب الخلاف ج١1‏ 


اصول الققّه . 
ثم ان كان في المسألة خعلافبين الطائفة أو م](')اليه؛ ومالم يكن في اجماع 
أشار الى طريق!')آخر في الاستدلال!")عليه من ظاهر قرآن أو سنة مقطوع بها أو 
دليل خطاب [ أو استصحاب حال على مايذهب اليسهكثير مسن أصحابنا أو 
دلالة أصل أو فحوى خطاب ]299 
وذكر في [بعض] (*) مواضع أخبارآ 7مس نكتب7 العامة يازمهم الاثقياد 


لها والعمل بها(2. 
فرأيت!*) نكرار ذكر اجباع,,الفرقة مما لاطائل فيه سوى اطالة الكتاب » 


فأثبتت ٠”!‏ )رؤوس المسائل اال أوجز الوجوهءفكل مسألة عولغيها 
على اجماع الفرقة لم أذكر استدلال الأاذ اقترن بذلك ٠!‏ الاجماع شيء مسواه 
مما اريد ذكراه7"'فأذكر, وان .لم يكن في المسألة اجماع للفرقة أشرت 








(1) أد فى -كذا فى دء 
(؟) طرق ار _كذا فى م ٠.‏ 
() دالاستدلال كذا فى م ٠‏ 
(4) ليس فى م ٠‏ 
(0) ليس فى فد ٠‏ 
(1) اختيار؟ _كذا فى ذ. 
(0) طرق كذا فى عاد . 
() له والعمل به _كذا فى ع . 
(؛ ) دأيت ١‏ كذا نيم . 
)٠١(‏ دأثيتت كذا فىد . 
)1١(‏ بذكر كذا فى معد . 
(؟١)‏ ذكره كذا فىم . 


مقدمة الكتاب 0 


الى ماذكره من الادلة [الاربعة]!')أو بعضها . 

وأسقطت من بعض مودعات أدلته مالم أجد فيهكثير'")فائدة أو يكون معاد 
ليس في اعادته مزيد عائدة. 

ثم رأيت أن اعلم [على]7") رؤوس المسائل الني أجمع عليها الفرقة علامة 
ب استظهار في التنبيدعليه والاشارة')اليه؛ هذا بعد أن فكرت ودبرتوقدمت 
وأخرت » وعلى الله ت وكلت فيما فعلت وبه استعنت7"), انه الحميد المنان . 





(1) ليس فى ادا 

(1) أكثر دكذا فوم + 

(6) ليس فىد ٠‏ 

(4) الارشاد كذا فيد ٠‏ 
(0) استغفرت بكذا فيد * 





كتاب الطهارة 
(مسائن الميام والاوانى(1)) 


مسألة . ١‏ : الطهوز-عثلاناءه و الظاهز المطهر المزيل للحدث والنجاسة » 
وبه قال الشافمي» لان هِدّهاللفظة:وام تٍللببالغة تقول العرب: ماء طهور وتراب 
طهور » ولابقولون. : ثوب طهور ولارجل"'طهور . 

وعند أبي حنيفة والاصم: [ هو ]!')الطهور والطاهر ببعنى واحد . 

مسألت_لاس: لايجوزالوضوء بالمايعات غير الماء؛لقوله تعالى : « فلم تجدوا 
ماءأ فتيمموا »')» ومن توضاً بالمايع فلم يكنتوضاً بالماء وهو مذهب جميع 
الفتهاء وفال الاصم: يجوز ذلك. 

وذهب قوم م نأصحاب الحديث مسن أصحابنا الى أن الوضوء بماء الورد 
جايز ٠‏ 

(؟) خل -كذا فىع ٠‏ د. 


(»)كذا فيح ٠.‏ 
(4) الساء مع ء المائية 5 . 





ازالة النجاسة بالمايغات 9 


مسألة ‏ م -: ولايجوز ازالة التجاسات عند أكثر أصحابنا بالمايعات؛ لانه 
لادليل عليه في الشرع » وب قال الشافعي . وقال المرتضى يجوز ذلك ٠‏ 

وقال أبوحنيفة :كل مايع مزيل للعين يجوز ازالة النجاصة به . 

مسأل > -: وج» لايجوز التوضؤ(') بشيه من الانبذة المسكرة على حال * 
وبه قال الشافعي ٠‏ 

وقال أبوحنيفة: يجوز التوضؤ””)بنبيذ التمر اذا كان مطبوخاً عند عدم الماء ؛ 
وهو قول أبي بوسف . وقال محمد : يتوضأ به وبتيمم . وقال الاوزاعي : يجوز 
التوضؤ("' بسائر الانبذة ٠‏ 

عسنألة ‏ ه ب : «ج» الماء | 
الفقهاء الامجاهداء فانهكرهه» قاما| 
اجماعاً ٠‏ 

مسألة-+- : وج» م كسح وجتهه بالايج ولايتيبى وجهه لم يجز ». وان 
مسح وجهه ويديه بالثلج فتندى”أوجهه مثل الدهن أجزأه وقال الشافعي؛ لإيجزيه 
ولم يفصل . وقال الاوزاعي : يثجزيه » ولم يفصل ٠‏ 

مسألة + : وج» يجوز الوضوء بماء البحرء مع وجود غيره من المياه 
ومع عدمه وبه قال جميع الفقهاء . 

وروى عن عبدالله بن عمر وعبدالته بن عمرو بن العاص أنهمًا قالا : التيمم 









ز التوضؤ ")به » وبه قال جميع 
اذا قصد به ذلك فهو مكروه 


أعجب الينا منه . 7 
وقال سعيد بن المسيب: يجوز التوضؤ(منهمع عدم الماء » ولايجوز مع 
كيو هئات جلا جه ب هاو اجاور ا 
(7-1- م) التوضى كذا فىع »د ء 
(4) التوضى كذا فيم د . 
(ه) وتتدى -كذا فىم » ديتتدى -كذا فىد ٠‏ 
)١(‏ الترضي -كذا فى » د ٠‏ 





2 منتخب الخلاف ج١1‏ 


وجوده . 

مسألة ‏ يم: اذا خالط الماء ماغير لونه أو طعمه أو رائحته من الطاهرات 
فانه يجوز التوضؤ(') به مالم يسلبه اطلاق اسم الماء » لقوله تعالى : «فلم تجدوا 
ماء فتيممو|77'» والواجد للماء المتغير واجد للماء [لاطلاق اسم الماء")] ولقول 
أبي عبدالله ل : «الماءكله طاهر حتى يعلم )أنه قذر . 

فان سلبه”)[اطلاق اسم الماء] لم يجز التوضؤ7ابه . 

وان كان [من] ("انجاسة!#الايجوز التوضؤ به على حال . 

وقال الشافعي : اذا خخالط الماء ما غير أحد أوصافه لم يجز التوض به اذا 
كان مختلطاً به نحو الدقيق » والرشفرَكني واللبن» وغير ذلك » وان جاوره.ماغير 
أحد أوصافه فلاباس به نحولألقليل منالكفو» والمسك؛ والعنبر » وغير ذلك . 

وقالأبوحنيفة: يجوز تعبتا تتخْرجه عن طبعه وجريانه أويطبخ به . 

مسألة - و : دجهالمَاء الستتممل في الوضِّوء عندنا طاهر مطهرء وكذلك 
مايستعمل في الاغسال الطاهرة » بلاشعلاف بين أصحابنا . 

وأا المستعمل في غسل الجنابة فعند أكمثر أصحاينا لابجوز استعماله في 
رفع الحدث . 


(1) التوضي _كذا فىع »د 

(0) الام عع ء المائية : .. 
() ليس فىم ٠‏ د. 

(4) تلم كذا قوم . 

(ه)كذا قىع )ا دء 

(1) التوضى -كذا فىم ٠‏ د. 

0 

(4) فلا-كذا فيع ٠دء‏ 





حكم الماء. المستعيل 8 


وقال المرتضى : يجوز ذلك وهو طاهر مطهر . 

وفال الحسن البصري » والزهري » والنخعيء ومالك في ١!‏ احدى الروابتين 
[عنه]!' أوداود : ان الماء المستعمل طاهر مطهر » ولم يفصلوا ٠‏ 

وقال أبويوسف : الماء المستعمل نجس » وكان يحكيه عن أبي حنيفة » 
وأصحابه يدقعون [ذلك]7”'اعنه . 

وقال الشافعمي وأصحابه : ان الماء المستعمل طاهر غير مطهر » وهو قول 
الاوزاعي واحدى الروايتين عن مالك » وهو الظاهر من(؟)أبي حنيفة » وبه قال 
محمك ٠‏ 

وحكى أبوثور عن الشافعي : أزءاسالة ,ذلك فتوقف فيه . 

وحكى عيسى بن أبان عن الشأفعي : ان الماء المستعمل طاهر مطهر . 

مسألة  ١٠١‏ : الماء المستعمل فِي خََلَ آلثوب اذا كان طاهراً أو غسل فيه 
رصاص أو نحاس يجوز استعما لهم بذلائْنَمَوالآيَةوالاخبار وبه قالالشافمي . 

و كذا م استعمل في طهارة مستحبة كتجد يد الوضوء؛ والمضمضة » والاستنشاق 
ونكرار الطهارة » والاغسال المستحبة » وماأشبه ذلك . 

وللشافعي فيه قولان: أحدهما: لابجوزء وبه قال أبوحنيفة؛ والاخر : يجوز . 

مسالت9ت : الماءالمستعمل في الطهارة يجوز استعماله في فس النجاسة » 
بدلالة عموم الاية والاخبار . 

وذهب أكثر أصحاب الشافعي » وأبوالعباس بن سريج » وأبواسحاق الى 


)١(‏ دفي_كذا قىع 2 د. 
(9) ليس فىم ٠دا.‏ 
(0)كذا فىم . 

(4) عن -كذا فىم 2 د . 





1 منتخب الخلاف ج1 


أنه لابجوز . 

وقال ابن خيران والانماطي من أصحابه : يجوز ٠‏ 

مسألة ١١‏ : هج اذا ولغ الكلب في الاناء وجب اعراق مافيه وغسل 
الاناء ثلاث مرات احداهن بالتراب ٠.‏ 

وقال الشافعي : يجب غسل الاناء سبع١'مرات‏ أولاهن بالتراب» وهو قول 
الاوزاعي ٠‏ 

وقال أبوحنيفة: يجب غسل الاناء الى أنيغلب على الظن طهارته؛ ولابراعي 
[فيه]!" أعدد . 

وفالمالك وداود: يجب» ْمل الإزاء تعبدآ لا لاجل النجاسة ولايتقدر بالعدد . 

مسألة ‏ م١‏ : دبأ الكلب تُبصِسَ)العينء نجس اللعاب» نجس السؤر» وبه 
قالابن عباس » وأبو حنيفة وأصَكابهة-والشافعي» وأحمد؛ واسحاقغير أنهم كلهم 
ذهبوا الى غسل الانآء صب ترنانت من .و لوغ غير أبي حنيفة فانه لم يعتبرالعدد ٠‏ 

وقال أيضاً : هو نجس الحكم لانجس العين ٠‏ 

وقال مالك: هو طاهرء وسؤره ولعابه طاهر» يجوز استعماله بالشرب وغيره 
لكن 7 يفسل منه الاناء تعبدا » وبه قال داود . 

مسأنةب 14 - : اذا ولغ كلبان أو أكثر في اناء واحد كان حكمهما حكم 
الواحد لايجب غسل الاثاء أكثر!؟ )من ثلاث مرات » بدلالة قوله لق : اذا ولغ 
الكلبٍ في اناع أحدكم فليهرقه وليغسل الاناء » ولم يفرق بين الواحد وما زاد 
عليه ؛ وهو مذّهب التجميع» الا أن بيض أصحاب الشافعي قال : يغسل بعد د كل 

(!) ليس فى د ٠‏ 

(0) دلكن كذ فى م. 

(4) أكثر من غسل الاناه ثلاث سكذذا فىم؛ د ٠‏ 











مالو ولغ الكلب في الاناء ل 





.: الغسل ١7‏ بالتراب منولو غالكلب في الاناء منجملةالثلاث » 
وعند الشافعي من جملة السبع » وبه قال الاوزاعي . 

وقال الحسن وأحمد: يجب غسل الاناء سبعآ بالماء وواحدآ بالتراب فيكون 
ثماني مرات ٠‏ 7 

مسألة  ١+‏ : اذا ولغ الكلب في الاناء'"اثم وقع ذلك الاناء في الماء 
الذي لاينجس بنجاسة غير مغيرة7")الاوصاف_اما الكر على مذهبنا أوالقلتين على 
مذهب الشافعية!؟) فانه لاينجس الماى ولاتحصل بذلك غسلة منجملة الغسلات ٠.‏ 

وللشافعني فيه قولان ٠‏ 

واذاكان الماء أقلمن ذلكالمقذار فانه ينجكش وإلايجوز استعمالب ولابعتدا* 
يذلك في غسل الاناء ‏ : 

وانمافلنا ذلك لوجوب اعَبان الِمَدَة :في سل الاناء وبوقوعه في الماءلايحصل 
العدد [كانت]/7)أيضاً فانه اذا تمم الفسلات بعد ذلك فباليقينتحصل طهارةالاناء 
وليس على طهارته ذليل اذا لم يحصل العدد . 

١‏ مببألقف ١7‏ -ة اذا أصابالثوب نجاسة فغسل بالماء فانفصل الماء عن المحل. 

وأصاب الثوب أو البدن » فانه ان كان من الغسلة الاولى فائه نجس ويجب غسله 





+ (1) السلة دكذا فىمداء 

٠‏ (1) فى آنا 

ل©) متقيرة يذكذا فييج؛ داه 
(4) الشاضى -كذا فيد 
(0) يتعدد _كذا فم . 
()كذا فيع عد 





كذا فيم؛ د . 





19 مشخب الخلاف ج١1‏ 


والموضع الذي يصيبه('لانه ماء قليل » ومعلوم حصول النجاسة فيه»ءفوجب أن 
يحكم بنجاسته . 

وان كان من الغسلة الثانية لايجب غسله الا أن يكون متغيراً بالنجاسة فيعلم 
بذلك أنه نجس »ء لان الماء على أصل الطهارة ونجاسته تحتاج الى دليل ٠‏ 

وقال أبوحنيفة والانماطي من أصحاب الشافعي أنه نجس ولم يفصلا ٠‏ 

و للشافعي فيه ثلائة أقسام : احدها أن يكون الماء متغيراً فبحكم بنجاسته. 
والثاني أذلايكونمتغي را غير أنه لايكوذقد طهر المحل فانه مثل الاول . والثالث 
أن لايكون متغيراً وقد طهر المحل فيحكم بطهارة الماء . 

مسألة -18 - : اذاو آلكليّه/في الاناء نجس الماء الذيفيه فان وفع 
ذلك الماء على بدن الانان أو ثوبه ولعب عليه غسله ولايراعى فيه العدد »لان 
اعتبار العدد يحتاج الى دليل > وتختلة على الولوغ فياس لانقول به . 

وفال الشافعي :كل مؤاضتح زِصيبه الك" المّاء وجب غسله سبع مرات مثل 
الاناء . 

مسأل ١4‏ : اذا أصاب من الماء الذي يفسل به الاناء من ولوغ الكلب 
ثوب الانسان أو جسده لايجب غسله سواء كان من الدفعة الاولى ') أو الثانية » 
لانه ليس في الشرع مايدل عليه والحكم بنجاسته'يحتاج الى دليل. 

وأيضاً فلوحكمنا بنجاسته لما طهر الاناء أبدا » لان هكلما غسل [ الاناء ]!")فما 
يبقى فيه من النداوة يكون نجساً فاذا طرح فيه ماء آخر نجس أيضاً وذلك يؤدي 
الى أن لايطهر أبدا . 

ولاصحاب الشافعي قولان ا ا لك 





)١(‏ يصبه كذا فىيع)دء 
(؟) الادلة كذا فيع) دا 





ازالة النجاسة عن التوب 1 


ثم اخختلفوا : 

فمنهم من قال [انه] (١يغسلم‏ نكل دفعة دفعة فيجب غسله سبع هرات ٠.‏ 

ومنهم منقال: يجب أن يغسل قدر مايغسل الاناء حال الانفصال[عنه]")؛ فان 
أصابه من الدفعة الاولى غسلستأء!؟) وان أصابه من الثانية غسل نحمسأء ومن الثالئة 
أربعاً » وعلى هذا الحساب » فان أصابه من السادسة وجب غسله دفعة لض 0 
فان أصابه من السابعة فلاخعلاف بينهم أنه طاهر . 

مسألة  ٠7٠١‏ : [يغسل الاناء منسائر النجاسات سوى الولوغ ثلاث مرات 
وقال أبوحنيفة : الواجب مايغلب ء لفان معه حصولالطهارة]!؟)وقال أحمد : 
يغسل سبعاً مثل الولوغ سواء . 8 

وقال الشافمي يجب 200 استحباياً . 

مسألة ‏ ١لا‏ : اذا صاب الب الا الاناء نجاسة فصب عليهما(”)المام 
ولايغسل ولابمصر هل بطهر الوب أو اناه اصح بن في ذلك روايتانة احداهما 
أنه يطهر » والاخعرى أنه لابد من غسله وكذ لك الاناء . 

ولاصحاب الشافعي فيه قولان : أحدهما يطهر والاخر لايطهر . 

مسأل ؟ -: اذا أصاب الثوب نجاسة قصب عليهالماء ورك تحته!")اجانة 








(1) ليس فى»د. 

ريه 

(م) سبعا -كذا فى ٠‏ 

(4) ليس فى م ٠‏ 

(ه) عليها .كذا فوح ٠‏ 

() فرك كذا فيح ذلك -كذا فود . 
() تحت -كذا فيج ٠‏ 





14 منتخب الخلاف ج١1‏ 
حتى اجتمع 7 )فيه ذلك الما فانه نجس » لانه ماء قليل حصلت "افيه أجزاء النجاسة 
فوجب أن ينجس . 

وقال الشافعي : الثوب طاهر والماء نجس . 

وقال ابن سريج”!)الماء طاهر والثوب قد طهر . 

مسألف م١‏ : اذا أصاب الثوب نجاسة ففسل نصغه وبقي نصفه فانالمفسول 
يكون طاهراً » ولاتتعدى نجاسة النصف الاخر اليه » وهو مذهب أكثر أصحاب 





الشافعي . 

وقال ابن القاص' ف المفسولء لانه مجاور لاجزاء النجاسة 
فتسريي اليه النجاسة 

وهذا تجاهل» لان مابجاو و أجزاء لا لااتعدئ نجاسته اليها » ولوتعدى 


لكان يجب أن يكوك !ذال 
متجاورة . ١‏ : 
٠‏ وقد روى عن النبي وعنائمتنا [أيضا]!*)عليموعليهم الصلاة والسلام : أنه 
اذا وقمت الفارة في سمن جامد ألقي ماحوله ويستعمل الناقي ٠‏ 
مسألة ‏ 4؟ : مامسهالكلب والخنزير بسائر أبدانهما ينجس ويجْب غسله 
ولايراعى فيه العدد ‏ لان العدد يحتاج الى دليل . 
وحمله على الولوغ قياس لانقول بههوبه قال داود » وهو قياس قول مالك . 






جسم أن ينجمن العالم كله » لان الاجسام كلها 





(1) يجتمع -كذا فى داء 
(؟) حصل كذا فىد . 

(5) جريح -كذا فيح سشريح -كذا قووذ . 

(4) !بن العاص_كذا فى الخلاق . : 2 
(5) ليس فى د. 5 





جواز الوضوء بفضل السباع 1 


وال الشافعي : حكمه حكم الولوغ.. 

مسألة 76 : اذا ولغ الخنزير فى الاناء [كان ]1 )حكمه حكم الكلب 
بدلالة أن الخنزير يسمى كلبآ في اللغة » وهو مذهب جميع الفقهاء ٠‏ 

وفال ابن القاص 9"')عن الشافعي : إن العدد يختص ولوغ الكلب » وخطأه 
جميع أصحابه ٠‏ ا 

مسألة ‏ +7 - : «ج» يجوز الوضوء بفضل السباع وسائر البهائوالوحش ١‏ 
والحشرات » مايؤكسل لحمه ومالايؤكل » الا الكلب والخنزير » وبه قال 
الشافعي ٠.‏ 6 

وقال أبو حنيقة: »يران جلا م ب : [ حيوان ] 17 نج سكالكلب 
والخنزير والسباع لايجوز استعمال شين | أرها؛ )بل يجب اراقته وغسل الاناء 








حتى يغلب على الل ملهلرجه .2 
وحيوان طاهر فسؤره طَاهرً كتوعد الا الدجاجة المطلقة فاله 
يكره سؤرها ٠‏ 


وحيوان يكره سؤره والتوضؤبه مل حشرات الارض وجسوارح الطير » 
والهرة من جملة ذلك »قال : والقياس أنهانجسة لكنيجوز التوضؤبه استحماناً 
لتعذر الاحتراز منه . : 

والرابع : حيوان مشكوك فيه كالبغل والحمارفهومشكوك فيطهارة سؤره ٠‏ 

مسألة. م؟ ‏ : ويج: مالانفس له صائلة ‏ كالذياب » والخنفساءهوالزنايير 








(١)كذا‏ فىم: د + 

(؟) ابن العاص _كذا فى دء الخلان ٠‏ 
() ليس فى ح ٠‏ 

(4)مما أسار _كذا فى ح ٠‏ 





لذ منتخب الخلاف ج١1‏ 


وغير ذلك [لاينجس بالموت (0)]ولاينجس الماء ول") المائع الذي يموت 
فيه » وبه قال أبو حنيفة ومالك . 

وقال الشافعي : ينجس بالموت قولا واحداً » وفسي تنجيس الماء قولان : 
أحدهما: لاينجس فهو اختيار المزني»والاخر: بنجس ٠‏ 

مسألة سبم؟ ‏ اذا مات في الماء القليل ضفدع وما لاي كل لحمه مفا يعيش 
في الماء لا ينجس الماء » وبه قال أبو حنيفة . 

وقال الشافعي : اذا قلنا انه لاي ؤكل فانه ينجسه » وانما قلنا ذلك لان الاصل 
في الماء الطهارة والحكم بنجاسته يحتاج الى دليل . وأيضاً قدروي عنهم ل 


1 
مسألة  ١4‏ : [. اذا بلغ الا رأ فصاعدا لاينجس مما يقع فيه من 


النجامات الام يقر طعمه لواحت ومتى نقص عن الكر فانه نجس 
بدا بحصل فيه من النجا كوي كتفي سانا 

وحكي اعتبار الكر عن الحسن بن صالح بن حي . 

ولاصحابنا في مقدار الكر ثلاثة مذاهب : 

أحدها : أن مقداره ألف ومأتارطل بالعراقي » وهومذهبشييخنا أبي عبدالله 
رحمة الله . 

والثاني :أنه الف ومأتارطل بالمدني » وهو اختيار المرتضى رحمه الله . 

وقال الياقون : الاعتبار بالاشبار ثلاثة أشبار ونصف طولا فىعرض في عمق 
وهو مذهب جميع القميين وأصحاب الحديث . 











(1) ليس فى دا. 
(1) أد المائع كذا فى د . 
()كذافيح , 
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وقال الغافمي : اذا بلغ الماء قلتين فساعدا لاينجس بمسا يقع فيه الاما 

يغير أحد أوصافهء وحدهما بخمسمائة رطل ٠‏ 

واخختلف أضحابه : قمنهم من قال إن ذلك حد او نقص منه رطق أو رطلان 
نجس . ومنهم من قال ذلك على التقريب ولايؤثر نقصان رطل أورطلين فيه . 

ثم اختلفوا في هذا الماء اذا وقع فيه نجاسة مايعة هل يجوز استعمال جميعه 
أولا؟ فقالالاكثرمنهم: يجوز استعمال جميعه » وقال قوم منهم:انه يجوز استعماله 
الى أن يبقى منه مقدار التجاسة الواقعة/١)فيه‏ . 

واعتبار القلتين مذهب عبدالله بنعياس » وعبدالله بن عمر [وأبي هريرة]"2 
وسعيد بن جبير ٠‏ ومجاهد + وأنخمد © وأشجاق » وأبي عبيد القاسم بن سلام» 
وأبي ثور . 

وقال الحمن البصسريي » واب رآميهالدخعي » ومالك » وداود : انه لاينجس 
الماء سواء كان قليلا أو كبيّر] لاوا عَفر أذ أوصتافة. 

وقالأبوحنيفة: ان كان الماء يصل بعضه الى بعض ينجس بحصول النجاسة 
فيه» وآن كان لايصل بعضه الى بعض لم ينجس. 

وفسرأبو يوسف والطحاوي مذهبه » فقاا 





ان كان الماء في موضع مجتمع 
بحيث اذا نحزه أحد جانبيه تحرك#الجانب الاخر فانه ينجس وان كان لايتحرك 
الجائب الاثعر فاذا وفعت (فيه )1")النجاسة فان الموضع الذي لايبلغ التحريك 
اليه لاينجس . 

وقال المتأغرون م نأصحابه : ان الاعثبار بحصول النجاسة في الماء اماعلماً 


)١(‏ فيهما -كذا فى ح- فيها كذا فى م د. 
(؟)كذا فى الخلان . ١‏ 3 
() فيه نجاسة كذ فى م - ليس فى ح 2 دا- 





14 منتخب الخلاف ج١‏ 


أوظناء وانما يعتبرتحرك الماء ليغلب على الظن بلوغ النجاسة اليه فان غلب على 
الفلن7') خملافه حكم بطهارته . 

مسألة  ٠.‏ : الماء الكثير ‏ اما الكر على مذهبنا أوالقلتان على مذهب 
الشافعي ‏ اذا تغير أحد أوصافه بما يقع فيهمن النجاسة يتنجس '") بلا خلاف ٠‏ 

والطريق الى تطهيره أنيرد عليه من ماء طاهر(') كرفصاعد وبزول عندذلك 
تغيره » فحينال يطهر ولايطهر بشيء سواه ٠‏ 

وانما قلنا ذلك لان هذا الماء معلوم النجاسة (“)فليس لنا أن نحكم بطهارته 
الا بدليل » ولادليل على أنه يطهرم.شنيء سوى ماذكرناه ٠.‏ 

وقال الشافعي : بزول جكام النجاني ةبأربعة أشياء : 

أحدها : أن يرد عليه منْ الماء الطاه رما يزول به التغير ولم يعتير المقدار . 

والثاني : أن يزول التغير!”) من قبل نفسه فيطهر ٠‏ 

والثالث: أن ينبع من الْآرْضَ َابوَول مع التقير0. 

والرابع:أن يستفى منه ما يزول معه تغيره ٠,‏ 

وفي أصحابه من ذكر وجهاً خخامساً وهوأن يحصل فيه من التراب مايزولمعه 
تغيره ٠‏ 

مسألة  8١‏ : اذا نقص الماء عن الكر على مذهبنا أوالقلتين على مذهب 
الشافني وحصل فيه نجاضة تنجسه فلايحكم بطهارته الا اذا ورد عليهكر من ماء 

(؟) ينجس كذا فى م :و 

(م) الماء الطاهر كذا فى م ٠‏ د. 

(4) مملوم نجاسته كذا فى م ؛ د . 


(ه) التقيير -كذا فى ح - ومايطه ب . 
(0) ره كذا فى ند ل 2 
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قصاعداء لماذكرناه في المسألة الاولى ٠.‏ 

وعند الشافعي يطهر بشيثين: أحدهما أن يرد عليه ماء طاهر يتم به قلتين» أو 
يبع فيه ميتم به قلتين ٠‏ 

مسألة . #9 : اذاكان الماء مقدار كر في موضعيين وحصل فيهما نجاسة 
أو[ في ] 9) أ<دهما لميطهر اذا جمع بينهما . وقال الشافعي : يطهر » واخقاره 
المرتضى ٠‏ 

وانماقلنا ذلك لانه لادليل على زوال حكم'')النجاسة عنهذا الماء المحكوم 
بنجاسته » فمن ادعى زوال ذلك بالجمع يينهما فعليه الدليل ٠‏ 

مسألة - مومب دج » : اذا ينال بكري المام لم ينجس بدلك قليلاكان أو 
كثبر] تغير: بذلك أو لميتغير | ا 

وقال الشافمي: بنجس اذْاكا"قلهل9آن"لميتغير» وانكانكثيراً اذا تغير ٠‏ 

مألة ‏ 4م -: وج»: لمم الجاري .اذا وقعتفيه نجاسة لاينجس بذلك الا 
إذا إكان] (!) تغيز أحد أوصافه» سواءكان الماء فوق النجاسة أوتحتها أومجاودا 
لها [و] ")سواءكانت النجاسة [مايعة] ') أوجامدة ٠‏ 

وقال الشافمي: الماء [الذي] ("اقبل النجاسة ظاهرء ومابعده اذكانت النجاسة 
لم تصل اليه فهوطاهر» فأما'*مايجاوره أويختلط به فانكان أكثر من فلتين» فهو 









)١(‏ ماء كذا فى ح. 
(؟)كذا فيح ٠‏ 

(م) حكمه_كذا فى ح ٠‏ 
(4)كذا فى ده : 
(ه) ليس فى ع د 
(5) ليس فى ع ٠‏ 
ا 

(م) داما _كذا فى م . 2 





3 متتخب الخلاف ج١1‏ 


أيضاً طاهرء واذكان أقل منهما فانه ينجس . 

مسألة .. وم د ج » : اذا كان معه اتاآن وقع في أحدهما نجاسة واشتبها 
عليه لم بستعملهماء وكذلك حكم مازاد عليهماء ولايجوز التحري بلاخلاف بين 
أصحابنا ٠,‏ 

وأماالثو بان فمن أصحابنا من قال: حكمهما حكم الاناءين لايصلي في واحد 
منهماء وقال بعضهم: يصلى في كل واحد'"'! [ منهما ] على الانفراد » وهوالذي 
اخترناه» وهو مذهب المزني ٠‏ 

وقال الماجشوني: يتوضأ بكن!جد من الماءين ويصلى صلاة منفردة . 

وفال محمد بن سلمة: يتواض' بأحدهما وكّصلي ثميتوضاً بالاخر ويفسلماأصابه 
الاول ") من ثيابه وبدنه ثم يصلي . 

وقال أبوحنيفة جوز التحري في الثياب ,على الاطلاق » فأماالاواني فان 
كان عدد الطاهر أكشر جار التحري فيهآ» وانكان عدد النجس أكثر أوتساويا 
الويجز ٠.‏ 

وقال الشافعي : يجوز التحري في أوافي الماء والطمام اذاكان بعضها نجساً 
وبءضها طاهراء سواء كان عدد النجس أكثر أوأقل أواستويا . 

مسألة ‏ ب : اذاكان معه اناآن أحدهما نجس فقد قلنا : لايستعملهما في 
الوضوء ؛ فان حاف العطش أمسك أيهما شاء . 

وقال الشافعي: يتحرى فماادا اجتهاده اليه أمسك للوضوء ويتقي الاخعرء فان 
خخاف العطش أمسك للعطش النجس وتوضا بالطاهر عنده . 

مسألة ب بإ ب : اذا كان أحد الاناءين بولا والاخر ماء؟ طاهرا واشتبها فلا 





كاي عدم 
(١؟)‏ أصايته الادلى ‏ كذافى ح . 





الأناء الممثتبه بالنجاسة 11 


خلاف أنه لابيجوز التحريء وانمااختلف أبوحنيفة والشافصي في تعليل ذلك . 

مسألة ‏ ,م؟ ‏ : واذاكان معه اناء طاهر يتعين وجب أن يستعمل ذلك ولا 
يجوز له أن يستعمل7) المشتبهين» وبه قال [أبو] (؟)!سحاق المروزي ٠‏ 

يوقال أبوالعباس وعلمة أصحاب الشاقعي: هو مخير يبن استعمال ذلك وبين 
أن يتحرى في الاناءين . 

مسألة . و8 : إذاكان معه اناآن أحدهما طاهرمطهر والآخر ماءورد متقطع 
الر اثيحة ثوماء شجر فاشتبها توضاً بكل واحد منهما . 

وقال الشافعي وأصحابه : يجوز له التحري , 

مسألة- 6٠‏ -: اذاكان معه إنالآنمَمَوليعْ الكلب في أحدهما واشتيها عليه 
وأخبره عدل بعين ماولخ الكليل فيه لايقبل مه 

وفال الشافبي : بغبل[ منه ] "١‏ ولابتخرق ٠‏ 

مسالة - 4١‏ - : اذا ؤر على ذا هابر ة وجل :أنه نجس لايقبل منهء سواء 
أخبره بمابه نجس أولميخبره ٠‏ 

وانماقلنا ذلك لان أصل اثماء الطهارة والحكم بنجاسته يحتاج الى .دليل ؛ 
ولميقم دليل على وجوب العمل بقول الواحد في ذلك ٠‏ 

وأيضاً فند روى عن النبي [وعن] ') الائمة وَقتق: أن الماء كله طاهر آلاأن 
يعلم”") أنه نجس » ولايحصل العلم يقول الواحد ٠‏ 





. استعمال المشتبهين كذ فى م؛ د‎ )١( 
٠ (؟) ليس فى م‎ 

(©)كذا فى م . 

(4) ليس فى د» م ٠‏ 

(6) غلم كقاني م . 





ذا منتخب الخلاف ج1 


وقال الشافعي: ان أخبره بالاطلاق ولميذكر مابه نجس لايقبل7) منه» وان 
أخبره بمابه نجس وكأن ذلك ينجس الماء وجب القبول منه . 

مسألة ‏ ”اع : اذا شهد شاهدان أنه ولغ الكلب في واحد من الانساءين 
وشهد آخران أن الكلب ولخ في الاخر سقطت شهادتهم! وبقى الماء عل ىأصل 
الطهارة » لانه ليس على وجوب القبول من الفريقين ولا من واحد منهما دليل 
وقال الشافعي: بحكم بنجاستهما لجواز أذيكونا صادقين» اللهم الا أن يشهدكل 
قوم منهم على وجه ينافي شهادة الاخرين'» فيكون القول [فيهماكالقول] في تقابل 
البينتين» وفيه ثلاثة أقوال تذكر في بإ 93 

مسألة دج اذا" 
بأس بالوضوء من سؤرها وإختلف أصحابل الشافمي في ذلك » فمنهسم من قال 
ذعبنا ومنهسم من قال : ل شوب لنيب عدن المن لايجوز الوضوء 
[به ]'') » واذا غابت ثم رَجَعكْوَكوَبَتَكفَية (9151]: أحدهما: يجزي؛والاخر: 





فارة ثم شربت من الاناء » فلا 






لايجزي ٠‏ 
مسألة ‏ ع4 - « ج » : جلد الميتة نجس لايطهر بالدباغ سواء كان الميت 
ممايقع عليه الذكاة أولايقع؛ بو كل لحمه أو لايؤكل لحمهه وبه قال عمرء وابن 
عمرء وعائشة » وأ<مدبن حنبل وقال الشافعي :كل حيوانءطاهر في حال حياته 

فجلده اذا مات يطهر بالدباغ » وهو مأعدا الكلب والخنزير وماتولد منهما . 

وقال أبوحنيفة : يطهر الجميع الا جلد الخنزير . 





. لميقبل كذا فى م‎ )١( 
٠١ (؟) هر -كذا فى ماج‎ 
٠ ليس فى ح‎ )0( 

(4) قولان -كذا فى م داء 





حكم جلود المينة نذا 


وقال داود [يطهر] (')الجميع . 

وقال الاوزاعي : يطهر جلد ماي ؤكمل لحمه دون مالاب كل » وهو مذهب 
أبيثور . 

وقال مالك: يطهر: الظاهر منهدون الباطن ولايجوز [الانتفا ع به]!") استعماله 
في الاشياء الرطبة ٠‏ 

وقال الزهري : يجوز الانتفاع: بجلد الميتة قبل الدباغ وبعده ٠‏ 

مسألة ‏ و4 -: لايجوز يبعجلود الميتة لاقبل الدباغ ولابعده» بدلالةقوله 
تعالى: جح ان يا : الميتة ينتفع بشيءمنها ؟ 
فقال ايلا . / 

وقال الشافعي : لايجوز لعها قبل الدبأاغ يجوز بعدهاء [ وكان ]!؟)يقول 
قديما لايجوز بيعها بعد الدباغ أيضآ > 
يجوز ينها مل الدباع وبسدة > 
: جلود مالايؤكل لحمه اذا ذكي فمنهال”)مايجوز استعماله 
في غير الصلاة ومنها مالايجوز استعماله بحال » فنا يجوز استعماله مثل السمور 
والسنجاب والفنك وجلود السبا ع كلها لابأس أن يجلس عليها ولايصلي فيهاء وفد 
وردت رخعصة في لبس جلود السمور والسنجاب والفنك في حال الصلاة ٠‏ 

فأما ماعدا ذلك من الكلب » والخنزير » والارنب » والثعلب» فلايجوز 








(1) ليس فى د ٠‏ 
(؟)كذ؛ فى ع . 

(0) قال كذا فوع د - 
(4) ليس فىم ٠‏ 

(ه) منها -كذاقد + 
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استعماله على حال » ومايجوز استعماله بعد الذكاة لايجوز آلا بعد الدباغ . 

وقال الشافعي :كل حيوان لايؤكل لحمه لاتؤثر الذكاة في طهارته وينجس 
جلده وسائر أجزائه وانما يطهر مايطهر منها بالدباغ . 

.وقال أبوحنيفة يطهر7)بالذكاة . 

يدل على ماذهبنا اليه أن جواز التصرف في هذه الاشياء يجتاج الى دلالة 
مشروعة")ولادلالة في الشرع على جواز التصرف في هذه الاشياه » وانما أجزنا 
ما أجزناه!")بدلالة اجماع الفرقة على ذلك ٠‏ 

وأيضا فلاعلاف في جواز ان بعد الدباغ ولادليل على جوازه قبل 
الدباغ . تن 

مسألة - - لاك - قجنة جلا لكب لأ كبالدباغ» وهال الشافعي . 

وقال أبوحنيفة وداود: بطو 

مسألة - .م - « جم ٍَلَائاس باستعال,أصيو اق الميت وشعره ووبره[اذا 
جز] ')وعظمه »ويه قال أبوحنيفة ٠‏ 

وقال الشافعي: شعر الميت» وصوفه» وعظمه نجس؛ وبه قال عطاء . 

وقال الاوزاعي : الشعور كلها نجسة لكنها تطهر بالغسل » وبه قال الحسن 
البصري والليث بن سعد . 

وقال مالك: الشعر» والصوفء والريش» لاروح فيه ولاينجس بالموت » 
كمافلناء وااعظم» والقرن» والمن ينجس 

وقال أحمد: صوف المينة وشعرها طاهر . 

(؟) شرعية -كذا فى ع دم 

(0) ماأجزنا كذا في ح؛ د 

(؛)كذا فيع . 





متائل_الموضوء 


مسألة ‏ وع ‏ د ج» : لابأس بالتمشيط بالماج واستعمال المداهن منهه وبه 
قال أب وجنيغة» وقال الشافعي: لايجوز ٠‏ 

مسأل مه - دجهة يكره استعمال أواني الذهب والفضة و كدّلكالمفضض 
منها.وقال الشافعي : لابجوز استعمال أواني الذهب والفضة ».وبه قال أبوحنيفة 
في الشربه والاكل» والتطيب على كل حال ٠‏ 

وقال الشافعي: يكره المفضضء وقال أبوحنيفة: لايكره» وهو مذهب داود. 

سالة ذه-دج» : لايجوز استعمال أواني المشر كين من أهل الذمة 
وغيرهم ١ ِ ٠‏ 
وقال الشافعي: لابأس باستعمالها١07‏ الم بعلم فيه نجاسة» وبه قال أبوحنيفة 
ومالك . 

وقال أحمد و اسحاق: لايجو"اتتعمالها"” 


( مسائل الوضوء ) 


مسألة ‏ لاه « ج »: ,السواك مسنون غيرواجب» وبه قال جمبع الفقهاء » 
وقال داود : هو واجب . 

مسألة ‏ مه ؛ عند ناكل طهازة عن حدث» سواء كانت صغرى أ وكبرى» 
بماءكانت أوبالتراب» فان النية فيها واجبة.”) وبه قال الشافعي» ومالك؛ وليث9؟ 
ابن سعد» وأحمد . 

مسألة ‏ 4ه وقال الاوزاعي : الطهارة لاتحتاج الى نية . 





(1) باستسماله كذا فى ح ٠.‏ 
() داجبة ذا فى م دام 
(م) دالليث -كذا فى م . 
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وقال أبوحنيفة : الطهارة بالماء لاتفتقر الى نية » والتيمم يفتقر الى فية 20 , 

مسألة وه «ج »: التسمية على الطهارة مستحبة غيرواجبة» لانه لا دلالة 
في الشرع على وجوب ذلك» والاصل براءة الذمة » وبه قال جميغ الفقهاء . 

وقال اسحاق: هي واجبة» وحكي عن أهل [الظاهر]!") مثل ذلك . 

وقال اسحاق: انث ركها عامدآ لمتجزه'')الطهارة» وان تركها ناسيأ أومتأولا 
أجزأه . 

م ألة ‏ 0ه« ج » : يستحب غسل البدين قبل ادخخالهما الاناء» من النوم 
مرة ؛ ومن البول مرة » ومن الغائط مرتين» ومن الجناية ثلاث . 


لفيا » (و ) "لم يفرق » وبه قال جمبيع 
1 








وقال داود والحمنرالبصري اتتإجب ذلك . 

وفال أحمد: يجب لكك مسبو الليلكوَنانوم النهار . 

مسألة- - اج »: المفمضة والاستنشاق مسنونان في الطهارةالصغرى 
والكبرى معاً: وبه قال الشافعي وقال الثوري وأبوحنيفة: هما واجبان في الفسل 
من الجنابة » مسنونان في الوضوء ٠‏ 

وقال ابن أبي ليلى واسحاق: هما واجبان في الطهارتين معأ . 

وقال أحمد: الاستنشاق واجب فيهمان") والمضمضة لاتجب . 





)١(‏ النية -كذا فى عد. 
(؟) ليس فى ح ٠‏ 

(0) تجر -كذا فى ج ١‏ 

(4) ليس فى ح ٠‏ 

(ه) منهما كذا فى د. 





حكم غسل الوجه فنا 


مسألة ,ره دج »: ايصال الماء الى مايستر [ ه شعر]!') اللحية وتخليلها 
غيرواجب ويجزىء في الوضوء امرار الماء على الشعر وقال الشافعي يستحب 
تخليل الشعر.وقال اسحاق » وأبوثور» والمزني : التخليل واجب . 

وحكي عن أبيحنيفة قولان : أحدهما : أنه يازمه امرار الماء على اللحية 
والثاني أنه يلزمه امرار الماء على ربعها ٠‏ 

مسألة ‏ وه وج» : حد الوجه الذي يجب غسله في الوضوء من قصاص 
شعر الرأس الى محادر شعر الذقن طولاء ومادارت عليه الابهاموالوسطىعرضاً. 

وقال جميع الفقهاء [ إن حده ] (") ممن منابت الشعر من رأسه الى مجمع 
اللحية والذقن طولاء ومن الاذن الى الادن عرضاً » الامالكا فانه قال : البياض 
الذي بين العذار والاذن لايلزمه خشله . 

وقال الزهرى : ماأقبل من |الاذنين من يغسل مع الوجه. 

مسألة  5١‏ - وج» .ف الست رتل من شعر اللحيةر طولا وعرضا لايجب افاضة 
الماء عليه » وهو أحد قولي الاي » واشتارة01) المزتي » وبه قال أبو حنيفة ٠‏ 
والقول الاخخر أنه يجب . 

ولا خلاف أنه لايجب غسل هذا الشعر . 

مسألة 1+ «جج»: لايجب ايصالالماءالى أصلشيء من شع رالوجه مثل شعر 
الحاجبين » والاهداب ء والعذار » والشارب » والعنفقة » وبه قال أبوحنيفة.وقال 






الشافعي : ذلك واجب ٠‏ 
مسألة ‏ 9 دج » : غسل المرفقين واجب مع اليدين » وبه فال جميع 





(1)كذا فى م؛ و مايستره شعر . 
(؟) ليس فى ح» د ٠‏ 
(م) واعتيار -كذا ,فى م ٠‏ 





.1 منتخب الفقلاف ج1١‏ 


الفتهاء الازفر فانه قال : لايجب . 

مسألةم” ‏ «ج» : مسح الرأس دفعة واحدة ء وتكراره بدعة » وقال ابو 
حنيفة: ترك التكرارأولى وقالالشافعي : المسنون ثلاث مرات» وبهقال الاوزاعي 
والثوري:وقال ابن سيرين: يمسح دفعتين ٠‏ 

مسألة - 4 -دج»: لايجوز أنيستا 





عند أكثسر أصحابنا » وقد رويت رواية شاذة : أنه يستأنف ماءآ جديدأ » وهسي 
محمولة على التقية» فان جميع الفقهاء يوجبوناستيناف الماء ءال مالك فانه أجاز 
المسح ببقية الماء » لاجازته استعمال الماء المستعمل » وان كان الافضل عنسده 
استئناف الماء . «تتهمر 

مسألة -  *0‏ دج» :ابلح يبعض الْؤأْسي هو الواجب » والافضل[وهو]!") 
أن يكون مقدار ثلاث أصابخ كَعَصَوَنِة وَتِتجِْي مقدار اصبع واحدة , 

وفال مالك : يجب نامس ]لوأ كله فأآن) ترك بعضه ناسيا لم يسؤثر » 
وان تركهعامد)!") فان كان الثلث فما دونه لم يؤثرءوان كانأكثر من الثلث بطل 
وشرم 

وقالالشافعي: ما يقع عليه اسم المسح يجزي » وبه فال الاوزاعيوالثوري 

وفالأبوحنيفة في احدى الرواِتين[انه ])يجب أن يمسح قدرئلاثأصابع 
وفي الثانية [يجب]!؟)أن 7" يمسح ربع الرأس بثلاث أصابع . 


(١)كذا‏ قى دء 

(؟) عمدا _كذا فى م . 
(م) كذا فى ع ءد. 
(4) ليس فى م 2 د. 
(ه) أنه_كذا في م عدء 





أحكام مسح الرمس 0 


وقال زفر : يمسح ربع الرأس باصبع واحدة ٠‏ 

مسألة ‏ 5 دج » : مسح جميع الوأس غير مستحب ؛ وأجمعت الفرقة 
على أن ذلك بدعة . 

وقال جميع الققهاء : ان ذلك مستحب. 

مسألة لا «ج»: استقبال شعر الرأس واليدينفي المسح والغسل لايجوز 
وقال جميع الفقهاء أن ذلك جائر. 

مسألة ‏ .م : موضع مسح الرأس مقدمه » وقال جميع الفتهاء هو مخير 
أي مكان شاء مسح مقدار الواجب . 

مسألة - 8 -: من كان علي لأسه مجم ة“فأوخمل يده تحتها ومسحعلى رأشه 
أجزأه » بدلالة أن هذا يسمى مشْسحا,وقال الشأفعي ؛ لايجزيه ٠.‏ 

مسألة  ٠١‏ «ج»؛اذا.غيمل رأس ةلآبجزيه [ عن المسح](١2‏ 

وعن الشافعي رواينان > احَدَآعََ مثلّحافلنء””والاخرى [ انه ]!"يجزيه » 
وهو مذهب باقي الفقهاء . 

مسألة ‏ الإسدج»: ايصالالماء الى داخخل العين فيغسل الوجهليس بمستحب 
وقال أصحاب الشافعي : انه مستحب » وحكي عن ابن عمر مثل ذلك . 

مسألة - اباسوج»: الممسح على العمامةلايجوز» وبه قال أبو حثيفة والشافمي 
ومالك.وفال الثورى » والاوزاعي » وأحمد » واسحاق: ذلك جايز . 

مسألة ‏ 7 «ج» : لايجوز مسح الاذنين ولاغسلهما في الوضوء . 

وقال الشافعي : يستحب أن يمسحا بماء جديد ٠‏ 





(1) ليس فى ع٠‏ 
)١(‏ ماقلنا -كذا فى ح ٠‏ 
(#)كذا فى ععدء 


7 منتخب الخلاف ج١1‏ 

وقال أبوحنيفة : انهما من الرأس يسحان معه . 

وذهب الزهري الى أنهما من الوجه يفسلان معه . 

وذهب مالك وأحمد الى أنهما من الرأس لكنهما يمسحان بماء جديد . 

وذهب الشعبي» والحسن البصري » واسحاق الى أن ماأقبلمنهما يغسلوما 
أدير يمسح مع الرأس . 

مسألة ‏ 1/4 : الفرضفيغسل الاعضاء مرة واحدة» والاثنتان سنة» والثالثة 
بدهة . 

وفي أصحابنا من قال : ان الثانية بدعة » وليس بمعول عليه م ومنهممنقال: 
لثالثة تكلف » ولم يصرحيبانها بدعقوالصحيح الاول . 

وقال الشافعي : الفرض واحدة ء والاثتان أفضل » والسنة ثلاث » وبه قيال 
أبوحنيفة وأحمد . 9 : 

وفال مالك: المرةً أفصَلَ لمن وَحكي عن بعضهم: أن الثلاثعرات 
واجبة . 

مسألة ‏ و «ج» : الفرض في الطهارة الصغرى المسح على الرجلين . 
وقال جميع الفقهاء : الفرض هو الغسل . 

وقال الحسن البصري » ومحمد بن جرير » وأبوعلي الجبائي بالتخيير . 

وروي عن جماعة من الصحابة والتابعين ‏ كابن عباس » وعكرمة » وأنس 
وأبي العالية » والشعبي ‏ القول بالمسح . 

يدل على ذلك مضافاً الى اجماع الفرقة ونص القرآن- مارووه عنعلي 
عليه السلام وابن عباس عن النبي يت انه توضأ ومسح على قدميه ونعليه . 

ودووا أيضاً عن ابن عباس أنه وصف وضوء رسول الله وَزت فمسح على 
رجليه . 





وجوب الموالاة في الوضوء 0 
ؤفي رواية أخرى قال: ان في كتاباللهتعالى المسح ويأبى الناس الاالفسل. 
وروي عنه أنه قال : غسلتان ومسحتان . 
وروي عن أميرالءؤمنين كِلةٍ أنه فال : مانزل القرآن الا بالمسح . 
وروى محمد بن مروان عن جعفر بن محمد الصادق يلاغ أنه قال : بأني 

على الرجل ستون وسبعونسنة ماقبل الله تعالى منه صلاته!')» قلت: وكيف ذلك؟ 

قال : لانه يغسل ماأمر الله بمسحه . 
مسألة ‏ 7 «ديع»:مسحالرجلين من رؤوس الاصابع الى الكعبينوالكعبان 

هما النائئان في وسط القدم . 
وقالمن جوز المسح من 0 1-0 الرجل بالمسح؛ وقالوا 

كلهم ان الكعبين هما عظما !| لايل انبي القدمين» لكل رجل كعبان 

الا ماحكي عن محمد بن ٠‏ سن أنهو ع رم ميعقوله 

بالفسل . : _ 
مسألة ‏ 7/٠_ديج»:الموالاقواجبة»‏ وهي أن يتابع2"7 بين أعضاء الطهارةولا 

يفرق بينها") الالعذر بانقطاع الماع ثم يعتبر اذا وصل اليه الماء» فان جف 29 

أعضاء طهارته أعاد الوضوهء وان بقي في يده نداوة بي على ماقطع اليه . 
وللشافعي قولان : أحدهما : أنه اذا فرق الى أن يجف أعاد وبه فال عمر » 

وربيعة » والليث . والثاني : لاتبطل طهارته » و به قال الثوري » وأبوحنيفة . 
وقال مالك؛ وابن أبي ليلى؛ والليث: ان فرق لعذر لم تبطل طهارته واذفرق 














.د٠ع صلاةكذا فى‎ )١( 
تتايع كذا فى دا‎ )( 
- بينهما كذ في د‎ )( 

(4) جفت -كذا فى م؛ د. 





7 منتخب الخلاف ج١1‏ 


الغير عذر بطلت » ولم يعتبروا جفاف ماوضأه . 

مسألة .8 «ج»: الترتيب واجب في الوضوء في الاعضا كلهاء ويجب 
تقديم اليمين على اليسار , 

وقاك الشاقعي بمثل ذلك الافي تقديم. اليمين على اليسارء وبه قال.علي؛ وابن 
عباس » وقتادة » وأبوعبيدة(؟ القسم بن صلام» وأحمد » واسحاق . 

وقال أبوحنيفة ومالك : الترتيب غير واجب » وهو المروي عن ابن مسعود 
والاوزاعي . 

مسألة ‏ ولا دج» : لايجوز المسح على الخفين مع الاختيار لافي السفر 
ولافي الحضر » وهو مذهب, الخوادجايضا . 

وخالف جميع الفقهال في ذلكعلى/ابلافيينهم في مقدار المسح في المفر 
والحضر ٠‏ 5 

رعن اله رى ل : 

أحدما : أن بسح أبدأ من غير وقيت + وهو قول الغاي فين لديم 
والثانية!"': [وكذ! في الثالثة والرابعة]أنه يسسيح في الحضر دون السفر. والثالئة 
[انه]) يمسح في السفر دون الحضر » وهو الاظهر عنه . والررابعة : أنه يسيح 
المقيم. بوماوليلة والمسافر ثلاثة أياب وبه قال الشافعي في الجديد » وعلي هأصحابه 
وبه قال أبوحنيفة وباقي الفقهاء . 

وددى ابن أبي ذيب قال : أبطل!*) مالك المسح في آخر أيامه . 

(1) أبوعيد _كذا فى د . 

(0)انهكذا قى م ٠.‏ 

(5) دالثانى كذا فى م 2د . 

(4) ليس فى 2د 

(0) يطل_كذا فى د. 





أحكام المح ون 

وكلهمراعوا | أنيكون قدابس الخف على طهارةالاأباحنيقة وأصحابهو الثودي 
فانهم أجازوا المسح عليهء! وان لبسهما على غير طهارة ٠‏ 

ونحن اذا قلنا بجوازه عند الخوف والتقية فمادام الخوف والنقية بساقوتين 
يجوز له المسح » ولا يقدر ذلك بيوم وليلة » وسواء أبسهما على طهارة أو غير 
طهارة ٠‏ 

مسألة ‏ ١.م ‏ «ج» : ذهب الشافعي وأصحابه الى أن ابتداء المدة يعتبرمن 
وقث الحدث» فاذا مضى الوقت فقد انقطع حكم المسح ولايجوز له بعد ذلكأن 
بمسح سواء كانقد مسح أولم يمسح الماك والثوري » وأ حنيفة 


وأصحابه . + 





وقال الاوزاعى» وأحمدأ وود 
بعد الحدث ٠‏ 

مسألة لم كيج حندا] نا الذي يلزه ؟ للشاضل 
قوّلان: أحدهما : استيناف الطهارة» والثاني : غسْل الرجلين» وهو مذهب مالك 
وأبي حنيفة » والمزني » وكافة الفقهام . 

مسألة. الم : اذاممسح في الحضر ثم سافر يمسح مسح مقيم عندالشافعي 
وأحمد » واسحاق . 

وقال الثوري » وأبوحنيفة » وأصحابه : يمسح مسح مسافر + 

مسألة - عببة قال الشافعي » ومالك » واسحاق » وأحمد : اذا غسل احدى 
ا ا 
له المسح بعد ذلك ؛ لان من شرط جِوَاقَ المسيح أن يلبس الحنفين معآ غلى طهر. 

0 


أو المدة محسوب من وفت ١‏ 
ب من 


فى معدء 01 





(1) لان 





4 منئخب الخلاف ج١1‏ 





عنده() أن بطرءالحدث على طهارة كاملة » ولايراعي أن يلبس الخفينعلى طهارة 
بل لولبس الخفين أولا ثم غسل الاعضاء الثلاثة ثم خاض الماء حتى يصل الماء 
الى رجله جازله بعد ذلك المسح . 

مسألة ‏ 6م -: اذا تخرق شيء من مقدم الخف بمقدار مايمسح عليه لمويجر 
لهالمسح على الخف أصلا ؛لانه عند ذلك تزولالضرورة سواء كان ذلك قليلاأو 
كثيراً لايقدر بحد . 

وقال الشانعي ان تخرق من مقدم الخف شيء بان منه بعض الرجل لم يجزأن 
يمسخ على خف غير ساتر لجميع لقم هذا قوله في الجديد » وبه فال أحمد 

وقال في القديم : ان تفاحش وكثر لمم يجز المسح وان كان فليلا جاز »و به 
قال مالك . 2 

وقال أبوحنيفة وأصحابه: ان كنّ الكَرقَ قدر ثلاث أصابع لم يجز المسح» 
وان نقضّ عن ذلك جاز . 

مسألة ‏ ويم : المتيمم اذا لبس الخف ثم وجدالماء فلا يجوز أن ينطهر 
وبمسحعلى الخف عند جميع الفقهاء » لان التيمم لايرفع الحدث ومن شرط صحة 
المسح ان يلبس الخف على طهارة . 

وعندنا أنه لا يصح 7") حال الاختيار » وعند الضرورة لافرق بين أن يلبسها 
على طهارة أو غير طهارة في جواز المسح عليهما . 

مسألة ‏ 5م :قال الشافعي : لايجوز المسح على الجوارب الا اذا كانا 9 

(1) لايسح ‏ كذا فى م )داء 

() كان كذا فى ع4 د. 


حكم المسح على الخف 0 

وقال أبوحنيفة : لايجوز المسح عليهما(')على كل حال؛ وهو قول الشافمي 
فى القديم . 

وذهب أحمد واسحاق الى جواز المسح على الجوارب على جميع أنواعها. 

مسألة لم : اذا مسح على الخفين ثم نزعهما قال الشافعى في القديم 
والام » والبوبطى [في]'' الاملاء: انه يستأئف الطهارة» وعليه أصحابهوصححوه» 
وبه قال الاوزاعي » وأحمد » واسحاق . 

وقال في كتاب حرملة')وكتاب إبنابي ليلى : يجزيه غسل الرجلين » وبه 
قال الثوري » وأبو حنيفة » وأصيحابه » زوفي . 

مسألة ‏ هم : اذا أخر لج رجليه الى ماقي الخفين بطل حكم المسح عند 
أبي حنيفة والاوزاعي [و] !!! الذي بصتحه أصحاب الشافعي » وهو قوله في 
الجديد . . 

وقال في القديم : لاييطل . 

مسألة ‏ وم : قال الشافعي: المسنون أن يمسح أعلى الخف وأسفله » وبه 
قال عبدالله بن عمر » وسعد بن أبي وقاص ء والزهري » ومالك . 

وقال أبوحنيفة: المسح على الظاهر دون الباطن » وبهقال الثوري؛والاوزاعي 
ودوي ذلك عن أنس بن مالك » وجابر »والشعبي » والنضعي . 

مسألة ‏ .؛ ‏ : قال الشافمي : اذا مسح على الخف ما يقبع عليه اسم 


(1) عليه كذا ف م دء 

(؟) ليس فى م د وبدلها داو. 

(*) حوملة ‏ كذا فى د ٠‏ 

(4) ليس فى د + 5 8 





م متتخب الخلاف ج١1‏ 


المسح [تقد] 20 ] 


وقال أبوحتيفة : يجب أن يمسح قدر ثلاث أصابع . 

مسألة ‏ 41 «ج»: اذا أصاب أسفل الخف نجاسة فدلكه في الارض حتى 
نزالت تجوز الصلاة فيه عندنا » وبه قال الشافعي قديما » وقال : عفي لعن ذلك 
مع بقاه النجاسة » وبه قال أبو حثيفة وعامة أصحاب الحديث ٠‏ 

وقال الشافعي في الجديد ‏ وهو المذي صححه أصحابه ‏ انه لايجوز ذلك . 

مسألة ‏ 49 - «ج»: لابأس بالتمندل من نداوة الوضوء » وتر كه أفضل» وبه 


زأه » قل ذلك أم كثر:» وسواء مسحه يبده أو بأى شىء كان. 











قال أكثر الفقهاء . , 
وقال ان رار الى سل عد روه وحكي ذلكعن 
ابن عباس ٠‏ أ 
د من ان صر أن كد في اليل والوضوء ا وبه قال ابن 
1 توب 


مسألة سه [ج] ('):اذا تطهر بالماء قبل أن يستنجى ثم استنجى كان ذلك 
جايزا» وكذلك القولفىالنيمم» لان كلاالامرين واجب عليه:الطهارة والاستنجاء» 
وقد فعلهما » فمن قال لايجزيه فعلره الدلالة . 

وفال أصحاب الشافعي على مذهب الشافعي في التيمم: انه لابجوز » وأجازوا 
ذلك في الوضوء . 

وحكى الرّيبع عن الشافمي مثل نما قلناه » وغلطه أصحابه . 

مسسألة ‏ 44 دج » : لايجوز للجنب والحايض والمحدث أن يمسوا 


(1) كذا فىع . 
(؟) كذ فيح دليس فى الخلاق ٠‏ 





كم القراعة للجتب والحائقن 5 


مكتو با ') من ال رآن » ولابأس أن يمسوا أطراف [ الاوراق ] 9 [الفرآن]2 
والمصحف ) والتتزه عندأفضل » وقوله تعالى: ولايمسه الا المطورون» انما أراد 
به القرآن دون الاوراق٠‏ 

وقال الشافمي : لايجوز لهم ذلك ٠‏ 

وقال أبو حنرفة : لايجوز ذلك للجنسب والحائفى فأما المحدث فلا بأس 
عليه . 

وقال الحكم » وحماد ؛ وداود : ان ذلك غير جايز ولم يفصلوا 9) . 

مسألة -ه؟ ‏ «ج»: يجوز للجنبوالحائض أن يقرءا الف رآن. وفي أصحابنا 
من قيد ذلك بسبع آيات من جمييخ الف رآنك'3!.الاسور العزائم الادبع التي هي 
سجدة لقمان » وحم السجدة» وألنجم » واقرء بابلم ربك فانه لايقره منهاشيثاً . 

وقال الشافمي : لايجوز.لهما/ؤل كيلا أوكثي رأ وبه قال أحمد . وقالأبو 
حنيفة : يقرءان دون الاية . وقال دآود": يمرك الجتب كيف شاء . 

وفال مالك : يجؤز للحائض أن تقرء القرآن على الاطلاق »:والجنب يقرم 
الاية والايثين على سبيل النعوذ ". 

يدل على مذهبنا ‏ مضافاً الى اجما عالفرة قةتأن الاصل الاباحة»والمنع يحتاج 
الى دليل » وظاهر قوله تعالى : د فاقرؤ| ؤاما تيسر من الق رآن » يدل عليه أيضاً. 

ْ .6 المكتوب كذا فى‎ )١( 

() كذا فى د 

(0) لليس:فى م “د 

(4) أطران ادداق المصحف _كذا فى الخلاف + 

(0) دلم يفضلوا كذا فى د 

(0) فى جميع -كذا فى دءم 

(7) التعرد_كذا في د. 








نا منتخب الخلافج١‏ 


وروى الحلبي عن أبيعبد الله بللا قال : سألته أتقرء النفساء » والحائض » 
والجنب » والرجل يتغوط () القرآن ؟ فقال : يقرؤون ماشاؤا . 

مسألة +4 «ج» : لايجوز استقبال القبلة ولااستد بارها يبول أوغائط الاعند 
الاضطرار لافي الصحاري ولافي البنيان» وبه قال أحمدء وأبوئور: والنخعي» وأبو 
حتيفة » وأصحابه الا أبايوسف » فانه فرق بين الاستقبال والاستدبار . 

وقال الشافعي: لابجو ذلك في الصحاري دون البنيان» وبه قال العباس بن 
عبدالمطلب » وعبدالقه بن عمر » ومالك . 

وقال ربيعة وداود : يجوز فيهماجميعاً » وبه قال عروة بن الزبير . 
ا اما بالماءأوالحجارة 





مسألة 4 «ج»: الا متيجاء واجَتدٍ 

والجمع بينهما أفضل . | _ 
0 الاقتصار على .واحد سينا الآتى البول فاه لايزال الابالماء . فمتى 

صلى ولم يستيج لم تجن الهلا 1227 

وقال الشافعي: الاستنجاء منهما واجب » وجوز بالماء والاحجار » وأوجب 
اعادة الصلاة على من لم يستنج » وبه قال مالك . 

وقال أبوحنيفة : هو مستحب غير واجب ٠‏ 

مسألة .4 «ج»: حدالاستنجاء ينقى الموضع من النجاسة سواء كان 
بالماء أو الاحجار”")؛ فان نقي بدون الثلاثة استعمل الثلائة؟") سنة» وان لم ينق 
بالثلاثة استعمل مازاد عليها حتى ينقي » وبه قال الشافعي . 

وقال مالك وداود : الاستنجاء يتعلق بالانقاء » ولم يعتبر العدد . 











(1) يتعوة_كذا فى ح ٠‏ 
(؟) أدبالاحجاد _كذا فىم؛ د . 
(0) ثلاثة كذا فىعادء 





حكم الاستتجاء بالاخجار وغيرها خا 


وقال أبوحنيفة : هو مسنون ء والسنة تعلق بالانقاء دون العدد . 

مسألة ‏ و4 «ج»: يجوز الاستنجاء بالاحجار وغير الاحجار اذا كان منقى 
غير مطعوم » مثل الخشب » والخرق ‏ والمدر » [وغير ذلك]'') و به قال الشافعي 
وقال داود : لايجوز بغير الاحجار . 

مسألة  ١٠١‏ : لايجوز الاستنجاء بالعظم ولابالروث؛ وبه قال الشافعي » 
وقال أبوحنيفة ومالك : يجوز ذلك . 

مسألة  1١1‏ «ج» : النومالغالب على الحاستين : السممع والبصرالمزيل 
للعقل ينقض الوضوء”) [سواء كان قائي] أوقاعدا » مستند أومضطجعاً وعل ىكل 
حاله وب قال المزني فانه قال الوم حو نفسه يننقض ١!‏ الوضوهبة ]على 
كل حال . وقال الشافعي : اذاأنام مضطجعا أوملتلقيآ أومستند] انتفض وضوءه ٠‏ 

وروي عن أبي موسى الاشعري وني مجاز 9 وحميد الاعرج » وعمروبن 
دبنار أنهم قالوا : لابن الوصو لوم 9 تحال الاأن يتيقن بخروج 
الحدث "ا 

.وقال مالك » والاوزاعي» وأحمد؛ واسحاق: [انه]!*) اذكثر نقض الوضوء 
وان قل لم ينقض ٠‏ 

(1) ليس فى ح. 

٠ح ليس فى‎ )١( 

(©) فينتقض -كذا فى م ٠‏ 

(4) محلز -كذا فىد ‏ مجلد كذا فى الخلان ٠‏ 

(ه) ليس فيد باضافة (ب) للتوم . 

(1) لاينفض الوضوء بالنوم كذا فىد . 

(!) حدث -كذا فى دا 

(م)كذا فى عه 








4 متخب الخلاف ج1 
وقال أبو حنيقة وأصحابه : لاوضوء من النوم الا [على]١')من‏ ثام مضطجعاً 
أو متو ركا » فأما من نام قائماً » أو راكعاً ؛ أوساجدا » أوقاعد]!")» سواء كان في 
الصلاة أوغيرها فلاوضوء عليه . 
مسألة  ٠١‏ -اج»: ملامسة النساء ومباشرتهن لاثنض الوضوء؛ سواءكان 





مباشرة7') ذوات محرم أوغيرهن من النساءء وسواء كانت المباشرة باليد أو بغيرها 
من الاعضاء » بشهوة كان أو بغير شهوة ؛ و[به]!؟) قال عبدالله بن عباس؛ والجسن 
البصيري » ومحمد بن الحسن » وهو احدى الروايثين عن لدي . 

وقالالشافعي: مباشرة النساعبغير'”) حائل اذاكن غير محارم تنقض الوضوم 
بشهرة كان أو بغير شهوة» باليدكان"أولرتج لأوبقيرهما من الجسد» عامد] كانأو 
ناسباً » وبه قال عبدالله بن عمراء وا ع ) والزهري » وربيعة . 

وقال الاوزاعي : ان مسها به التتَشنوتسوءه وان مسها بالرجل لم يننقض ٠‏ 

و [به] "٠‏ فال مالك ْيسَهبَمهؤة:[إننقض]!"!» وان كان بغير شهوة لم 
ينتفض » وبه فال الليث بن سعد » واسحاق» وأحمد » وهو احدى الروايتين عن 
الثوري ٠‏ 











٠ ليس فى ح‎ )١( 

(؟) أدكان-كذا فى م ٠‏ 

(م) معاشرة كذا فى د- 

(4) ليس فى ج. 

(ه) من غير حائل _كذا فى م 6د 1 

(د)كذا فوح 300 
(0) ئيس فى جح + 





عدم اننقاض_الوضوء بمس الفرج 4 


حتى قال : مالك ان مسها [بشهوة] )١‏ [حنى] (7) من وراء حائل انتقض 
وضوءه اذا كان الحائل رقيقآً » وقال ربيعة » والليث : ينتقض سواء كان الحائل 





وقال أبوحنيفة وأبوبوسف :“ان مسها فائتشر عليه 7") انتنض وضوعه؛ وان 
لم يننشر لم ينتقض ٠‏ 
مسألة - وج» : مس الغرج لاينقض الوضوم » أي الفرجين كان» سواء 





كان ذكر]!*)أوامرأة» أومس أحدهها فرج صاحبه» بظاهر الكف [كان]!”") أوباطنه» 
وبه قال علي يلبلا » وعبدالته بسن مسعود » وعمار » والحسن البصري » وربيعسة 
والثودى » وأبوحنيفة » وأصحابه ٠.‏ 7 :/ 

وقال الشافعي : الرجل اذا ملل ذكره بيلك كفه والمرأة اذا مست فرجها 
بباطنكفها ينفض وضوؤهماء وهل المرّوي:نعمر»ء وابن عمر » وسعد بن أبي 
وقاص » وأبي هريرة » وعامٌ8آووسَع دين" العسيس * وبئليمان بن يسار » ومالك » 
والاوزاعي » والليث » وأحمدء واسحاق » الآآن مالكا والاوزاعي قالا [لا] (20 





ينقض الوضوه وان مس بظاهر الكف ٠‏ 
وقال الشافعي : اذامس دبره اثناتض !") وضوءه أيضاً. وقال مالك : لاينتقض 
وقال: الشافعي: اذا مس ذكر الصغير أوالكبير انتقض وضوءه ٠‏ 





(1) ليس فى ٠8‏ 
(ىكذا تح ٠‏ 
(م)عليها _كذا فى د ١‏ 
(4) رجلا-كذا فى ع د + 
(5) ليس فى م ٠‏ 
()كذا فى ماح ٠‏ 

() يتتقض -كذا فى د 





4 متتخب الخلاف ج1 


وقال مالك وأحمد: اذا مس ذكر الصغير لمينتقض7١).ولم‏ يقل أحد أن مس 
الانثبين ينقض الوضوء الاعروة؟) فانه قال : ينتقض وضوؤه ٠.‏ 

وقال الشافعي : اذا مس فرج بهيمة لاينتقض وضوؤه . وقال الليث: بنتقض. 

مسألة  ٠١6‏ «ج»: الدود الخارج من أحدا") السبيلين اذا كان خخالياً من 
نجاسة والحصا 9) والدم الا دم الحرض والاستحاضة والنفاس لاينقض الوضوء 
وهو مذهب مالك » وربيعة . 

وقال الشافعي » وأبوحنيفة : أن جميع ذلك ينقض الوضوم . 

مسألة ‏ و١٠‏ : البول والغائط اذا خرجا من غير السبيلين من موضيع في 
البدن ينقض الوضوء لاحم ذ المعدة» لقوله تعالى: «أوجاءأحدمنكم 
من الغائط .00. | / 

والغائط عبارة عن الحدث المخشرص ولم يفرق . وان كان من7") فسوق 
المعدة لاينقض الوضوء) وَبْ فاقيإلا لفيا فوق المعدة فولين . 

مسألة  ٠١+‏ ب : اذا أدخل ذكره فيدبر امرأة» أورجل ٠‏ أوفرج بهيمة » 
أوفرج [أو]!4) ميتة فلاصحابنا في الدبر روايتان : احداهما : أن عليه الغسل وبه 











(م) احدى -كذا فى م2 د 
(4) الحضاء _كذا فى د. 

(0) ليس فى دء 

(5) الساءء وعء المائده 5 . 
(9) دان كان مما كذ! فى مه داء 
(ح)كذا فى د . 





حكم المذني والوذي 4 


قال جميع الفقهاء» والاخرى: لاغسل عليهولاعلى المفعولبه؛ ولم يوافقهم على 
هذه الرواية أحد ء فأما فرج الميتة فلاتص فيه!؟) أصلا ٠‏ 

وقال [ جميع أصحاب الشاقعي + ان عليه الغسل وقال أصحاب أبي حنيفة: 
لايجب عليه الفسل ولااذا أدخل]'؟افي فرج البهيمة!؟)؛ والذي يقنضيهمذهبنا أن لا 
جب الغسلفيفرجالبهّمة فأما *) في فرج الميتة فالظاهر [يفتضي]!” أنعليه 
الغسل » لماروي عنهم ة [من] (') أن حرمة المي ثكحرمة الحي [و] 9) لان 
الظواهر المتضمنة لونجوب الفسل علسى من أولج في الفرج تدل على ذلك » 
لعمومها » وطريقة (5! الاحتياط تقنضيه .. 

وأما نصرة الرواية الاخرى فهي'ألْتقوْل “الإصل براءة الذمة وعدم الوجوب 
وشغلها بوجوبالغسل يحتاج الرلّدليل. دددع عنم لا ')اسكتوا 
عما!'' سكت الله تعالى عنه . 

مسألة كداز در.. ولايغسل منهما 





٠ لايرافقهم -كذا فى م‎ )١( 
. فلائص لهم -كذا فى داعم‎ )1( 
ليس فى ح.‎ )5( 
بهيمة كذا فى +دء‎ :)4( 
٠. (ه) : واما فى الفرج الميتة -كذا فى دء داما فرج الميتة كذا فى م‎ 
٠ (5)كذا فى مدء الخلان‎ 

+ ()كذافى م . 
(4) ليس فى د ٠‏ 
(1) فطريقة -كذا فى د 
)٠١(‏ ليس فى د. 
)1١(‏ مما كذ! فى 2 . 





44 ملتخب الخلاف ج4. 


الثؤب » وتخالف جميسع الفقهاء في ذلك وأوجبوا فيهما ') الوضوء وغل 
الثوب ٠‏ 

مسألة ‏ م١١٠‏ -« ج » : مايخرج من غي رالسبيلين مثل القي » والرعاف * 
والفصْدء وماأشبهها لاينقض الوؤضوء وبه قال الشافمي» وهوالمروي عن بنعباس 
وان عمر ؛ وعبدالله بن أبى أوفى » وغيرهسم من الصحانة » وسعيد بن المسيب 
والقاسم بن محمد» ومالك ٠‏ 

'ؤقال أبوحنيفة: يننقض الوضوء بالدم اذا خرج وظهر » وبالقي اذاكان ملا 
الفم » وقال: البلغم والبصاق لاينقضان الوضوء ٠‏ 

وقال أبوبوسف وزفر : نكال ريض الوضوء قليلاكان أوكثيرأ » وان 
كان لاهرا لابنقض الوضوء ألا اذا كان ملا الم . 

مسألة - ٠١‏ سرهج»: آلَتهَتَقةََاتتتضَ الوضوء سواءكانت في الصلاة أو 
غيزهاء وبه قال الشافعي» ومالك كاعري وأحمد» واسحلق» وجابربن 





عبدالله» وأبوموسى الاشعري ٠‏ 

وقال أبوحنيفة وأصحابه : اكان فسي الصلاة نقضت الوضوء » وبه فال 
الشافعي» والنخعي» والثوري ٠‏ 

مسألة ب 1١١‏ - دج » : أكل مامسته النار لاينقض الوضوء ؛ وهو مذهب 
جميع الفغهاء والصحابة كلهم الا أباموسى» وزيدين ثابت» وأنسأ” )+ وأباطلحة» 
وابن عمرء وأباهريرة» وعائشة: فانهم قالوا: ينقض الوضوء ٠‏ 

مسألة- 1١١‏ - دج» : أكل لحم الجزور لايتقض الوضوم بلجي 
الفقهاء الا أحمد و اسحاق فانهما قالا: ينقض الوضوء . 


)١(‏ منهما كذا فى م د. 
)١(‏ آيسا-كذا فى د. 





أحكام الك في الوضوء 4 


مسألة 11 -« ج » : من تيقن الطهارة وشك في الحدث لمتجب عليه 
الطهارة وطرح الشك؛ وبه قال أبوحنيفة والشافعي ٠.‏ 

وقال مالك: يبني على الشك وتلزمه الطهارة ٠‏ 

وقال أحمد'') : اذكان في الصلاة بنسى على اليقين وهو الطهارة » وانكان 
خارج الصلاة بنى على الشك وأعاد الوضوء احتياطاً . 

مسألة ‏ م11 -: اذا توضأ فصلى!") الظهرء ثم أحدث» ثم أعاد الوضوء» 
ثم صلى العصرء ثم ذكر أنه ترك عضواً من أعضاء الطهارتين» ولايدبي من أي 
الطهارتي نكان» فانه يعيد الطهارة وبع إلصلاتين معأ بلاغلاف .٠‏ 

وفي وجوب اعادة الوضوداثلك م 
واذا لوبقل بها!"! بنى عليه ٠‏ | 

هذا 

مسألة 114-: وش رصلى ال بلهارة ولويحدث وجدد الوضوء» ثم 
صلى العصر ثم [انه] !؟) كر أنْه ةعكر من أعضاء الطهارة» فانه يعيدصلاة 
الظهر عندنا فحسب ولايعيد العصر » لاثه لاشك أنه صلى العصر بطهارة وانما 
الشك في الظهر فأوجبنا عليه اعادة المشكوك فيه . وقال الشافعي: بعيد الظهر ٠‏ 

وني اعادة العصر فولان : أحدهما : لابعيد مثل ماقلناه اذا قال أن تجديد 
الوضوء يرفع حكم الحدث» والاخر: أنه يعيد اذا لميقل بذلك . 

مسألة ‏ 116 د ج » : يجوز للرجل والمرأة أن يتوضأكل واحد منهما 
بفضل وضوء صاحبه؛ وبه قال الشافعي ٠‏ 





. الحسن_كذا فى م دء الخلاق‎ )١( 
. دصلى كذ! فى 4 د‎ )!( 

() يهكذا فى مو 

(4) ليس فى 26د + 





4 1 متتخب الخلاف ج١1‏ 
وقال أحمد : لايجوز للرجل أن يتوضأ بفضل وضوء المرأة . 
( مسائل الغسل ) 


مسألة ‏ +11 «ج» : اذا الثقى الختانان وجب الغسل سواء أنزل أولم ينزل 
وبه قال جميع الفقهاء الاداود وقوماً ممن تقدم مثل أبيسعيد الخدري وأبي بن 
كعب وزيدبن ثابت وغيرهم . 

مسألة  ١19‏ د ج » : اذا أنزل بعد الفسل وجب عليه الغسل سواء كان 
بعد البول أوقبله» فان رأى بللاؤرتَ الال وكان قد بال لم يجبعليه الفسل» وان 
لميكن بال وجب( عليه [إأعادة ] ") )سل [معادا] 9. 
وقال الشافعى : إذ! أنزل بعداتقدل وجب عليه الغسل سواء كان قبل البول 
أو بعده. 6 بدت 
وقال مالك: لاغسل عليه سواء كان قبل البول أوبعده . 

وقال الاوزاعي : اذكان قبل البول فلاغسل عليه واذكان بعد البسول فعليه 
الفسل . 

وقال أبوحنيفة: انكان قبل البول فعليه الغسل وانكان بعده فلاغس عليه . 

مسألة 118 هج» : من أمنى من غير أن يلتذ به وجب عليه الغسل» وبه 
قال الشافعي وأصحابه . وقال أبوحنيقة: لايجب عليه الفسل الا أنيلتذ بخروجه . 

مسألة - - : الكافر اذا أسلم لميجب عليه الفسل بليستحب له ذلك» 
وبه قال الشافمي. وقال أحمد ومالك:يجب عليه الغسل» وانماقلنا ذلك لانه لادليل 

(؟)كذا فى عد 

(5) ليس فى ع2د. 





مسائل الفسل 1 


على ايجاب الغسل عليه والاصل براءة الذمة . 

مسألة  17١‏ : الكافر اذا تطهر واغتسل من جنابة» ثم أسلم لميعتد بهماء 
لان الطهارة تحتاج الى نية القربة وهي لاتصح من الكافر» وبه قال الشافعي» وقال 
أبوحنيفة: يعتد بهما . 

مسألة  ١71‏ هج » : امرار اليد على البدن في الغسل من الجنابة غير 
لازم » وبه قال الشافعي» وأبوحنيفة» وغيره . وقال مالك: يلزم ذلك . 

مسألة  ١90‏ وج»: الفرضفي الغسل ايصال الماء الى جميع البدنءوفي 
الوضوء الى أعضاء الطهارة»وليس له قدي لابجوز أقل منه» الا أن المستحب أن 
يكون الفسل بتسعة أرطال والوضوف بمد » كال الشافعي . 

وقال أبوحنيفة ومحمد:لايجزىءفي الغس لأقل من تسعة أرطال ولافي الوضوء 
أفل من مد ٠‏ 

مسألة ‏ م١١‏ «ج» : من وجب "عليه الؤضوء وتسل الجنابة أجزأه عنهما 
الغسل » و به قال جميع الفقهاء الا الشافعي فان له فيه ثلاثة أفوال : 

أحدها : ماقلناه وعليه يعتمد أصحابه . 

والثاني : أنه يجب عليه أن يتطهر ثم يغتسل أو يتطهر بعد أن يغتسل. 

والثالث أنه يجب عليه أنيتطهر أولا فيسقط [ عنه ]7 افرض غسل الاعضاء 
الاربعة في الغسل ويأني بما بقي وقد أجزأه . 

مسألة ‏ 194 دج : الترتيب واجب في الغسل من الجنابة » يبدء بغسل 
رأسه ثم ميامن جسده ثم مياسره . وخالف باقي الفقهاء في ذلك . 

مسألة ‏ 198 -« ج » : غسل الجمعة والاعياد مستحب »ء وبه قال جمييع 
الفقهاء . وذهب أهل الظاهر الى أنه واجب » وروى ذلك عنكعب الاحبار . 


(1) ليس فى م ٠‏ 


44 منتخب للخلافيج 1 


مسآلة ‏ +17 «ج» : يجوز غسل الجمعة من [ عند ]7 طلوع الفجر الى 
قبل الزوال » وكلما قرب من الزوال كان أفضل » فان اغتسل قبل طلوع الفجر لم 
يجز » وبه قال الشافعي الا أنه قال : وقت الاستحباب وقت الرواح ٠.‏ 

وقال الاوزاعي : اذا اغتسل قبل طلوع الفجر وراح عقب الغسل أجزأه ٠:‏ 

وقال مالك : يحتاج[الى]1" أن يغتسل فيروح! , فان اغتسل ولم يرح لم 
يجز. 
مسألة ‏ 1997 وج» : اذا[ كان ]!؟)اغتسل ونوى بهالجنابة والجمعة أجزأه 
عنهما » وبه قال أبو حنيفة والشا 
منهما . 
مسألة -م؟1 -: اذ اغتسل 5 إد] ولاينوي به غسل الجنابة ولاغسل- 
الجممة؛ فانه لايجزيه عن واحدمتّهماء لما ثبت بالدليل أن الوضوء والفسل لابد 
فبهما من ذيةا*)» وبه قال ألشافحي ' قل أبرحنيقة : يجزيه . 

مسألة ‏ 198 : اذا اغتسل ونوى به غسل الجناية دونفسل الجمعة أجزأه 
عنهماء لعموم الاخبار فيأنه اذا اغتسل غسلا واحداً أجزأه من الافسال الكثيرة. 

وللشافعي قولان : أحدهما : أنه يجزيه عن الفسسل من الجنابة والفسل من 
الجمعة » والاخعر : أنه يجزيه عن غسل الجنابة لاغير » وهذا يقو .أيضاً عندي. 

وقال أبو حنيفة يجزىء عنهما. 






وقال مالك : لايجزي ‏ حتى يفر د كل واحد 








(1)كذافى م . 
() كذا فى ع. 
() ديردج -كذًا فى ع . 
() كذا فى م . 
(ه) الثية كذا فى م 2د. 





مسائل: امتيمم 4 


مسأكة ل ١7.‏ : اذا أغتسل بنية سل ]لجمعة دون غسل اللجنابة لم بجزهعن 
وا<د منهماء لوجوب النية فيالفسل ولمينو الغسل من الجنابة فوجب أنلايجزيه 
عنهما » ولأيضح أيقاً اجزاؤه عن غسل الجمعة » لان فسل الجمعة انما يراد به 
التنتايف ومن لهو جنب لايصح فيه ذلك . 

وقال الشافعي لايصح اجزاؤه عن غسل الجنابة . وفي اجزائه عن الجممة 
قزلان.» وعند أبي حنيفة يجزيه عنهما ء بناءآ منه على أن النية غير واجبة . 

مسألة ‏ 1؟ ‏ : الفسل من غسل الميث ولجب عند أكثر أصحايناء نزعند 
أبعضهم أنه مستحب » وهو اختيار المرتضى . 

وقال الشافعي» وأبوحنيفة» وأفتْحابَةوإلثوري » ومالك » وعامة امفقهاء : 
و الكت ل 
الغسل على هن سل ميقأ ب 

وقال أحمد : الوضوءم ينه وَبَوَايَعَسَل"لِيِمْنَ بواجب . 





(مسائل التيصم) 


فسألة ‏ 189 + التيمم اذا كان بدلا من الوؤغموء يكفي يفيه ضدرية واحدة 
الوجهه وكفيه ؛ ؤبه قال الاوزاعي » وسعيد بسن المسيب » ومالك » وأحمد » 
واسحاق ‏ 

واذا كان بدلا من الغسلى فضر بتان 9') [ ضر بة للوجه وضرزابسة ملكفين . 'وقال 





> فى البويطى كذا قى ع2 د.‎ )١( 
300 . (0)كذا فى عن دعح‎ 





05 منتخب الخلاف ج١1‏ 


الشافعي[ التيمم ١٠]‏ >ضربتان ] على كل حال ضربة للوجه يستغرق جميعه وضربة 
لليدين الى المرفقين . 

وقد ذهب اليه قوم من أصحابنا [ منهم علي بن بابويه ]!')و به قال عمرء وجابر 
والحسن البصريء والشعبي » ومالك » والليث بن سعدء والثوري ٠‏ وأبوحنيفة » 
وأصحابه . 

وروواعن علي إلا أنه قال : يضرب ضربتين ضر بة لوجهه وضربة لكفيه » 
وحكي ذلك عن الشافعي في القديم » وكذئك حكي عن مالك . 

والفرق بين الطهارتين ننفرد به نحن١").وفي‏ أصحابنا من قال بضربة واحدة 








وقال ابن سيرين : يظرب ثلاث ربت ضرية للوجه » وضربة للكفين » 
وضربة للذراعين . وذهب الزهري الى أنه بمسح يديه الى المنكبين ٠‏ 

مسألة - عم١‏ َس أنة كود الثنهم بائتراب أو ماكان من جنسه 
من الاحجار » ولايلزم أن يكون ذا غبار . 

ولايجوز التيمم بالزرنيخ وغير ذلك من المعادن » وبه قال الشافعي الا أنه 
اعتبر التراب أو الحجر اذا كان ذا غبار. 

وقال أبوحنيفة كل ماكان من جنس الارض أو متصلا بها من الملح والشجر 
يجوز التيمم به:وبهفازما للك الا أنه اعتبر أذيكون من جنس الارض ومايتصل بها. 

وقال الثوري والاوزاعي:يجوز التيمم بالارضو بك ماعليها سواءكانمتصلا 
بها أو غير متصل كالثلج وغير ذلك ٠‏ 





٠ ليس فىم‎ )1١( 
ليس فيد‎ )9( 
+ (م) نحن به كذا فم‎ 





مسائل الئيمم 3 


مسألة ن 176 ن : لايجوز التيمم بتراب [ قد ١٠]‏ أخالطه نورة» أوزرنيخ » 
أو كجل» .أو مائئع [ خالطه ]؟أغير الماء؛ غلب عليه أو لم يغلب » لقوله تعالى : 
اا دل ل تان 
دري » وأبوعبيدة » وغبرهما . 

وقال الشافعي وأصحا ا لقال وا 
قولان ..وقال المروزي : يجوز التيمم به . 

وقال الباقون من أصحابه : لابجوز . 

مسألة ‏ و١‏ - : التراب المستعمل في التيمم يجوز [ استعمال ]7")الني.م 
به دفعة اعرى » لقوله تعالى : وفمم را هكدإ» وهذا صعيد . 

وصورته: :.أن يجمع ماينتثر؟' أمن الترايل وينيمم به » وان كان الافضل نفض 
اليدين قبل التيمم حتى لابيقى فيهما شي من التراب ٠.‏ 

وال أكثر أصحاب ألشاقمي : أنه لَابجْوَْ>لاحكي عن بعض أصحابه أنه 
يجوزا”, 

مسألة ‏ +( : يكره التيمم بالرمل الا اذا حجر7). وللشافعي فيه قولان . 

مسألة 1 م: اذا ترك شيئاً من المقدار الذي يجب عليه مسحه فالتيمم 9 
لم يجزه ء لانه قد خالف الظاهر . 





()كتافى مد 

(؟) ليس فى م 2د . 

(5) ليس فى د 

(4) يتنشر -كذا قى دا 

(ه) مجرز -كذا فى د ٠‏ 

() انه مجز_كذا فى انه يجزى ذلك -_كذا فى الخلاف 
(0) فى التيمم كذا فد م - 





اليد منتخب المخلاف ج١1‏ 





.وقال الشافعي: اذا أبقى شبغاً من موضع التيمم قليها كان أوكثير] لم يجزه 
كما قلناه فات كان ذكره7')ناسياً وذكر بل أن يتطاول [ الزمان مسح عليه وان 
تطاول ؟9؟) المزسان قله فيه قولان : أحدهما يستأنف والاخعر يمضي9. 

وقال أبوحفة: انكان مات ركه دون الدرهم لم ججب عليه شيء فان كان كثر 
منه لم يجزه . 

مسألة ‏ م1 د ج » : الترتيب واجب في التيمم : يبدء بمسح وجهه ثم 
بمسح كفيه يقدم اليمين على الشمال » وبه قال الشافمي الافي تقديم اليمين على 
الشمال ٠.‏ 

وقال أبرحنيفة : لابجيانيه اكتر دي 

مسألة ‏ وم١‏ د ج غم : الموالاة.وأجية في النيمم » لأنه لابجوز النيمم الا 
عند ضيق!')الوقت» وقلع بوال يخ رج إلوقت وقاتت الصلاة . وخالف جميع 
الفقهاه في ذلك . 1 

مسألة ".14 « ج »: من قطعت يداه من الذراعين سقط [ عنه ]") فرض 
الثيمم . 

وقال الشافعي :يتيمم بما بقي )لى المرفقين ٠‏ 

مسألة ‏ 141 2ج »: من تيمم لصلاة النافلة جاز له أن يودي النواقل 
والفرائض بهءولافرق بين أن ينوي بالتيمم الدخحول في الناظة أو الفرضة . 


() تركهكذا! فى د 






(0)كذا فى]» د 
(5) يينى كذا فىع؛ دء الخلا . 
(4) تضيق كذا خم 3 - 


(ه)كذا فى ٠دء‏ 


مساقل للتيمم هر 





وقال الشافعي + اذا تيمم للنافلة لم ') يجز أن يصلى يسه فريضضة . ووافقنا 
أبوجنيفة فيما قلناه . 

مسألة ١49‏ وج »: من وجب عليه الغسل من الجنابة ولم يجد ماء! جا 
أن يتيمم وبعيثى » وهو مذهب جميع الفقهاء والصجابة . وروي عن عم وابن 
مسعود أنهما قالا : لايجوز . 

مسألة ١4#‏ + اذا تيمم الجنب بنية أنه يثيمم عن الطهارة الصغرىوكلن!" 
قد نسي الجنابة ٠‏ 

قال العاضي. : يجوز له الدخمول به في الصلاة . 

وهذه المسألة لانص فبها لاصظابا عليَهالتعيين » والذي, يقتضيه المذهب أنه 
لايجوزله أن يدخعل به في الصلآة» لان التبمم) يجتاج اثى نية أنه بدل من الوضوء 
أو بدل من الجنابة اذالم ينوؤلك لم بَصتح التيسم؛ وأبضأ طربقة الاحتباطتفنضفي 
اعادة. التبمم لبصير داحلاكي صلانة بقن 

وان قلنا ائه متى نوى بتيممه استباحة الصلاة من حدث جازله الدخعوكفي 
الصلاة كان قويكء والاحوط الاوك ٠‏ 

مسألة ‏ 144 دج » : المتيسم اذا وجد ماء71"اقبك الدخول في الصلاة 
اتتفض تيممه ووجب عليه الطهارة » وهو مذهب جسيم القثهاء ٠‏ 

وقال أبوسلمة بن عبدالرحمان [أنه ]"الاييطل . 

مسآلة ‏ ه5١‏ : من وجد الماء بعد دخوله في الصلاةفلاضحابنا فيسه 

(؟) دقدكانكذا فى م » د. 

(م) الماء كذا فى د ء اذا وجد المتيمم. الماء كذ! قي 

(4) ليس فى م ٠‏ 


64 متخب الخلاف ج1١‏ 





روايتان : احداهما ‏ وهو الاظهر ‏ أنه اذا كبر 
وهومذهب الشافعي » ومالك , وأحدد ؛ وأبي ثور . وا 


مالم يركع ٠‏ 


وقال أبو حنيفة والثؤري : تبطل صلاته وعليه استعمال الماء أي وقت كان » 


الاحرام مضىفي صلاته 
أنه يخرج ويتوضاً 





الا اذا وجد في صلاة العيدين أوالجنازة » أو وجد سؤرالحمار . 
' وقال الاوزاعي : يمضي في صلاته وتكون نافلة ثم يتطهر ويعيدها ٠‏ 

وقال المزني : تبطل صلاته بكل حال . 

مسألة ‏ 14 - « ج »:منصلى بد ثم وجد(')الماء لم يجب عليه إعادة "2 
الصلاة» وهو مذهب جميع ١‏ وو اووس عليه إلإجاذة ا 

مسأنة  ١40‏ وج » :الابأس أنيجكعأيين صلاتين. بتيمم واحد »فرضينٍ 
كان أو نفلين » أدائين أو فائتين ‏ وكَلَيَ كل حال » فيوقت واحد أووقتين ٠‏ 

وقال العائمي : لابجو أنزْجنَحَيْننحلاتيفرض ويجوز أن يجمع ين 
فريضة واحدة وماشاء من النوافل» وهوالمحكي عن عمرواين عباسءوبه قالمالك 
وأحمد . وقال أب وحديفة والثوري : يجوز ذلك على كل حال كما قلناه ؛ وهو 
مذهب سعيدين المسيب والحسن الرصري ٠‏ 

وقال أبو ثور : يصلي فريضتين في وقت [ واحد ] /ولايصلي فريضتين في 
وكين ” . 3 

مسأنة م م4١‏ : التيمم لايرفيع الحدث » وانما يستبساح به الدججول في 











)مد كلا يعم 

(؟) الاعادة كذا فى ح 2د . 

(م) اعادة الصلاة_كذا فى وبح . 

(4) ئيس فى م ٠‏ 535 





مسائل الثمم و 


الصلاة » لانه لانعلاف أنالجنب اذاتيمم ؤصلى 'ثم وجد الماء وجبعليه الغسل 
فلم بذلك أن الحدث باق» وب قال كافة الفقهاء الاداود وبعض أصحاب مالك 
فاثهم قالوا برفع الحدث ٠‏ 

مسألة ‏ 146 : يجوز للمتيمم أن يصلى بالمتوضتين عل ىكراهة(!» وبه 
قال جميع الفقهاء على غير كراهية » لقوله تعالى : دفلم تجدوا ماء فتيمموا »7" 
ولم يفصل بين أن يكون اماما أو منفزدا » وقال محمد بن الحسن : .لايجو ٠‏ 

مسألة  ١6١‏ : لايجوز التيمم الافي آخر الوقت عند الخوف من فوت 
الصلاة بدلالة الاحتياط والاخبار المروية في ذلك . 

وفال أبوحثيفة : يجوز التييح قبل دتو الوقت .* 

وقال الشافمي : لايجوز إلا بعد دخول إلوقت ولم يعينه ٠‏ 

منألة  ١6١‏ - هرج ع ؛ طب اكتاء واجب » ومتى تيمم من غير طلبلم 
يصح تيممه » وبه قال الثائمي» 28 

وقال أبوحنيفة : : الطلب غير واجب ٠.‏ 

مسألةت ١9‏ - 0 
قصيرا» لقوله تعالى « أو على سفر » الى قوله د فلم تجدواعاء فتيمموا» ولم 
يفصل » وبه قال جميع الفقهاء . 

وحكي عن بعضهسم أنه قال. : انما يجوز فني الفر الطويل الذي تقصر 
المبلاة + 

مسألة 16 هج » : المقيم الصحيح اذا فد الماء بأذيكون في قري لها 


(١)كراهية‏ كذا فى م . 
(0)التاءت جو 
(«)كذا في م اع . 0 





م منتخب الخلاف ج1 


بثرأو عين نضب ماؤها وضاق وقت الصلاة يجوز أن يتيمم وبصلي ولااعادة عليه 
وكذلك اذا حيل بينه وبين الماء ؛ لقوله تعالى : فلم تجدوا ماء فتيمموا»» ويه 
فال مالك والاوزاعي » ومثله قال الشافعي » الا أنه قال: اذا وجدالماء توضلوأغاد 
الصلاة » وه قال محمد . 

وقال زفر لابتيمم ولايصلي بل يصير حتى يجد الماء . 

وعن أبي حنيفة ووايتان : احداهها مثلقول متحمد » والاخرىمثل قول زفر. 

مسألة  ١64‏ : من صلى. بتيمم جازله أن يتنفل بعدها ماشاء من النوافل 
والفرائض على ماييناه» ولايجوز قبلهاءلاما قد بينا.أن النيمم لايجوز الا 
عند نضيق الوقت » وتلك الحا لايح أن يتنفل فيها » لاننه نافلة في وقت 
فريضة . : 

وللشافعي قولان : احدهما :بوره" كر أذاك في الام » والاخعر علايجوز 
ذكر ذلك في البوبطي .+ ووَالآلك/لابيفوة 1م الاصل ]19. 

مسألة ‏ ه١١‏ - اذا تيمم ثم طلع عليه ركب لم يجب عليه أن يسألهم الماء 
ولا لبستدلهم عليه» لان هذه ابحال حال وجوب الصلاة وتضيق وقتها والخوف»ءن 
فوتها » وقد مضى وقبت. الطلب فلا يجبء عليه ذلك ٠.‏ 

وقال الشافمي : يجب عليه ذلك . 

مسألة سبد6١ ‏ ج» : المجدورو المجوو.حوم نأشبههماممن يدير غدخوف 
يجوز معه التيمم مع وجد '")الماء » وهو قول جميع الفقهاء الا طاووساً ومالكاً 











)١(‏ دذكر _كذا فى م26د. 
(؟) ليس فى م ٠‏ 
() وجوه كذا فى ء ؛ الخلاف ٠‏ 





ميل التنمم 4 


فانهما قالا:1 لا ]') يجب عليهمؤ[ الا]:؟)استعمال الماء. 
:مسألة ١6‏ « جه : اذل خحافٍ المزيادة في العلة وان لم يخف.التلفجاو 

له التيمم » وبه قال مالك » وأبوحنيفة » وعامة الفقهاء . 
وللشافعي قولان : أحدهما ء يجوزءوالاخر : لابجوز . 
مسألة  ١64‏ : اذا لم يخف الزيادة ولاالتلف غيرا 








ويؤثو في. خلقنه. ويغير شيئاً مئه ويتشوه '") به يجوز [ له ]1؟) أن يتيمم ) لانالابة 
عامة ف يكل خخوف » وكذاك الاشخبار .. 

وللشافعي فيه قولان.. فأما اذا لمبشوه خلقته ولايزيد في علته ولابخلف التلف 
وان أثر فيه مرا قليلا فلاخعلاف أنه لايرل لةلطتيمم . 

مسألة 168 -: المرض الذي لايخاف منه(") ألتلف.والزيلدقفيه مثل الصداع, 
ووججيع الفرس وفيسرذلك لايجوز ته الدع كربه قال جميع الفقهاء الا داود 
وبعض أصحاب مالك فانهم كَالوَ :توا زَكؤلكم 5 

مسألة د. ١0+‏ : اذا اف من استعمال الماء لشدة البرد وأمكنه أن يسخنه 
وجب عليه ذلك بلا لاف » فلن لم يمكنه تيمم وصلى ولا اعادة عليه . 

وقال الشافعي : ان تمكنه استعمال جزمن الماء ونخب عليه استعماله وانلم 
يسكنه تيمم أوصلى » فانت كان مقيماً كان عليه الاعادة ء بلا خملاف. بيئهم. + وان كان 
مسافراً فعلى قولين . 

مسألة ‏ 11 : من كان في بعض جسدم أو يعض أعضاء لهارته مالأضرر 








(1-1) ليس فى دم 
(6) يشومكذا فى م ٠‏ 
(14)كذا فى م6 عدء 
(0) فيه سكذا فى م 2دء 





له متشخب الخلاف ج1 


عليه والباقيعليه جراح' أو علة يضر بهما'")وصول الماء اليهما؟)جاز له التيمم 
ولايغسل الاعضاء الصحيحة أصلا ء بدلالة عموم الابة والاخبار » وان غسلها ثم 







تيمم كان أحوط ٠‏ 

وقال أبوحنيفة:'ن كان الاكثر صحيحاً غسل الجميع ولايتيممةوان كانالاكثر 
منقيماً تيمم ولايغسل . 

والذي عليه عامةأصحاب الشافع يأنه يغسل مايقدر على غسله وبتيمم . وقال 

بعض أصحابه مثل ماقلناه أنه يقصر على التيمم . 

مسألة ‏ 119 - : اذا 5 وبعض فرج دأو مذاكيره نجاسة لايقدر على 
غسلها لالم فيه أو قرح أو جؤا ةبهتلم يمكنه ويصلي وليس عليه الاعادة» 
لمُموم الاية والاخبار في أن من 'اعادة عليه . 

وقال الشافعي : يعيد الصلاة وقال'”افي القديم 





اله لايعيد» رهو اختيار] 00200 
مسألة  ١+‏ : اذا عدم الماء لطهارته والثراب اتيسمه ومعه ثوب أو لبد 
سرج نفضه وتيمم به » وان لم يجد الا الطين وضع يده فيه ثم فركه وتيمم بهل'؟ 

وصلى !"ولااعادة عليه » لانه لادليل على وجوب الاعادة . 
” وقال الشافعي مثل ذلك ؛ الا أنه قال : يعيد الصلاة » وبه قال أبو بوسف 


. جرح -كذا في‎ )١( 

خ..*(؟) يهاه كذ فى د الخلا . 
(م) اليها -كذا فى د الخلاق . 
(4) جراحكذا فى معدء الخلان ٠‏ 
(0) قوله -كذا فى عند . 
() ديتيمم «يصلى -كذ! فىم ٠‏ 
(7) يصلى -كذ! فى د 





مسائل التيهم ل 
وأحيد . 

وقال أبوحتيفة ومحمد : يحرم عليه الصلاة في هذه الحال ٠‏ 

مسآلة ‏ 1+4 وجح : من أجنبنفسه مختاراً اغتس ل على كل حالوان خاف 
الثلف أو الزيادة في المرض » ونخالف جميع الفقهاء في ذلك ٠‏ 

مسألة  ١0‏ - : اذا كان في مصر محبوساً أو في موضع نجس أو مر بوطاً 
على خشبة صلى » يؤمى ايماء] حسبما يقدر عليه » وان كان موضيع سجوده نجسآً 
سجد على كفه عندنا » وهو مذهب الكافة الاماحكاه الطحاوي عن أبيحنيفة أنه 
قال : لايصلي ٠‏ 

وللشافمي اذا لم يقدر في موضيع ”لوالا على نجاسة قولان : أحدهما + 
يسجد عليها ء'والاخر : لايسجد (يؤمى ايمامً نأا الاعادة فللشافعي فيسه قولان : 
أحدهما: بعيد » والاخر : لابعيد 3كوتإنتتبات"الأزني ٠.‏ 

ثم القول في أيهما مور وض فيه ثلائدة.أفوالغ أحدها الاولى » والثاني 
الثانية , والثالث هما جميعاً » وفيه قول رابع وهو أنه يثيب( )الله تعالى على !"2 
أيهما شاء فهو(" الغرض » وهو قول أبياسحاق المروزي ٠‏ 

.فأما ).على مذهبنا فلا اعادة عليه » تفوله تعالى : « أقم الصلوة لدلوك 
الشمس » *)) وهذا عام في جميع الاحوال والقضاء يحتاج الى دليل ٠‏ 

مسألة :+10 ل دج » : الجبائر ء والجراخ ؛ والدماميل » وغير ذلك اذا 
أبكنه نزع ماغليها وضل الموضع وجب ذلك » وان لم يتمكن مسن ذلك بأن 

(1) ثيث -كذا فى داء 

() فى -كذا فى د 

(م) ثواب -كذا فى ععدء الخلان ٠‏ 

(4) أما -كذا فىيم؛ داما كذا فىد ٠‏ 

(ه) الاسراء ب آية عم + 








5 ملتخب الخلا جة 


يخاف التلف أو الزيادة في العلة مسح عليها وتمم وضوءه وصلى ولااعادة عليه . 

وبه قال أبوحئيفة وأصحابه » والغافعي وأصحابه » الا أنهم قالوا الاعلوةعلى 
قولين ٠‏ 

مسألة - 1519 - : يجوز المسحعلى الجبائز سو اء وضعها على طهر أوغير 
طهر وقالالشافعي :الايجوز دسح عليها الابوضعها(؛)عثى طهرءوهل ينزم!"»الاعادة 
على قوثين . وهل يستديم الصلوات الكثيرة به ؟ فيه فولان . وهل يمسح جميع 
الجبائر ؟ قبه قولان , 

والذي نقوله : أنه يجوز له أن يمسح على الجبائر فلايجب أن يكون على 


طهر » ويلزمه استيعابها ٠ ٠‏ 2 
ويجرز له استباحة (ا ك ‏ بدلالة قوله تعالى : د ماجعل 


0 مها » وايجاب الاعادة يحتاجالى, 
1 ا ا 

مسألة لم15 دج 6.: يجوز التيمم!؟) لصلاة الجنازة مع وجود الما » 
ويجوز أنيصلي عليها وان لم يتطهر أصلاء ويه قال ابن, جريو العلبي والشعبي. 
وفاق الاوزاعي؛والثوريء وأبوحنيفة » وأصحابه : يجوز بالتيمم ولايجوز ذلك 
من غير تيمم ولاوضوء . 

وقلل الشافعي : لايجوز له أن يتيمم أصلا لذا كان واجداً للباه , 

مسللة 951 « ج » : اذا كإن معه في المسفر من المله مالايكفيه لفسلومن 






(1) الااذا دضمها كذا فىم؛ د. 
(1) يلزمه _كذا فىم؛ دء الخلان . 
(") الحج آية م/1. 

(4) أن يتيمم كذا فىم» الخلان . 





سائلالنيسم 2 


الجنابة تيمم وصلى و ليس عليه الاعادة » وكدذّلك القول في |أوضوء . 

وقال الشافعي وأصعابه : إنه(') يستعمل ماوجده مسن الماء فيما (9؟ يمكنه 
ويتيمم » وبه قال مالك » وعطاء » والحسن بن صالح بن حي ٠‏ 

وقال قي الاملاه والقديم : يستحب له استعمال ‏ الماد ولايجب عليه » وهو 
قول الزهري » والثوري ؛ وأبيحنيقة » وأصحابه » واختيار الدزني ٠‏ 

مسألة  1١‏ : قد بينا أنه لايجوز التيمم الا في آخر الوقت سواء كان 
طامعاً في الماء أو آيساً منه » وعلى كل حال فلايجوز [ له ]7 تقديمها في أول. 
ألوفقت . 55 

وقال الشافعي + ان كان آييأامن وجَوجّه/آخر الوقت » فالافضل تقديمه » 
وان كان طامعاً فالافضل تأخيره ) وانتساويحاله أففيه قولان : أحدهما [ ان ]!؟1 
تقديمه أفضل» والاخخر : [ ان ]1 تأخير» أقضل» 7 قال مالك» وأبو حنيفةوعامة 
النقهام . 3 

مسألة ‏ 19/1 .د ج » : يستحب التيمم من ررى الارض وعواليها ويكره 
من مهابطها » ولم يفرق واحد'") من الققهاء بين الموضعين ٠‏ 

مسألة  ١0/9‏ : من نسي الماء في رحله وتيمم ؛ ثم وجد الماء في رحلمه 











٠ أن-كذا فىد‎ )١( 

(9) مما كذا فيد ٠‏ 
()كذا نىع؛ دف ٠‏ 
(4)كذا فى د ف ٠‏ 
(ه)كذا فىى داف - 
(1) أحد كذا فى ف 


0 متتخب الخلاف ج١1‏ 


فان كان قدفتش وطلب فلم يظفر به » بأن خخفي عليه مكانه » أوظن أن ليس(١)‏ معه 
ماء مضنت صلاته » وان كأن فرط وتيمم ثم ذكرء وجب عليه اعادة الصلاة » لانا 
قديينا أن الطلب واجب ء وهذا قد فرط فيه » فلم يجز له التيمم . 4 

وقال الشافعيتجبعليه الاعادة . وحكى أبوثور قال : سأات أباعيداللهعمن 
نسي في رحله ماء] فتيمم وصلى » قال : لايعيد . 

واعتلف أصحابه فيها » » فمنهم ممن قال 0 
أحمد بن حنبل » فانهما يكنيان أباعبدالله ولم تصح الرواية عن الشافعي . : 

ومنهم من قال : ان أباثسور لم يلق مالكاً وهوماروى الا عن الشافعي » فلا 
يجوز أن يكون عنى غيرا لشافيق يبل هذا قولا آخرء واستفر على الفولينة 
أحدهما : يجزيها"2, وبه قل أبو. 
فال مالك وأبوبوسنت. لس 

مسألة - م0١‏ - وج اذا تجن المَاء بخ نلايضر به وكان معه الثمنوجب 
عليه شراؤه كاثنآ ماكان الثمن » وبه قال مالك . 

وقالأبوحنيفة : ان وجده بزيادة في!!) ثمنه قليلة لزم”") شرالزه » وانوجده 





) وألثاني : لايجزيه!؟»» وهو الاصح؛ وبه 





وقال الشافعي : ان وجد بثمن مثله في موضعه وهو واجد غير خائف لزمسه 
شراؤه» وان لم يجسد ثمنه » أو وجده بثمن أكثر من ثمن مثله لم يلزمه . وقال 
أصحابه : ثمن مثله في موضعه » ومنهم من قال : ثمن مثله بمجرى العادة . 





)١(‏ انه كذا فىد» ف 
(؟) صلاته مجزية -كذا قىم» ده ف ٠‏ 
() لايجزى كذا فىم . 

(4) من -كذا فىع» ده ف -* 

(5) زمه -كذا فى؟؛ ف ٠‏ 





ممائل التينم ١:‏ 3 


مسألة ‏ 19/4 ب : اذا اجتمع جنب وحائض وميت ومعهم من الماءمايكني 
أحدهم وليس هو ملكأ لواحد بعينه كانوا مخيرين في أن يستعمله واد منهم » 
وان كان ملكا لاحدهم فهو أولى به. [ لان ]) والروايات اختلفت في ذلك على 
وجه لاترجيح فيها فحملناها على التخيير ٠‏ 

وقال الشافعي : : الميث أحق به ٠.‏ 

واذا اجتمع محدث وجنب فالمسآلة بحالها وكنا مخيرين أيضا ٠‏ . 

وللشافعي فيه ثلاثة أقوال : أحدها مثل قوثنا » والثاني [ ان 1 ,المحدث 
أولى ؛ واثثالث :[ ان] 9 الجنب أولى ٠‏ 

مسألة ‏ ولا؟ ‏ : اذا عدم الماءؤوعجده بالثمسن وليس معه الثمن فقال له 
انسان أنا أبيعك بانسيئة فان كاناله مايقضيئيهإثمنه ] (؟) ازمسه شراؤه وان لم 
يكن له!*) مايقضي [ به ] 0) ذلاكةلم يلزيةتوعليه التيمم » لانه غير واجدللماء 
وقال الشافمي : يلزمموَكَم يقل ا 

مسألة +با؟ ‏ : اذا تطهر للصلاة أو تيممءثم ارد » ثم رجع الى الاسلام 
لم تبطل طهارته ولا تيممه » لان نواقض الطهارة مذكسورة وليس من جملتها 


٠ الارتداد‎ 


(١)كذا‏ فىم» د ٠‏ 
()كذا فىم؛ د ٠‏ 

()كذا فىم» د١٠‏ 
(4)كذا فى ع داء 

(ه) منه كذا فى م 6د. 
()كذا فى عيدء 
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وللشافعي فيه ثلاثة أقوال : أحدها : أنهما ييطلان » واثثاتي 607 الأببطلان . 
والثالث : يبطل التيمم دون الطهارة . 

مسألة- 4 1ل تتاف لطر واي 
الوقت ويصلسي ولا اعادة عليه » بدلالة آلاية : « قلم تجدوا ماء فتيمموا » ولم 
يفرق ٠.‏ 

وقال الشاقعي : يتيمم » وهل يسقط الفرض [ عنه ]!"أفيه وجهان . 

مسألة # ارلا - : اذا جامع المسافر زوجتهوعدمالماءءفانهانكان معهمن الماء 
ما يغسل به فرجه وفرجها فعلا ذلك.وتيمما وصليا ولا اعادة عليهما » لان النجامة 
قد زالت والتيمم عند عدم الحاة يست طالفوض "ابه : وهذا الاخلات فيه . 

وان لميكن معهما ماءأصلا فهل تجيعليهما الاعادةأملا؟ للشافعي فيهوجهان: 
أحدهما ؛ يجب ء والابعر : لابجب والذي يقنضيه مذعبنا أنه لا اعادة عليهما . 

مسألة ‏ ب :”)أ ااعلم ْنَم لاستباحة الصلاة»فاذا تيمم جاز 
له أن يستبيح صلوات كثيرة فرائض ونوافل . وعند الشافعي يستبيح فرضاً واحد]' 
وماشاء من نوافل » وقد مضت هذه المسألة . 

فان أحدث بعد هذا التيمم ما يوجب الوضوء ووجد من الماء فالا يكفيه 
لطهارته 9) اعاد التيمم ولا يستعمل ذلك [ الماء]*) , 








520000 دالاغر_كذا فى ع»دا.‎ )١( 

()كذا فىع . 20 

() بهالقرض كذا فى جد ا. 8 

(4) بطهارتكذا فى د. . ,2 
(ه)كذا ىعو 





مسائل الحيض 5 

وللشافعي فيه قولان: أ<دهما كما !'أقلناه » والاخعر أنه يستعمل ذلك الماء في 
أعضاء طهارته ويتيمم لباقيها ") [ بالماء » بناءآ منه على المألة الني مضت في 
أنه اذا وجد مسن الماء مالا يكفي لطهارته استعمل ذلك الماء فيما يكفيه ويتيمم 
للباقي ] ("اوعندنا أن فرضه التيمم . 

مشألة  1.١‏ د ج » : الارض اذا اصابتها نجاسة مثل البول وما أشبهه 
وطلعت عليها الشمس وهبت'")علبها الربح حتى زالت عين النجاسة فانها نطهر 
ويجوزالسجود عليها والتيمم بترابها واذلم يطرح عليها الماء ؛ وبه قال الشافعي 
[ في القديم . وقال أبوحنيفة : تطهر. الصلاة عليها ولايجوز التيمم بها. 
وقال الشافمي ] (”افي الجديد ان #لإبد من اكثار الماء عليها . 

دليلنا بعد اجماع الطائقة قوله تعالى/ : مفتيمموا صعيدا طيباً (١)والطيب‏ 
مالم بعلم فيه نجاسة» ومعلوم زوال ]لجا عن هذه الارض» وائما يدعى حكدها 
وذلك يحتاج الى دثيل » سان 

وروى أبو بكر الحضرمي عن ابي جعفر ئلا أنه قال : يا أبابكر ماأشرقت 
عليه الشمس فقد طهر . 











(مسائل الحيض) 


مسألة. إلم١ ‏ دج »: وطؤالحائض في الفرج محرم بلاخعلاف؛ فان وطأها 





(1) مثلما _كذا فى معد 
(؟) للباقى كذا فى م ٠‏ 





(م)كذا ف جد 
(و) التساف آية جو 





0 منتخب الخلاف ج١1‏ 


جاهلا بأنها حائض » أو جاهلا بتحريم ذلك ؛ فلاشيء عليه » واذكان عالما بهءا 





أثم واستحق العقاب ويجب عليه || 
وكان عندثا عليه الكفا, اذكان في أول الحيض ة 
فنصف دينار» وان كان في آخره فربع دينار » وبه قال الشافعي في القديم » واليه 





ذهب الاوزاعي ؛ وأحمد ؛ واسحاق» الا أنهم لم يقواوا أن عليه في آخره 
فين . 

وقال في الجديد :لا كفارة عليه وانما عليه الاستغفار بالتوبة. وبه قال أ بوحنيفة 
وأصحابه ؛ ومالك » والثوري . 

ويدل على مذهبنا ‏ مم 
النبي :8 قال : من أتى | 

مسألة - 188 رج انض فيما فوق السرة وتحت الر كبةالى. 
القدمين مباح بلاحلا ومائين ارك أليائركبفغير الفرج فيه خلاف» فعندنا 
أنه يجوز لترجيح الاخبار الواردة » ولاجماع الفرقة عليه . 

وقال محمد بن الحسن ومالك» وهو اختيار أبياسحاق المروزي: اناجتنابه 
أفضل . 







اك ماروي عن ابسن عباس أن 
يتضدق بدينار أو نصف دينار . 


وقال الشافعي » وأصحابه » والثوري » وأبوحنفة » وأبوبوسف : ان ذلك 
محرم . 

مسألة - 18 د ج» : اذا انقطع دمْ الحيض جاز ازوجها وطؤها اذا 
غسلت فرجها » سواء كان ذلك في أقل الحرض أو في أكثره وانلمتغتسل [ وبه 
قال داود ]411 0 

وقال أبوحنيفة: ان انقطع دمها لاكثر مدة الحيض وهوعشرة أيام حل وطؤها 


(1)كذا قىع . 





حسائل الحيض 3 


ولم يراع غسل الفزجء وان انقطع فيّما ون الغشرة لمحل ذلك الا بعد ما يوجد 
ماينافي الجرض ذهو أن تغتسل أو تتيمم وتصلي » فان تيممت ولم تصل لم يجز 
وطِؤها ء فان خرج عنها الوقت ولم تصل جاز وطؤها . 

وقال الشافعي : لابحل وطؤها الا بعد أن تستبيح فمل الصلاة اما بالغسل مع 
' وجود:الماء أو بالتيمم عند عدنه » فأما قبل استباحة الصلاة فلايجوز: وطؤها على 
حال » وبه قال الحسن البصسري ع والزهري » والليث » والثوري [ وسليمان 
ابن يسار وربيعة ]00 

'مستألة ‏ 14 وج» : المستحا. 


والاستحاضة جعت اليه » فانيكأن لها 


اذال')كان لها طربق تميز بين دمالحرض 
”يل ذلك نرجع البها » فان كانت 
: مبتذئة ميزت بضفة الدم [ ترجع لليها ]!؟!وأن لم تمي لها رجعت الى عادةنسائها 
أو فعدت“: فيك لشهز ستة. اأيام أ 7 1 
وبه قال الشافعي في أحد الََْلينَ والقول الآخرٌ أنها تعمل على أفلالحرض 
في كل شهر وهو يوم وليلة . 
وقال أيوحنيفة: لااعتبار بالتمبيز بل الاعتبار بالعادة» فان كانلها عادة رجعت 
البهاء وان لم تكن لها عادة وكانت مبتدثة فانها تحيض أكثر الحيض عنده وهو 
عشرة أيام » وان كانت لها عادة نسيتها [ فانها ]!؟اتحرض أقل الحياض وهو 
ثلاثة أيام . 
وقال مالك : الاعتبار بالتمييز فقط » فان كان لها تميرز ردت اليه » وان ام 













(1) ليس فوم ء دء الخلان ٠.‏ 
(؟) ان -كذا فىم . 
(0) ليس فىم ٠‏ 

٠‏ : (4) لييسن-قىم*. 
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يكن [ فانها ]'')تصلي أبدآ » لانه ئيس لاقل الحيض عنده حد . 

مألة ‏ 6م١1‏ د ج » : يستحب للمرأة الحائض أن تتوضأ وضوء الصلاة 
عند كل صلاة وتجاس '")في مصلاها فنذكر[ الله ]!؟) بمقدار زمان صلاتها كليوم 
ولم يوافقنا على هذا أحد من الفقهاء . 

مسألة ‏ 185 وج » : المستحاضة اذاكثر دمها فتعدى!؟)الكرصف وسال 
عليه كان عليها ثلاثة أغسال في اليوم والليلة تجمع بي نكل صلاتين بغسل » ولم 
يقل أحد من الفقهام بوجوب هذه الاغسال . 

مسألة ‏ مم١‏ : المبتدأة في الجيض اذا استقر”)بها الدم الشهر والشهرين 
ولاتميزل") [ لها ]21 دم الحيض مز الستبحاضة رجعت الى عادة نسائهاء فان لم 
يكن أوكن مختلفات تر كك الصلاة في الشهر الاول ثلاثة أيامأقل أيام الحيض » 
وفي [ الشهر ] "الثاني مشرة أيامأكثر أيام الجيض ء وقد روي أنها ثترك (9) 
الصلاة في كل شهر سنة أبسآم أواسبمة ل[ أيام ]5 أودليلنا اجماع الفرقة على 2001 
الجمع مابين الروايتين في التخيير ٠‏ 

٠ ليس فى م‎ )١( 

(؟) تقمدكذا فىم 2د. 

(0) كذا فىم . 

(4) نقذ فى -كذا قىم 2داء 

(ه) استمر_كذا فىم » دء ف* 

(1) دلايتميز -كذا فيد م »٠ق ٠‏ 

(/)كذا ثىدء م فاء 

(4) ليس فىم؛ د ٠‏ 

() تركت سكذا فىم؛ د 

(١٠)كذا‏ فى) . 

٠ على هاتين الردايتين والوجه فى الجمع بينهما التخبير -كذا فىم؛ د» ف‎ )١١( 





مسائل الحيضش 54 


وللشافعي في ذلك قولان : أحدهما كما قلناه في اعتبار مبعة أيام أو ستة 3 
والاخر أنها تعمل على أقل الحيض ف يكل شهر وهو يوم وليلة . 

مسألة هرم! ‏ دج » : الصفرة والكدرة في أيام الحيض حيض » وفيأيام 
الطهر طهرء سواء كانت أيام العادة» أو الايام التي يمكن أن تكون حائضاً فيها » 
وعلى هذا أكثر أصحاب الشافعي . 

وذهب الاصطخري من أصحابه الى ان ذلك انما يكون حيضاً اذا وجد في 
أيام العادة دون غيرها » وبه قال أبواسحاق المروزي ثم رجع عنه الى القول 
الاول ؛ قال : وجدت نص الشافعي على أن الصفرة والكدرة في أيام الحيض 
حيض ء والمعتادة والمبئدأة في ذا 2 0 

وفال أبوبوسف ومحمد: الصفرة ة والحارة أعيض» فأما الكدرة فليس يحيض 
الا أن يتقدمها دم سود .لس حا 

مسالة - و١‏ - د جح لفل إبْف ندند دلطة يام » وبه قال أبوحنيفة 
والثوري ٠‏ 

وقال أبويوسف : يومان وأكثر اليوم الثالث ٠.‏ 

وقال الشافعي : فيه ثلاثة أقوال: أحدها: يوم وليلة » والثاني : يوم بلاليلة . 
والثالث : أنها على قولين ٠.‏ 

وقال أحمد وأبوثور : [ يوم و ] ليلة0). وقال داود : يوم بلاليلة . 

وقال مالك : ليس لاقل الحيض حد ء ويجوز أن يكون ساعة . 

مسألف 16١‏ دج : أ كثرالحيض ءشرة أيام» و بهقال أبوحنيفة والثوري ٠‏ 
وقال الشافعي» وأحمد » وأبوثور » ومالك » وداود : الاكثرا"' أخمسة عشريوماً » 








5. سقط فى الاصل‎ )١( 
٠ ع قت : أكترة‎ ( 





17 منتخب الخلاف ج1 ١‏ 
وحكي ذلك عن عطاء . 
وقال سعيد بن جبير : ثلاثة عشر يوماً . 
مسألة ‏ 191 - « ج » :أقل الطهر عشرة أيام وأكثره لأحد له » وروي في ” 
بعض الروايات ذلك عن مالك . 
وقال جميع الفقهاء : ان أقل الطهر خمسة عشر يومآ . 
1 مسألة  ١99‏ : الحامل عندنا تحيض قبل أن يستبين حملها فاذا استبان 
حملها فلاحيض » بدلالة الاخبار المروية في ذلك . 
وقال الشافعي في الجديد انهاتحيض ولميفصلء وقال في القديم: لاتحيض » 
وبه قال أبوحنيفة ولم يفصلا . 
. ,مسألة ١#‏ دج » ٠‏ 





: دفي ايفن ا بمضي شهرين 
أو حيضتين على حد واحد » أرموسلهب لح أحيفة وقوم من أصحاب الشافعي 

وقال المروزي وآين تنتريج!!/وغيرهيما من أصحاب الشافعي : ان العادة 
تتبث بمرة واحدة . عي 

مسألة ب 16 : اذا كانت عادتها خجمسة أيام ف يكل شهر فرأت قبله خمسة 
أيام فرأت فبها وانقطع أوخخسسة أيام بمدها فرأت فيها'اثم انقطع كان الكل حيف] 
لانه زمان يمكن أن يكون حيضاء وانما ترد الىعادتها اذا اختلط بدم الاستحاضة 
دم الحرض » وبه قال الشافعي. 9 

وقال أبوجنيفة: ان رأ تخمسة قبلها ورأت فيهاكانت حيضها الخمسة المعتادة 
والني قبلها استحاضة »وان رأت فيها ودأت بعدهاء خمسة وانقطع كانه الكل 








(0ج:+ 
)١(‏ فى الخلان : فرأت الدم قبلها خسة أيام ورأت فيها دانقطنع أذ خمسة أيام 
بمدها درأتفيها . 1 0 











سائل الحيض ف 

مسألة  ١46‏ : اذاكانت عادتها خمسة أيام» فرأت خمسةأيام قبلهاء ورأت 
فيها وفي غدمسة بعدهاءكانت الخمسة المعتادة حيضاً والباقي استحاضة: لانه ليس 
أن يجعل الخمسة الاخيرة من تمام العشرة بأوثى من الخمسة الاولى » فينبغي أن 
يسقطا وترجع الى العادة ٠‏ 

وقال الشافعي : يكون الجميع حيضاً بناءأ منه على أن أكثر أيسام الحيض 
خخمسة غشر بوماً . 

وقال أبوحنيفة: يكون العشرة الاخيرة حيضاً . 

مسألة ‏ +14 ب دج » : اذا اجتم لامرأة واحدة عادة وتمييز»كان الاعتبار 


بالتمييز دون العادة » لانه مقدم 1 
بن خيران» فانه قال: 0 
البتتافي الثهر الاول دماً أحمر » ورأت في 
الشهر الثاني خمسة أبام كمأ أو دَشْتَفة وم امبحي ضع والباقي دما أحمر» ورأت في 
الشهر الثالث دمأ مبهماً ؛ تعمل في الشهر الاول والثاني عمل من لا عادة لها ولا 
تمييزء وفجعل الخمسة الايام في الشهرالثاني دم الحيض والباقي دمالاستحاضة. 

وقال الشافعي في الشهر الاول والثاني مثقولنا!'اءٍ وقال في الشهر الثالث 
انها ترد الى الشهر الثاني » وهو خمسة أيام بناءاً منه على أن العادة نثبت بشهر 
واحد؛ وقد دللنا على خعلاف ذلك . 

مسألة و1 د ج» : الناسية لايام حرضها أو لوقتسها ولاتمييز لها تترك 
العوم والصلاة ف يكل شهر سبعة أياموتغتسل وتصلي وتصوع!") فيمابعد ولاقضاء : 
عليها في صوم ولاصلاة ٠‏ 

















(1) م : مثل ماقلنا . 
(0) م د: بسقط «وتصوع» . 





زف منتخب الخلاف ج١1‏ 


وللشافعي فيه قولان : أحدهما أنها تترك الصوم والصلاة يوماً وليلة وتصلي 
الباقي وتصوم ٠‏ 

والثاني: مثلقولنا الاأنه قال: تقضي الصوم.ء الاأنهم قالوا تصوم شهررمضان 
ثم تقضي » فمنهم من قال:تقضي خمسة عشر يوم » ومنهم من قال : سبعة عشر 
1 

مسألة 195 دج : اذا رأت دما ثلاثة أيام» وبعد ذلك يوم وليلة نقاءآ 
ويوماً وليلة دما الى تمام العشرة أيام وانقطع دونهاكان الكل حيضاء وبه قال أبى 
حنيفة» وهو الاظهر من مذهب الشافعي. 

وله قو ل آخرء وهو أنه تلفقالابام الََيُكترى فيها الدم فيكون حيضاً وماترى 
فيها [نتاء ]7 فيو طهر . | _ 

مسألة- ٠٠١‏ - دج »: أ كثر لتقا 
قال هكربو 





الاستتحداضة . وفي أصحابنا من”قاا 

وقال الشافعي أكثره ستون يوماً وبه قال مالك وأبوثورء وداود» وعطام» 
والشعبي . 

وقال أبوحنيغة؛ والثوري» وأحمدء واسحاق» وأبوصيد ") : أربعون يوما. 
وحكى ابن المنذر عن الحسن البصري نمسوذيوماً. وذهب الليث بن سعد الى 
أنه سبعون يوماً . 

مسألة  7١1‏ دج» : ليس لاقل النفاس حده ويجوز أن يكون ساعة؛ وبه 
قال الشافعي وأصحابه وكافة الفقهاء . 

وقال أبويوسف: أفله أحد عشر يومآء لان أقل النفاس يجب أن يزيد على 





(1) ليس فى د داح . 
)١(‏ د : أبرعبيدة . 





مسائل الحيض 7 


أكثر الحيض ٠‏ 

مسألة ‏ ١؟‏ « ج » : اذا ولدت المرأة ولويخرج منها دم أصلاء أولم 
بخرج أكثر من الماء لايجب عليها الفسل'» وهو أحد قولي الشافعي ؛ وله قول 
آخر: أنه يجب الغسل لخروج الولد . 

مسألة ‏ #.؟- «هج» : اذا زاد على أكثر النفاس ‏ وهو عشرة أيام عندناء 
وعند الشافعي ستون يوماً-كان مازاد على العشرة أيام استحاضة . ودللش» فيما 
زاد على الستين قولان: أحدهما أن ترد الى مادونهاء فانكانت مميزة رجعت الى 
التمييز» وانكانت معتادة لانمييز لها ترد الى العادة ٠‏ 
ففيها قولان ٠:‏ 7 

أحدهما : ترد الى أقل النفايل وهوساعة وَتََضِي الصلوات ٠‏ 

والثاني: ترد الى غالب عادةآلتعائ تفي مازاد عليها . 

وقال المزني لاترد الى وو التي َ/ونيكون الجُلييع نفاسا . 

مسألة  7١4‏ : الدم الذي يخرج قبل الولادة لاخلاف أنه ليس نفاساً » 
وماخرج بعده لاخخلاف في كونه نفاساً » ومايخرج معه عندنا يكون نفاساً » لان 
اسم النفاس يتناوله» لانه دم قد خرج بخروجه الولد ٠‏ 

واغتلف أصحاب الشافعي في ذلك» فقال أبو اسحاق المروزي وأبوالعباس 
ابن اثقاص )١١‏ مثل ماقلناه» ومنهم من قال: انه ليس بنفاس ٠‏ 

مسألة ‏ ه٠؟ ‏ : الدم الذي يخرج قبل الولادة ليس بحيض عندناء لاجماع 
الفرقة على أن الحامل المستبين حملها لاتحيض » وانما انختلفوا في حيضها قبل 
أن يستبين الحمل » وهذا بعد الاستيانة ٠.‏ 





واذكانت مبتدأة 





(1)م: هكذا فى طبقات الشافعية ج؟ ص6١ ١‏ . دفيات الاعيان ج١‏ صن١اه‏ دفى 
اج : أبو ا لعياس القاص ٠‏ 





92 منتخب الخلافج١‏ 


ولاصحاب الشافعيقيه قولان : منهم من قال : أنه حرض » ومنهم من قال : 
استحاضة . 

مسألة 7١‏ -: اذا ولدتولدين ورأت الدم ءة. 
الاول وآخره من الثاني» لان كل واحد من الدمين يستحق الاسم بأنه نفاس» فعددنا 





بما » اعتبرت النفاس من 


من الاول واستوفينا أيام النفاسمن الاخير» لتناول الاسم لهماء وبه قال أبواسحاق 
المروزي وأبوالطيب الطبري . ومنهم من يعتبر من الثاني 

وقال أبوالغباس ابن القاص: يكون أول النفاس منالولادة الاولى» وأخيره 
من الولادة الاخيرة ٠‏ 

ثم قال : وفي ال.-ألة ثلايةأز” جعدها هذاء والثاني أنه مسن الأول » 
والثالث أنه من الثاني ٠‏ 0 / ا 

وقال « ح » وأبوبوست؟ يواسمن الولد الاولكما قلناه ؛ الاأنهما 
قالا: لو كان بين الو لدين أو كما لبوريكن الموكيخود عقرب الولد الثاني نفاساً . 

(مسأنةد يلت ال د تسعةأباع ثم رأت 1 وايلة 
كان ذلك كله نفاساً . 

والشافعي فيه قولان: أحدهما مثل ماقلنام » والثاني أنه تلفق الاأنه اعتبر في 
ذلك خمسة عشر بوماً » لانه أفل الطهر عندو.. 

واذا رأت ساعة.دم نفاس» ثم انقطع عشرة أيام ثم رأت ثلاثة أيام » فاننه 
يكون من الحيض» لماقدمناه من أن أكثر أيام النفاسعشرة أيام» فاذاثبت ذلك وقد 
تقضت١٠العشرة‏ » فينبغي أن يكون أيام النفا سقدمضت » وحكمنا بكونه حيضاً 
لانه قدمضى بعد النفاس أق ل الطهر وهو عشرة أيام . 

3 وأما اعتبار الطهر بين الحرض والنفاس فلاخلاف فيه » والاخبار الواردة في 














3 )0( 








مسائل التعيقي . . - 2 


ذلك عامة في الحيض والنفاس ‏ 30 
وللشافعي فيه قولان : أخد هما مثل ماقلناه.ء والثانيأن يكون الثاني والاول 
نفاساً . وفيمابينهما قولان: أحدهما : طهرء والثاني: تلفق. وقال أبوحنيفة: يكون 
الدنان وما يينهما نفاساً . 
ل ا 00 





الوضوء عند كلصلاة فريضة:. ولايجوز هما أنيجمعا بوضوء واحد ببنصلاتي 
فرض » هذا إذاكانالدم لاينقب الكرسف ٠‏ 

.٠‏ فان نقب الكرسف ولم يبل »كان عليها غسللصلاة الفجرء ار 
عند كل صلاة فيمابمد » وان سال الدج كرس ف كان عليهالاثة أغسالفي اليوم 
واللبلة : غسل لصلاة اللهر والعمل تجبمع ينول للمغرب والعشاءالاجرة 
تجمع ببنهما » وغ لصلاة الفجروصّلاة لمالا الىقر بطلوع 
الجر وتصلى الفجر بها . 7 د رميو م ساك 

وقال الشافعي : تجدد الوضوء عندكل صلاة ولاتجميع بين فرضين بطهارة 
واجدة ولم يعرف الغسل» وبه قال داود ٠:‏ 

وقال وح : 00 
فريضة فيوقث واحل.. [وقال]١٠‏ )وك » وربيعة» وداود : الاستحاضة ليس بحدث 
ولايوجب الوضوء . 

مسألة ب.4ذ؟ ب اذا انقطيع, دبالابتحاضة! أدهي في الصلاة » وجب عليها ‏ 
أن تءضي في صلاتها » ولابجب عليها استثنافه » لان ايجاب الخروج من الصلاة 





(1) ليس فى جح + 
(5) م : المستحاضة . 





5 منشخب الخلاف ج١1‏ 


علبها يحناج الى دليل » ولا دليل على ذلك . 

وقال ابن سريج!'): فيه وجهان : أحدهمامثل ماقلناه » والاخر: يجب عليها 
استثناف الصلاة» وبه قال دح > . 

مسألة - 7٠١‏ : اذاكان دمهامتصلا فتوضأت» ثم انقطع الدم قب لأن تدخعل 
في الصلاة » وجب عليهاتجديد الوضوء ؛ فان لم تفعل وصلت معاد الدم لسم 
تصح صلاتها وكان عليها الاعادة » سواء عاد الدم في الصلاة أو بعد الفرا غمنها. 

وانما فلناذلك لان الدم اذاكان سائلا فهوحدثء وائما رخص لها أن تصلي 
ممع الحدث اذا توضآت » ومنى توضأت» وانقطع دمهاكان الحدث باقيأ؛ فوجب 
عليها أن تجدد الوضوء . 7 

وأيضا فاذا اعادت الوضوءكانت صلاّتها/ماضية بالاجماع » واذا لمتعدفلس 
على صحتها دليل ٠.‏ 

وقال ابنسربج : 'ان عاد قبل" لماخ تسن الفلاة ففيه وجهان : أحدهما : 
يبطل صلاتها » وهوالصحيح عندهم » والثاني أنها لاتبطل , 

مسألة ‏ 11؟- : اذا توضأت المستحاضة في أول الوقت وصلت في آخر 
الوفت لم تجزها تلك الصلاة » لانه يجب عليها تجديد الوضوء عندكل صلاة . 

وقال ابن سريج : فيه وجهان : أحدهما : يصح صلاتها على كسل حال » 
والثاني : أنه انكان تشاغلها بشيء مسن أسباب الصلاة مال انتظار جماعة » أو 
طلب مايستر العورة » أوغير ذلك كانت صلاتها ماضية » واذاكان!؟) بغير ذلك دم 
يجز صلاتها ٠,‏ 

مسألة  9١5‏ دج : اذا كان بسه جرح لابندمل ولاينقطع دمه يجوز أن 





(1) د:ابن شريح . 
(0)+: دانكان . 





مسائل الحيض 5 
يصلي معه ؛ وان كان الدم سائلا ولا ينقض )١(‏ وضوعه ٠‏ 

وقال د ش » وأصصابه : وهو '")بمنزلة الاستحاضة يجب شده لكل صلاة » 
غير أنهم قالوا : لاينقض الوضوءء لانه غير خعارج من السبيلين ٠‏ 





(1)غ+: د : يتتقض ٠‏ 
(؟) ف :د وأصحايه هو ». 








لجرك انتفتاح الصلاة قبل دخول وقنهاء وبه قال 
تبن عباس أنه قال: يجوز استفتاح 


سألة ١‏ -دج). 
جميع النقهاء » وروي ف لض ارابك" 
الصلاة قبل الزوال بقليل . 

مسألة  ٠‏ : الدلوك عندنا هواازوال» وبه قال ابن عباس » وابن عمر » 
وأبو هربرة , والشافمي» وأصحابه.وروي عزعلى وابن مسعودأنهما قالا:الدلوك 





هو الغروب ٠‏ 
مسألة م : اذازالت الش.س فقد دخل وقتالظهرء وبه قال جمييع الفقهاء 
وحكي عن « ك2 » أنه قال : لايجوز الصلاة حتى إصير الفييء مثل الشرالا بعد 
الزوال » وقال : أحب أن يؤخر الظهر بعد الزوال مقدار ما يزيد الفال ذراعاً. 
وهذا الذي ذكره د ك » مذهبنا في استحباب تقديم النوافل الى الحد الذي 
فاذا صار كذلك بدأ بالفرض 000 





(1) 4 : بالقرايض + 


مسائل المواقيت لف 

مسألة ‏ ع :اذا زالت الشمس» فقد دخل وقت الظهر»ويختص به مقبدار 
مابصلي فيه أرببع ركعاتءثم [ بعد ]!١)ذلكمشترك‏ بينه وبين العصرالى أن يصير 
ظلل كل شيء مثله » فاذا صا ركذلك خرج وقت الظهر وبقي وقت العصر الى أن 
يبقى من النهار مقدار أربع ركعات فيختص بالعصر 297 

ويدل على ذلك أنمااعتبر ناه لاخلا ف أنه وقت للظهر("ومازاد عليه لبسعلى 
كونه وفنا دليل فوجب الاخذ بالاحوط . : 

وقال قوم آخمر : وقت الظاهر اذا صار ظل كلشيء مثله » ويعتبر الزيادة من 
موضع زيادة الغال لامن اصل الشخص »ء بلا لاف : فاذا زاد على ذلك زيادة 
يسيرة خرج وقت الظهر ٠‏ 






وبه قال 0 1 1 
ابن حى » وأبو بوسفء و«جمكوَأبَينوو5أحمد بزحنبل ؛ الا أثهم قالوا ؛لا 


يٍ _ 
يدل وقت العصر الا بع يجري وقنتدالظهر الذئ هو أنيصير ظ لكل شيم 





مثله , 

وقال قوم : وقث الظهر ممتد من حين الزوالالى غروب الشمس » وبه قال 
طاووس » وعطا ء ومالك » واختاره المرتضى من أصحاينا ؛ وذهب اليه قوم من 
أصحاب الحديث من أصحابنا ٠‏ 

وقال ابن جريرء وأبوئور » والمزني: اذا صار ظ لكل شيء مثله» فقددحل 
وقت العصر ولم يخرج وقت الظهر الى أن يمضي من الوقت مقدار ما يصلسي 
أرببع ركعات » ثم يخرج وقت الظهر ويكون ياقي النهار الى غروب الشمس 





(1) سقط من ح ود . 

(؟) د: فيختص العصر . وهذه العبارةكما اشار اليه الزعيسم الطباطبائى فى ذيل 
الخلان لاتلائم ما قيلها وما بعدها . 

(م)ع : الظهر ٠‏ 








2 منتخب الخلاف 0 


وقت العصر . 

وعن أبي حنيفة ثلاث روايات: احداها - وهي المشهورة وعليها يناظروئت 
أن آخر وقتها اذا صار ظل كل شيء مثليه ثم مابعد ذلك وقت العصر . 

ودوى أبوبوسف في رواية شاذة أن آخر وقت الظهر دون أن يصير ظل كل 
شيء مثليه » ولم يحد ذلك المقدار . 

ودوى الحسن بن زياد [ اللؤلؤى ]''ارواية ثالثة : أن آخر وقتالظهراذا 
صارظل كل شيء مثله ء كةو نا الا أنه لايجعل مابعد ذلك من وقت العصر » ببسل 
يقول:ان أولوقت العصر اذا عر بظل كل شيء مثليه» ومايكون بينهماليس بوقت 
لواحد من الصلاتين . . 

مسألة ‏ ه - أول وقك العصر اذأ 0 من الزوال مقدار ما يصلي الظهر 
أدبع ركعات» وآخره اذا صَآرَظ لكلتيء مثليه. وف يأصحابنا من قال انه يمتد 
الى غروب الشمس + وَمَوْدَاَطْيا "الزن ى ١‏ 

وبه قالمالك في احدىالروايتين »والروايةالاخرى عنه : أن أولوقت العصر 
اذاصارظ ل كل شيء مثله 

وقال الشافعي وأصحا به:اذا صارظل كل شيء مثله وزاد عليه أدنى زيادة خرج 
وفث الظهر ودخعل وقت العصر » ثم لايزال في وقت العصر للمختار الى أن يصير 
ظل كل شيء مثليه » فاذا جاوز ذلك خرج الوقت للمختار ويبقسى وقت الجواز 
04 أن يصفر الشمس » وبه قال الاوزاعي» والليث» ومالك , والحسن بن صالح 
وأبويوسف » ومحمد . 

وقالأبوحنيفة: أول وق تالعصر اذاصارظل كلشيء مثليه» وآخرهاذااصفرت 
الفسن + 


(1)دء ح : اللولى . دفى نكما أثيتا . 











مسائل الحواقيستة 24 

دليلنافي المسألة: أن مااعتبر ناد مجم نجليه ين الغرقة المحقة أنه من الوفت 
وما زاد عليه مختاف ف يكونه وقتا للاداء . 

سمألة ‏ * . : أول وقت المغرب اذا غابيت الشمس.» وآخوه اذا غاب 
الئفت اوهو الحمرة . وبدقال ابو<نيفة » والثوريءوأحمد » واسحاق»وأبوثور» 
وأبو بكر بن منذر » الا أن أباحنيفةقال : الشفقهو اليياض لكنهكرهتأخيرالمغفرب. 

وقالءالشافعي وأصحابه: أن وقث المغزب وقتواحد وهو اذا غابتالش.دس 
وتطهر وستر العورة وأذن وأفام » فانه يبتدىء بالصلاة في هذا الوقت » فان أخر 
الابتداء بهاعن هذا الوقت » دل لايجيء على مذهبه غير هذا 








وبه قال الاوزاعي ٠‏ 

وقال وك»" رقت الع بايد لتو اننيرا الثاني كما أن وقت الظهر 
عمتذ الى المغرب » وفي أصغابنامنَقالبفالك , ومنهم من قال : لفه" لممتند 
الى ربع اللبل . : 

وبدلعلى مااعتبرثاه: أنه مجمعطيه بين الفرقة المحقة أنه من الوقتوانما 
اختلفوا في آآخره . 

مسألة + : الاظهر من مذاه ب أصحابنا [[وعند الحلبي ]!') أن أول وقت 
العشاء الاخرة اذا غاب الشفق الذي هو الخخمرة . وفي أصحابنا منن قال : اذا 
غابت الشمس فقد دخل وقت الصلاتين ٠.‏ 

ولاخلاف بين الققهاء أن أول وقت العشاءالاخوة غيبوية الشفق» وانما اختلفوا 
غى!؛)فذهب الشافعي الى أنه الحمرة » وروي ذلك عن ابن عباس » 
(1) ذا فى داح دغند الى دليس فى قاع - 

(؟) م: ان وقته . 

(5) ليس فى ف» م ٠‏ 

(4) ليس فى د: ددانما اختلفرا فىماهية| لشفق ها 








2 متتخبه الخلاف ج١1‏ 


وابن عمر ؛ وعبادة بن الصامت » وأبيهريرة » وشداد بن أوس »ء وبه قال مالك 
والثوري ؛ ومحمد . 

وقال قوم : الشفق هو البياض » ذهب اليه الاوزاعي » وأبوحنيفة » وزفر » 
وهو اختيار المزني , 

وذهب أحمد الى أن وقتها في البلدان غيبو بةالبياض» وفي الصحاريغيبوبة 
الحمرة » لان البنيان تستر فاحتيط بتأخير الصلاةالى غيبو بةالبياض ليتحفقغيبوبة 
الحمرة ٠.‏ 

مسألة ‏ يم : الاظهر من مذهب أصحابنا أن آخر وقت العشاء الاخرة اذا 
ذهب ثلث اليل » وقد روي نصغ ال وقد روي الى طلوع الفجر . 

وقال الشافعي في الجديِد : ان آخ ركوفتها للمختار الى ثلث الليل » ودوي 
ذلك عن عمر » وأبيهريرةء أوتكرَسين:ضبةةالتزيز » وقال في القديم والاملاء: الى 
نصف الليل . 

هذا وق لاخحتيار(')؛ فأما وقت الضرورة والاجزاءفانه باق الى طلوعاافجر 
[ كما فالوا في الظهر والعصر الى غروب الشمس ]7")؛ وبه قال الثودي وح 
0 

وقال قوم : وقتها ممتد الى طلوع الفجر الثاني» روي ذلك عن ابن عباس 
وعطاء وعكرمة وطاووس ومالك» وقال النخعي : آخر وقتهار بع اليلل . 

مسألة  ٠‏ « ج » : الفجر الثاني هوأول النهار وآخر اليالء وينفمل به 
الليل من النهارء ويحل به الصلاة » وبحرم به الطعام والشراب على الصائسم » 
ويكون صلاة الصبح منصلاة النهار » وبه قال عامة أهل العلم ٠‏ 





(1) مقط منعء د دهذا وقت الاختيار». 
(؟) سقط من م د دهو مذكوذ فى اق»ح ٠‏ 





مشائل المواقيت 5 


وذهبت طائفة الى [أن]')مابينطلوع.الفجر الىطلوعالش.س ليسعن الليل 
ولامن النهارء بل هو زمان منفصل بينهما . ' 

وذهبت طائفة الى أن أول النهار.هو طلوع الشدس وءاقبل ذلك مسن اللبل 
فيكون صلاة الصبح منصلاة اللبل ولايحرم الطعام والشراب على الصائم الى 
طاوع الشمس » ذهباليه الاعمش وغيره » ورؤي ذلك عن حذيفة. . 

مسألة ٠١‏ أول وقت الفجر لاخلاففيه أنه حين يطلع الفجر الثاني » 
وأما آخرالوقت : فعندنا أن وقتالمختار ال ىأن يسفر الصبح ووقت المضطر الى 
طلوع الشمس » وبه قال الشافعي وجميع أصحابه . 

ؤذهب الاصطخري من أصحابلا ال ىّأتعراذا أسفر فاتٍ وقت الصبح ؛ وقال 
أبوحنيفة وأصحابه ان الوقت بلمتد الى طلو/ع ألشحس منغير تفصبل ٠‏ 

ويدل على ماذهبنا اليه طريقة“الآحتواطة سأ 

0 - دج ب امن الفجر ركعة بم طاعت الشمس؛ أو صلى 
من العصر ركعة وغابت الش.دسء فقد أدرك الصلاة جميعاً في الوقت» وهوظاهر 





مذهب الشافعي » و به قال أحمد » واسحاق؛ وعامة الفقهاء ٠‏ 

وذهب قوم من أصحابه الى أنه يكون مد ركاً للركمة الاولى في وقتها 
وقاضيا للاخرى في :غير الوقت » وقال المزتضى من أصحابنا انه يكون قاضيا 
لجميع7)الصلاة + 

ويدل على مااعتبرناه اجماع الفرقة المحقة » فانهم لايختلفون ,في أن مسن 
أدرك رمعة من الفجر قبل طلع الشمس يكون مؤدياً في الوقت ٠‏ 





(1) سقط من دح . 
(؟) م : بجميع . 








4 منتخب الخلاف ج١1‏ 


وانما اختلفو؛ في أن هذا هل هو وقت اضطرار أواختيار ؟7)فأما أنه وفت 
الاداء ؛ فلاخلاف بينهم فيه . وروي عن النبي يتخ أنه قال: من أدرك ركعة من 
الصبح قبل أنه تطلع الشمس ققد أدرك الصبح » وهذا نص . 

مسللة ١9‏ دج > : يجوز الاذان قبلطلوع الفجر الاأنه ينبغي أن يعاد 
بعد طلوعه» وبه قال الشافعي» الاأنه قال.: السنة أن يؤذن للفجر قبل طلوع ١افجر‏ 
وأحب أن يعيد بعدطلوعه » فان لميفعل واقتصرعلى الاول أج زأه ؛ وبه قالمالك 
وأمل الحجاز » والاوزاعي + وأهل الشام » وأبو يوسف + وأحمدهواسحاق » 
وداود» وأبو ثور . 

وقال قوم + لايجوز أنيؤذلا لابح قبل دخولوفتها كسائر الصلوات» 
ذهب اليه الثودري ودح وأصحايه ‏ 

مسألة  ١‏ : الوفتالْآوَ لوقت من لاعذرثه ولاضرورة » والاخر وفت 
من له عذر أوضرورة )وبال لماي 

وذكر دش» في الضرورة أربعة أشياء : الصبي اذابلغ» والمجنون اذا أفاق » 
والحائض والنفساء اذا طهرتا » والكافر اذا ألم ٠‏ 

ولاخلاف بين أهل العلم في أن واحداً من هؤلاء الذين ذكرناهم اذا أدرك 
قبل غروب التنمس مقدار مايصلي ركعة أنه يلزمه العصرء وكذلك اذا أدرك قبل 
طلوع الفجر الثاني مقدار ركعة يلزمه'' العشاء الاخرة » وقبل طلوع الشمسس 
بركعة يلزمه الصبح ٠‏ 

لما روي عنالتبي 5 أنه قال : من أدرك ركعة مسن الصبح قبل أن تطلع 
الشمس فقد أدرك الصبح » وم نأدرك ركعة من العصرقبل أن تغرب الشمسء فقدد 

)6ه 

(؟)؟ : انه يلزمه . 











اقل الموافيت فد 


أدرك العصر » وكذلك روي عن أكدننا 8ه .. 

فأما اذا أدرك أقل من ركعة ع«فسدنا أ»الايجب عليهالصلاة . واختلف قول 
الشافعي » فالذي عليه عامة أصحابه أنسه ]ذا أدرك وون الركعة بمقدار تكبيرة 
الاحرام يلزمه الصلاة » وبه قال أبوحنيقة ‏ وقال المروزي : هوأقهر القولين » 
والقول الأتر انه يجب بقدار ركعة ولايجب بمادونها ٠‏ 

مسألة ‏ 14 - : اذا أدرك سغدار مايصلي فيه مسر كمات قبل الغرو بإزعه 
الصلاتان بلاخعلاض» وات لحق"أقلمن ذلكلم يلزمه الظهرعندنا » و كفلك القول 
في المغرب والعشاء الاخرة قبل طلو ع الفجر ٠‏ 

وللشافعي فيه أربعة أقوال : أنشدها : انبكوك الظهر بمايدرك به العصرء وفي 
العصر قولان :حدهما ‏ مقدا رأ ركعة » والثانيإ أفل من ركمةء والثالث : أنه 
يدرك الظهر بادراك مايصليفيه ركعة ويتظهرء والراييع : أننه يعثبر امراك خمس 
ركعات كماقلثاه ٠‏ 

فالا : والمنصوص للشافعي في القديم استدرك7) الفاهر بادرناك أربيع ركماتٍ 
والعصر بامر الا ركعة ٠.‏ 

وفال دح » ودك » : انهم لايدركوق المظهر بادراك وقت المصرء ولاالمغرب 
باوراك وقت العشاء . 

مسألة  ١١‏ -: اذا أدرك منأول وقتالظهر حون أربع ركعات ء ثم ظلب. 
على عقله جنون أواغماء » أوحاضت المرأة أو نفست » لم يلزمه الظهر ء بدلالة 
اجماع امقرقة على أن من لم يدرك من أول الوقت مقدلر مايؤدي الفرضفيه لم 
يلزمه اعادته . 





()+ :الحقاء 
(؟) م ءف : انه يدرك الظهر . 





كلهم منتخب البخلاف ج١1‏ 


ومارووهمن أن المغمىعليه يقضى ثلاث ةأيام أويوما و لبلةمجمولعلى الاستحباب» - 
والى هذا ذهب جميع أصحاب وش الا أبايحيى البلخي » فائه قال؛ يجب عليه 
صلاة الظهر قياساً على من لحت ركعة من آخخر الوقت ٠‏ 

مسألة ‏ 15 : اذا أدرك م نأول الوقت مقدار مايصلي فيه أربعركعاتثم 
جن لزمه قضاءه » وكذا الحائض والنفساء.والمغمى عليه ؛ واذا سك 
يصلي فيه ثماني 'ركمات لزمه الظهر والعصر معأ 5 

وبه قال أبويحبى البلخي من أصحاب « ش » » ويقتضيه أيضا مذهب «ك » 
ولست أعرف نصه في ذلك . وقال,باقي أصحاب الشافعي : لايلزمه العصر. ١‏ 

مسألة ‏ !1 : اذا أغبين"عليه فيرتِ الصلاة » لم يلزمسه اعادتهاء لان 
القضاء فرض ثان » والاصل_براءة الذمة ء) فاب أغمي عليه أيامً إستحب له قضاء 
يوم وليلة » وروي : ثلاث ة, أيام,, 2 

وقال د ش » : لابجب علب لفضَاء وَلَم بكر الاستحباب . وقال أحمد : 
يجب ١١)عليه‏ قضاؤها أجم عكاثنة ماكانت و بالغة مابلغت ٠.‏ 

وقال دح » : ان أغميعليه في خمس صلوات وجب قضاؤها » وان أغمي 
عليه في ست صلوات لايجب عليه قضاؤها . 

مسألة - م١‏ -« ج » : الصلاة تجب بأول الوقت وجوباً موسعا» والافضل 
تقديمها في أول الوقت. ومن أصحابنا من قال: يجب بأول الوقت وجوبامضيفاء 
الا أنه متى لميفعلها لم يؤاخذ به عفواً من الله تعالى. 

وقال الشافعي وأصحابه مثل قولناء واليه ذهب محمد بنشجاع البلخيمن 





أصحاب «ح؛ ويستقر الصلاة في الذمة . 1 
واذا مضى من الوقت مقدار مايصليفيه الفزيضة فمتى جن أو منعه من فعلها 


(1) د: لايجي عليه . 





مسائل الموائيت لد 


مان عكان عليه القضاء على مابيناه ٠‏ 

وقال أبوحنيفة : يجب الصلاة بآخرالوقت ء واختلف أصحابه : فمنهم من 
قال : يجب الصلاة اذا لمبيق عن الوقت الامقدار تكيبرة الافتتاح(')» ومنهممن 
قال : يجب اذاضاق الوقت ولم ببق الامقدار مايصلي صلاة إلوقت » فاذا صلى 
في أول الوقث اخخلف أصحابه : فقال الكرخي : يقع واجبة والصلاة تجب في 
آخخر الوقت » أو بالدخول فيها في أول الوقت ٠‏ 

ومنهم من قال : اذا صلاها في أول الوقتكانت مراعاة » فان بقي على صفة 
التكليف الى آخخرالوقت أجزأت عنه ء وان مات أو جنكانت نافلة »كمايقولون 
في الزكاة قبل حؤول الحولا" ١‏ 

مسألة ١4‏ - دج » : للقديم!") الصلاة أي أول وقتها (؟) أفضل في جميع 
الصلوات . وفي أصحابنا من فَلَلاَبَتوْرٌ تآخيرها(*) الا لعذرء ووافقنا وش» في 
جميع الصلوات الاأن تبره 0 قي حل الظهر»'بشرط أنيكون الوقتحاراً 
في بلاد حارة» .ينتظر مجبىء قوم الى الجماعة في مسجد ينتابه الناس ٠‏ 

فاذا اجتمعت هذه الشروط فمنهم من قال: التأخير أفضل » ومنهم من قال : 
التأخير رخصة» ولايجوز عندهم تأخيرها ”2 معالابراد الى آخرالوقت» وكذلك 
قولهم في الجمعة فان تقديمها أفضل . 





)0ه ة الاحرام ٠‏ 

(؟) م ف: حلول ٠‏ 

(م) لميذكر هذه المسألة فى ف هنا. بلذكره فى آخر أبواب الاذان ٠‏ 
(6) د: ادل الوقت ٠‏ 

(ه) د: لايجوز تأخير . 





(0) ذه تأغير . 
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فأما صلاة الصبح » فان التغليس فبها أفضل عندنا وعند الشافعي » يومالك » 
وأحمد واسحاق ومذهب عمرء وعثمان» وعبدالته ين عمرء وأبي موسي الاشعري 
وقلك دح و «د » : الاسفار أفضل » وبه ققلٍ النخعي » ورويوا )١(‏ ذلك عن علي 
وعبدالله بن مسعود . 

وأماالظهر فتقدينها أفضل» فانكان الحر شديد] ") جازتأخيرها قليلارخصة 
وقد ينا مذهب أصحاب "١‏ « ش » في ذلك ولهم في الجمعة قؤلان في جواز 
الآبراد » وكذلك صلدّة العصر تقديمها أفضل » وبه قال الشافعي ٠‏ والاوزاعي » 
وأحمد» واسحاق: وقال أبوحنيفة والتؤري: تأخيرها أفضل . 

وأماالمغرب فتقديمها أفضل“بلاخلاقكنْكوأماالعشاء الاخرة فتقديمها أفضل 
وبه قال الأشافعي في القديم والأملاىء وبه أكثرا روايات أصحابنا . وقد رؤيت 
داية بجواز تأخخيرها الىثلت إلثيل .0 م 

وقال أبواسحاق أختيار القاكم يفي اليد أن تأحيرها أفضل وفال خير أبي 
اسحاق: هذا القول لايعرف للشافعي . 


(مسائل الاذان والاقامة) 


مسألة  ١‏ : الاذان عندنا ثماني عشر 9؟) كلمة » وفي أصحابنا منقال : 
عشرون كلمة فيجعل التكبير في آخره أربع مرات . 

(1) مح قدواوء 

(؟) م: شديدالاظهار . 

(6): ذهب ش , 

(4) م: ثمانى عثرة + 
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وقال الشافعي: الاذان تسععشرة (١)كلمة‏ في سائرالصلوات » ؤفي الفجر 
احدى و عشرون كامة: 'التكبير أربع مرلضه رالشهلدتان ثمانيجرلت» مع الترجيع 
والدعاء الى الصلاة» بوالى الفلاج » مرتن مرتين؛ والكبير مرتين » والشهادة 
بالتوحيد مرة واحدة» وفي أذان الفجر التثويب مرتين ٠‏ 

وقال'أبؤسنيفة : لايستحب المت رجيع» والباقي مثل قول وشر» الا التثويب » 
فيكرزن الاذان عنده حمس عشرة كلمة ٠‏ 

وقال «ك» : يستحب الترجيع والتكبير في أوله مرتان فيكون سبع عشرة 
كلمة. : 

وقال أبويوسف: التكبير_مرتانا(الترجَيكلإيستحب فيه» فيكون ثلاثعشرة 





كلية , 
وقال أحمدبن حنبل: ان رجمع لاسن هذا حكاه أيويكر بن المنذرا"2 ولا 
لاف بين أصحابنا أن ماذك ونان الاذنَ أن آتََلقوَافيمازاد عليه . 

مسألة ‏ 9؟ ‏ : الاقلمة سبمة عشر فصلا . ومن أصحابنا منقال: ان عددها 
اثنان وءثبرون فصلاء أثبت فصول الاذان وزاد فيها وقد قامت الصلاة» مرثيين ٠‏ 

وقال الشافعي ؛ عدد فصولها أحد عشر فصلا : التكيير مرئين والشهادتسان 
مرتين » والذعاء الى الصلاة والفلاح مسرة مرة » والاقامة مرتيسن » والتكبير 
والتهليل مرة مرة ٠‏ 

وقال في القديم: الاقامة مرة؛ ذكره أبوحامد المروزي؛ والإول هوالمشهور 
عندهم؛ وبدقال الاوزاعي؛ وأحمدينحنبل؛ واسحاق» وأيوثوده وعروة بن الزير 





(1) د : تسعة عشر ٠‏ 
() حدد: ابوبكر المنذر ٠.‏ 
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والحسن البصري 29 . 

وقال أبوحنيفة » وسفيان الثوري: الاقامة مثنى مثنى مثل الاذان» ويزاد فيها 
«قد قامت الصلاة » مرتين» فتكون الاقامة عنده أكثر فصولا من الاذان » وهي 
سبع عشرة (')كلمة . 

وفال داود ومالك: الاقامة عش ركلمات» ولفظ الاقامة مرة واحدة 9) . 

يدل على مذهبنا اجماع الفرقة » فانهسم لايختلفون في أن ماقلناه من الاقامة 
وآن اختلفوا فيمازاد عليه . 

مسآلة ‏ ؟ 7‏ «ج» : يستحبينة:أنِ يكون المؤذن على طهارة فانكان محدثا 
أد جنبا كان الاذان مجزبا وا ترك الأ وان أذن الجنب في المسجد أو في 
منارة 9 في المسجدكان عاصيا يلبئه في ألسبجد وانكان الاذان مجزيا » وبه قال 
الشافعي . وقال اسحاق : لايعتد به 

مسألة - م؟ - وح» ف يكرة اكلم في الأقامة: ويستحب لمن" تكلم أن 
يستأنفهاء وبه قال الشافعي . وقال الزهري: اذا تكلم أعادها من أولها . 

مسألة ١4‏ - دج» يجوز للصبي أن يؤذن للرجال ويصح ذلك؛ وبه فال 
الشافعي. وقال أبوحنيفة: لايعتد باذانه للبالغين 09 , 

مسألة ‏ 0 اج : أواخر فصول الاقامة والاؤان ") موقوفة غير معربة . 

(1) د: سبع عثر . 

(©) د: الاقامة واحدة . 

(4) د: قى المنارة . 

. د متى تكلم‎  )5( 

(1) سقط هذه المسألة من ح . 

(/9) + ده ف: الاذان والاقامة . 
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وقال جميع الفقهاء: يستحب بيان الاعراب فيها ٠‏ 

مسألة +9 ب : اذا أذن ثم أرتد جاز لغيره أن ييني على أذانه ويقيم » لان 
ايجاب الاعادة يحتاج الى دليل» وأذانه حي نكان مسلماً محكوم بصحته . 

وقال الشافبي وأصحابه: : لابعتد بذلك وبنبغي أن يستأنف من أولة . . 

مسألة 0د جِ » : من فاتته صلاة أوصلوات يستحب له أن يؤذن ويقيم 
لكل واحد"؟ منهاء فان اقتصر في الصلاة الاولى بالاذان'") والاقامة » وفي لباقي 
على الاقامة في جميعهاكان أيضاً جائزا ٠.‏ 

وقال أحمد؛ بوذن ويقيم لكل صلاة ٠‏ 

واختلف قول الشافعي+فقال ف الآم:لأيؤذنلهاويقيم لكل واجدة منهاء وانما 
الاذان لاصلاة المفعولة لوقتها (إأ» وبه قال من والاوزاعي واسجاق. وقال في 
القديم: يؤذن ويقيم للاولى وحلتقاكميت- لات بعدهاء وبه قال داود ©) وأبو 
ثور » وقال أبو بكر بن المنذ ركهلا والضجيح ١,‏ دكا 

وقال في الأملاء : ان أمل اجتماع الناس أذن وأفام » وان لميؤمل اجتماع 
الناس أقام ولم يؤذن ٠‏ 

قال *) أبواسحاق: ولال')فرق بين الفائنة والحاضرة على قوله في الاملاء» 
فانه اذاكانت الصلاة فيوقنها وكان في موضع لايؤمل اجتماع الناس لها الم تحب 
الاذان لها وانماتستحب لها الاقامة . 





(0)م ده لكل صلاة ٠,‏ 

(؟) معدءئ: الاولة على الاذان ٠‏ 
(0)م د فى دقتها . 

(4) م د: ديه قال د. فى ق: احمد ٠‏ 
(ه) دن فقال . 


() م- لافرق ٠‏ 
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وأما اذا جمع بين الصلاتين قان جمع بينهما في وقت الاولى أذن وأقام 
للاولى وأقام للثانية » كمافعل رسودالنه 5 بعرفة . وان جمع بينهما في وقت 
الثانية كان في الاذان الأقاوبل الثلاثة» لان الاولى مفعولة في غيروقنها . 

مسألة- 4 دج » : من جمع بين صلاتين ينبغي أن يؤؤن للاولى ويقيم 
للثائية سواءكان ذلك في وقت الاولى أو الثانية وفي أي موق عكان . 

وقال الشافعي: اذا جمع بينهما في وقت الثانية فيه ثلاثة أقوال: أحدها مثل 
ماقلناه» وهوالذي صححه أصحابه. والثاني: لايؤذن لها لكن يقيم لها ولمابعدها 
والثالث : ان أمل جماعة أذن لها ... 

وقال أبوحنيفة: لايؤذن ولازنيم للجأريالزوافة (0ا , 

مسألة ‏ 4؟ ‏ : الاذانا والاقامة ستناب مو كدتان في صلاة الجماعة . وني 
أصحابنا من قال: هما واجيتان في صكاة الجماعة . 

وقال الشافعي: سنتان مودناق وا أبوسَعِيدٌ الاصطخري من أصحابه : 
هما فرض على الكفاية . 

ويجب أن يؤذن حتى يظهر الاذان لكلصلاة:وان كانت قرية قيجزىء أذان 
واحد فيها » فاذكات مصر فيه محال كثيرة أذن في كل محلة حتى يظهر الاذان في 
البلدء فان اثفق أهل البلد أوأهل اكقرية ") على ترك الاذان قوتلوا حتىيؤذنوا. 

وقالباقي الفقهاء(” ليس هذا مذهب الشافعي وقالداود: هما واجبتان!'ولايعيد 
الصلاة بتر كهما » وقال الاوزاعي : يعيد الصلاة ان نسي الاقامة . 








(1) الا بالمزدلقة» ح: المزدلقة . 
(؟) م د؛ ادالقرية . 

(5) عء ف: ياقى أصحابه . 
(4) ع ن: واجبان . 
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مسألة .اذا سمعالمؤؤذنيؤفنيستحب للسامع أن يقولمثل مايقو له" 
الا أن يكون في حالة الصلاة('أسواء كانت فريضة أو نافلة > وبه قال الشافعي ٠‏ 

وقال مالك : اذ! كانت مكتوبة فلايقوله واذكانث ناظة يقول مثل قوله في 
ا مراع رامن + ويقوله في موضع.« حي 
على الصلاة» « لاقوة الا بالله 2 

ويدل على جوازه واستحبابه مارج امصلاة اجماع الفرقة» واستحباب ذلك 
في حال الصلاة يحتاج الى دليل» الا أنه منى قال. ذلك في الصلاة لايحكم ببطلانها 
لانه») يجوز عندنا الدعاء في خلال الصلاة ٠‏ 

مسألة  ١‏ : لايستحب الْشْوي قي خلال. الاذان ولابعد الفراغ منه » 
وهو قول « الصلاة خير من الوم » في جميكع الصلاةل". 

وللشافعي في شلال الاذان كقَوَلآتَ حَدَهمَا أنه مسنون في صلاة الفجر دون 
غير ها ٠‏ و الثاني أنه عكروء مث :فظنا كزيهة,في_ الام . 

وقال : أكرهه لان أبا محذورة لم يذكره ولو كان مسنونا لذكره أبومحذورة 
لاله مؤذن النبي كتإ مسع ذكره لسائر فصول الاذان . واستحبه فني مختصر 
البويطي ٠.‏ 

وقال أبواسحاق: فيءقولان» والاصحالاخذ بالزيادةء وبه قال مالك وسفيان : 
وأحمد؛ واسحاق . 

وقال محمد ين الحسن في الجامع الصغير : كان التثويب الاول بين الاذان 

٠ ذلك‎ لثم:ع)1١(‎ 

(؟) م د ف: فى حال الصلاة - 

(م) م ده ف : لاحول ولاقوة ٠‏ 

(4) عد ف: لآن عند ٠‏ 

(ه) ف : الصلوات ٠‏ 
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والاقامة « الصلاة خير من النوم » ثم أحدث النامن بالكوفة د حي على الصلاة » 
حي على الصلاة » وهو حسن . 

واختلف أصحاب أبي حنيفة فقال الطحاوي في اختلاف١١)النفهاء‏ مثل قول 
الشافعي» وقال أبوبكر الرازي: التثويب ليس من الاذان » وأنا بعد الاذان وقبل 
الاقامة » فةدكرهه الشافعي وأصحابه » وسنذكر ذلك » ومنهم قال : يقول « حي 
على الصلاة » حي على الصلاة » حي على الفلاح » حي على الفلاح 2"06. 

مسألة ‏ 0م « ج »: التثويب في أذان العشاء الاخيرة بدعة» وبه قال جمييع 
الفتهاء الاأنهم قالوا : ليس بمستحب ٠‏ 

وقال الحمن بن صالح بحي أن) يمتحي . 

مسألة «م- دج » الإيستب ال جع في الاذان» وهو تكرارااشهادنين 
هين أ ربين ١077م‏ بوافال أ 

وفال الشافمي : يحي لكي يجتمبيع:الطاوات يقول « أشهد أن لا اله 


الا الله » مرئين « أشهد أن محمداً رسول الله » مرتين يخفض بذلك صوئه!؟اثم 








يرجع فيرفع صوته فيقول ذلك مرتين . 

مسألف# 4« ج >ذيكره أن يقول بين الاذان والاقامة د حي على الصلاة » 
حي غلى الفلاح »» و به قال الشافعي . 

وقال محمد بن الحسن: كان التثويب الأول « الصلاة خير من النوم » مرتين 
بين الاذان والاقامة » ثم أحدث الناس بالكوفة د حي على الصلاة ؛ حي على 





)0ع 
(؟) + د؛ ن: حى على الصلاة حى على الفلاح . " 
()ح: آخرين . 

(4) د ؛ سقط منه د صوته 6 . 
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الفلاح » مرتين بينهما » وهو حسن . 

وقال بعض أصحاب أبي حنيفة يقول بعد الاذان د حي على الصلاة » حي 
على الفلاح » بقدر مايقرء عشز آيات20. 

مسألة ‏ و#- « ج »: الاذان لايختص بمن كان في قبيل مخصوص»ء بل كل 
نفرا")كان على ظاهر الاسلام والعدالة يجوز أن يكون مؤذنا . 

وقال الشافعي: أحب أن يكون من ولد من جعل النبي كتإ فيهم الاذن مئل 
أبي محذورة وسعد القرط » فان انقرضوا جعل في المسلمين . 

مسألة +م ‏ دج » : لا بأس أن يؤذن اثنان واحد بعد الاخخر » وان أنيا 
بذلك موضعا واحدا كان أفضل ٠‏ ولايتعي أن ريزاد على ذلك ؛ [ لاجماع الفرقة 
على مارووه من أن الاذان الثالثةبأعة فدل ذْلكبعلٍ جواز الاثنين والمنع عما زاد 
على ذلك ]20. 

وفال الشافعي : المستحب أن يون واجد بعد الاجر » و«جوز أن يكونوا 
أكثر من اثنين » فانكثروا وخيف فوات أول الوفت قطع الامام ينهم الاذان 
وصلى . 

مسألة ‏ بم : المؤذن لايجوز أخذ الاجرة على الاذان » فان أعطى الامام. 
شيثاً من مال المصالح المؤذن كان جائزا . 7 

وقال الشافعي: يجوز أخذ الاجرة على الاذان: وبه قال مالك وقال أبوحنيفة : 
لايجوز أخد الاجرة عليه ويجوز أذ الرزق » وبه قال الاوزاعي ٠‏ 

مسألة ‏ 4 دج » : ليسس بمسنون أن يؤذن الانسان ويدور في الاذان 





(1) د:عشر مرات ٠‏ 
(؟) د : بلكل منكان . 
() ح: سقط منها مابين المعقوقتين ٠‏ 





5-5 متخب الخلاف: ج١1‏ 


وفي المثذنة'')ولا في موضعه » لاجماع الفرقة على "أن استقبال القبلة بالاذان 
مستحب وذلك يمنع من الدوران ٠‏ 
وقال الشافعي مثل قولنا » وعند أبي حنيفة ي.تحب ذلك . 
مسألوم سوج»:يجوذ أنبؤ ذنمو احد وبقي م آخبر» وبدقالأبوحنيفق و أصحابه. 
وقال الشافمي : الافضل أن يقولاهما 7) واحد . 


( مسائل القبفة ) 






مسألة  4١‏ دج » : ةلمن كان في المسنجد الحرام » والحسجد 
قبلة لمن كان في الحرع 9 ؟ وانعرم أو ن كان خارجاً عنه . 
وخعالف باقي ال 0-57 : القبلة الكعبة لاغير . ثم اختلفوا: فمنهم 





من قال : كلف النامسُ/([ يلخي الكعبة أومنهم من قال الى الجهة التي 
فيها الكعبة » وكلا الفوئين لاصحاب الشافعي . وقال أبو حنيفة :كلف الى "2 
الجهة التي فيها الكعبة . 

مسألة  4١‏ « ج » : على المصلي الى قبلة أهل الحراق أن يتياسر قليلا» 
ولم يعرف ذلك أ<د من الفقهاء الاما حكاه أبو يوسف في كتاب الزوال أن تماد 


بن زيد كأن يقول : ينبغي أن يتياسر عندنا بالبصرة ٠‏ 





(١)كذ‏ فى جميع الكسخ ٠‏ 

(1)ع : قال على عليه السلام ٠‏ 

()ع ده ف: أن يتولاهما . 

(4؛) د: مقط منها و والسجد قبلة لمن كان فى الحرع + . 
(5) 4 ده ن: سقط منها د الى © . 





مسائل: القبلة ... ٠.:-‏ 5 


مسآلة وغ : المتتفل في حال السقر يجوؤله أنيصليهلى_الراجلة وفي 
حال المشي ويتوجه الى القيلة في حال تكبيرة الاحراجولايازمه (') أكثر منذلك. 

وقال الشافعي : بلزمه حال تكبيرة الاحرام وحال النركوع والسجؤد » ولا 
يلزمه فيما عداه . 

مسألة ‏ 4# + «دج»: يجوز صلاةالنافلةعلى: الراحلة:في السف رمع اخعتيار!؟)ء 
بسواء كان السفر طويلا أرِ قصيرأء وبهقال الشافعي » وقال مالك: لايجوز'؟ إلا في 
السفر الطويل ٠‏ 

مسألة .44 دج » : يجوز صلاة النافلة على الراحة فير الس ؛ وهر 
مذهب الاصطخري من أصحاب الشافعي وال باقي أصحابه : لايجوز . 

مسألة ‏ 40 - : من صلو أ" على الرأجة نا لزه أن حرج إلى جم 
سيرها بل بتوجه كيف شاء » لعموّالآيةوالاتجآر . 

وقال :امشاضي + اذا لم يكبل آالقبلةؤلابجهة برها بطات صلائه , 

مسألة 4١‏ دج »: يجوز الفريضة على الراجلة عند الضرورةوفالجميع 
الفنهاء : لايجوز ذلك ,. 

مسألة ات لا : اذا غلب في ظز ن فسين أن لق في جهتين مخفتين لدم 
يجز لاحدهما الاقنداء بصاحبه , وبه قال الشافعي وفال أبوثور : يجوز .' ' 

وانما قلنا ذلك لطريقة 7) الاحتياط . 


(1) م: لايلزمه د: ولايلزمه . 3 535 
(9) م ده تمع الاختيار . 

(0) د: يسقط د لايجوز » ٠‏ 5 
(4) دع ف: اذا صلى م: يسقط ودناظة ٠‏ : 1 
(ه)د: الطريق ٠.‏ 





م متتخب الخلاف ج١1‏ 


مسألة ‏ م4 -: الاعمى ومنلايعرفامارات القبلة يجب ١‏ علبهما أن يصليا 
الى أدبع أجهات مع الاخثيار » ومع الضرورة الى أى جهة شاءا . 

توقال داود : يصليان الى أي جهة شاء! ولم يفصل . 

وقال الشافعي : برجعان الى غيرهما ويقلدانه . 

وائما قلنا ذلك لانه لم يدل به دليل على وجوب القبول من الغير » واذا صليا 
الى أربع جهات برأت ذمتهما بالاجماع ؛ فأما عند الضرورة فجاز لهماآن يرجما 
الى غيرهما » لانهما مخيران في ذلك وفي غيره ') من الجهات . 

مسألة ‏ 5غ -: الاعمى اذا صل الى غير القبلة وأصاب في ذلك من غي رأن 
برجع الى غيره أو يسمع من ابر ريذلك صحت صلاته . وفال الشافعي : 
صلاته باطلة ٠‏ 

مسألة ‏ ٠ه‏ : من اجنهد قَيَالبلة وصلى الى واحدة") من الجهات ثم 
بان له أنه(*) صلى الى غييها والوْككَيآق أعاذاألضلاة على كل حال » لاجماع 
الفرقة ‏ ولان الذمة مشغولة بأداء الفرض بيقين ولم يدل دليل على براءتهاوالحال 
ماقلناه!")» فالاحتياط يقتضي الاعادة2"7, 

وان كان قد خخرجالوقت» فان كان قداستدبر القبلة أعاد » وان كان صلى يمينا 
أوشمالا فلااعادة عليه . 








(1) ع فتوجب. 
(9؟) د : غيرهما م: غبرهما . 

() م ده ف:من يخبره بلك انمث + 
(4) م د: الى واحد. 

(ه) عد يانه ٠.‏ 

(5) م: ماوصفناه فى الاحتياط ٠.‏ 
() م: يقتضى ذلك اعنى الاعادة ٠‏ 





'تأديب الاؤلاد على الصلاة 5 


وفي أصحابنا مسن قال : اذا صلى الى اسقدبار القبلة وخحرج الوقت لم يعد 
أيضا . 1 
. وقال الشافعي : إن كان بان له بالاجتهاد فني الثاني لابعيد وان كان قد بان له 

بيقينمثل أن تطليع الشمس ويعلم أنه صلى الى مستد بر القبلة ففيه قولان: أحدهما 
- وهو القديم ‏ أنه لابعييد » وبه قال أبوحنيفة » ومالك » والمزني والثاني أننه 
يعيد» نص عليه في الام » وهو الصحيح عند أصحابه ؛ ولم يعتبر أحد بقاءالوقت 
ونقضيه , 

مسألة - ١ه‏ - : على الابوين أن يؤدبا الولد اذا بلغ سبع سنين أو ثمائيا » 
وعلى وليه أن يعلسه الصلاة والصبام' *"واؤابيلغ عشرا(') ضربه على ذلك على 
الولي دون الصبي » لما روياعن النبي وي أأنه قال مروهم بالصلاة لسببع 
واضر بوهمعليها لعشروفرقوا بينج "قيَ1لشتآجتحأوبه قال الشافعي'وقال أحمد : 
يلزم الصبي ذلك . َ 

مسألة ‏ لاه ؛ الصبي اذا دمل في الصلاة والصوم ثم بلغ في خلال 
الصلاج أو خعلال! لصوم بالنهار بمالايفسد الصلاةمن كمالخمس عشرةسنةأوالانبات 
دون الاحتلامالذي يفسد الصلاة ينظر فيه . 

فان كان الوقت باقياً أعاد الصلاة مسن أولها » لانه مخاطب بها بد البلسوخ 
فوجب عليه فعلها ومافعل!" قبل البلوغ لم يكن واجبا عليه [ وفعله قبل البلى غلم 
يكن, واجبا ]7')ولايجزى المندوب عن الواجب واذكان ماضياً لم يكن عليه شيء 
وأما الصوم فانه يمسك بقية النهار تأديباً وليس عليه قضام . 

وقال د ش »:لايجب عليه الاعادة سواء كان الوقت باتيا أو منقضياً واستحب 





(1) د: عشرا 
(؟) ده دقمله . 
(©) مابين المعقوفتين تكون فىح فقط ٠‏ 





1 منتخب الخلاف ج١1‏ 


له اعادة الصوم مع يقاء الوقت . 

وقال دح » ودك » : عليه اعادة الصلاة والصوم جميعآ 

مسألة ‏ مه -« ج » : صلاة الوسطى هي الصلاة الاولى » وبه قال زيدين 
ثابت وعائشة وقالد ش »:هي صلاة الصبح وبه قاوك » وحكى< ك » في الموطا 
أن ذلك: مذهب علي للبلا وابن عباس وقال د ح »:.هي صلاة المصر . 


( مسائلكيفية الصلاة ) 


مسألة وا براقي 
قائه يجب عليه اتمامها . 

زول مساب وو لصحت أن افد لاد الابالقول »رقف 
القول يبعال الصلاةء الأنَ“لِيَسَيبي:ؤلائحمانؤلانكبير » والذي قالومصحيح 
في القول7') الاأن عندنا ينعقد النذر بالقلب كما ينعقد بالقول ٠‏ 

مسألة ‏ وه : اذا دتمل في الصلاة”)» ثم نوى أنه خارج منها أونوى انه 
سيخرج منهاقبل اتمامها » أوشك هل يخرج منهاأويتمها , فان صلاته لاتبطل» وب 
قال دح » وقال دش » في الام ونص عليه ان ذلك يبطل صلاته ويقتضيه مذحب 
مالك , ١‏ 
'” وانما فلنا ذلك ء لان صلاته") قد انعقدت بلادلاف وابطالها يحتاج الى 
دليل » وليس في الشرع مايل عليه ٠‏ 

(1) ح: صحيح القول . 


(؟) + دان: فى صلاته ٠‏ 
(7) د: لان الصلاة ٠‏ > 








كيفية امصلاة 1 





قال الشيخ رحمه الله : ويوى في نفسي أنها تبطل » لان من شسرط الصلاة 
استدامة حكم الثية» وهذا لم يستدمها . 

وأيضأ فقول النبي وي : الاعمال بالنيات . وقول الرضا ل : لاعبسل الا 
بالنية يدل على ذلك » لان هذا عمل بغير نية ٠‏ 

مسألة ‏ +ه ‏ : محل اثنية القلب دون اللسان » ولا يستحب الجميع بينهما 
لان ان هي الال لني تؤثر على وقرج7! اقل على وجة درة وجد عاق 
الفمل عادة ٠‏ 

وانما سمي نية » لمقارئتها الفملولولها في القلب » فاذا ثبث ذلك» فمن 
أوجب التلفظ بها أواستحب ذلك كان ليل ٍليل والشرع خال من ذلك ٠‏ 

وقالأكثر أصحاب دش ) ان محلها. القَلبا » ويستحب أن يضاف الىذلك 
اللفظ وقال بعفى أصحابه.:.يجب اللقَا بها وخطام أكثر أصحابه . 

مسألة- باه - : يجب 0 
مؤداة على طريق الابتداء دون القضاء . 

وفال أبواسحاق المروزي : يجب أن ينوي بها ظهراً فريضة 000 
ابن أبي هربرة : يكفي أن ينوي بها0") صلاة الظهر » » لان صلاة الظهر لانكوذالا” 
فرظا . 

وقالبعض أصحاب د ش » يج بأن ينويهاحاضرةمع ماتقدم م نالاوصاف") 
دون الفائتة » ويدل على ماقلناه أنه اذا نوى جميع ماقلناه » فلاخملاف أنصلاته 








(4)1 د ف: فى دقوع . 
(1) عد فتكونها . 
(0)+ ده ن: بحدن يها . 
(4) ح: مع تقدم الاوصاف ٠‏ 


1 منتخب الخلاف ج١1‏ 


صحيحة » وان أخل بشيء من ذلك لم يدل دليل على براءة ذمته . 

مسألة ‏ 8ه « ج » : من فاتته صلاة من خحمس'١١)‏ ولاتتميز له وجب عليه 
أن يصلي أربعركعات بتية الظهر أو العصر أوالعشاء الاخرة وثلاث دكعاتبنية 
المغرب وركعتين بنية الصبح . 

وقالالمزني: يكفيه أن يصل يأر بع ركعات يجاس في الثانية والثالثةوالرابعة 
وقال باقي أصحاب « شش » والققهاء : انه يجب عليه أن يصلي خمس صلوات ٠‏ 

مسألة ب 4ه « ج » : من دخعل في صلاة بنية » ثم ذكران عليه صلاة فائنة 
وهوفي أول الوقتو” تضيقوقت الحاضرة عدل بنيته الى الفائنة » ثم استانف 
الحاضرة » فان تضيق وقت الحاظثرة تَيمٌالحاضرة » ثم قضى الفائتة . 

وقال أصحاب « ش » من دعل بصلاته» ثم انصرف''ابنيته الى صلاةغيرها 
أو الى الخروج منها وان لم يحرج كافتتلات صلاته. وقالوح» لاتبمال!؟) صلانه . 

مسألة ‏ .+ : اذا دحل يرثج انتقل بنيته الى العصر » فان كان 
الى عصر فاتت كان جائزاً على ماقلناه في المسألة الاولى » وان كانت الىالعصر 
الذي بعده لم يصح » وان صرف النية عن الفرض الى التطوع لم يجزهل» عمسن 
واحد متها , 

وفال د ش » : في صرف النية عن الظهر الى العصر لايصح على كل حال » 





(1)دتفاته. ع الخس . 
)١(‏ م د: فوصلاة بنية» ثم صرف ٠‏ 

(؟) ح: يحذن « دان لم يخرج 2 . 

(4)ح: لاتقيل , 

(ه) م: باضافة «بنية الظهر» ثم نقل نيته وكذان؛ د ٠‏ 
(5) د ام بجر 








مساقل النيةٌ 1 


وتبطل الصلاتان معاً الاولى تبطل ثنقل("النية عنها » والثانية تبطللانه لم يستفتحها 

وفي نفلها عن الفريضة الى التطوع قولان : أحدهما أن التطوع لايصح ولا 
الفرض ء والثاني يصح التنفل؟) دون الفرض ٠‏ 

ويدل على ماقلناه من فساد نقلها الى العصر الذي بعده أنه لم يحضر وفته 
[ فلا يصح نبة أدائه وانما قلنا انه لم يحضر وقنه ]11 لانه مرتب على الظهر على 
كل حال : سواءكان في أول الوقت أ وآخره الى أن يتضيق وقت العصر واذائبت 
ذلك فلا يصح أداء العصر قبل دخول وقته 

0 الى النافلة »اا ذا كادي لان الصلاة انما تصح علىما 
استفتحت أولا عليه » وانما لضن حكم باتقدم بدليل » والافالاصل 4) 








ما قلناه ٠.‏ 

زوى ذلك بونس عن مَمَاوية ب:7 2 ال بادا يفلا عن رجقام 
في الصلاة المكتوية فسها وظن'*)أنهاناظة أوقام في النافلة فظن أنها مكتوبة فقال 
هي على ماافتتحت7الصلاة عليه . 


مسألة 1 : وقت النية مع تكبيرة الافتتاح لايجوز تأخيرها عنه ولا 
تقديمها عليه » فان قدمها ولم يستدمها لم يجزه . وان قدمها واسندامها كان ذلك 


07ح للقى . 

(؟) عد التقل ٠‏ 

() سقط مايين المعقوقتين مح 

(4) : فالافضل 

(ه) د: المكتوية فيها فظن »م : المكتوبة فظن . 
ل ام 








54 منتخب الخلا ج1- 


جائزآ » لانها أذااقارنت صحت الصلاة بلا خلاف » واذا تقلامت لم يقم ,دلبل 
على صحتها وبه قال دش »6 . 

وقال دح»: اذا قدمهاعلى الاحرام بزمان يسيرولميقطع بينهما بفعل أجزأه!1) 
ذكره أبوبكر الرازي » وذكر الطحاوي أن مذهبه مذهب الشافعي ٠‏ 

وقال ذاود : يجب أن ينوي قبل التكبير ويحرم غفيبه . 

مسألة 77 : لايجوز في تكبيرة الافتتاح الا قول «الله أكبر » مع القدرة 
بدلالة طريقة (7)الاحتياط » و به قال وك» ومجمد بن الحسن ٠‏ 

وقال دش » : بجو أيضأ ف لق الاعير» وقال سفيان الثودي وأحمدواسحاق. 





وأ ثور وداوة مثل قول « ث0 ١‏ رركم 

وقال دح »: :تعفد بكل اومن له ) أنه تعالى على وجه التعظيسم » مثل, 
قوله الله العظليم الله الجليل وماأشبه 5 

1 وقال أصحاب :د ح», لاتتعقة الصَادَة "أل أباسمه على وجه النداء مثل 

قوله ياالله وأللهم وأستغفر الله » وبهقاق التخعي . 

وقال أبويوسف ؛ تنعقد بلفظ التكبير حتي متى اذا تقال : الله الكبيسر انعقدت به 
الصلاة » ولانتعقد بماليس بلفظ التكيير ٠‏ 

مسألة م دج 6: لا لذ 
الافتتاح » ثم يكبر تكبيرة ال ركوع » فان لم يتمكن اقنصر على 

وقال وش»: لابد من تكيبر تين !"عل ىكل حال في الف انض *وفي !' 

مسألة 4 : الترتيب واجب في الشهادتين في حال التشهد , لفؤله]هة 






(1) م د اجزأته . 
(9) م: طريق م 
(6)ح: من تكبير . 


أكام تكبيرة الافتتاح 1 


صلواكما رأيتموني أصلي . ومعلوم أنه رتب الشهادتيسن . وقال جميع الفقهاء : 
اليس بواجب ٠‏ 

مسألة ‏ 0 دج : يستحب عندنا افنتاح!)الصلاة بسبع تكبدرات وفي 
مواضع مخضوصة من النواقل » ولم يوافقنا [ على ذلك ]"'أحد من الفقهاء . 

مسألة + :من عرف العربية وغيرها من اللغات» لميجز(") أن يسنفتح 
الصبلاة الابالعرببة» لقوله كلبلا : مفتاح الصلاةالتكبير .ولا يسمى ذلك تكبيراً بغير 
العربية؛وبه قال « ش » وأبو يوسف ومحمد. 

وقالدح»: 00 


مسألة ‏ + : لايكون (؟)ياظاا م 0 باكمال التكيير وهوأرل 
0 









الصلاة وآخرها التسليم “اوبه فإل د ك » 
وقال أصحاب « ج 6خ الصلاة ؛ وانما الصلاة ما (0) بيد 
تكبيرة الافتتاح . لكت 


ويدل على مذهبنا قول النبي يرغ : تحريمها التكبير فجعل") من الصلاة . 
وقوله يبلل :'ان صلافنا هذه لايصح*افيها شئيء من كلام الناس انما هي التكبير 
والتسبيح وقراءة القرآن.فجعل التكبيرمن الصلاة ٠.‏ 





() عه ف: استفتاج , 
)١(‏ مقط من اح 

() ع ف: لم يجزله ٠‏ 
(4) م: لايكون المصلى . 
(5) د: بحذى « التسليم ٠6‏ 

)ديد 

(0) ءات :جلها . 
(4) مع عه ف: لايصلح. 





1 مشخب الخلاف ج1 


مسألة ره « ج » : ليس من المستون أن يقسول الامام بعد فراغ المقيم 
استووا رحمكم الله:ولاآن يلتفتيمينا وشمالا ء وينبغي أنيقوم الامام والمأموم اذا 
قبل قد قامت الصلاة ٠‏ 

وقال دش » : ان ذلك مسنون ويفوم الامام والمأموم )اذا فرغ المقيم من 
الاقامة » وبه قال « ك » وأبو يوسف و«د» ودق». 

قال أبو بكر بن المنذر : وعلى هذا أهل الحرمين »قال : وصلى عمر فأمر 
قوما بتسوية الصفوف » فاذا وجعوا اليهكبر ٠‏ 

وقال د ح هو دن» : اذا قال الِمؤذن حيعلى الصلاة قاموا الى الصف » فاذا 
قال : فدقامت الصلاة كبر الانام و كب كفقوم . 

مسآلة   *4‏ : لابنيقي أن يكبر المأموم الابعد أن يكبر الامام ويفرغ منه 
بدلالة طريقة الاحتياط:».وبه فال وش » ود ك » وأبويوسف . 

وفال د ح » ود ر م وَمَحَمَدَ ؟ يِجَوَ أن كبوا مع نكبيرة الامامءويجوز أن 
يكبروا بعد فراغه ٠‏ 

مسألة 7٠١‏ - : اذا صلسى منفردا بعض الصلاة ,“ثم أقيمت الصلاة تممها 
ركعتينوسام واستأنف مع الامام أو يقطعها » ويستأنف "امع الامام . 

و د للش » فيه ققولان : أحدهما يستأنف » والاخر يبني على ماهو عليه . 
ويدل على ماذهبنا اليه طريقة الاحتياط . 

مسألة - «١‏ ج»: يستحب رفع اليدين مع كل تكبيرة» و آكدهاتكبيرة 
الانتتاح . 

وقال د ش » : يرفع يديه عند ثلاث تكبيرات ؛ ولايرفعهما في غيرها وهي 





(1) م ف : المأمومون ٠‏ 
(؟) د: استانت . 








أحكام تكبيرة الانتتاح 5 


تكبيرة'! الافتتاح وتكبيرة الركوع وعند رفع الرأس من الركوع . 

وبه قال في الصحابة أبوبكر وعبدالته بن الزبيروابن عمر وابن عباسوأنس 
وأبوسعيد الخدرى:وفي التابعين الحسن البصريوعطا ومجاهد والقسم بن محمد 
ابن أبي بكر» رفي الفقهاء عطاء وأهل مكة وأهل المدينة وأهلالشام ومصروالاوزاعي 
والليث ودد»ودق »ودر». 

وقال « ح » وسفيان وابن أبي ليلى : يرفعهما عند تكييرة الافتتاح ولأيعود » 
وعن « ك » روايتان أحدهما مثل قول «ش » والاخر مثل قول« ح » ٠‏ 

مسألة 1/8 « ج » :ينبغي أن يرفيع يديه(" الى حذاء شحمني أذنيه. وقال 
دش » : يرفعهما الى حذاء المتكبين«٠زة‏ لوج))لي حذاء الاذنين وبه قال ور » . 

مسأنة ‏ م7 دج » يستحل أن يكو ن/مشلموم الاصابسع اذا رفع يديه 
بالتكبير وقال « ش» : يستجير أن يتشرهة 00 

مسألة - 1/4 « ج » : ايوق نضح الْبَسنَ- على" الشمال» ولاالشمالعلى 
اليدين في الصلاةءلافوق السرة ولاتحتها . 

وقال د ش »ود ح » ودر » ود د » ودق » وأبوثور وداود: ان وضع اليمين 
علي الشمال مسنون ومستحب الا أن الشافعي قال فوق السرة ود ح » قال تحت 
السرة . 

وعن دك » روايتان أحدهما مثل د ش » وروى عنه عبدالرحمان بن القسم 
أنه ينبغي أن يرسل يديه وروي عنه أنه يفعل ذلك في صلاة النافلة اذا طالت وان 
لم تطل لم يفعل فيها ولافي الفرض ٠‏ _ 





(1) 4 دءن: بحذن د ذدهى 6 
() ميد 





1 متخب الخلا ج١1‏ 


وقال الليث بن سعد:ان أعيى فعل » والافلا('» يفعل. 

مسألة ‏ و دج » : المستحب عندنا عند أداءكل!") فريضة أن يكبرسيع 
تكبيرأت يكبر ثلاث » ويقول : اللهم أنت الملك الحبق « الى آخره » ويكبر 
الثين1؟) ويقولابيك وسعديك « الى آخره » ويكبر اثنتين وبقول وجهتوجهي 
الى قوله وأنامن المسلمين . 

وقالء ح » : يقول بعدتكبيرة الاقنتاح سبحانك اللهم و بحمدك تبارك اسمك 
وتعالى جدك ولااله غيرك وبه قال د ر » ودع » ودد». 

وقال< ك » : ليس التوجه قي الصلاة بواجب على الناس والواجبعليهم 
التكبير والقراءة » وكان ابل القصار يولك ولاهو بمسنون بعد التكبير عنده ؛ 
ووافقنا وش » في استحبارل هذه الادعية. وم يعرف الفصل بينهما بالتكبيرات ٠‏ 

مسألة 7١‏ - ج): تحب أن يتعوذ قبل القراءة » وبه قال« ح » ودد » 
ودع » ودش »ود د» ودق»- م 

وقال د ك » : لايتعوذ في المكتوبة ويتعوذ في قيام شهر زمضان اذا قرء » 
وحكى أبوبكر بن أبي 9©) داود في شريعة القاري عن ابراهيم النضعي ومحمدبن 
سيرين أنهماكانا يتعرذان بعد القراءة . 

مسألة ‏ بإ :كيفية التعوذ أن يقول : أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قبل 
القراءة » لانسه لفظ القرآن قال الله تعالى « فاذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من 








(0) م دء ف: تكبيرتين ه دكذ! قى التالى 6 . 
(4)ح: بحذف دأبى» . 





كام المقرامة ل 


الشيطان الرجيم» ('! وبه قال دش» في الامء وهو مذهب دح» . 

وقال د ر »9 ف يجامعه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ان لله هوالسميع 
العليم . 

وقال الحسن بن صالح بن حي يقول: أعوذ بالله السميع العليم منالشيطان 
الرجيم؛ وروي ذلك عن محمدبن سيرين ٠‏ 

وقال د ك » : لايتعوذ الافي قيام رمضان ويتعوذ بعد القراءة ؛ وبه قال أبو 
هريرة ٠‏ 

مسألة يه : التعوذ مستحب في أول ركعة دون ماعداهاء لان الك مجع 
عليه ونكراره ف يكل ركعة يحناج الوه لئْلكولإدليل عليه ٠‏ 

وفال دش » :فيه فولان ألدهما كماقلتاٍ )الثاني أنه في كل ركعة اذا أراد 
القراءة» وعلى الاول أكثر أصحابه 

مسألة ‏ ول -« ج + لتقو سس بهرفي جمييمٌ الصاوات؛ و « تلش » فيه 
:قولان أحدهما ماقلناه» والاخعر أنه بجهر فيمايجهر) فيه بالقراءة . 

مسألة ‏ .٠م‏ -'د ج » : القراءة شرط في صحة الصلاة ؛ وبه قال جميسع 
الفقهاء الاماحكي عن اللخسن بن صالح بن حي أنه قال: ليست شرطأ فى صحة 
الصلاة . 

مسآلة- لم - دج : قراءة فائحة الكتاب واجبة في الصلاة» وبه قال «ش». 
وسفيان وك » و«د »و دق » ودر » ودلودء وحكي عن الاصم والحسن بن 
صالحبن حي أنها مستحبة في الصلاة . 





()اتحل بنيرء 
(؟) ف: السفيان الثورى . 
() د: يجهد فيه بالقراءة ٠‏ 





11 منتخب الخلاف ج١1‏ 


وقال وح : يجب مقدار آية » وقال أبويوسف ومحمد:مقدار ثلا ثآياث. 

مسألة ‏ 9م «ج» : بسم الله الرحمن الرحيم آية من كل سورة من اجميع 
القرآن وهي آية من أول سورة الحمد . 

وقال «ش» انها آية من أول الحمد بلاخلاف وف يكونها آية م نكل سورة 
قولان أ<دهما أنها آبة من أولكل سورة والاخر أنها تتم مع مابعدها فتصير 
آبة. 

وقال «د» ودق» وأبوثور وأبوعبيدة (')وعطاء والزهري وعبدالله بنالمبارك 
انها آية من كلسورة حتى أنه قال: من ترك بسمالقه الرحمن الرحيم ترك ثلاث 


عشرة وماثة آية . 
وقال دح» و دك ودخ» وداودة 


السور. 

وفال دك» ودع ودود َكرَْ"أيق لعاف ألصلاة بل يكبر ؤيبتدىء بالحمد 
الافي رمضان» ويستحب أن يأتي بها يين سورتين ") تبر كا للفصل ولايأني بها 
في أول الفاتحة . 

وقال أبوالحسن الكرحي: ليس عن أصحا بنا رواية فيذلك» ومذهبهم الاخفاء 
بقراءتها في الصلاة فاستد للنا بذلك على أنها ليست من فاتحة الكتاب عندهم اذ 
لوكانت منها لجهروا بها(”) كمايجهر بسائرالسور . 

وكان الكرخي يغول: ليست منهذه السورة» ولامن سائر السور.م.وىسورة 









يآية من فاتحة:الكتاب ولامن سائر 


(1) 6 د: أبوعييد . 
(1) ) د: ب نكل سورتين + 
(©) : لجهر بها . د: منها يجهر . 





أحكام القراءة نذا 


النمل» هكذا روى') أبوبكر الرازي قال أبوبكر : ثم سمعناه بعد ذلك يقول : 
انها آبة ثامة مفردة في كل موضع أثبتت فيه الا في سورة التمل » فانها بعض 
آبة في قوله تعالى « انه من سليمان وانه بسم الله الرحمن الرحيم 29 . 

ويدل على مذهبنا بعد اجما عالفرقة وأخبارنا المروية عن الائمة ولت مارووه 
عن أم سلمة أن رسول الله يت قسرء في الصلاة بسم الله الرحمن الرحيم فعدها 
آبة الحمد لله رب العالمين آيتين الرحمن الرحيم ثلاث آبات وقال : هكذا 
اياك نعبد واياك نستعين وجمع نمس أصابعه مكذا 7) ذكره أبوبكرين المنذر 
رك . 

مسألة م دج» : يجب الجه ”لتم إلقه الرحمن الرحيم في الحمد وفي 
كلسورة بعدها »كمايجب في ,القراءة 19 هذ ا/فيمايجهر فيه » ويستحب الجهر 
ببسم الله الرحمن الرحيم فيمالأيجهيرّآفيه بالقراءة » فان جمع في النوافل”) بين 
سو ركثيرة وجب أن يقر ء :الله إلوحمن الرحيم ف يكل صورة . 

وهو مذهب وش الاأنه لميذكر استحبآبالجهر فيمايسر فيه بالقراءة؛ ذكر 
ذلك في البوبطي7")ءوفي اختلاف العراقيين» وذكر ابن منذرعن عطاء وطاووس 
ومجاهد وسعيدين جبير أنهمكانوا يجهرون ببسم الله الرحمن الرحيم » ودوى 
مثل ذلك عن ابن عمر وأنهكان لايدع بسم الله الرحمن الرحيسم في أم القرآن 





(1) 4 ف: دوى عنه . و: ردى عن ٠‏ 
(9) التمل: .ء 

(م) د: د هاهناكلمة لاتقرء » . 
(4)م؛ فء د: بالقراءة ٠‏ 

(ه) ح: بالتوافل ٠.٠‏ 

() م: ذلك البويطى . 





311 منتخب: الخلا ج١1‏ 


والسور التي بعدماء وذهب «ح »و« ر» ودع » وأبوغبيدة © ود د » الى أنه 
يمر يها. 

وقال دك : المستحب أن لايقرء بسم الله الرحمن الرحيم؛ ويفتتتح القراءة 
بالحمد لله رب العالمين ٠‏ 

مسألة -6م ‏ «ج» : قول آمين يقطع الضلاة» سواء كان ذلك سر أوجهرا. 
في آخخر الحمد أوقبلهاء للامام والمأموم [ على كل حال ] 9 , 

وقال أبوحامد الاسفرايني : ان سيق الامام المأمومين بقراءة الحمد لميجز 
لهم أن يقولوا آمين » فان قالوا ذلك استأنفوا قراءة الحمد » وبه قال بعض 
أصحاب دش 6 ٠‏ 

وقال الطبري وغيره مخ أصحاب شم لايبطل ذلك قراءة الحمد وبنى على 
قرائته . حنف) 

فأما فوله عقي ب] !د كقال.« ش ب وأصحايه: يستحب للامام اذافررغ من 





فاتحة الكتاب أن يقول آمين ويسر به واليه ذهب عطاء » وبه قال «د» ودق» 
وأبوبكر محمدبن اسحاق بن تخزيمة وأبوبكرين المنذر وداود ٠‏ 

وفال دح» وسفيان يقوله الامام ويخفيه » وعن « ك » روايتان احداهما كقول 
«ح» والثانية لابقول آمين أصلا . 

وأماالمأموم فان «ش» قال في الجديد: يسمع نفسه. وقال في القديم: يجهر 
به واختاف أصحابه؛ فمنهم من قال المسألة على قولين» ومنهم من قال اذكانت 
الصفوف قليلة متقاربة يسمعون قول الامام استحب الاخفاء واذاكازت الصمفوف 
كثيرة وأخفى ")على كثير منهم قول الامام استحب لهم الجهر ليسمجو من خلفة . 


(79)ح: سقط منه . 
(؟)؟؛ دء ن: ديختى ودكذا يستحب قيله ومابعده ع . 








أحكام القراءة 55 


وقال «د» ودق» وأبوثور وعطاء : يستحب لهم الجهر. وقال دح» ودره : لا 
يستحب لهم الجهر بذلك . 

مسألة ‏ 6م داج » : من نسي قراءة الفاتحة حتى ب ركبع مضى في صلاته 
ولاشيء عليه؛ وبه قال:وح» ودللش» فيه قولان: أ<دهما تجوز صلاته» وهوالقديم 
والاخر تبطل صلاته » وهو قول أكثر أصحابه . 

مسألة ‏ م : الظاهر من روايات أصحابنا ومذهينا (') أن قراءة مورة 
أخرى مع الحمد واجب في الفرائض» ولايجزى الاقنصار على أقل منها . 
٠‏ وبه قال بعض أصحاب « ش » الا أنه جوز بدل ذلك مايكون قدر آيها 29 
من القرآت وقال بعض مسا الت ربس بواجب» وبه فالوش» 
وأكثر أصحابه . | 

مسألة لب : الاظهر مز لج لابزيد مع الحمد على سورة 
واحدة في الفريضة بجو زهكي ]ءامن انسؤل د ومن أصحابنا من قال انه 
مستحب وليس بواجب ولم يوافق على ذلك أحد من الفقهاء . 

مسألة هم - دج : يجوز في الركعتين الاخيرتي نأن يسببح بدل7" القراءة 
:صر على الحمد وحدهاء ولايزيد شيئاً عليه . 

واختلف أصحاب « ش » في ذلك » ففال في القديم :لايستحب اازيادة علدى 
الحمد » وهو رواية المزني والبويطي في مختصرة » وبه قال« ح ». 

وقال في الام : واجب أن يكون أقل ما يقرأ "امع أم القرآن في ال كمتين 











(1) ع دءعفة . 
(0)+: ذلك قدر آيتها . 
(0) 4 د فء بدلامن . 
(4) 4 ده : مايه 














14 منتخب الخلاف ج١1‏ 


الاولتين قد رأفصر() سورة مثل « انا أعطيناك الكوثر » وماأشبهها وفي الاخرتين 
أم القرآن وآية ومازاد كان أحب الي مالم يكن اماما فيثقل ٠.‏ 

وقال د ح »: يجب القراءة في الاولتين» ولاتجب في الاخخرتين'"): فأماجواز 
التسبيح بدلا من القراءة » فلم أجدبه قولا لاحد من ااقته' 

مسألة ‏ ويم : يجوزأن يسوي بين الركعتين بمقدار ال.ورتين اللتينيقرء 
فيهما بعد الحمد » وليس لاحديهما ترجيح على الاخرى "١‏ و به قال د ش » في 
الام 

وحكى الطبريعن أبي الحسن السرخحسي !أنه قال: يستحب للامامأن تكون 
قراءته في الركعة الاونى فيكل صلا أكلولمن قراوته في الثانية؛ ويستحبذلك 
في الفجر أكثر ٠‏ 0 

وقال د ح » وأبو يوسف ذلك يستحبفي الجر دون غيرها. وقال محمد 
وسفيان: يستحب أن يبأل ركقة الآولىَ حل" الثأنية في كل صلاة ٠.‏ 

م ٠‏ داج » : الظاهر في الروايات أنه لايقرء المأموم خخلض الامام 
أصلا » سواء جهر أولم يجهر لافاتحة الكتاب ولاغيرها»وزوىذلكعن ابنعباس 
وأبي بن كعب وعمربن الخطاب» وبه قال د ح »ودر» ورويفي بعض الروايات 
أنه يقرء فيما لايجهر ولايقرء فيمايجهر ٠‏ 

وبه قال عائشة وأبوهريرة والزهري وابن المبارك و دك »و دد» ودق» 





(1) ح: مااقتصر . 

(؟) نءم : الاخير تين»د اخر يين دكذا بعده . 
(5) م ده فء : لاحدهما ترجيح على الاخر . 
(4) ده : الماسر الجسى !م » ق: الماسرخسى ٠‏ 





أحكاما لنكبير والقراءة لين 


ودش » في القديم و بعض كتبه في الجديد (20. 

والذي عليه عامة أصحابه ؛ وصححه أبو اسحاق أنه يقرء الحمذ؛سواء جهر 
الامام أو لم بجهرءو به قال « ع » وأبو ثور . 

مسألة ب 1و وج»: اذاكبر تكبيرة واحدة للافتتاح والركوع عندالخوف 
من فوت الركوع أجزءه » وعند دش » ذلك يبطل صلاته » قال : لان كبر بنية 






مشتركة . 

مسألة - 1 -: ينبغي اذاكبر للافتتاح والر كو عأن يكبر قاثماءفان أتى يعض 
التكبير منحنياً لم تبعال صلاته» لانا بين رصحة هذا التكبير ولم يفصلوا ين كونه 
قائما » وبي نأن يأني ببعضها")منجا» 4 بطلان صلاته اذا أتى بها منحنيا 
يحتاج الى دليل ٠‏ | 






لت صلاته وانعقدت ثافلة . 
1 وفي الاخريين 7" أوالثالثة 
مخيربين القراءة والتسبيح:ولابد من واحدة منهما [فان نسي القراءة في الاوليين 
قرء في الاخربين وروى أن النخيير قائم ]!9. 

وقال « ش » : تجب قراءة الحمد في كل ركعة وهومذهب « ع » و «د» 
ودت». 


وقال « ك »: نجب القراءةفي معظم الصلاة » فان كانت أربعال')ففي ثلاث 


. م د: ذفى بعضكتبه الجديد . ف : الجديدة‎ )١( 
. (؟)د: بعضها . م د سقط منها قدر سطرع‎ 

(©) د: دفى الاخر . 

(4) سقط منها مابين المعقوفتين ٠‏ 

(ه) د: «يحذن اريمأ» . 





1 منتخب الخلاف ج١‏ 





وان كانت ثلاث ففي اثنين ('أوان كانت فجرا قرء فيهما » لانه لامعظم لها . 
وقال «ح»: القراءة تجب فيال ركعتين الاوليين فقطء فانكانت الصلاة أربعاً 
قرء في الاوليين وهو في الاخيرين بالخيار ان شاء قرء » وان شاء دعا » وان شاء 
سكت" )» وانكانت ثلاثاً قرء في الاوليين وفي الثالثة على ماقلناه وان ترك القراءة 
في الاوليين قرء في الاخيرتين واذكانت الصلاة ر كعتين مثل الفجر قرء فيهما 
وقال داود وأهل الظاهر: انماتجب القراءة في ركعة واحدة . 
مسألة ‏ 4و ؛ من يحسن الفاتحة لايجوز أن يقرء غييرها » فان لمويحسن 
الحدمد وجب عليه أن يتعلمهاء فان ضباق عليه الوقت وأحسن غيرها قره مايحسن 





ه ولابقرء معنمى القرآن بغير العربية 
بأي لغفكان. فان فمل ذلك 0 قرآنا اكات صلاته باطلة لقوله تعالى «بلسان 
كزان عربيا»!" . 

فنبت أن غير المريه بيرك لقراه فلا : لانجزى صلاة 
لايقرء فيها بفاتحة الكتاب» وروى عبدالله بن أبي أوفى أنرجلا سألالنبي 6 
فقال اني لااستطييع أن أحفظل"! شيئاً من القرآن فماذا أصنع ؟ فقال يليل له : قل 
سبدان الله والحمد لله ولو كان معنى القرآن قرآنا لقال له احفظه ") بأي لنسة 








(1) م »د : ففى دكمتين 
(؟) دءم : بين اشياء ببن ان يقرء اديدعو اديسكت ( الا ان فى م مخير عوض 
بالخيار . 

() م ف فيئاً أصلا . 

(4) الثعراء : مقء. 

(0) يوست 06 

)2 
() + د: فاحفظه . 






اف قان» ٠‏ 








أحكام القراعة َل 


سهلت عليك » وبه قال «ش» . 

وقال وح» : القراوة شرط » ولكنها غيرمعينة بالفاتحة» فدن أي موضع قرء 
أجزاه وله في مقدار القراءة روايتان المشهور عنه أنه يجزى مايقعء عليه اسم 
القرآن'» وانكانبعض آية)» والثانية تجزىء آية قصيرة » فان أتى بالمربية فهو 
قرآن وان أنى بغيرها )١‏ بأي لغسة شاء في المعنى فهو نفس القرآن ويجزيه 
ذلك 19 , 

وقال أبويوسف ومحمد: اذكان يحسن العربية لميجزا" أن يقرء بالفارسية 
واذكان لايحسنها جاز أن يقرء بلغته ٠‏ 

فصار الخلاف في ثلاثمسائل« اح دابل يتعين الحمدء والثانية هل تكون 
القراعة بالفارسية ف آنا » والثائبُ هل تجزيه كبله اذا فعل ذلك ٠‏ 

مسألة ‏ 46« ج » : من لابتكصئ<1لقر1ت أصلاء وجب عليه.أن يحمد الله 
تعالى مكان القراءة 9 لايجوْيَةخَي رك قالش هدك 

وقال دح » : اذا لميحسن الق رآن لمينب منابه غيره . 

مسألة ‏ +4 « ج »: من انتقل من ركن الى ركن من رفع الى خخض» ,. 
أومن خض الى دفع ينتفل بالتكبير الا اذا رفع رأسه من الركوع » فانه يقول 
سمع الله لمن حمدهء وبه قال جميع الفقهاء » وروي ذلك عن ابن عباس وابن 
عمر وجابر ٠‏ 

وقال عمر بن عبدالعزيز لايكبر الا تكبيرة الافتتاح» وبه قال سعيدين جبير. 
: اذا كبر لل ركوع يجوز أن يكبر ثم ب ركبعءوبه 














مسألة ب لإو ددج 









)١(‏ م د:أتى ب 
(9) عدت 
(0) ع لميجر له. 

(4) م: مكان القرآن . 





ينا منتخب الخلاف ج١1‏ 


قال وح» ويجوز أيضاً أذيهوي بالتكبير الى الركوع» فيكون انتهاء التكبير ممع 
انتهاء الركوع» وهو مذهب «ش» . 

مسألة مر « ج » : لايجوز التطبيق في الصلاة » وهو أن يطبق احدى 
يديه على الاخرى وبضعهما بين ركبتيه» وبه قال جميع الفقهاء. وقال ابنمسعود : 
ذلك واجب . 

مسألة ‏ وه «ج » : الطمأنينة في الركوع ركن من أركان الصلاة» وبه 
قال دش» وقال وح : انها غيرواجبة . 
في الركوع والسجود واجب» وبه قالأهل 


الظاهر داود وغيره ودد» 29 0 لف 

مسألة  ١١١‏ « ج » | أفل مايجزكئيء من التسبيح فيهما واحدة وثلاثة!") 
أفضل الى سبع . وقال داود وآم لآل ثلاث فرض . 

مسألة -١١-‏ وج »ْوَأ لكوع قال: سمع الله لمن حمده 
الحمد لله رب العائمين أهل الكبرياء والعظمة والجود والجبروت ؛ امامأكان أو 
ا 

وفال دش» : يقول سمع الله لمن حمده ربنا لك الحمد؛ امامأكان أومأموما 





مسألة  ٠٠١‏ .. «ج» : التسبيح 








اء ذلك غيرواجب ٠‏ 


وبه قال عطاء وابن سيرين ودق» ٠‏ 

وذهب « ك» ودع» وأبويوسف ومحمد الى أن الامام يقولكماقال دش » 
والمأموم لايزيد على أن يقول ربنا لك الحمد . 

وقال دح » : لايزيد الامام على قول سمع الله لمن حمده ولايزيد المأموم 
على رينا لك الحمد . 





(1)ع: عم 
(0) م د ف ثلاث . 





أحكام الرفع من الركوع 1 لل 
مسألة ‏ م١٠‏ وج : رقع الرأس من الركوع والطمأنرنة واجب وركن 


وبه قال «ش» ٠‏ 

وقال دح : ليس الرففع منالركوع واجباً أصلاء وروي عن أبييوسف أن 
الرفع واجب ٠‏ 

مسألة  ٠١6‏ وج : اذ! رفع المأموم رأسه من الركوع قبل الامام عاد 
الى ركوعه ويرفع مع الامام » وبسه قال د ش » الا أنه قال : فرضه قد سقط 
بالاول ٠.‏ 

مسألة  ٠١6‏ وج : اذا خر ساجداء ثم شك هل رفع رأسه من ال ركوع 
أبلامضى في صلاته. وقال دش» هليه يصب قائماً ثم يسجد عن قيام ٠‏ 

مسألة  ٠١4‏ : اذا عرظّت لله علة مإنعةٌ من الرفع أهوى الى السجود 
عن الركوع؛ فان زالت الملة بعد هوه تضى في صلاتهكان ذلك قبل السجود أو 
بعده؛ لان ايجاب الانتصابٌ يسناج لق كليل 

وفال «ش»: ان زالت قبل السجود انتصبء ثم خر عن قيام» وان زالت بعد 
السجود مضى في صلاته . 

مسألة  ١١7‏ : اذا رفع رأسه من الركوعء فقرء شيثاً من القرآن ساهياً 
سجد ؛ وليس عليه سجدة السهر , لان الاصل براءة الذمة وايجاب ذلك يحتاج 
الى دليل وقال دش» : عليه سجدة السهو ٠.‏ 

مسألة ‏ م١٠‏ : اذا كبر للسجود جاز أن يكبر وهو قائم » ثم يهوي الى 
السجود ويجوز أذيهوي بالتكبير فيكونانتهاءه حين السجود والثاني مذهبوش» 
والاول رواية حماد بن عيسى» والثاني رواية غيره فحكمنا بالتخيير ٠‏ 

مسألة  ١١.‏ : اذا أراد السجود تلقى الارض بيديه أولا ثم ركبتيه؛ وهو 
مذهب عبدالله بن عمر ودع» ود كع ٠‏ 





1 ,1 متخب الخلاف ج١1‏ 


وقال دح» ودش» و ر » : يتلقى الارض بر كبتيه ثم يديه ثم جبهته وأنفه » 
وحكوا ذلك عن عمربن الخطاب . 

مسألة  211١‏ ج » : وضع الجبهة في الارض في حالة السجود فرض 
ووضع الانف سنة وبه قال وش»رال<سن البصري وابن سيرين وعطاء وطاووس 
و«ر » وأبويوسف ومحمد وأبوثور . 

وقال قوم : ان وضعها فرض ذهباليه سعيد بن جبير والنخعي وعكرمةوابن 
عباس وقال « ح » : هو بالاختيار بين أنيقتصر على أنفه » أو على جبهته؛ فأيهما 








فعل أجزأه . 

مسألة - «١١1١‏ ج » : وضع اتيت وال ركبتين والقدمين في حال السجود 
فرض » و «للش» فيعقولان: أحدهما وه و الاش مث قوئناء والاخر أله مستحب» 
وبه قالح 6 0 


مسألة - ١١0‏ - دعَلمَكوْب اكه خني حال السجود كان أنضل وان 
لم يفعل أجزأه» و «للش» فيه قولان : أحدهما أنه يجبء والاخخر أنه يستحب!"). 

مسألة  ١١‏ «يج» : لايجوز السجود إلا على الارض» أو ماأنبةئهالارض 
مما لاي ؤكل ولايلبس من قطن أوكتان مع الاختيار» وخالف جميع الفقهاء في 
ذلك وأجازوا السجود على القطن والكتان والشعر والصوف وغير ذلك . 

مسألة 114 - دج » : لايجوز السجود على شيء هو حامل له ككدور 
العمامة وطرف الرداء وكم القميص » وبه قال دش »و «ك هو «د». 

وقال د ح » : اذا سجد على ماهو حامل له: كالثياب التي عليه أجزأه؛ وان 
سجد على مالاينفصل منه مثل أن يفرش يده فيسجد عليها أجزأه » لكنه مكروه » 





(1) + ده ف: / 
(؟) م د: مستحب ء ن: مسنون . 





أحكاع السجود 1 


وروي ذلك عن الحسن البصري . 

مسألة  ١16‏ دج » : التسبيح في السجود فرض»؛ وبه قال أهل الظاهر. 
وقال باقي الفقهاء : انه مستحب» وحكي عن « كء أنه قال : لاأعرف التسبيح في 
السجووطا». 

مسألة ‏ 11 -« ج » : اكمال التسبيح في السجود أن يسبح سبع مرات. 
وقال دش» : أدناه ثلاث» وأعلاه خمس. وقال بعض أصحابه : الكمال في ثلاث. 

مسألة ‏ 1177 « ج » : الطمأنينة في السجود ركن » وبه قال «ش» وقال 
دح » :ليس بركن . 1 

مسألة- 118 -2 ج » : رف الااتونى, وإلسجود كن ؛ والاعتدال جالسا. 
مثل ذلك » ولاتتم الصلاة الا بهمأء وبه قال 6 0 

وقال دج » : القدر الذي يجب أتميَفع تابتع عليه اسم الرفع » ولو رفع 
بمقدار مايدخل السيف بين وبعهة2 4 بما قالوا الرفعلايجب 
أصلاء فلو سجد ولم يرفع حتى لو حفر!")تحتجبهتهحفيرة فحط/"اعليها جبهته 
0 

مألة  ١1‏ وج» : الاقعاء مكروه؛ وبه قال جميع الفقهاء [وروي ذلك 
عن علي ئلا وابن عمر وأبيهريرة]!؟) وحكى عن ابن عباس أنه قال هو سنة. 

مسألة ١7.‏ «» : اذل رفع رأسه من السجدة الثانية يستحب له أنيجلس 




















)١(‏ نقل بداية المجتهد من مالك بقوله : فقال مالك: دليس فى ذلك قول محدود» 
ولكن العبارة ههنا توهم خلافه . 

400 وبع عدي 

(0) ده قهبط 

(4) سقط من ع2 د ٠‏ 





لل منشخب الخلاف ج١1‏ 


ثم يقوم عن جلوسء وبه قال الزهري ومكدول ود ق» وأبوثور و«ش» ويجوز 
أيضاً أن يعتمد على يديه فيقوم من غيرجلسة» وبه قال دك) و«د» ٠‏ 

وقال قوم: ينهض على صدور قدميه ولابجلس ولايعتمد» وبه قال وح»ودر». 

والاخبار الواردة في ذلك مختلفة مذكسورة في تهذيب الاحكام » فحكمنا 
بالتخيير وقلنا: ان الجاسة أفضلء لان خبر حماد ينضمن ذلك . 

مسألة -١9ا-‏ وع» : يجلس عندنا في التشهدين متو ركأء وصفته أنيخرج 
رجليه من تحته ويعتمد!!؟ على «تعدته ويضع رجله اليسرى على الارض ويضع 
ظاهر قدمه اليمنى على باطن قدمه إليسرى ٠‏ 

وأما في الجلسة بين السيجاثينَ ولي الاستراحة» فان جلس على ماوصفناء 
كان أفضل وان جاس على دسب ماسهل/علية كان أيضاً جائزاً . 

وقال «ش» : بجلس ١!‏ في التَقهذ الآول وفي جبيع جلساته الا في الاخير 
مفترشاً ؛ وفي الاخير مكو كا" 3 

وصفة الافتراش: أن يثني قدمه اليسرى» فيغترشها ويجع ل ظهرها على الارض 
ويجلس عليها وينصبقدمه اليمنى وتكون يطون أصابعها(؟) على الارض ليستقبل 
بأطراف أصابعه القبلة . 

وصنفة التورك: أنييسط") رجليه؛ فيخرجهما من تحت وركه اليمنى ويفضي 
بمقءدته الى الارض مث ماقلناه قال!*): وينصب قدمه اليمنى ويجعل بط نأصابعها 





(1) م د:دقد. 

(1) ح: يجاس أيضا . 

(م) عد اصاينهما . 

(4) م؛دء ف: أن يميط ,ومعناه أن ينح د يعد . 
() »ده ف: تقال يتصب . 





أحكام النشهد 1 


على الارض ليستقبل0') بأطرافها!') القبلة وبه قال «د» ودق» وأبوثور . 

وقال « ك » : يجلس في التشهدين متو ركاً . وقسال د ح» : يجلس فيهما 
مفترشا . 

مسألة  ١97‏ وج 7 : التشهد الاول واجب» وبه قال الليث ودد» وقال 
أهل العراق و«ش» ودع» : هو سنة . 

مسألة ‏ م7١‏ «ج» : الصلاة على النبي واجب في التشهد الاول ٠‏ 

وقال دش» ليس بواجب» وفيكونه سنة قولان : أحدهما مسنون » والاخخر 
اليس بمسنون ٠‏ 


مسألة 8-114 





جوز الدعاء'ابعالصلاة على النبي في التشهد الاول 
وبه قال دك . وقال دش» : لايدعرا ٠‏ / 

مسالة و؟١ ‏ دج » : اذأقاجبن التتججدة.ألثانية في الركعة الثائية ولم 
يجاس للتشهد. فانه يرجع وَيَحجَسنَ فتشهد مالوير كع ”وليس عليه سجدناالسهو 
وان ركع مضى ثم قضى بعد التسليم فسجد سجدتى السهو . 

وقال وش» ان ذكر قبل أن ينتصب جاس وتشهد وكان عليه سجدتا السهو » 
وان استوى فائماً لم برجع ومضى في صلانه؛ وكان عليه سجدتا السهو . 

مسألة  1١+‏ وج»): اذا قام من التشهد الى الثالثة؛ فمن أصحابنا من 
يقول: يقوم بتكبيرة ويرفع يديه بهاء ومنهم من قال يقول: بحول الله وقوته أقوم 
وأقعد ولايكبر » والاول مذهب جميع الفقهاء » وخمالفوا في رفع اليدين وقدييناه 
فيماتقدم . 


(1) ف» م: يستقيل ٠‏ 
(9)د: بأطرافه . 








1 متخب الخلاف ج1 


مسألة  ١17‏ «ج» : التشهد الاخير والجلوس فيه واجبان » وبه قال وش» 
ومن الصحابة عمر وابن عمر وأبومسعود البدري وابن مسعود ؛ وهو الصحيح 
عن علي للبلا ومن التابعين الحسنالبصري وعطاء وطاووس ومجاهد وددهودق». 

وذهب قوم ال ىأنهما غير واجبين رووا ذلك عن علي ئلا وسعيدين المسيب 
والنخمي والزهري وبه قال «ك» ودع» ودر » وقال دح» : الجلوس واجب بقدر 
التشهد والتشهد غيرواجب ٠‏ 

مسألة سير -١‏ «ج» : أكمل النشهد ماهو مسطور في كتبنا ويقول في الاخير: 
التحيات لله الصلوات الطيبات الطاهرات الزاكيات )١(‏ الرائحات الناعمات 
الغاديات المباركات لله ماطابع .كى وخاص ونما وماخبث فاغيره » ثم 


الشهادتان والصلاة على النثثي وآله و/ للمؤمنين ثم التسليم ٠‏ 
وقال ك : الافضل مارو تعن عمرتين الخطاب انه علم الناس على المثبر 
النشهد 7" وقال قو لو نالتيحياتت بنه إلزاكيات لله إلصلوات 'لله الطيبات لله السلام 


عليك أيها النبي ورحمة الله وبركانته السَلامعلينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد 
أن لادله الاالله وأشهد أن محمداً عبده ورسوله . 









وقال ح: أفضلالتشهد مارواه عبدالله بن مسعود قال: كنا اذا صلينا مع رسول 
الله يع » قلنا : السلام على الله قبل عباده السلام على فلان وفلان » فقال رسول. 
الله يز : لاتقولوا السلام علىالله» لان الله هو السلام ولكن اذا جل سأحدكم » 
فليقسل التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله 
وبركانه » السلام علينا وعلى عباد اللهالصالحين ء أشهد أن لا اله الا الله وأشهد أن 
محمداً عبده ورسوله . 

وقال ش : أفضل التشهد مارواه ابن عياس» قال : كان رسول الله يتا يعلمنا 

(1) 5: ب «الزاكيات» . 


(0)ح: بحذن والتشهد» . 








أعكام التشهد بين 


التشهدء كما يعلمنا الق رآ وكان يقول: التحيات المباركات لله الصلوات الطيبات 
لله السلام عليك أينها إلنبي ورخمة الله وبركاته » السلام علينا وعلى عباد الله 
الصالحين » أشهد أن لا اله الا الله » وأشهد أن محمداً رسول الله . 

مسألة ‏ 178« ج » : الصلاة على النبي فرض في التشهدين وركن من 
أركان الصلاة ؛ وبه قال ش في التشهد الاخير » وبه قال أبن مسعود وأبومسعود 
البدري الانصاري » واسمه عقبة بن عمرو )١(‏ وابن عمر وجابر ود وق ٠‏ 

وفال ك و ع و ح : انه غير واجب . ' 

مسألة  18٠‏ دج »:من ترك التشهد والصلاة على النبي ناسياً قضى ذلك 
بعد التسليم وسجد سجدتي السهوة 

وقال ش : يجب عليه فضاء الصلاة . 

مسألة- م١‏ دج ».: أدني/ انان والصلاة على النبي وآله . 

وفال ش : أقل مايجز يه أن بَعوّل سكل تَالنحيات لله السلام عليكأيها 
النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلسى عباد الله الصالحين أشهد أن لا اله 
الا الله » وأشهد أن محمد رسول الله . 

مسألة  ١8‏ داج »: الصلاة على آل النبي في التشهد واجبء وقالأ كثر 
أصحاب ش : انه سنة . وقال بعض أصحابه : هو واجب . 








مسألة ‏ 1# داج » : من جهر في صلاة الاخفات » أو خعافت في صلاة 
الجهر متعمد] بطلت صلاته » وخمالف جميع الفقهاء في ذلك . 

مسألة  ١6‏ د ج »: يجوز أن يدعو لدينه ودنياه ولاخو انه » ويذ كر من 
يدعو له من النساء والرجال في الصلاة » وهو مذهب ش . 

وقال ح : لايجو: أن ودعو الا بما قدورد به القرآن ٠.‏ 


. داجع الطبقات الكبير لابن سعد‎ )١( 





اهن منتخب الخلاف ج1 


ويدل على مذهبنا - مضافاً الى اجماع الفرقة المحقة ‏ مارواه الزهري عن 
أبي سلمة ع نأبيهربرة أن النبي يِل لما رفع رأسه منالركعة الاخيرة من الفجر 
قال:ربنالك الحمداللهمأنجالوليد بن الوليد أوسلمة بنهشام وعباس ب نأبي ربيعة 
والمستضعفينمن المؤمنين ‏ وفي بعضها والمستضعفين بمكة- واشدد وطأتكعلى 
مضرورعل وذكوان واجعل عليهم سني نكستي يومف . 

وروي عن علي بل أنه دعا في قنوته على قوم بأعيانهم وأسمائهم وروي عن 
أبي الدرداء أنه قال : اني لادعو فى صلاتي لسبعين أخا من اخواني بأسمائهم 
ولنسائهم ١!‏ ولامخالف لهما في الصحابة . 

مسألة  ١0‏ : الاظهلز من مَنْهبع,أصحابنا ان النسليم في الصلاة مسنون » 
ولبس بركن ولاواجب ) ومنهم من 

وقال ش: لابخرج بن الم 
منها » وبه قال . 

وقال ح: الذي يخرج به منها غير معين» بل يخرج بأمر يحدثه » وهويثافيها 
م نكلام؛ أو سلام؛ أو حدث من ريح؛ أو بول » لكن السنة أن يسلم » لان النبي 
صلى الله عليه وآله وسلم به كان يخرج وان طرقه في هذا المكان ماينافيها عثل2) 
طلوع الشمس أو رؤية الماء اذا كان متيمما بطلت صلاته ء لانه أمر ينافيها لامن 
جيته . 

قال: والذي يخرج به منهاليس منهاء فمن نصر المذهب الاول من 0 أصحابنا 
استدل بما رواه أبو بصير عن أبي عبدالله يِل قال : اذاكنت اماما فانما التسليم 








قال أهو واجب . 





جين» وهوالسلام لاغير؛ وهو دكن 


(1) مغن ف: وأسابهم . 
(؟) م : من طلوع الشمس ٠‏ 
(5) معد : الاولى ٠.‏ 





أحكام التسليم فيلا 


أن تسلم على التبي بيع وتقول : السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين » فاذا 
قلت ذلك» فقد انقطعت الصلاة ثم تؤذن القوم» تقول وأنت مستقبل القبلة السلام 
يكم . 

ومن نصرالاخمير استدل بماروي عن 7 )أمير المؤمنين كلا أن النبي كلالؤقال : 
مفتاح الصلاة الطهور » وتحريمها التكبير » وتحليلها التسليم . 

مسألة  ١+‏ دج » : الامام والمنفرده يسلمان تسليمة واحدة » وال ءأموم 
انكان على يساره انسان سلم يميناً وشمالا ء وان لم يكن على يساره أحد يسلم!؟2 
تسليمة واحدة ٠.‏ 

وقال ش: ان كانالمسجد ضيف والْلقط/'#كير تفع وكان الناس سكوتا فتصليمة 
واحدة؛وانكان كثروا وكانالمسمطلّد واسعاً فتسكيمتأنهذا قوله في القديم » وددي 
ذلك عن علي اثلا وأبي بكر وعمررَآبَنَتمتعود وعمار بن ياسر من الصحابسة 
والنخعي). 7 

وقال ش في الجديد : ان الافضل تسليمتان , وبه قال أهل الكوفة ور وح 
وأصحابه ودوق ٠‏ 

وقال قوم : الافضل أن يقتصر على تسليمسة واحدة ؛ واليه ذهب ابن عمر 
وأنس بنمالك وسلمة ب نالاكوع وعائشة ومنالتابعين عمربن عبد العزيزوالحسن 
البصري وابن سيرين ومن الققهاء ك و ع . 

ويدل على مذهينا مضافاً الى اجماع الفرقة مارووه عن عائشة قالت : كان 


٠ م د» ف: يما رواه امير المؤمنين‎ )١( 
. عند ث: سلم‎ )( 

(م) اللقط : الصوت . 

(4) ح: بحذن « والتخمى». 





ليل منتخب الخلاف ج١1‏ 
رسول الله يق يسلم في صلانه -ليمة واحدة يميل الى الشق الايمن قليلا . وعن 
سهل بن سعد (١)الساعدي‏ أنه ممع رسول الله يي يسلم تسليمة واحدة لايزيد 
عليها . ذكرهما الدارقطنتي 

مسأنة  ١‏ دج » : اذا سلم الامام يستحب له أن يعقب بعد الصلاة » 
فان كان المأموم يقءد لقعوده كان أفضل » وان لم يفعل جاز له الانصراف ٠‏ 

وقالش : يستحب له اذا سلم أن يثب ويتحول من مكانه . 

مسألق م8١‏ دج »: القنوت مستحب في كل ر كعتين من جمريع الصلوات 
بعد 2 فرائضها 00 بي ثلائية اوعدي 





نسى ("اكان عليه سجدتا السهو وقال :يجري ذلك مجرى النشهد الاول في كونه 


صنة . 
وفال في سائر الصلوات : اذا نزلت نازلة قولا واحدا يجوزء واذا لم تنزل 
كان على قولين » ذكر في الام أن له ذلك . وقال في الاملاء : ان شاء قنت» وان 
شاء ترك ٠‏ 
وفال الطحاوي: القنوت فيسائر الضلوات لم بقل به غير ش وذكر ش أن 
بمذهبه قال في الصحابة أبو بكر وعمر وعثمان وعلي كلا وأنس بزمالك » واليه 
(1)ح:سعيد. 
(؟) م ؛ ف فى جميع سنة د وفى ف : السنة ». 


(0) ععدءف سية. 





مجل_القتوك 1 


ذهب الحسنء وبه قال لشوع وابن أبي ليلى قال : وهكذا القاوت في النضيل207 
الاخير من .رمضان لاغير . 

وحكي عن قوم أن الفنوت في الصبح مكروه وبدعة» حكي ذلكعن ابنعمر 
وابن مسعود وأبي الدرداء » وبه قالح وار . 

وقال ح : مسنون في الوتر لاغير طول السنة . وقالد: اذا قنت في الصبح 
فلا بأس » وقال : يقن تأمراء الجبوش. 

وبدل على ماذهبنا اليممضافاً الى اجماع الفرقة وأخبارهم ‏ ما روي البراء 
ابن عازب قال: كان رسولالله يتخ لايصلي صلاة مكنوبة الاقنت فيهاء وروىءن 
علي ئلا أنه قنت في صلاة المنري< 

مسألة  ١0‏ دج » : بلحل القن قبل الركوع » وهو مذهب كو ع 
وابن أبي ليلى و ح » وبه قال من" الككابة ابن تسعود وأبوموسى . 

وفال ابن عمر : كان بض انالبي إل يت قبل الركوع وبعضهم 
بعده » واتفرد بأن قال : يكبر اذا أراد أن يفنت ويقنت7" ثم يكبر للركوع . 

وقال ش : القنوت بعد الركو عءوبه قال أبو عثمان النهدي وحكى النهدي 
أنه أخذ ذلك عن أبي بكر وعمر وعثمان» وذكر رابعأنسيه الراوي . 

مسألة  14٠.‏ « ج» : اذا سلم عليه وهو فيالضلاة رد عليه مثله قولايقول 
سلام عليكم ‏ لانه من ألفاظ القرآن ولايقول وعليكم السلام ‏ وقال الحسن :يرد 
قولاكما قلناه » ولميعتبر أن يقول مثل قوله. 

وفال ش في القديم : يرد بالاشارة برأسه . وقال في موضع آخر يشير بيده 





(1) 4 ف: فى الوتر فى التصف الاخير . 
0ن( دعا على ناس . 


(9) د: بحذن و ديقنت 6. 











1 منتخب الخلاف ج١1‏ 


وبه قال ابن عمر وابن عباس و ك ود و ق وأبوثور . 
وقال النخعي :يرد بقلبه وقال أبوذر الغفاري وعطاء 7')والثور :يرد قولا » 
ولكن اذا فرغ من الصلاة وقال ر : ان كان باقيا يرد عليه » وان كان منصرفا اتبعه 





بالسلام.وقال ح : لابرد بشيء أصلا ويضيع سلامه. 

مسألة 141 د ج » : اذالم يجدالمصليشيئاً ينصيه يينيديه اذاصلى فى 
الصحراء جاز أن يخط بين يديه خطأ » وان لم يفعل أيضآ فلا بأس . 

وقال ش: يخط خبطا ذكره فى القديم وعليه أصحابه. وقالفي الام يستحب 
أن لابخط » الا أن يكون فيه خبر ثايت . ووافقه على القول القديم دوع ٠‏ 

وقال ك والليث وح : يكزا ذلك كر 

مسألة : م4 ١-اذا‏ عرض للرجل أ المرأة حاجةفي صلاته » جاز أن يؤمى 
بيده »أو يضرب احدىيديدعَلَىَالآَتَوبَشتر ب الحائط » أويسبح؛ أويكبرءسواء 
أوما الى أمامه أوغيره]5/!!ألُوَاهَالثنيه!؟- علق سهو لحته » أو يحذر أعمى من 
ترد فى بثر» أو يطرق عليه الباب » فيسبح يقصد به الاذن له أوببلغه مصيبة»فيقول 
انا لله واثااليه راجعون» ويقصد به قراءة القرآن أو يقرء آية يقصد بها أن يفئح 
على غيره اذ! غلط امامه كان أو غير امامه. 

وهو مذهب ش الا أنه فرق بين المرأة والرجل فقال : يكره في المرأة أن 
تسبح » ويتبغي لهاأن تصفقءوهوأن تضرب احدىالراحتين على ظهركفها لانعرى 
أو تضرب أصبعين على ظهر كفها ء وروى ذلك أصحابنا أيفا . 


(1)ح: يحذن ووعطاء» . 
(؟)ع؛ ف: اه الى غيره. 
(©) 6 ددن: تتبيهه . 





التكلم في الصلاة لفيل 


وقال ك : من نابه (') شيء في صلاته يسبح » رجلا كان أو امرأة . 

وقال ح : اذا سبح الرجل » فان قصد به اعلام امامه شيئاً قد نسيه أو تركه 
لم تبطل صلاتهء وان قصد بذلك غير الامام بطلت صلاته في جمييع ماقلناه . 

مسألة ‏ م6١‏ «ج»: من تكلم في الصلاة عامداً بطلت صلاته » سواء كان 
كلامه متعلفاً بمصلحة الصلاة أو لم يتعلق» وانكان ناسي ألم تبطل وعليه سجدتا السهوى 
و كذلك ان سلم في(" الاوليين فحكمه حكم الكلام سواء. 

واختلفوا في ذلك على خدسة مذاهب : فقالسعيسد بسن المسيب والنخمي 
وحماد بسن أبي سليمان : ان جنس الكلام يبطل الصلاة ‏ ناسيا كان أو عامدا » 
لمصلحة أو غير مصلحة » و كذ للها السلامئ ”/ 

وذهب قوم الى ان سهو الأكلاميبطلها بكل جال» وأما اللام سووا فلاييطلهاء 
وهو مذهب ح وأصحابه ء وييكي عن كباله بن مسعود » وابن عباس ؛ وعبدالله 
ابن الزبير » وأنس بن مالك وَالحَتمنَ لسن ألبصري » وعطاء » وقنادة » 
بن الزيير”'أمثل ماقلناه » وبه قال ابن أبى ليلى و ش . 

وذهب قوم الى أن سهو الكلام لايبطلها » وعمده ان كان ل.صلحة الصلاة 
لايبطلها » وان كان لغير مصلحتها أبطلها » ومصلحة ا'صلاة مثل أن يسهو امامه 
فيقول : سهوت »؛ وذهب اليه مالك بن أنس . 

وقال قوم : ان سهو الكلاملابيطلها » وعمده ان كانلمصلحة الصلاةلاببطلهاء 
كما قال مالك-..وان كان للمصلحة التي لاتتعاق بالصلاة لايبطلها!؟:أيضاً ء مثلأن 





و 





.» ح د: فاته د وثابه يمعشى أصايه‎ )١( 
٠ (؟) م » : فى الركمتين الااليين‎ 

(؟) م: بحذن « عردة بن الزيير © . 
(4) ع ده لم ييطلها ٠‏ 





ييل منتخب الخلاف ج١‏ 


يكون أعمى يكاد يفع في بثر » فيقول : البثر أمامك» أو برى من يحترق ماله 
فيعرفه ذلك » ذهب اليه ع . 

وبدل على مذهبنا - مضافاً الى اجماع الفرقة ‏ أنه قد أجمعت الامة عل ىأن 
من لم يتكلم فان صلاته ماضية » واذا تكلم عامداً اختلفو! فيه » ولايلزمنا ذلك في 
الكلام ناسيا » لانا قلنا ذلك بدليل» وهو ماروي عن النبي كليل أنه قال : رفععن 
امتي الخطاء والنسيان ومااستكرهوا عليه . 

فأخبر أن الخطاء مرفوع عنهم » ومعلوم أنه لم يرد به رفع قعل الخطاء» 
واذا كانكذلك ثبت أن صلاته لات 







وأيضاً روى أبوهريرة رس ولالله يغ صلاة العصر » فسلسم 
في ركعتين » فقام ذوا نرت الصلاة أم نسيت يارسول الته» فأفبل 
على القوم وقال : أصدق!')ذوالدينَ9 الو : نعم » فاتم مابقي من صلاته وسجد 
وهو جالس سجدتين بع داليم ساد 





وقد طعن في هذ! الخبر بأن قيل'): لاأصل له ء لان أباهريرة أسلم بعد أن 
مات ذواليدين بسنين7)» فان ذا اليدين قثل يومبدرء وذالك بعد الهجرة بسنتين» 
وأسلم أبوهريرة بعد الهجرة بسبع سنين . 

فقال من احنج بهذا الحديث : ان!' )هذا غلط » لان الذي قتل يوم بدر هبو 
ذوالشمالين » واسمه عبدالله بن عمر بن نضلة الخزاعي » وذواليدين عاش بعسد 
وفاة النبي يلبلا ومات في أيام معاوية » وقبره بذي حشب » واسمه الخرباق . 





2 





التكلم في الصلاة ويلا 


قالوا : والدليل عليه أن عمر''ابن الحصين روى هذا الحديث » فقال فينه: 
فقام الخرباق'")فقال : أقصرت الصلاة أم نسيت يارسول الله . 

وقد قيلفي الجوابعن هذا الاعترا ضأنه روى ع؛ فقال: فقام ذوالشمالين» 
فقال : أقصرت الصلاة أم نسيت ؟ وذوالشمالين قتل يوم بدر لامحالة وروى في 
هذا الخبر أن ذااليدين » قال : أقصرت الصلاة أم نسيت'7)يارسولالله فقال :كل 
ذلك لم يكن . 

وروي أنه يبلا قال: انما أسهو لاسن لكم وروي أنه قال: لمأنس ولمتقصر 
الصلاة . 

فأما *) أصحابنا » فقد رووا أن 3 الْيدَي يقال له ذوالشمالين » روى ذلك 
سعيد الاعرج عن أبيعبداته للا في هذه ال 1 

ومعتمدنا في هذه البسألة اجماح'0“الفرقة على مامضى وروى عبدالرحمن. 
ابن الحجاج» فال: سألت أبأعبدآط لالجل تكلم في الصلاة ناسيأيقول . 
أقيموا صفوفكم قال : يتم الصلاة ثم يسجد سجدتين » فقلت: سجدتا السهو هما 
قبل التسليم!9 أوبعد قال: يعد. 

وروى عبدالرحمان الرازي (') قسال :كنت مع أصحاب لي في سفر وأنا 
امامهم فصليت بهم المغرب فسلمت في الركعتين الاوليين» فقال أصحابي: ائما 





(1)ع»«دهء ف: عمران ٠‏ 

(؟) ح: بحذف « فقام الخرباق » ٠‏ 

() م: سقط منها من قوله دفقال أقصرت الى أمنسيت» ٠‏ 
(4) م دنوأنا . 

. د» ف: على اجماع‎  )5( 

(1) م د: قبل التسليم هما . 

() م» دء ف : على بن التعمان الراذى ٠‏ 








14 منتخب الخلاف ج١1‏ 


صليت بنا ركعتين » فكلمتهم وكلموني » فقالوا: أمانحن فنعيد» فقلت: لكنني لا 
أعيد » وأتى ب ركعة فأنممت ب ركعة ثم سرنا » فاتيت أباعبد الله لل فذكرت له 
الذيكان من أمرنا » فقال لي : أن تكنت أصوب منهم ء انمايعيد من لايدري 
ان 

مسألة ‏ غ4١‏ ؛ النفخ في الصلاة اذكان بحرف واحد لاتبطل الضلاة » 
وكذلك التأوه والانين . واذكان بحرفين يبطلهاء لان ذلك كلام ولايتءلق بالصلاة 
على جهة العمد»وقد تقدم أن ذلك يفسد الصلاة . وأماالحرف » فلادليل على أنه 
بيبطل الصلاة » و به قالش ٠.‏ 

وقال ح : التفخ ببطلها وانانان + 
فبأني بحرفين » نظرت فا نكأن خوفا من اله تعائى مثل أن ذكر النار والعقاب لم 
بوعالهاء وانكان لالم بجده في تقس بات صلاته ٠‏ 

مسألة - و١‏ - وج تلن مره ألفرآَة-ناطيا احتى ركع مضى في صلانه 
ولميكن عليه شيء » وبه قال ش في القديم . وقال في الجديد : لايسقط بالنسيان 
فان ذكر قبل ال ركوع قرء » وان لميذكر الا بعدالركوع أعاد الصلاة . 

مسألة  ١4+‏ - : من سبقه الحدث من بول أوريح؛ فلاصحابنا فيه روايتان: 
احداهما وه الاحوط أنه تبطل الصلاة ‏ وبه قال ش في الجديد » قال : ويتوضا 
ويستأنف الصلاة » وبسه قال النخعي والمسور بن مخرمة:١١)‏ » وابن سيرين » 
والحمن بن صالح بن حي . والثانية 7) : أنه يعيد الوضوء ويبني ؛ وبه قال ك 
وح وش في القديم . 

وقال ح : اذكان الحدث الذي سبقه منيأ بطلث صلائه » واذكان دمأ فانكان 





ان واحد » وأما التأوه وهو أن يقول آه 





(1)د: دابن السور بن مخرمة ٠‏ 
() م د: والرداية الاخرى . 





السبوق في الجماعة ليل 
بغير فعله» مثل أن شجه انسان أوفصده بطلتصلاته؛ وانكان بغي رفعل انسانكالرعاف 
المتبطل صلاته ٠‏ 

والمعمول عليه عندنا والذي نفتي به اارواية الاولى لان الصلاة ثابتة في 
ذمته بيقين» ولاتبرء ذمته بيقين .الا اذا أعاد الصلاة من أولهال) . 

مسألة /40 1 وج» : اذا سبق الحدث»؛ فخرج ليعيد الوضوء فبال أوأحدث 
متوءدا لايبني» اذا قلنا بالبناء على الرواية الاخرى» وبه قال ح ٠‏ 

وقال ش على قوله القديم: انه يبني» قال: لان هذا الحدث طرء على حدث 
فلم يكن له حكم ٠‏ 

مسألة 16 - : لايجو نالا كلو الترّكرفيصلاة الفريضة» بدلالةالاجماع 
فأما في النافلة » فقد روي أن أشرب الماء لأ بألل به » وبه قال سعيد بسن سجبير 





٠ وطاروس‎ 

وقال ش : لايجوز ذلك ف تاقلة ولَافرَبضَة > 

مسأنة ‏ و14 - د ج » : اذا أدرك مع الأمام ركعتين» أو ركعة في الظهرأو 
العصر أوالعشاء الاخخرة »كان ماأدركه معه أول صلاته » يقرء فيها بالج.د وسورة 
ويقضي آخرصلاته يقرء الحمد أويسبح على مابيناه ٠‏ 

وبه قال من الصحابة علي للب وعمر وأبوقتادة » وفي التابعين اب نالمسيب 
والحسن البصري والزهري وفي الفقهاء ش وع ومحمد واسحاق . 

وذهب قوم الى أن ما أدركه آخر صلاة المأموم » فاذا فرغ2 قام فقضسى 
أولصلاة نفسه » وذهب اليه من الصحابة ابن عمرء واليه ذهب ك ور وح وأبو 
يوسف . 

. ع: الصلاة الادلى‎ )١( 

() + ءدء ف : قرغ امامه. 





لهل مثتخب:' الخلاف ج١1‏ 


وقال ح تغصيلا لايعرف للباقين » وهو أنه قال: هو أولصلاته فعلا وآخرها 
حكما » فانه يبتدىء بأول الصلاة فعلا . 
مسألة  ١6.‏ وج : اذا صلى لنفسه منفردا أو فيجماعة ثم وجد جماعة» 
جاز أن يصليها معهم دفعة ثانية » وتكون الاولى فريضة والثانية نفلاا؛ ؛ وبجوز 
أن بنوي بهاقضاء فائتة لاي صلاةكانت » ظهراً أو عصراً أو مغرباً أو عشاه الاخرة 
أو صبحا لايختلف الحكم فيه » و به قال في الصحابة علي يلكلا وحذيفة وأنس » 
وفي التابعين سعيد بن المسيب وسعيد بن جبير والزهري وفيالفتهاء ش و.د. 
الا أن الصحابة و د قالوا ؛ لآتيكن مغرباً أعادها على الوجه » وان كان 
مغريا يبشفعها فيصليها أرما ٠‏ +« / 
وفال بعض أصحاب شإ انكان صلاما" ثرا ادى أعادها أي صلاةكانت» وان 
كان صلاها جماعة أعادها لا اضر والصيح !"1 م 
ومن أصحابه من قال: انّكان ضُلاهاجماءة لابعيدها أصلاء واعادتها ليدرك 
فضيلة الجماعة وقد أدرك فلامعنى للاعادة.وذهب ك وع ور الى أنه يصليها يكل 
خال الا المغرب . 
وفال الحكم: يعيدها كلها إلا الصيح. 
" وقال النخعي : يعيدذها كلها الا العضر والصبح ٠‏ 
وقالح + يعيدهاكلها الا العصر والمغرب والصبح . 
عسألة رفاك ؛ من لم يقدر أن يركع في الصلاة لعل بظهرة وقدز على 
القيام » وجب أن.يطلي قائماً » وهو مذهب ش . 








(401 »ف : يكون نفلا , 2 
()م :ان صلاها . 
(©) م : اعادها العصر . 








أخكام: الجن في الصلاة ده 


وقال ح : اذا قدرعلى القيام وعجز ع نالركوع »كان بالخيار أن يصليقائما 


أو جالساً . 
مسألة  1١9‏ د ج 6 : اذاصلى جالساً لعلة لايقدر معهإعلى القيام؛ فالافضل 
أن يضلي متربعاً» وان افترش جاز , 


وفال ش : يجلس متربعا ويجلس للتشهد على العادة » وبه قال ابسن عباس 
و د و د وقال في موضع آخر: يجلسمفترشاً » وبه قال ابنمسعود . 

مسألة :- م1 : العاجز عن السجود اذا رفع له شيء يسجدعلره”' كان ذلك 
جائزا » بدلالة الاخبار الواردة في ذلك ..وقال ش: لايجوز . 

مسآلة ‏ 166 د ج » : اذا إ'يقدر علَيَالبجود علسى جبهته وقدر على 
السجود على أحد قرنيه ؛ أوعلى ذقنه سجد 

وقال ش : لايسجد عليهء.بل. 

مسألة 166 - : افاصلى انا :هنكي أناء صلاته» لم تبطل 
صلاته » لانه لادليل على ذلك في الشرع » وبه قالش وك و ح وأبويوسنوقال 
محمد : تبطل صلاته . 

مسألة  ١65‏ - «ج» : من عجز عن القيام وعن الجلوس صلى مضطجعاعلى 
جانبه الايمن » وبه قال عمر بن الخطاب وح وش ٠‏ 

ومن أصحاب ش من قال: يستلقى على ظهره » وتكون رجلاه تجاه القبلة» 
وعن ابن عمر و در» روايتان ٠‏ 

ماه ديو ناذا تبس بالصلاةمغطجماً» ثم قدر على الجلوس أوالقيام: 
انتقل الى ما بقدر عليه وبنى على صلاته ء لانه لا دلالة على وجونب استثناف 





(5) م + د : قر مايمكته , 





ليل متتخب الخلاف ج1 


٠ الصلاة‎ 

وبه قال ش وح » وصاحباه قالوا : من١'أقدرعلى‏ القيام » أو على الجاوس 
بطلت صلاته » ووافقناح في الجالس إذا قدر على القيام ٠‏ 

مسألة ‏ .م6١٠‏ - : منكان به رمد» فقا لأهل المعرفة بالطب : انصليتقائما 
زاد في مرضك» وان صليت مستلقياً رجونا أنتبرء » جاز أن يصليمستلقيأء بدلالة 
قوله تعالى د ماجعل عليكم في الدين منحرج 1076 

وروى سماعة بنمهران عن الصادق يِب أيضأ » وبه قال روح وش ٠‏ 

وقال ك و ع : لابجوز ذلك ير 

مسألة وه د ج8 : اذا يلصي آية رحمة » يستحب أن يسأل الله 
تعالى » أوآية عذاب أن إُستعيذ._به (0)ءأوبهقال ش ٠‏ 

وفال ح : بكر ؤلك. - 1 

مسألة 15 -د ج » : لايجوز للرجل أنيصلي وامرأة تصلي الى جانبه؛ أو 
قدامه ؛ فان صات خلفه جاز » وان كانت قاعدة بين يديه أو بجنبه ولا تصلي!؟ 
جازت صلاته أيضاً » ومتى صلى وصلت الى جانبه أو قدامه» بطلت صلاتهما 
جميعاً » اشتركا في الصلاة أو اختلفا ٠‏ 

وقال ش: ذلك مكروه ولا تبطل صلاته » واختاره المرتضى من أصحابنا. , 

وقال ح : ينظرفان وقفت الىجنبه أو أمامه ولم تكن المرأة في الصلاة » أو 
كانا في الصلاة لكن لميشتركا فيها » لم تبالصلاة واحد منهماء واشتراكهما في 


2 








)١(‏ ع ءدءف:اذا قدرء. 

() الحجء رك 

(0) م :ده يستميذه . ح: يستعيذ - 
(4)دء ف : لاتصلى . 





موضع الرجال والنساء في الصلاة لغلا 


الصلاة عنده أن ينوي الامام امامتها . 

واذكانا في صلاةيشت ركان فيها » نظرت فان وقفت بين رجلين بطلت صلاةمن 
الى جانبيها ولم تبطلصلاة من الى جانب من الى جانبيهاءلانهماحجزا ينها وبينه » 
فان وففت الى جانب الامام بطلت صلاة الامام » فاذابطلت صلاته بطلت صلاتها 
وصلاةكل الجماعة ‏ لان عنده انصلاة الجماعة تبطل ببطلان صلاة الامام , 

قال : فان صلت أمام الرجال بطلت صلاة من يحاذيها ومسن وراعهاء ولم 
تبطل صلاة من يحاذي من يحاذيها . وهذه المسألة يسمونها مسألة المحاذاة . 








اللهم الا أن يكون الصف الاول نساءكله » فتبطل صلاة أهل الصف الاول 
والفياس أن"الانبطل صلاة أهل الصعث الثانيكَائنالث» لكن صلاة أهل المغوف 
كلها تبطل استحساناً . ا 


وتحفيق الخلاف بين رح وش .أنه اا خالف منةالدوقف » فعند ش لاتبطل 
الصلاة » وعند ح تبطل » وصَدكن لَه( أعند ح من الرجلدونها 
فلهذا بطلت صلاته دونها , 

مسألة ‏ 1+1 « ج » : لايجوز للرجل أن يصلي معقتوص الشعر الا أن 
يجله ؛ ولم يعتبر أحد من الفقهاء ذلك27. 

مسألة ‏ 157 دج » : اذا أحرمت المرأة خلف الرجل صح احرامها » 
وان لم ينو الامام امامتهاء وبه قالش م 
وتقالح : لايصح اقتداؤبها بالامام حتى ينوي الامام امامتها ٠‏ 


مسألة ب 18# اه » : سجود التلاوة في جميع القرآن مسئون مستحب 





(1) م : والقياس انه. 
(؟) ح: بينهما ٠.‏ 
() لم تذكرهذه المسألة فى الخلان حسي ماتفحصنا ٠‏ 








14 منتخب الخلاف ج١1‏ 


وفي أربعة مواضع فريضة وهي : سجدة لقمان » وحم السجدة »والنجم؛واقرء 
باسم ربك » وماعداها فمندوب للقارى والمستمع ٠‏ 

وقال ش : الكل مسنون » وبه قال ك وع . 

وقالح : الكل واجب على القارىء والمستمع . 

مسألة ‏ 154 - يجوز قراءة العزائم الاربع(') في الفرائض » وخخالف 
جميع الفقهاء في ذلك . 

مسألة - 6١د‏ ج »: منلايحسن الق رآن ظاه رأًءجازله أذيقرءفي المصحف 


الاح ف يل لحا : 


مسألة 155 د 
فرض على ما قلناه » وتفصيلها كن لاعراف ؛ وفي الرعد ‏ وفي”اتحل» وفي 

بني اسرائيل » وفي مركم »وِيَِلكَجسبَدنانوفي الفرقان »وفي النمل؛وفي 
الم تزيل » وفي صاد» وفي حم السجدة » وفيلتجم » وفي اشقت » وف آخر 
اقرء باسم ربك:و به قال أبو اسحاق وأبوالعباس بن سريج . 

وقال ش في الجديد : سجود القرآن أربعة عشر كلها مسنون7")؛وخالففي 
صاد » وقال : انه سجود شكر لايجوز فعله في الصلاة . 

وقال في القديم باحدىعشرة سجدة» فأسقط سجدات المفصل » وبه قالابن 
عباس » وأبي بن كعب » وزيد بن ثابت » وسعيد ب نالمسيب » وصعيد , 
والحسن البصري ومجاهد » وك . 











(1) م د: الاربعة . 
(1)ح: مواضع . 


(") م؛ ده ف: مستوئة + 





أحكام سجود التلاوة 14 


وقالح: أدبع عشرة سجدة»فأسقط الثانية من الحج » وأئيت سجدة صاد. 

وروي عسن علي لِلئلاِ أنه قال : عزائم السجود أربع في المواضع" التي 
ذكر ثأهاءوهذا لاينافي ماقدمنا ذكره ع نأصحابناء لان ارا اه بها الفرائض. 

ويدل على مذهبنا ‏ مضافاً الى اجماع الفرقة 
رسولالله يت في الحج سجدتان ؟ قال : نءم من لم يسجدهما فلا يقرءهما . 

وروي عن ابن عباس أن النبي كِلئلا سجد في صاد. 

ورويعنه أنه سجد في صاد وقرء «أولئك الذين هدىالله فبهداهم اقتده8" 
يعنى هدى الله داود وأمر النبي أن يقنا 

ودوى أبو سعيد الخدري قا لأ لاا اده 
فنزل وسجد وسجد الناس معهء ذا ألاكاذ في الس للْجمْة الثانية قرءها » فنشزت الناس 
للسجود فنزل وسجد وسجد .الناس معه قال بي.معه لقال :لم أرد أن أسجد فاته وبة مني 
وانما سجدت لاني رأيتكم نعَوْتم للمحود أَي تم . وقوله فلا د لم أرد أن 
أسجد» يدل على أنه ليس بواجب . 

مسألة 101 دج » : موضع السجود في حم السجدة م انكنقم اياه 
تعبدون!" » وبه قال ابن عمر » و كءوالليث :واليه ذهب أبوعمر وبن العلاء من 
القراء . 

وال ش : عند قوله د لايسأمون 9 » وبه قال ابن عباس » و رء وأهل 


الكوفة . 











(()سكعاوء 
)١(‏ م د: يحذن وصادع . 
)س1 عملم . 


(4) ساء عدم . 





14 منتخب الخلاف ج١1‏ 





مسألة هذا دج» العزائم لايقرءن في الفرائض » ويجوز قراءتها 
في التواقل ويسجدءأما ما عدا العزائمفي اءته في الفرا" 
فيها » فان قرأها في النوافل ان سجد جاز » وان لم يسجد جاز . 

وقال ش : لايكره سجود التلاوة في شيء من الصلاةءجهر) بالقراءةأولم 

وقال ك: يكره ذلك على كل حال . وقال ح: يكره فيمايسر بالقراءة فيه» ولا 
يكره فيمايجهر بهاء ولميفصل أحد منهم . 

مسألة ‏ 159 دج »: سجود العزائم واجب على القارىء والمستميع » 


ومستحب لامع : راسي إجميع » وعند ش مسنون في حق الثالي 
والمستمع دون السامع 7 


والسامع فاذا طرق سمعه قراءة 
قارىء موضعهاءوجب. لما بده + مغك 

يدل على مذهبنا -مضافاً الى اجماع الفرقف_مارواه عبدالله بن سنان عن أبي 
عبدالله لله قال: سألنه عن رجل يسمع السجدة تقرءء فقال: لايسجد الا أذيكون 
منصتاً مستمعاً لهاء أوبصلي بصلاته فأما لوكان'") يصلي في ناحية وأنت في ناحية 
فلايسجد لماسبعه 29 . 





غير أنه لإيسجد 








وقال ح : واجب « 


مسآلة  19١‏ وج» : سجود الثلاوة يجوز فعلها في جميع الاوقات» وان 
كانت مكروهة الصلاة فيهاء و به قال ش ٠‏ 
وقالك : منهي في هذه الاوقات » فلايصلي فيها صلاة بحال ولا سجود 


(5)1 جيرا 
(؟)+ د: ان يكون ٠‏ 


() م فء د: فلاتسجد لماسمعت . 





أحكام سجود التلاوة 5-5 
التلاوة . 

وقال ح : مانهسي عن الصلاة فيه لاجل الوقت » فلاصلاة فيها بحاله وهو 
حين طلوع الشمس »ء وحين الزوال» وحين الغروب » ومانهي عنها فيه لاجل 
الفعل» فلاصلاة فيها بحال الا عصر يومه؛ وهو بعدالصبح وبعد العصرء وكذلك 
السجود . 

مسألة ١9/١‏ : سجود التلاوة ليس بصلاة؛ فان سجدها في غير الصلاة سجد 
من غير تكبير » واذا رفع رأسهكبر وليس عليه تشهد ولانسليسم ولانكبيرة احرام 
واذكان في الصلاة يجوز )١(‏ أن يقرء فيها سجد مثل ذلك وقام فكبر وبنى على 
قراءته» ويستقبل القبلة مع الامكان» فان لوو لم بسجد» وجب عليه قضاءالفرض 
منه » ويستحب قضاء النوافل ٠‏ 

وفال ش : انكان في الصلاة كب وسيجد”وقنام فكبر وبنى على القراءة قاله 
في الام . 7 

وفال ابن أبيهريرة: يسجد ويرفعرأسه من غير تكبير وانكان فيغير الصلاة 
وقال أبواسحاق: يكبر تكبيرة!') الاحرام وأخرى للسجود. وقال الترمذي: يكبر 
للسجود لاغير. وقال أبوحامد بفول أبياسحاق وقال: انكبر تكبيرة واحدة "2 
لهما لم يجزه [ويعيد السجود ] (©) واذا رفع رأسه رفعه بتكبير ٠‏ 

فأما التشهدء ققال في البويطي؛ لاتشهد فيها ولاتسليم؛ واختلف أصحابه على 
ثلائسة أوجه : منهم من نفى التشهد والسلام » ومنهم من قال : يفتقر الى تشهد 
وسلام . 





(01) + د يجوذ له . 
(؟) م: يسجد من غير تكبير. ن: يسجمد من غير تكبير 9 برفع غير تكبير + 
() م: دانكان يكبر . 
(4) ح: سقط متها . 
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وقال أبواسحاق وأبوالعباس وغيرهما: يفتقر الى سلام؛ ولايفتقر الى تشهد 
قال أبوحامد وهو أصح الاقوال : فأما استقبالالقبلة» فقال!0): الحكم فيدكالحكم 
في الصلاة النافلة حرفاً بحرف» ومتى لميسجد وفاته يستحب له اعادتها . 

مسألة ‏ 199 «ج»:سجدة الشكر مستحبة عند تجديدا"! نعم الله تعالى » 
ودفع البلاياء وأعقاب الصلوات؛ وبه قال ش» والليث بن سعدء وده ومحمد» 
غي رأن محمد يقول: لابأس؛ وكلهمقالوا في جميع المواضع» ولم يخصوا عقيب 
الصلوات”) بالذكر , 

وقال ك: مكروهة؛ وعن ح روايتان : احداهماء مكروهة. والثانية : ليث 
بشي/ يعني ليست مشروعة . 

ويدل على مذهبنا ‏ مفتافاً | 
رسولالله فيل اذا جاء شيء يسره 

وروى عبدالرحمان. بن,عوف قال : سجدٍ رسول الله 2 فأطال السجود 
ففلنا له سجدت فاطلت السبجود للبم أنائي جبرئيل ففال: من صلى عليك 
مرة صلى الله ءليه عشرا فخررت شكراً لله . وروىعنه لل انه لها أنى برأس أبي 
جهل سجد شك را لله . 

[ ودوى عنه يِل انه رأى نعاشا 9) فسجد والنعاس القصير الرزى *) من 
الرجال00] 000 

(1) + د ف: فقالوا . 

)١(‏ م: بحذن «تجديد». 







الطائفة ‏ مارواه أبو بكرة قال :كان 
جْدا. وهذا عام . 











(ه) ف: الردى. د: الزدى» وفى أقرب :النعاش والتعاشى: القصير جد اقصر . 
() مايكون من الرجال الضعيف الحركة» . 
(0) ح: سقط متها مايين الممقوقين . 





سجدة. الشكر. 1 


وروى عن أبي بكر أنه: لما يلغه فتح اليمامة وقتل مسيلمة سجد شك رأ لله . 

مسألة .108 ب وج» : التعفير في سجدة الشكر مستحبء وخالفنا مزوافق 
في سجدة الشكر '. 

مشألة- 11/4 دج ؛ ليس في سجدة الشكر تكييرة الافتتاح» ولانكييرة 
السجودء ولافيها (') تشهد ولاتسليم . 

وقال ش وأصحابه : ان حكم سجدة الشكر حكم سجدة التلاوة سواء ٠‏ 

مسألة  ١0/0‏ « ج » : اذا مر بين يديه وهو يصلي انسان ؛ رجلاكان أو 
أمرأة أوحماراً أربهيمة أو كلبآء أرأي شيءكانء لابقطع صلاته :وان 9) لميكن 
نصب ببن إذبه شيئء سواء بالقربثه وباب واذكان ذلك مكروهاًء وبه فال 
جميع الفتهاء , 

الا ماحكي عن الحمين إلبصري أنهقال: اكان المار بين يدديه كلب أوامرأة 
أرحمار] قطغ الصلاة» وب فَالجماج ةأضاَ-الخذيك. وروي عن أبيسعيد 
الخذري [أن النبي بر ]'7') قال لايقطع الصلاة شيء وادرأوا ©) مااستطئم 
فانماهوالشيطان . 

مشألة ه10 دج : لايجوز أن يضلي الفريضة جوف إلكعبة مع الاختيار 
وأما النافلة فلابأس بها جوف الكعبة *)) بلهو مرغب فيه وبه قال ك . 

وقال ح وأهل العزاق وش: يجوز أن يصلي الفريضية والناظة جوف الكعبة. 








(1) 4 د ف فيه. 3 
(9) د فان . 

(0) ح: سقط مايين الممقوفتين . 

(4) فءد: ثادرها ٠.‏ 

(0) ؟: بسقط (جوف الكعية) . 
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وقال محندين جرير الطبرني: لايجوز الفريضة ولاالثافلة جوف الكعبة 3 

مسألة م١‏ : اذا استهدم 20 البيت جاز للمصلي أن ينوجه الى موضع 
البيث:وان صلى في جوف العرصة » فان وقف على طرفها حتى لاييقى بين يديه 
شيء منهاء فلايجوز بلاعلان؛ وان وقف في وسطها وبين يديه من عرصة البيت 
جازت صلاته فيمايجوز"! من النافلة والفريضة في حال الضرورة» بدلالة عموم 
الاخبار التهورذت فيجواز الصلاة جرف الكمبة في التوافلءو به قال أبوالعباس 
إن صريج ٠‏ 

وقال أكثر أصحاب: يهء وهكذا الخلاف اذا صلى جوف الكعبة 
الى ثاحية الباب وكان البابطفتو خا ولايتبة له سواء ٠‏ 

مسألة د0١‏ وج : أذ صلى فوق]لكيمبة صلى مستلقيا على قفاه وتوجهة"؟ 
الى البيث المعدور وبصلي بماك 

وقال ش: انكان للمطخ تسترة تقس البناط جاز أن يصلي اليها وان لم 
يكن لسه سترة [أوكانت من فيز لباه ] 9 مثل أن يكون آجرأ مفنا(") أو فصب 
مغروزا ) فيه » أوحبلا ممدوداً وعليه ازار لمتجز صلاته ٠‏ 

وقالح : يجوز 'اذا كأن بين يديه قطءة من السطح يستقبله » فريضةكان أو 
ثافلة . 

مسألة :1 دج : اذا قرغي ضلاته من المصحف» فجعل يقرء ورقة » 








. ح: اذا اتهدم‎ )١( 

(؟) د فيمايجوذه. ع: فيمانجوده ٠‏ 

(©) + دء ف: متوجها ٠‏ 

(4) ح: (مايين المعقوفتين سقط) . 

(ه) + د ف: عقيا . 

() ج: ممذودا . 3 








غسائل السهو في الصلاة ‏ . 1 


فاذا فرخ صفح اخرى وقرء لمتبط ل صلاته وبه قال ش . 
وقال ح: تبط لصلاته: لانه تشبه بأهل الكتاب» وهذا ممنوع منه . 


( مسائل السهو فى الصلاة) 


مسألة  1١‏ سهج» : من شك في الر كعتين الاولتين !)من كل فريضة » فلا 
يدري كم صلى » وجب عليه الاستئناف ٠‏ 

وخالف جميع الفقهاء في ذلك » الاماحكي عن ع أنه قال تل صلانه 
ويستانف تادييا د ا ابنعمرء وابنعياس» وعبد الله 
ابن عمروين العاص ٠‏ 

سألة اهاب : اذا شك فلابدريرصلو كتين أوثلاثاأم ثلاثا أورأريماً [ام 
اثنين أو أربعآ ] !") وغلب في تلئه أيودبهما بنى عليه مجان ("» تساوت ظنونه بنى 
على الاكثر وتمم» فاذا سلم قام فصلىمآظن أنه فانه» انكانت ركعتين فر كعثين » 
وإن واحدة فوا<دة» أو ركعتين من جلوس . 

وقال ش: اذا شك في أعداد ال ركعات أسقط الشك وبنىعلى البقين» وبيانه 
ان شك هل صلى ركعة أور كعتين جعلهما واحدة وأضاف اليها أخرى» وادشه 
في ركعتين وثلاث أوثلاث وأربع فكمثل ذلك . 

وبه قال ك؛ ورء و[قال]1")ع تبطل صلائه ويستأنف تأديا ٠‏ 





(1)د: ادليين ٠‏ 0000 
(1) ح: سقط مابين المعقوقتين ١ ٠.‏ 

(0) موف دان 20 
(4)خ: سقطاء. 00 
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وقالح : ان أصابه(') مرة واحدة يطلت صلاته؛ فان تكرر ذلك تحرى في 
الصلاة واجتهد, فانغلب علىظنه الزيادة أوالنقصان بنى عليه. وان تساوتظنوئه 
بنى على الاقل؛ كماقال ش . 

مسألة .م١‏ وج»: منشك فيصلاة الغداة أوالمغرب ولابدري!") كمصلى 
أعاد الصلاة من أولها . 
: وقال جميع الفقهاء مثل ماقالوا في المسألة الاولى . 

مسألة مم «ج» : من شك في صلاة اأسفر أوصلاة الجمعة؛ وجبعليه 
الاعادة» والخلاف في هذه المسألةكالخلاف في التي قبلها . 

مسألة 6م -١‏ «ج»: تا السَهرمبعد النسليم» سواءكان للنقصان أولازبادة 
وبه قال علي وابن مسعود أ. وعمارء وسّدينُ وقاص7)؛ وغيرهم؛ ومن التابعين 
النخعي؛ومن الفقهام أهل الكوفة ابن أبي ليلى و رء و ح؛ وأصحابه . 

وقال ش : انهما فلَالسم عل كلخَال وليه أكثر أصحابه» واليه ذهب 
سعيدبن المسيب» والزهري؛ وربيعة» و ع؛ والليث. 

وقال ك : انكانعن نقصان فالسجودقبل السلام» وانكان عن زيادة أو زيادة!"» 
ونقصان أوزيادة متوهمة؛ فالسجود بعد السلام» وقد ذهب الى هذا قوم من أصحابنا 
ورووا فيه روايات والمعول على الاول ٠‏ 

مسألة ‏ لم1 : اذا قام في صلاة رباعية الى الخامسة سهوأ » فان ذكر 
قبل الركوع عاد فجلس وتمم ثم”)تشهد وسلم » فان لم يذكر الابعد الركوع 

(1)م؛ ده ف:انكان أصايه . 

(؟) + ده ف: فلايدرى ٠‏ 

(7) م» ف: ابى دقاص . 

(4) مده نه : عن زيادة ٠‏ 

(0) د يحذن (ثم) ‏ م دجلس فتغهدا. 





مسائل السهو في الصلاة فق 


بطلت صلاته . 

وقال ش: اذا قام فيصلاة رباعيةالى الخامسةسهو]!') فان ذكر قبل أذيسجد 
في الخامسة» أوذكر بعد أنسجد فيهاء فانه يعود الى الرابعة فينمها ويسجدسجدتي 
السهو قبل السسلام » سواء قعد في الرابعة أو لم يقعد » وبسه قال الحسن البصري 
وعطاء » والزهري وفي الففهاء ك ‏ والليث و ع » ود ء وق » وأبوثور. 

مسألة 14 -« ج » : اذا نسي النشهد الاول من صلاة ثلائية" )أو رباعية 
وذكرقبل ال ركوع [ من الثالثةعادفجاس ونشهد وبنى ويس عليهشيء وان ذكر بعذ 
الركوع ]7 مضى في صلاته » فاذا سلم قضى النشهد ثم سجد سجدتسي 
السهو. ؛ 

وقال ش ؛ اذا ترك التشهد الاول فذك رفي بعال ارتفاعه قبل اعنداله رجع 
الى الجلوس وبنى على صلاته , زان 5كييزبعد-اعتداله » فانه يمضي في صلاته 
ولم يرجيع ٠‏ 

وبدفال عمرء وابنمسعود» واب نالزبير» وابنعباس»ء وعقبة بنعامر» والمغيرة 
بنشعبة» وسعد بن أبيوقاص» وعمران بن حصين !)وف ي التابعين عمر بنعبدالعزبز 
وبدقالع وح . ١‏ 

وقال ك : ان ذكر بعد أن رفيع اليتيه من الارض لم يرجع » وأنكان أفل من 
ذلك رجع ٠.‏ 

وقال النخعي :ان ذكر قبل أن يتلبس بالقراءة رجع ء وان ذكر بعدما تلبس 


(1): سقط من (اذا قام) الى(فان ذكر) . 
(1)ع سقط زثلائية) ٠‏ 

(م) ح: سقط مابين المفنين . 

(4) ح2 د :عمر بن حصين ٠‏ 
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بها لم يرجع ٠‏ 

وقال الحسن : ان ذكر قبل الركوع رجع.ء وان كان قد قرء ماثة آية ؛ وان 
كان بعد الركوع لم يرجع ١ ٠‏ 1 

مسألف مم1 : من ترك سجدة في الركعة الاولى ناسياً حنى قامالى الثانية 
فان ذكر قبل الركوع عاد فسجد » وليس عليه أن يجلس ثم يسجد » سواء جلس 
في الاولى جلسة الفصل أو جلسة الاستراحة أم ام يجلس » وان لم يذكر حتى 
بر كع مضى في صلاته » فاذا سلم قضى تلك السجدة وسجد سجدتي السهو . 

وفيأصحابنا منقال: اذثرك سجدة منالر كعتين الاوليين حتى ب ركع اسنانف 
وان تركها من الاخعيرتين صمل جب 

رجع فسجد ؛ وان لم يذكر حتى 


وقال ح : ان ذكر قبا 0 
يفرخ من السجدة مضى في أصلاته وقضاها لما بعد » وعليه سجدتا السهو . 


وقال ش : ان ذكر قبل ال كوخ عاد فسجد » فمنهم من يقول: يعود فيسجد 
عن جلسة؛ ومنهم من يعو يَسبد نكب وأن“لم يذكر حنى ب ركيع فكمئل 
ذلك وأبطل حكم الركوع؛ وانذكر بعد أن سجد فقدتمتالركعةالاولى بسجدة 
واحدةمن الثانية , 

[فمنهم من: : :مث بالسجدة الاولىمن الثانية» ومنهممنقال : تمثالاولى 
بالسجدة الثانية ]1٠و‏ بطل ماتخلل ذلك . 

وقال ك : اذا ذكر في الثانية قبل أن يطمئن راكعاً عاد الى الاولى فأ كملها + 
وان ذكر بعد أناطمئن راكعاً بطلت الاولى واعتد بالثانيقوانذكز بعد أنسجد فيها 
تمت الثائية واعتد بها وبطلت الاولى » والخلاف في الركعة الثانيسة والثالثة 
والرابعة مثل ذلك سواء . 

مسألة لم1 -: من صلى أربع ركعات» فذكر أنه ترك فيها أربع سجدات 

(1) د : سقط منها مابين المعقوفتين + 
















مسائل السهو في الصلاة 11 
فليس لاصحا بنا فيه نص معين . وااذي يقتضيه المذهب أن عليه أن يعرد أربسع 
سجداتوأربع عرات سجدتي السهو اذا قلنا إن( )ترك سجدة في الر كعة الاولى 
لابيطلصلاته » وان قانا يبطلها بطلت الصلاة وعايه استثنافها . 

وقال ش: اذا ترك أربع سجدات صحت له ركعتان» وعليه أن يأتي ب ركعتين, 
وقال الليث و د : بيطل جميع ماقعله في الصلاة ولم يصح له منها شيء"االا 
تكبيرة الاحرام . 

وفال رءو ح : صحت صلاته الا أربع سجدات » فيأني بأربع سجدات على 
الولاء ويجزيه وقد تمت صلاته ٠‏ 

مسألةت .م١‏ : من جلس في الإولي ناسياً أو في الثالئة ثم ذكر قام وتصم 
صلائه » سواءكانتشهدأولم يتشهلذ» فمن الم أصحابنا:تجبسجدتا السهو في 
كل زيادة ونقصانءاعتبر فانكانتت, اأجلة يقد الاستراحة ولم يتشهد لم يكن عليه 
سجدنا السهو ؛ وان كان:تشهد أو جلي بمقدار التشهد كان عليه سجدتا السهو » 
وبه قالش ٠‏ 

ومن قال من أصحابنا : انه لانجب سجدنا السهو الافي مواضع مخصوصة 
يقول : يتمم صلاته وليس عليه شيء » وبه قال علقمة والاسود ٠‏ 

مسأل ١.‏ -: اذا سها مايوجب سجدتي السهو بأنواع مختلفة أو متجانسة 
في صلاة واحدة » فالاحوط أن نقول : عليه لكل واخد')سجدتا السهو . 

وقال ع مثل ذلك» وقال باقي الفقهاء: لايلزمه الا سجدتا السهو مرة واحدة ٠‏ 

ويدل على ماذكرناه عموم الانخباز فيالامر بنجدتي المنهو غند هذه الاشياء 
وطريقة الاحثياط وروى ثوبان عن النبي 875 أنه قال : لكل سهو سجدتان ٠‏ 


(؟) فى يحال ٠‏ 
(0) جد : واحدة . 
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مسألة ب 161 : سجدتا السهو لايجبان في الصلاة الا في أربعةمواضع اذا 
تكلم في الصلاةناسيأ»واذا سلم فيغير موضعاللام ناسياً واذانسي سجدة واخدة 
ولايذكر حنى يركع 7 واذا نسي النشهد الاول ولايذكر حتى ي ركع في الثالثة 
فان هذه المواضع يجب عليه المضي في الصلاة ثم سجدناالسهو بعد التسليم » 
وفد مضى مايدل عليه ؛ولايجب سجود")السهو فيما غدا ذلك : 

وفي أصحابنا من قال : سجدتا السهو ف يكل زيادة فيها أو نقصان . 

وقالش: سجودالسهولاحدأمرين''): أزيادة فيها أونقصان» فالزيادةضر بان : 
قول وفعل ٠‏ فالقول أن يسلم ساهياً في غير موضعه ‏ أو يتكلم ساهيا » أو أن يقزء 
في ركوعه أو سجوده وفي غير لاض لإلقراءة : 

والفعل على ضربين: زيللة محفقة أوككتوكمة» فالمحققة0 أن يقعد في موضع 
قيامه » أو يقوم في موضع قعوكةوَأما:711اةة المتوهمة » فهو البناء على البقين 
اذا لم يدر كم صلى ثلاث :أو لعأ ء"قائه .يضف الَبّهَا اخرى , وعقدة هذا الباب 
ا نكلما فعله عامد] بطلت صلاته » فان فعله ساهياً جبره بسجود السهو . 

وأما النفصان فان ترك التشهد الاول أو الجلوس له وكذلك القنوت في 
الفجر أو في النصف الاخخر'” امن رمضان من صلاة الوتر . 

فأما الصلاة على النبي في النشهد الاول » فذكره في الجديد على قولين!0©: 


(1)ح» د : يركيع فى الثالثة ..ن : يركع فى الركعة التى بمدها. 
(0) 0د تسجدطا, 

(9)؛ : لأمرين د : يجب لاحد الامرين ٠.‏ 

(4)+ ؛ دف ؛ متحققة , 

(ه) م : دفي النصف الاخير ء د : وفى النصف الاخخر . 

(1) ؛ »د : فهر على قولين ٠‏ 





مسائل السهو في الصلاة 1 


أجدهما أنه سئة » فاذا ترك( )ذلك جبره بالسجود ء والثاني أنه ليس بسنة فعلى 
هذا لابجيره »وأماما لايجبر به فأركان الصلاة وهيآتها » فان ترك ركنا لم يجبر 
بسهو » لكن أن ذكره قريب أتى به وسجد للسهو لاجل مازاد من الفعل بت ركه » 
وان ذكره بعيد بطلت صلاته . 

وأما الهيثة فان ترك دعاء الافتتاح والتعوذ » والجهر فيما يسر به ؛ والاسرار 
فيما يجهر به» ويترك!"القراءةبعد الفاتحة» والتكبير ا تبعدالاحرام؛ والتسبيحات 
في الركوع والسجود . 

وأما الافعال فترك رفع اليدين مع الافتتاح وعند7")الركوع والرفع منسه » 
ووضع اليمين على الشمال!؟)حال إلقكام د وضعهما على الركبتين حال 
الركوع ؛ وعلى الفخذين حال الْجلوس » وترك جلسة الاستراحة عقيب الاولى, 
والثالثة ؛ وترك هيثة ركن من الافعال »كالاقتراش في موضع التورك » والتورك 
في موضع الافتراش » و كذ لك آوإنَحَطَ حمل أو خطؤئْين » أو لفن '*اعمامتهافة 
أو لفتين » فكل هذا ترك هيآت الاركان » فلايجبره يسجود السهو ٠.‏ 

وجملته : أن الصلاة نشتمق على أركان ومسنو نات وهيثات » فالاركان لانجبر 
بالسهو » وكذلك الهيئات والسنونات تجبر بالسهو . 

ووافق ح و ش في هذه المسائل كلها » وزاد عليه في خمس مسائل » فقال : 
انجهر فيما يسر فيه أو أسر فيما يجهر فيه يعني الامام؛ فان المأموم عندهلايجهر» 





() عع دءف:فاذا قال 
(؟) ح: أن يترك . 

(0) ع د: عند الركوع ٠‏ 

(4) سقط نه وعلى القبال». 0 

(0) مده ث: أد التفت أد لف 





كفا منتخب الخلاف ج1 


أو ترك فائحة الكتاب » أو قرء سورة قبل الفاتحة » أو أخحر القراءة عن الاوليين 
الى الاخعريين » أو ترك التكبيرات المتوالية في العيدين » أو تورك في موضيع 
الافتراش » فالكل يسجد له . 

وقال ك : متى ترك الهيئات سجد » ودعاء الافتتاح والقعود عنده لايفعل في 
الصلاة؛ لكن بتكبيراتالصلاةغير الافتتاح» وتركالتسبيحفي ال ركو .عوااسجود» 
وترك الاسرار أو الجهر » فمذهبه أن يجبر كل سهو يقع في الصلاة . 

وقال ابن أبي ليلى : ان أسر فيما يجهر فيه » أو جهر فيما يسر فيه» بطلت 
صلاته وهذا مذهبنا 

مسألة - +1 - : اذلءظها خَله/الاماممن يقتدى به تحمل الامام عندسهوه 
وكان جود ه كعدمه» وبهأقال جميع الفقهأء واين عباس . 

وفال ق : هو إجماع الْأمَآحَكْي عن مكحول الشامي أنه فال : ان قسام مع 
قعود امامه سجد للسه و » 3 

دليلنا: الاجماع » وقول مكحول م عكونه محجوجا بالاجماع منقرض(". 

مسألة  1١#‏ : سجودالسهوواجب» وشرط في صحة الصلاة ءلانه مأمور 





به » والامر يقتضي الوجوب » وطريقة الاحتياط أيضأ نقتضيه ؛ وهو مذهب ك ٠‏ 
وبه قال الكرخعى من أصحاب ح الا أنه قال: ليس بشرط في صحة الصلاة. 
وقال ش : سنون غير واجب » وبه قال أكثر أصحاب ح . 
مسألة ‏ 194 -: من نسي سجدني السهوثم ذكرء فعليه اعادتهماء تطاولت 

المدة أولم تطل » وبه قال ع » وهو أحد قو لي ش ٠‏ 
وقال في الجديد:ان تطاولت المدة لم يأت به وان لم تطل أتئ بهء. 
وقال ح وك : لايعيد اذا خرج من المسجد أو تكلم ٠‏ 





٠ م: ذكرت هذه المسألة فيها بعد مسأ لتين‎ )١( 





مسائل السهو في الصلاة و1 


مسألة  ١40‏ : اذا تركةالامام سجود السهو عامدأ أوناسياً أوساهياًءوجب 
على اامأهوم أن يأتي بهء لان به تتم صلاته ء ولان طريقة الاحتياط تقتضيه » وبه 
قال ك و ش ءو ع » والليث ٠‏ 

وقال ح : لايأتي به وبه قال رءوالمزني» وأبو حفص بنالوكيل من أصحاب 








عر 

مسألة ‏ 145 : اذا لح المأموم مع الامام ركعة أومازاد عليهاء ثم سها 
الامامفيما بقي عليه » فاذا سام الامام وسجد سجدتي السهو » فلا يلزمه أن يتبعه. 

و كذلك ان ثركه متعمداً أو ساهياً لابلزمه ذلك » لانه ثبت أنسجدتي السهى 
لايكونان7)الا بعد التسليم » فاذا سلموالام. بنج المأموم فيمابقي من أذيكون9) 
مقندياً به » وبذلك قال ابن سيريرلا. وقال بآقي آلفقهاء : يلزمه ذلك ٠.‏ 

مسألة  ١97‏ كلماكان!ذاترتكه ناسياً زمه اأًسجدتا السهو اذائ ركه متعمدا 
فان كان فرضاً بطلت صلاتهكئلَ:التهبر إلاول. ل ب والتسييح في الركوع والسجود 
وسجدة واجدة وان فضلا"")أوناقلة لاِيلرّمه مدنا السهو كالقنوت وما أشبه ذلك 
لان الاصل براءة الذمة وايجاب شيء يحتاج الى دليل ٠‏ 

وقال ش : عليه سجدتا السهو فيما هو سنة . 

وقال ح وأبواسحاق ؛ لايسجد للسهو في العمد". 

مسألة  ١9,‏ دج » : لاسهو في الثافلة؛ وبه قال ابن سيرين . وقالباقي 
الفقهاء : حكم النافلة حكم الفريضة فيما يوجب السهو ٠‏ 













(1) د . 
(؟) م: يقى ان يكون ٠‏ 
(؟) د: دان كان فضلا . ح أن فعلا ٠‏ 
(4) ح د: في العمل ٠‏ 








و1 منقخب الخلاف ج1 


سألة 146 - دج »: اذا صلى المغزب أربعا أعاد. وقال جميع الفقهاء: 
يسجد شجدتي السهو وقد مضتصلاته ٠.‏ 

وقال ع : يضيف اليها خامسة » ثم يسجد للسهو ء وبه قال قتادة ٠.‏ 

مسألة  ١‏ .؟ د ج» : اذاأدرك الامام'')آخر الصلاة صلى ماأد ركه وتمم 
مافاته ولم إسجد سجدتي السهو » وبه قال أنس بن مالك » وجميع الفقهاء ٠‏ 

وقال ابن عمر وابن الزير وأبوسعيد الخدري: يقضيمافاته ويسجد للسهو 
ثم يسلم » قالو! : لانه زاد في الصلاة ماليس من صلانه مع امامه . 

مسألة 7١1‏ اج : من فاته صلوات حتى خر جأوقاتهاء فعليه أن يفضبها 
على الترتيب الذي فاتته!") الإولافالأوكا قليلا كان مافانه أو كثيرا » دخل في 27 
التكرار أولم يدخل فاذ! ذأكر في غير وق ت]صلاة حاضرة قضاها ولامسألة . 

واذذكرها وقددخل وقشصَلاة حرج ) فانه بيدء بالفائتة مالم يتضيق وقت 
الحاضرة » وهو أن لأيَعَيَ تن الوقت الا مقدار بايصلي فيه الحاضرة » فاذا كان 
كذلك بدء بالحاضرة » ثم بالفائتة . وان دخخل في أول الوقت في الحاضرة » ثم 
ذكر أنعليه صلاة أخرى وقد صلى منها ركعة أو ركعتين أوأكثرفلينتقل بنيته الى 
الفائتة » ثم يصلي بعدها الحاضرة . 

وان ذكر أنه فائته صلاة(” في صغره وقد كبر قضاها » ولم يجب عليه اعادة 
شي* مما صلى بعد تلك الصلاة . 


(1)د: مع الاماع . 

(؟)ع: فاته . 

(0) ح: دعل التكرار . 
(4) ح: بحذف (وقد دخل) ٠‏ 
(ه) ح: فاته فى صتره ٠‏ 





من فاته صلوات 1 


وقال ش : اذا فاتته صلوات كثيرة وقد حرجت أوقاتها سقط الترتيب فبها» 
كثيرة كانت أوقليلة » ضيفاً كان الوقت أوواسعاً » ذاكرا كان أو ناسيا . 

قال : وان ذكرها قبل التلبس بغيرها » نظر ١0‏ فان كان.الوقت ضيقاً يخاف 
فوات الوقتان تشاغل بغيرها » فينبغي أن يقدم صلاة الوقت لثلا يقضيهما معاء 
وان كان الوقت واسعاً قدم الفائنة على صلاة الوقت لبأني بها على الترتيب 
وبخرج عن الخلاف”9» وبه قال الحسن البصري » وشريح » وطاووس . 

وقال قوم : ان الثرتيب شرط على كل حالء كان الوقتضيقاً أو واسعأء ناسياً 
كان أو ذاكرا» فليلاكان ما فاته أ وكثيرل :في الجملة لاننعقدله صلاة فريضة»وعليه 
صلاة ذهب اليه الزهري والتخعيناررريعة .مز” 

وقال ك والليث : ينظر فيه فان:ذكرها وَطْى في اخرى أتمها [ واجبا » نسم 
قضى الفائتة » ثم أعاد التيأتتها. ]01)استحبابا وأتى بالفائنة؛ تمقضى الت يأتمهاء 
وان ذكرها قبل الدخعول في غَيرّهاء فعَلَيه أن ياتي بالفائتة» ثم بصلاة الوقت » 
فالا : مالم يدخعل في التكرار ؛ فان دعل في التكرار سقط الترتيب ٠‏ 

وفال د : ان ذكرها وهو في اخرى أنمها واجباً » ثم قضى الفاثتة؛ ثم أعاد 
التي أتمها واجبأء فأوجب الظهرين”')في يوم » قال : وان ذكرها قبل الدخول » 
فعليه أن يأتي بالفائنة وبكل صلاة صلاها بعدها » وبه قال الزهري ٠‏ والنخعي » 
وربيعة ٠‏ 

وفال ح: اذا دخعل الفوائت في التكرارء وهو أن تصير سنأ سقط الترتيب » 


(1) 4 د نظرت ٠‏ 

(9)+: يخرج بها . د #دخرج . 
(0)حءد : سقط منهما . 
(4) معد :ظهرين , 





م1 منتخب الخلاف ج١1‏ 


فان كان خمسأء فعنه روايتان» وان كان أربعاً نظر فيه » فان كان الوقت ضيفاً متى 
تشاغل بغير صلاة الوقتء فانه عليه( أن يأتي بصلاة الوقت ويقضى مافاتهء وان 
كان الوقت واسعاً نظر2؟). 

فان ذكرها في اخرى بطلت فبأتي بالفائتة ثم بصلاة الوقت » فان لم يذكر 
حتى يفرغ من الصلاة قضى الفائتة وأجز اه فائترتيبشرط معالذكر دونالاسيان 
وسعة الوقت وأن لايدخل في التكرار » هذه جملة الخلاف ٠‏ 

مسألة  ٠‏ ؟-: من فائته صلاةمن ضلاة الليل وأراد قضاءها جهرفيها بالقراءة» 
ليلا كان وقت القضاء أو نهارا ».وين فاتته صلاة من صلاة 5 النهار وأراد قضاءها 
أسرفيها بالقراءة » ليلا كان أل نها رآ َم كان أو منفردً . 

وحكي أبوثور عن شل أنوقال : ااه صلاة الشاء الرة» ذكرها بعد 
طلوع الشمس قضاها حافت بها وبدقالع م 

وقال ح : ان قضاهاً اناما جه به وان قضآها منفرد؟ خافت بهاء بناءاً على 
أصله أن المنفرد يخافت يصلاة الليل والامام يجهر بها » فذهب الى أن القضاء 
كالاداء ٠‏ 

وقال ش : ان ذكرها ليلا جهر . 

وقال ع7: ان شاء جهر وانشاءنخافت » قال : وان نسيصلاة نهار فذكرها 
ليلاء أسرفيها ولايجهر. 

- مسألة م2؟ هج »: المرتد الذي يستتاب يجب عليه قضاء مافائه حال 
الردة من العبادات» صلاة كانت أو صوماً أو زكاة؛ فان كان قد حج حجة الاضلام 

(1) معد فليه. 


(0) 2 ده نظرت - 0 
(م) م : دقال ان شام د 





حكم تارك الصلاة الم 


قيل الارتداد ليجب عليه اعادتها بعد رجوعه الى الاسلامء و كذ لك ان كان قد فاته 
شيء منهذه العبادات قبل الارتداد ثم ارتد موعاد الى الاسلام » وجب عليه قفضاء 
ذلك أجمع . 

وبه قال ش الا أنه قالفي الزكاة: لايجب عليه قضاؤها على قول من يقول0): 
إن ملكه زال بالردة وحال عليه الحول في حال الردة ٠‏ 

وفال ك و ح: لابقضي من ذلك شيئاء ولا ماكان تركه في حال اسلامه قبل 
ردته » قال : وان كان قدحج حجة الاسلام » سقطت عنهولم تجزه » وعليه الحج 
متى وجد اازاد والرحلة ٠‏ 

فعندنا يقضي عبادته") كلها الالح كلك عند ش»وعندهم! لايقضي شين 
منها وعليه قضاء الحج ٠‏ وظاهر هذا كالمناقضة مكل واحد من 
حقق انكشف أنه لامنافضة من وا 

مسألت 4١؟‏ دج »5 تاركدالصَلة متمُم]آبنَخي ْغذر مع علمهبوجوبها("» 
حتى يخرج وفتهاء يعزر ويؤمر بالصلاة فان استمر على ذلك وئرك صلاة اخرى 
فمل به مثل ذلك , وان ترك ثالثا")وجب عليه القتل ٠‏ 

وانما قلنا ذلك لاجماعالقرفة علىمارووه'”) م نأنه مايين الاصلام ويينالكفر 
الاترك الصلاة؛ واذكان كفراً يجب قتله وجبمثل ذلك في تارك الصلاة؛ وروي 
عنهم يلق“ /أنهم قالوا : أصحاب الكبائر يقتلون في الثالثة . 

(6) م دء ة يقضى العبادات ٠‏ 





يقين » فاذا. 





)4 
(ه) م: عاماً روده ٠‏ 
() ح: عنه عليه السلام انه قال ٠‏ 





1 منتخب الخلاف ج١1‏ 


وقال ش : ان ترك مرة واحدة » فلايقتل ولميذكر التعزير » وان ترك ثانية 
قال أبواسحاق: اذاضاق وقتالثانية وجب عليه القتل وقال أب سعيد الاصطخري : 
لايجب عليه القتل حتى يضيق7'أوقت الرابعةءوبه قال ك . 

وقال قوم : انه لايجب قتله بتركها » ذهب اليه رء و ح » وأصحابه وتابعهم 
المزني على هذا » لكن أهل العراق منهم من قال : يضرب حتى يفعلها » ومنهم 
من قال + يحبس حتى يفلها ٠‏ 

وقال دءو ق : يكفر بتركها »كما يكف بترك اعنقادها » رووا ذلك عن علي 
عليه السلام وعمر , 


(مسائ لكت /العورة) 


مسأل ه٠١‏ كرج): لايجوز للبرأة الحرة أن تصلي مكشوفة الرأنس؛ وأفل 
ماتصلي فيه ثوبان تقنع بأحدهما وَتَجللَ؟' أبالاخر.فأما الرجل » فالذي يجب عليه 
سترالعورتين والفضل فيستر مابين السرة الى الركبتين» وأن يطرح على كتفها؟؟ 

وفال ش : يجب على المصلي ستر عورته وعورة الرجل مابين السرة السى 
الركبة والمرأة كلها عورة الا الوجه والكفين » فان انكشف شيء مسن 'عورة 
المصلي » قليلاكان أو كثيرا » عامداً أو ساهيآء بطلت صلاته » وبه قالع . 

وقال ك : اذاصلت الحرة بغي مار » أعادت في الوقت . 

(1)ح: حتى يصير . 

(؟) جلله: اه ومنه ‏ جلل المطر الارض ‏ اذا عمها دطبقها فلم يدع شيئاً الاغطى 
أقرب دفى الخلاق تتقنع ‏ وتتجلل . : 

الالمة 5 











عسائل صئر. العورة للق 


وقال أصحاب ك : كل موضع » قالك : يعيد في|اوقت يريسد استحبايا » 
فتحقيق فوله ان ستزالعورة غير واجبء وانما هو استحباب . 
وعن أبى حنيفة روايتان في قدر العورة : احنداه! مثلقولشنالا في الر كب 
فخالفهفيها » والثانية عورة الرجلء كما قال ش ٠‏ والمرأة كلها عورة الا الوجمه 
والكفين وظهور القدمين . 
1 قال ح : فان انكشف شيء من العورة في الصلاة » فالعورة عورٍتسان مغلظة 
ومخففة » فالمغلظة نفس القبل والدبر والمخففة ماعداهما » فان انكشف شيء من 
المغلظة قدر الدرهم » فبادونه أجزاته الصلاة » واذكان أكثر من ذلك لمتميح 
صلاته . 
وان الكشف من المخففة شي نأمن العضو لاجد كالفضذ من الرجل والمرأة 
والذراع والبطن من المرأة » نظرفانكانتربحالعشتو فمازاد لم تجز المصلاة؛ وان 
كان أقل من ذلك أجزأت ٠‏ وَبَه قال محمد 
وقال أبويوسف : ان انكشف منالمخفقة من العضوااواحد نصف العضق 
فمازاد لم تجزه » واذكان دون ذلك أجرأه . 
وقال د وأبوبكر بن7 عبد الرحمان بن الحارث!')بن هشام : المرأة كلها 
عورة ؛ فيجب عليها أن تسترجميع البدن في الصلاة . 
وقال داود : العورة نفس السوءتين » وماعدإها فليس بعورة . 
مسألة - 0؟ -«ج » : يجوز للامة أن تصلي مكشوفة الرأس» وبه قال 
جميع الفقهاء . 3 
وقال الحسن البصري:انكانت متزوجة وقد رآها زوجها وهي معه ؛ فعليها 





()ح : بحذن دابن ». 


(9) جح عف : الحرث .1 





53-5 منتخب الخلاف ج١1‏ 


أن تغطي رأسها . 

مسألة ‏ ب.؟ -: الامة اذاصلت مكشوفة ال رأس» فأعتقت في أثنائها لمتبطل 
صلاتها , لانه لادليل عليه في الشرع . 

وقال ش: اذكان بقربها ثوب سترت به رأسها » وان كان بالبعد وهناك مسن 
يناولها ناوتها وتمت صلاتها » وان احتاجت أن تمشي اليه بطاتصلاتهاء وعنددح 
تبطل ضلاتها . 

مسألة ١,‏ ؟ : عورة الامة ساثر جسدها الا الرأس» وبه قالبعضأصحاب 
ش » والذي عليه جمهور أصحابه إن الواجب عليها سترمابين السرة وال ركبةمئل 





الرجل ؛ ولايجب مازاد 2 

وانما قلنا ذلك لان خبار اليو بجواز كف رأسها خصصنا بها 
الاخبار العأمة في أنرالي رأ كلها كور 

مسألة ‏ وه يم كلانه فيا جوازكشف رأسها في الصلاقه 
وبه قال ش ٠‏ 

وقال ك و د : أم الولد كالحرة ٠‏ 

مسألة ‏ ١١؟‏ دج » : العورة الني يجب سترهاعلى الرجل » حرأكان أو 
عبداً » السوءتان » ومابين السرة وال كبة مستخب لافرق بينهما ٠‏ 

وقال شن : هو مابين السرة والركبة . 

وقال ح : الركبة من العورة وليست السرة منها ٠‏ 

مسألة -01؟- دج » : اذالم يجد الاثوبا نجس لم بصلفيه ويصليعرياناً 
ولا :اعادة غليه + وبه قال ش: ومن أصتغابه من قال يصلي فيه ويعيد ٠‏ 

وقال ح : اذكان الثوب كله نجسا » فهوبالخيار بين أن يصليفيه وبين أن 
يصلي عريانا » واذكان ربعه طاهراً فعليه أن يصلي فيه . 





عسائل ستر العورة 1 


مسألة ‏ 719 : العريان اذاكات بحيث لابراه أحدصلىقائمء وانكانبحيث 
لايؤمن7 أن يراه أحد صلى جالساً . 

وقال ش : العريانكالمكتسي يصلي قائماً ولم يفصلء وبه قال ك , 

وقال ع : يصلى جالساً » وبه قال ابن عمر - 

وقال ح : هو بالخيار يين أن يصلي قائماً أو قاعداً . 

. وبدل على وجوب الصلاة قائماً طريقة الاحتياط . فأما اسسقاط القيام بحيث 
قلناه » فلاجماع الفرقة . وأيضا فان سترالعورة واجب » فانذا لم يمكن ذلك الا 
بالقعود وجب عليه ذلك 

مسألة ‏ م١7‏ - «ج » : يجوذاللهليأن يصلي في قدرص واحد وان لم 
يزره ولم يشد وسطه » بلشد اللأسط مكروه / 

وقال ش : لابجوز أن يصلي لي ةَآلآَأت" بره أويحلله!").وقال بعض أصحابه: 
انما أراد بذلك اذاكان وام لجس واس[ لرقيّة !15 #أفانه يرى عورته اذا ركنع 
أو يراها غيره ٠‏ 

ألة ب 914 : منعجز عن القراءة » ثم قدرعليها في أثناء الصلاة أن 
يلقن » أو عجزعن الكسوة فتلبس بها عريانا » ثمقدرعليها بنى على صلاته » لان 
الاصل براءة الذمة » وابطال الصلاة يحتاج الى دليل» وبه قالش» وعند حتبطل 
صلاته , 


(1) م عدءف :لايأمن. 
(؟)ف :أن يخلله . م : او تجلله . 
(*)ء ءف: دقيق الرقية . 





14 منتخب الخلاف ج١‏ 
(مسائل اللباس والمكان وتطهيرهما من النجاسات) 


مسألة ‏ 6١؟-‏ « ج» : طهارة الثياب والبدن وموضع السجود شرط فسي 
صحة الصلاة » وبه قال جميع الفقهاء » وزادش موضع الصلاة أجمع »و ح 
موضع الصلاة السجود والقدمين ٠‏ 

وقال ك : يعيد في الوقت»كأنه يذهب الى أن اجتناب النجاسة ليس ش رطأفي 
صحة الصلاة » وذهبت طائفة ال ىأن الصلاة لانفتقر الى الطهارة مسن النجاسة » 
روي ذلك عن ابن عباس؛ وابنمسينؤد» وسعيد بن جبير» وابن مجازلا». 

أما ابن عباس» ففال : لش على التو جنابة » وابن مسعودا' نحر جزودا 
فأصابه من فرثه ودمه ء فصلى ولم يغسله) وأبنجبير سثل عن رجل صلى وفسي 
ثوبه أذى » فقال : اقره:هلن الابة التي فيها غسل الثياب ٠‏ 

وروي عنه وعن ابن عبأ تعن كوه تعالى د وثيابك فطهرع!؟) من العذر"؟ 
لان العذزة كان يسمى في الجاهلية دنس الثياب ٠‏ 

وقال التخعي وءطاء : وثيابك فطهر من الاثم .وقال مجاهد: وعملك فأصلح. 

وقال الحسن : فخلقك فحسن . وقال ابن سيرين + أي ثيابك فشمر ٠‏ 

وهذه التأوبلات كلها خلاف الظاهر» ومعناها في الحقيقة فطهر من النجاسة. 


مسألة5١؟‏ -: اذاصلى ثم رأى على ثو به نجاسة » أوعلى بدنه ف يل 





(1) ف ء أب مخلد . 

(؟) م : يحذئ و أبن مسعود 6 . 

(«)س إلاء ىق. 

(4) ف : وقال ابن جير دكان العذار فى الجاهلية ونس الثياب» ٠‏ 


(0) م ءدء : وتحققت ١‏ فى + تحقق + 





باس المصلي 1 


انها كانت عليها حين الصلاة » ولسم يكن علمها قبل ذلك » اختلفت أصحابنا في 
ذلك :واختلف رواياتهم ٠.‏ 

فمنهم من قال لل لعل عل لل ال ره ار في للد 
وأبوقلابة » وأحمد بنجنبل ».وذهب اليه ح؛ واع ٠‏ 2 

ومنهم من قال : يجبعليه الاعادة ان علم في الوقت ؛ وان لم بعلم إلا بعد 
روج الوقت لم يعد(')ء وبه قال ربيعة » و ك . 

ومنهم من قال : انكان سبقه العلم بذلك قبل تشاغله بالملاة أعساد على كل 
حال ؛ وان لم يكن سبقه العلم بذلك أعاد في الوقت ».فاذاخرج الوقت فلا 
اعادة عليه » وهذا هو الدختار » وبلا به دِالروايات . 

مسألة ‏ !11 « ج » :أدم ماليس لهإنفسل سائلة طاهر ولاينجس بالموت 
وكذلك دم السمك ودم البق وَآلبرَائَت وآلتَمل » وبه قال ح . وقال ش : هي 
نجس . 35 
مسألة ‏ .؟ ‏ « ج » : جميع النجاسات يجب ازالتهاعن الثيابوالبدن 
قليلا كان أو كثيرً » الا الدم فان له ثلاثة أحوال * 

دم لابأس بقليله و كثيرهءوهو دم البق والبراغيث و السمك»ومالا نفس له سائلة. 

ودم الجراحاللازمة . ودم لانجوز الصلاةفي قليله ولاكثيره؛ وهودمالحيض 
والاستحاضة والنفاس ٠‏ 

وم ب ريم وثلث فصاعداً 
ولا يجب ازالة ماهو أفل منه » وهو دم الفصد والرعاف وما يجري مجراه من 
دماء الحيوان الذي له نفس صائلة . 

وقال ث : النجاسا تكلها حكمهاحكم واحد ف يأنه تجب إزالة قليله وكثيره 

(01م: : لم يعد فيه . 0 








55 منتخب الخلاف ج١1‏ 


الاماكان معفواً عنه من دم البق والبراغيث وان تفاحش وجبت ازالته . 

وقال ح : النجاسا تكلها يراعى قيها مقدار الدرهم» فاذا زاد وجب ازالتها 
والدرهم هوالبغلي الواسع وان لم يزد عليه فهو معفو عنه . 

وقال ك و د:ان كان متفاحشأً فغيرمعفو عنه . قال د : المتفاحش شبر فيشبر 
وقال ك: المتفاحش نصف الثوب . 

وقال النخعي وع : قدر الدرهم غير معفوعنه » ودونه(!)معفوعنه:»فهما جعلا 
قدر الدرهم في حد الكثرة » وح جعله في القلة ٠‏ 

مسألة ‏ 91 -: الجسم الصقيل7)مث ل السيف والمرآةوالقوارير اذاأصابته 
النجاسة » فالظاهر أنه لايطهر,الا بآن يَعَيلَبإلماء » وبه قال ش ومن أصحا بنامن 
قال : يطهر بأن يمسح ذلك أمنهء واختاري الُمرتضىءولست أعرف به أثرا »وبه 
قالح , 

مسألة - ٠٠١‏ - دج :كلما لانم الصَلاةَ كي متفردا لابأس بالصلاة فيه وان 
كان فيه نجاسة » وذلك مثل الخف والنعل والقلنسوة والنكة والجورب ٠‏ 

وخالف جميع الفقهاء في ذلك وقالوا في الخف: اذا أصاب أسفله نجاسة 
فدلكها بالارض قبل أن تجف لم يزل حكمها » فان دلكها بالارض وقد جفت!") 
فللش فيه قولان ‏ قال في الجديد : لانزول ختى يغسلها بالماء» وقال في القديم 
من أماليه والجديد معأ : يزول حكمها ء وبه قال ح . 

مسألة ‏ 1!؟ ‏ : اذا كان معه ثو بان طاهرونجس صلى ف يكل واحدمنهما 
ليؤدي فرضه 

(0+ 2د ف: دان كان 


(9) الصفيل : المصقول والاملس واما الصيقل فهرشحاذ السيوق. 
(؟) 4 دء ء بعد ان جفت ‏ 








لباس المصلي يننا 

وقالش وح : يتحرى فيهما » فما غلب على ظنه أنه طاهر صلى فيه . وقال 
المزني وأبوثور :لايتحرى بل يصلي عريانا » وذهب اليه قوم من أصحابنا ٠‏ 

ويدل علىماذهينا اليهأنه لذاصلى ف يكل واحد منهما » فتدقطع أنه')صلى 
في وب طاهر » فلايجوز أن يعدل الى اتصلاة عريانا » معقدرته على ستر العورة؛ 

مسألة ‏ 99د دج 6 : من كان معه قميص» فنجس أح دكميه » لايجوزله 
التحري وكذلك ان أصاب الثوب نجاسة لايعرف موضعها » ثم قطعه بنصفين 
لايجوز لهالتحري ويصلي عريانا. 

ولاصحاب ش في الكمين وجهان » فان قطع أحد الكمين جاز التحري 
عند جميع أصحابه قولا واحد! ء فأيا:إذا لم يعرف موضع النجاسة » فقطعه 
بنصفين لم تجز الصلاة في واحدامنهما ولا, التجرني عندهم . 

مسألة ‏ 7# - دج» : اا أصاب ثوب المرأة دمحيض77)؛ يستحب الهاحته 
ثم قرضهء ثم غسله » فان اقتصرت علىالماء (') أجزاها ذلك ؛ وبه قال جميع 
النقهاء . 

وذهب قوم من أهل الظاهر الى أن الحت”والتزض شرط في الفسل. 

مسألة ‏ 794 - دج » : عرق الجنب اذا كان من الحر ام(" )يحرم الصلاةفيه 
وان كان (١)من‏ حلال فلا بأس به » وأجاز الفقها ءكلهم ذلك . 
المذي والوذي طاهران» ولابأس بالصلاة في ثوب" 








٠ مد ن: دم الحيض‎ )١( 

(م)ع؛ ن: على الغسل بالماء. 

(4) د الحت فيه . 

(ه) م» د» ف: اذ كانت الجنابة من حرام ٠‏ 
(0) عدف : كانت 

(9)ح : لابأس بثوب ٠‏ 





3 متخب النغلاق ج1 


أصاباه » وكذلك البدن » وحكم نداوة فرج المرأةكذلك0). 

وخالف جميع النقهاء فيذلكوقالوا بنجاستهما؟) ولاصحاب ش في نداوة 
فرج الم رأةوجهان: أحدهما مثل ماقلناه» وقالوا: يجري مجرى العرق؛ والثاني'"؟ 
أنه يجري مجرى المذي والوذي ٠‏ 

مسألة 06ل- دج » : بول الصبني قبل آن يال الظمام يكفي أن بعب 
عليه الماء مقدارمايغمرولايجب غسله؛ ومن عدا الصبي من الصبية والكبارالذين 
أكلوا الطعام يجب فل أبوالهم وحده أن 9©) يصب عليسه الماء حتسى يئزل 
عله 

ووافقنا ش في بول الصبي تيكالك عن لي لبا وبه قال دهوق وقالدع 
والنخعي : يرش بول الادمبيل كلهم قياس جل بول الصبي ] ")الذي لم يظعم ٠.‏ 
وقال ح : يجب غسل جميعه وَآلَصَبِيَوالضية سواء . 

ويدل على ماذهبنا ها /انخجالفرفةك مارواه السكرني عنجعفر 
عن أبيه ليام أن علياً صلوات الله عليه قال : لبن الجارية وبولها يفسلمنة الثوب 
قبل أن تطعم » لان. لبنها يخرج من مثانة. أمها » ولبن الغلام لايغسل منه الثوبولا 
بوله قبل أن يطعم » لان لبن الغلام يخرج من العضدين والمنكيين ٠‏ 

مسنألة /90؟ د ج » :كلما يؤكل لحمه من الطير والبهائم » فبولهوروثه 
وذرقه طاهر » لاينجس منه الثوب ولاالبدن » الاذرق الدجاج نخاصة » فانه نجس 


(4)1؛ ف :مل ذلك . 

(9) ع ده تجامتها . 

(م) م دءف: والاغر . 

(4)ح: يجب أن. 

(ه) ماين المعقوفتين سقط من ( د ج). ٠0‏ 


لياس المصلي. دل 


ومالا يو كل لحمه فبوله وروثه نجس لاتجوز الصلاة في قليله ولاكثيره0)؛ وما 
بكره لحمه من مثل الحمر الاهلية والبغال والدواب ء فانه يكره بوله وروثه وان 
لم يكن نجس . ' 

وال الزهري وك ود : .بول مايؤكل لحمه طاهر كله » وبول ما لايسؤكل 
لحمهنجس وقال النخعي : بول مالايؤ كل لحمه ومايؤ كل لحمه ورو ثه كلانجس. 

وقال ش : بولجميع ذلك [ نجس وكذلك ]'") روثه » أمكن الاحتر ازمنه 
أولم يمكن » أكل لحمه أولم يؤكل نجس » وبه قال ابن عمر » وحماد بن أبي 
سليمان ٠.‏ 

وقال ح وأبويوسف: غير الاميرثم ]ليان » أما الطائر فذرق جميع هطاهر 
مايق كل ومالا يؤكل » الا الدجاج] فان ذرقه نجكس] . 

وقال محمد : مايق كل لجيه فذرقه طَار آلا الدجاج » فان زرقه نجسء وما 
لا يؤكل لحمه فذرفه نجس > ألا لشاف كلب سَبَْتَلنُون في ذرق الدجاج 
والخشاف . 

واما غير الطائر » فروث كله نجس عندهم جميعاً الازفر فانه قال : مايؤ كل 
لحمه فروثه طاهر » ومالايؤ كل لحمه فروثه نجس . 

وأما أبوالها » فقال ح وأبويوسف : بولكله نجس . وقال محمد : بول ما 
يوْكل لحمه طاهر ‏ ومالاي ؤكل لحمه فبوله نجس . 

فأما الازالة» فقال ح وأبويوسف: ان كان لاي ؤكل لحمه » فهو كبولالادميين 
وان كان مما ِكل لحمه ؛ فمعفو عنه مالم يتفاحش ٠‏ 

وقال أبويوسف : سألت ح عن حد التفاحش فلم يحده . قال أبن ويوشف + 

(1) 2ج سقط منها . 








1 منتخب الخلافج1 


التفاحش شبر في شير . وقال محمد : رع الثوب . 

ويدل على مذهبنا ‏ مضافاً الى اجماعالفرقة ‏ مارووه أن النبي 75 طاف 
على راحلته راكباً» فلوكان بولها نجسآ ماعرض المسجد للنجاسة . وروىالبراء 
ابن عازب أن النبي يغ قال : مايؤكل لحمه فلابأس ببوله . 

مسألة - 778 دج » : المني نج سكله لاإيجزىء فيه الفره » ويحتاج الى 
غسله رطبه ويابسه من الانسان وغير الانسان» والمرأةقوالرجل لايختلف الحكمفيه. 

وقال ش : المني من الادمي ١١‏ طاهر من الرجل والمرأة» روى ذلك عسن 
ابن عباس» وسعد بن أبي وقاص +.وعائشة » وبه قال في التابعين سعيد بنالمسيب 
وعطاء ووافقنا في نجاستهالك وع وَحكْصحابه . 

الاأنهم اعتلفوافيما أزول به حكمة")أ» فقال له : يغسل رطب وياب كماقلناء 
وقالاح: يفل رطب ويقزله بابسا وئلش في مني غير الادميينثلاثة أقوال: أحدها 
أنه طاهر الاماكان مني ينتسا حال الحباة من الكلبوالخنزير » والثانية 
نج سكله الامني الانسان . 

ويدل على مذهبنا - مضافاً الى اجماع الطائفة - قوله تعالى « وينزلعليكم 
من السماء ماءطهورا ليطه ركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان»!")فال المفسرون: 
انما أراد به أثر الاحتلام . 

وروى ابن عباس أن النبي يتالغ قال : سبعة يغسل الثسوب منها : البول » 
والمني ٠‏ 

وددي عن عمار بن ياسر أنه قال : مر بيرسول الله تت وأنا أسقي راحلتي 





)0( م د: منى الأدمى ٠‏ 
(؟) ح: بحدز 
(م) الانقال روم 








مسائل الجبر بالعظم لفل 


وتنخمت فأضابتني نخامتي» فجعلت أغسل ثوبي» فقال رسول التهجتؤق : مانخامتنك 
ودموع عينك الابمنزلة انما تغسل ثوبك من الغائط والبول والمنيوالدم والقبىء. 

مسألة ب ؟لال! ‏ لج » : العلفة نجسة » وبهقال ح وأبواسحاق من أصحاب 
شء وهو المذهب عندهم . 

وقال الصيرفي من أصحاب ش وغيره : أنه طاهر . 

مسألة ‏ .م78 ب : من انكسر عظم من عظامه » فجبره بعظم حيوان طاهر » 
فلاخلاف أن ذلك جائز » فان جبره بعظم ميت مما ليس بنجس العين » فعند ناأنه 
طاهر » لان العظملاينجس بالموت. اا جاز له أن يعيدهاالى 
مكانها أو غيره ٠‏ / 

ومتى كان من حيوان نجس النين + ار ل سد 
فان فعل وأمكنه نقله » وجب عليه نقله » وَآن"لّم يمكنه :|مالمشقة عظيمة تلحقه » 
أو خوف التلف , فلايجب عليه همهم أن لاص ل برك الدمة » ولقوله تعالىد ما 
جعل عليكم في الدين من حرج 2306 , 

وفال ش : ان جبزه بعظم طاهر » وهو عظم مايؤكل لحمه اذا ذكى جاز » 
وكذلك اذا سقطت سنه جاز له أن يعيدمكانها سناً طاهراً » وهو سن مايق كل لحمه 
اذااذكى , 

وأما ان أراد أن يجبره بعظم نجس » وهو عظم الكلب والخنزير » أوعظم 
هاي ؤكل لحمه أو لابو كل بعد وفاته قال في الام أوبعظم الانسان لم يكن له ذلك 
وكذلك اذا سقطت سنه » فأراد اعادتها بعينها لم يكن له . 

فان خالف» ففيه ثلاث مسائل : مالمينبت عليه اللحم » أوينبت عليهويستضر 
بقلعه ولايخاف التلف » فان لم يستضر أصلا فعليه ازالته » وان استضر بقلمهلنبات 

() الحج للا 





1 مشخب الخلاف ج١1‏ 


اللحم عليه ولايخاف التلف لاتلفه(') ولاتلف عضو من أعضائه فعليه قلعه » وانلم 
يفعل أجبره السلطان على قلعه ٠‏ 
٠‏ فان مات قبل قلعه » قال ش: لم يقلع بعدموته » لانه صار ميت كله واللاحسيبه 
وان خخاف التلف من قلعهء أوتاف عضو من أعضائه قال ش ؛ : المذهب أنهويجب 
قلمه» وهو ظاهر قول لانه قال : أجبرهالسلطانعلى قلمه ولم يفصل » وفي أصحابه 
من قال: لايجب قلعه » ذهب اليه أبواسحاق » وهو المذهب ٠‏ 

وقال ح في المسألتين الاخيرتين * 'يجب قلعه . 

مسألة 900 دج » : يكره اللمرأ أن تصل [ شعرها بشعر غيرهاء رجلا 
كان أو امرأة » ولابأس أن ل ]تعر حيوانآخر طاهر » فان خخالفتتركت 
الاولى » ولاتبطل صلاتها ٠‏ 

وقال ش : متى.وصلت مها بشعر خيرهاء وكذلك الرجل الاأن يصل 
بشعر ماي ؤكل لحمه فبلقوكه فاك اله الث صلاته ٠.‏ 

مسألة ‏ #م؟ ‏ : اذا بال على موضع من الارض : فتطهيره أن يصب الماء 
هليه حتسى يكاثره ويغمره ويزيسل لونه وطعمه وريحه».فاذا زال حكمنا بطهارة 
المحل وطهارة الماء الوارد عليه ولايحتاج الى نفل التراب ولافطع المكان وبه 
قالش ٠‏ 

وقال ح:ان كانت الارض رخوة » فصب عليها الماء » فنزل الماء عنوجهها 
الى باطنها طهرت الجلدة العليا دون السفلا التي وصل الماء والبول اليها » وان 
كانت الارض صلبة» فصب الماء على المكان » فجرى عليه الى مكان آخحر طهرمكان 
البول » ولكن نجس المكان الذي انتهى الماء اليهء فلا يطهر .حتى يحفر التراب 











مكان المصلي ين 





ويلقى عن المكان . 

ويدل على ماذهبنا اليه قوله تعالى « ماجعل عليكم في الدين هن حرج 6( 
وماروي أن أعرابياً دخل المسجدء فقال اللهم ارحمنى و٠حمدأولاترحم‏ معنا أحدا. 
فقال النبي وَتتق ؛ لقد حجرت وامعا") قال : فما لبث أن بال في ناحية المسجد 
وكافتهم!') عجلوا اليه » فنهاهم النبي يل ثم أمر بذنوب من ماء فاهريق عليه ثم 
قال علموا ويسروا ولاتعسروا . 

مسألة ‏ 0# ب هج »: اذا بال على موضع من الارض وجففته الشمس طهر 
الموضع » واذنجف بغي رالشمس لم يطهر.:ء وكذا الحكم في البواري والحدر 
سوام . 

وقال ش : اذا زالت أوصافها بغير الماءء أبأن تجذفها الشدس » أو بأذتزب 
عليها الربح ولم يبق لون ولاريح ولاأثرقيْة قولان : قال في الام : لابطهر بغير 
الماء» وبه قال ك . وقال في أَلعديم > يظه رك وَلَمَيَرَق بين الشمس والظل + 

وذكر في الاملاء فقال:: اذا كان ضاحياً للشمس فيجت وتهب عليه الريحقلم 
يبق له أثر » فقد طهر المكان . وأما ان كان في الببيت ء أو في الظل » فلايطهر بغير 
الماء » فخرج من هذا ان جف بغير الشمس لم يطهر قولا واحدا . وان كان في 
الشمسفعلى قولين» أحدهما : لايطهر » والثاني: يطهر » وبه قال ح؛ وأبوبوسف 
ومحمد » والظاهر من مذهبهم أنه لافرق بين الظال والشمس » وائما الاعتبار بأن 





٠. يجف‎ 


مسألة ع 7! : اذا صلىفيمقبرة جديدة دفن فيهاءكان ذلك مكروهاً » غير 
() الججء بلا 

(؟) فء م4 د: تحجرت ء وكذ! فى الخلان . 

(م) مه فءكأنهم . 


00 منتخب الخلاف 1 


أنه لايجب عليه اعادتهاء وبه قال ش . 

وقال ك: لاتكره الصلاة فيها . 

وقال بعض أهل ١١‏ الظاهر :لاتجزىء فيها الصلاة » واليه ذهب قوم من 
أصحابنا ٠.‏ 

واستدلو! على ذلك بمارواه عمار الساباطي عن أبيعبدالله يللا قال: سألنه 
عن الرجل يصلي بين القبور» قال: لايجوز ذلك الا أنيجعل ببنه وبين القبور 29 
عشرة أذرع من بين يديه ومن خلفه وعشرة أذرع عن يمينه ويساره ثم يصلي ان 
شاء. 






قال: لابأس بالصلاة ببن المقابر مالم 






وروى معمربن خلاد عن رض" 
بتخذ القبر قبلة | | 

وانداقنا ذلك ربكروهم لمارَعليبن يقطين قال: سألت أباالحمن الماضي 
عليه السلام عن ١اصلاة‏ "البو الخ صلخ لأفقال: لابأس . 

وقد روت العامة النهي عن ذلك » روى أبوسعيد الخدري أن النبي 2875 
نهى أن إصلى بين القبور . وروى ابن عمر أن النبي 75 نهسى عن الصلاة في 
سبعة مواضع؟! : المزيلة » والمجزرة» والمقبرة » ومحجة الطريق » والحمام » 
وأعطان الابل» وظهر بيت الله العتيق . 

مسألة هم؟- « ج »: تكره الصلاة في بوت الحمامء فانكانت نجسة؛ فلا 
يجوز السجود عليهاء و!نكانت طاهرة كانت مكروهة؛ وهي تجزىء. 


. د: أصحاب الظاهر‎ )١( 
. (0+د ف افة د اذا صلى»‎ 
. مءد: بين القير‎ )( 

(4) م د: مواطن . 








مكان المصلي ينا 

ولاصحاب ش وجهان » أحدهما : لانجزىء لانه موضع نجاسة ؛ وان علم 
طهارتهكان جائزاً. والثاني : أن الصلاة فيه مكروهة لانها'' امأو ىالشياطين 3 

مسألة +78 : اثلبن المضروب من طيسن نجس اذا طبخ آجراً أوعمل 
خزفا طهرته النار ؛ وبه قال ح . وكذلك العين النجسة اذا أحرقت بالار حتى 
صارت رمادا » حكمها حكم الرماد بالطهارة ٠‏ 

وقالاح :كلها تطهر بالاستحالة اذا صارت تراباً أورمادا» وحكي عنه أنه 
قال: لووققع خنزير في ملاحة؛ فاستحال ملحأ طهر ٠‏ 

وقال ش : الاعيان النجسة عكالكلب والخنزير والعذرة والسرجين وعظام 
الموتى ولحومها والدماى لانطهر بِاستْحَالَةبيواء استحالت بالنار وصارترماداً 
أوبالارض والتراب فصارت ثرإلا ٠‏ 

مسألة -/م+- دج » : إذا صلَىعَلَنَ”بسآط وكان على طرفه نجاسة لايسجد 
عليها صحت صلاته » تحر م وض الْنْباصَ ةبر كنة أؤ لم بتحركء وبه قالش » 
غي أنه اعتبر أن لايقع عليها شيء من ثيا به ٠‏ 

وفال ح: اذكان البساط على سرير» فكلما تحرك المصلي تحرك البساط لم 
تصح صلاته ٠‏ 

مسألة برع؟ ‏ : اذا ترك على رأسه طرف عمامة وهو طاهر وطرفه الآخر 
على الارض وعليه نجاسة لمتبطل صلاته لان الاصل براءة الذمة . 

وقال ح: اذكان طرف النجس يتحرك بطلت صلاته » وان لميتحرك صحت 
صلاته. وقال ش ": تبطل صلاته عل ىكل حال ٠‏ 

مسألة ‏ 9# : اذا كان موضع السجود طاهراً صحت صلاته » واذكان 





)عن علاتفء 





تقل متخب الخلاف جز 


موضع قدميه وجميع معتلاه نجساً اذاكانت النجاسة يابسة لانتعدى الى ثيابسه 
وبدنه ٠.‏ 

وقال ش: يجب أن يكون جميع مصلاه طاهرا » حتى أنه اذا صلى لم بقع 
ثو به على شيء منها رطبةكانت أويابسة» فان وقعت ثيابسه على شيء منها: بطلت 
صلاته » وانكانت مقابلة له صحت صلاتة بلاخعلاف ٠.‏ 

وقال ح: الاعتبار وضع قنعيد لانت موفمييا هرا جر الايقره 
ماوراء ذلك؛ وانكان موضعهما ذجساً لمتصح صلاته» وانكان ماعداه طاهرا.. 


وأما موض وضع السجود, ففيه روايتان: فروى محمد أنه يجب أنيكون موضع 
السجود طاهرأً؛ وروى أبويوء 


1 اج اليهه لانه انمايسجد (') على قدر 
الدرهم؛ وقدر الدرهم من الأجاسة 2 نة الصلاة . 


مسألة  74٠‏ : اذا ل ال ل اكه 
سواء كان حاملا لطر ]آلَحبلَكْووَاقف عليه وكذلك اذا شد الحبل في سفينة 
فيها نجاسة » سواءكان الحبل مشدوداً في النجاسة» أوفي طرف السفينة وهوطاهر 
لانه ليس في الشرع مايدل على أن ذلك يقطع الصلاة'ء ونواقض الصلاة أمور 







تحاج الى أدلة شرعية . 
وقال أصحاب ش: في الكلب انكان واقفاً على الحبل صحت صلاته » وان 
كان حاملا لطرفه بطلت . وأماالسفينة » فانكان الحبل مشدوداً في موضع نجس 





فصلاته باطلة » وانكان مشدودا في موضع طاهر صحت'؟! صلائه ٠‏ 
مسألة ‏ 141 : اذا حمل قارورة مشدودة الرأس بالرصاص وفيها ببول. 
(؟) مذ لانا انماتسجد . 


(0) عه فتكلا . 
(1) ع؛ دومن السفيئة صحت . 2322 





الصلاة في الحرير فيل 


أرنجاسة» ليس لاصحابنا فيه نص والذي يقتضيه المذهب أنه لاينقض الصلاة » 
لانه لادايل عليه . 

وبه قال ابن أبيهريرة من أصحابٍ ش» غي أنه قاس !)على حيوان طاهر في 
جوفه نجاسة: وغلطه أصحابه والزم علىذلك حمل آجرة داخلها نجس وظاهرها 
طاهر. وقال جميع الفقهاء: أن ذلك يبطلصلاته . ؤان قلنا تبطلصلاته بدئيل 9 
الاحتياطكان قوياً , 

مسألة ‏ 67 ب دج : من صلى في حرير محض 7 من الرجال من فير 
ضرورة»كانت صلاته باطلة؛ ووجب عليه ا 
مع قولهم ان لبسه والصلاة فيه مجرم” “2 

مسألة 94# دج » : اذا أختلط القطن" [والكان بالابريسم 1 
الجمته قط:] أ وكتاناً زال تحريم لبس 

وقال ش: لابزول التح ركم الأنادَ(تناويا؛: أوتكون القطن أكثر ٠‏ 

مسألة 44ب «ج»: 'يكره الصلاة في الثباب السبوده وخعالف جميع الفقهاء 
في ذلك , 

ويدل على ذلك مضافاً الى اجماع الفرقة - قول أبيعبدفته 9) لفلا يكره 
السبواد الافي ثلاثة : الخفء والعمامة» والكساء. وجثل عن الصلاة بالقلنسوة 
الوداء» فقال: لاتصل فيهاء فانها لباس أهلالنار . 

مسألة - 48 «ج) : يكره السجود علي الارض السبخة» 0 ذلك 


(خل) عه ث:قاسه. 
() + ده ف: لدليل ٠‏ 

(0)ع: محرم . 3 
(4)م: أبىعبدالله الصاوق عليه السلام . 





0 متتخب الخلاف ج١1‏ 


أحد من الفقهاء ٠‏ 

مسألة 94 و ج » : يكره ١‏ التختم بخاتم حديد تخصوصاً في حال 
الصلاة . وأماالتختم بالذهب: فلاخلاف أنه لايجوز للرجال . ولميكره الحديد 
أحد من الفقهاء . 

مسألة 47 - « ج » : يكره أن يصلي وفي قبلته نار» أو سلاح مجرد وفيها 
صورة ؛ ولم يكره ذلك أحد من الفقهاء . 

مسألة ‏ ,م74 - د ج » : يكره للرجل أن يصلي'"اوعليه لثام » بل ينبغي أن 
يكشف من جبهته موضمع السجو, ,لايجوز غيره » وبكشف فاه لقراءة القرآن 
وقد مشى الخلان في مرفطخ الي ولم يكره اللام على القم أحد من 
النقهاء . 30 ا 

يكنا 

مسألة ‏ 46؟ عدج »: بكر أن يصلي مشدود الوسط » ولم يكره أحد 
من الفقهاء ذلك . ” 0 

مسألة - ١٠.‏ دج » : لايجوز الصلاة في الدار المغصوبة ؛ ولافي الثوب 
المغصوب مع الاختيار7"» لان النهي يدل على فساد المنهي عنه . 

وأجاز الققهاءكلهم ذلك ء ولميستحبو!9اعادته ؛ مع قولهم ان ذلك منهي 
ءنه . ووافقناكثير من المتكلمين في ذلك؛ مثل أبي علي وأبي هاشم » وكثير 
من أصحابهما ٠.‏ 

مسألة ‏ 901 - : الوضوء بالماء المغصوب لانْصح ولاتصخ الصلاة به » 

(1) ليس فى م هذه المسألة ٠.‏ 

(؛) ليس فى ح « أن يصلى » . 

(م) م بالاختيار . 


(4) + د ف: لم يوجبوا ٠.‏ 
(ه) 4 ف: ياضافة د الجبائي © . 














الصلاة في الجلد هن 


لما قلناه في المسألة الاولى » وخخالف الفقهاءكلهم في ذلك . 

ملت به :كلما لايؤكل لحمه لايجوز الصلاة في جلده؛ ولا في وبره 
ولاشعره » ذكي أو لم يذك دبغ أو لم يدبغ » ومايؤكل لحمه اذا مات لايطهر 
جلده بالد با غ'١)»‏ ولانجوز الصلاة» وقد بينا فيما مضى» ورويت رخصة فيجواز 
الصلاة ني الفنك والسمور والسنجاب » والاحوط ماقلتاه . 

وخالف باقي الفقهاء في ذلك» وقالوا : اذا ذكي ودبغ جازت الصلاة فيما 
لابؤكل لحمه الا الكلب والخنزبر على مامضى من الخلاف فيذلك» وماي ؤ كل 
لحمه اذا مات ودبغ ؛ فقد ذكرنا الخلاف فيه . 

سافن د ج »: لايجوز'المَلاةوفي الخز المفشوش بوبر الارانب » 
وخعالف جميع النقهاء في ذلللا. 

مسألة ‏ 754 - دج » : لاتجونهللجتج"المقام في المسجد ولا اللبث فيه 
بحال » وان أراد الجواز فيه لعوَض:عثل,أن .يقرب عِليْه,الطريق ٠‏ أو يستدعي منه 
انساناً جاز ذلك» فان كان لغير غرضصكره ذلكء وبه قال ش» وفي النابعين سعيد 
أبن المسيب » والحسن البصري » وعطاء » و ك. 

وقال ح: لايجوز له أنيعبر فيه بحال لغرض ولاغيره الافي وضع الضرورة » 
ومذا؟" )اذا نام في المسجد ثم احتلم فيه » فانه يخرج منه . 

وقال ر مثل ذلك» الا أنه قال : اذا أجنب في المسجد تيمم في مكانه وخعرج 
متيمما . وال د و ق : اذا توضأ الجنب» فهو كالمحدث يقيم فيه وبيب تكيف شام 
وبه قال زيد بن أسلم . 

مسألة ‏ هه د ج »::يكره للحائض الغبور في المساجد. وقال ش: أكره 








. 6 سقط من ح « بالدبالح‎ )1١( 
(7)ع انتوق‎ 


1 متتخبء الخلافه ج١‏ 





للحائض الممر في المساجد . 

واختلف أصحابه على وجهين» وقال أب العباس وأبواسحاق: ينظر فيه » فان 
كانت آمنة من تلويث المنجد » وهو أن تكون استوئقت من نفسهاء فحكدها 
خكام الجنب . وان لم تأمنكره لها العبور قي المساجد ؛ ومنهم من قال : يكره 
عبورها فيه عل ىكل حال ٠‏ 

مسألة ++ : لايجوز للمشركين دخول « المساجدكلها ولا خ ل » 
المسجد الحرام ولاشيئاً من المساجد » لا بالاذن ولا بغير الاذن » وبه قال ك2 . 

وقال ش: لايجوز لهمآن يدخعلي! المسجدالحرام بحال» لاباذن الامام ولابغير 
اذئه » وما غداه من المساجد لابأس أي/ديخلوه بالاذن ٠‏ 

وقال ح : يذخعل الحرمٌ والمسجد البحرام وكل المساجد باذن . 

يذل على مذهبنا وله تعالى «آتهَا امش ركون نجس ٠١‏ )فحكم علبهم بالنجاسة 
فلابجوز أن يدعلوا مك11 

مسألة ‏ لاهلا : تكره الصلاة في أعطان الابل » ولاتكره في مراح الغنم 
لالان روث الابل نجس » بل لما روي أنه مأوى الشيطان . 

وقال شن : ان كانا نجسين بأرواثهماء فالصلاة فبهما باطلة» وان كانا طاهرين 
فالصلاة جائزة » غير أنه تكره في أعطان الابل » ولانكره في مراح الغنم . 

مسألقف مه؟- د ج »: اذا مات شاة وفي ضرعها لبن لاينوس اللبن» وبجوز 
أن يحلب ويشرب » وبه قال أبوحنيفة . وقال ش : ينجس ولايجوز شربه ٠‏ 


(مسائل النوافل من الصلاة) 





مسألة. و١‏ داج »: الاوقات التي تكره الصلاة فيها خمسة: وقتانتكره 
3 0 


(1) القوية2م7. 


الأؤقات المكروهة للصلاة 31 


لاجل الفعل » وثلاثة لاجلى الوقث . فماكره لاجل الفعل : بعد طلوع الفجر 
الى طلوع الشمس» وبعد العصر الى غروبها. وماكره لاجل الوقت؛ عند طلوع 
الش.س » وعند قيامها » وعند غروبها . 

والاول انما يكره ابتداء الصلاة فيه نافلة » فأماكل صلاة لها سبب من قضاء 
فريضة » أو نافلة» أوتحية مسجدء أوصلاة زيارة ‏ أو صلاة اخرام ؛ أوعلواف * 
أو نذر » أو صلاةكسوف أو جنازة » فإنه لابأس به ولايكره!21. 

وأما مانهي فيه لاجل الوقت » فالابام والبلاد والضلوات فيه سواء الا بوم 
الجمعة» فان له أن يصلي عند قيامها النوافل“ووافقنا ش في جمييع ذلك » واستثتي 
من البلدان مك فانه أجاز الصلاةقيها أنيكؤقت شاء : ومن الصلاة مالها سبب» 
وفي أصحابنا من قال في الصلأة التي لها سب بمثل ذلك ٠.‏ 

وقال ح: الازمان والصلوات وَآلبَلدَان"عَآمَة ؛ فلايجوز شيء من الصلوات 
فيها بحال الاعصر يومه »فاه يسدق َبها: وان كاك مع الغروب » ولايبندىء 
بالصبح مع طلوع الشمس » فان خخالف فعليه قضاء مافمله الا عصر يومه وصلاة 
الجنازة وسجود التلاوة ٠,‏ 

وأما الوقنان اللذان نهي عنهما لاجل القعل » فله أن يصلي فيهما الفوائت 
والجنائز وسجود التلاوة » ولايصلي ركعتي الطواف ولاصلاة مندوية . 

وأجم ع أصحابنا على جواز هذه الصلوات التي ذكرناها فيهذه الاوقات » 
وءنهم من يزيد على ذلك ويجوز الصلاة التي لها سبب فيها . 

وروت أم سلمة قالت: دخل علي رسول الله قتي ذات يوم بعد العصرفصائ 
عندي ركعتين. لم أكن أراه يصليهما » فقلت : يارسول الله لقد صليت صلاة لم 
أكن أراك تصليها ؟ ففال: ان يكنت اصلي ركعتين بعد الظهر » وأنه قدم علي وفد 


(1) سقط من دن د ولايكره © ٠‏ 2 





1 منتخب الخلاف ج١1‏ 


بني تميم فشغلو ني عنهما » فهما هاتان ال ركعتان . 

وروت عائشة قالت : ماكان رسول الله في ببتي في يوم بعد العصر الاصلى 
ركعتين ٠‏ 

فأما روايات أصحابنا »فأ كثر من أن تحصى » من ذلك : مارواه أبو بصبر 
عن أبي عبدالله]لللإال : خم سصلوات تصليهنفي كل وفت: صلاة الكسوف » 
والصلاة على الموتى('):وصلاة الاحرام؛ والصلاة التي تفوت» وصلاة الطراف 
من الفجر الى طلوع الشمس ء ويعد العصر الى الليل . 

وروي جميل قال : سألت أبا الحسن الاول لتلا عن قضاء الليل بعد الفجر 
الى طلوع الشمسء قال: نعم وقد كير الى الليل؛ فهو من سر ")آل محمد 
المخزون ١ ٠‏ 01 

مسألة  7+٠‏ - : ركتنا آالتجرتت"الثوافل أفضل من الوتر » وبه قال ك 
وش في القديم . وقمال كَيَالْيجديهب؟,الوتن”أفضي» وأبوجنيفة خارج عن :هذا 
الخلاف »لان عنده الوتر واجب ٠.‏ 

مسألة ‏ 1+؟ هج »: النوافل المرتبة في اليو والليلة اذا فاتت أوقاتها 
استحب قضاؤها ‏ وبه قال ش في القديمء وهو أصح قوليه عند أصحابه واختيار 
المزني » والقول الاخر لايقضي ٠‏ 

وقال ح: لايقضي الا ركعتي الفجرءفانه ان تركهما دون الفرض لميقضهما 
وان تركهما مع الفسرض قضاهما مع الفرض ؛ وقسال محمد : يقضيان على كل 
حال . 

مسألة 707- «ج): النوافل في اليوم والليلة التابعة للفرائض أربع وثلاثون 





(0)1:الميت ٠.‏ 
(؟) جح د: السؤال ٠‏ 





التوافل المرتبة وال 


ركعة: ثمان قبل الظهر» وثمان بعده قبل العصرء وأربع بعد المغرب» وركعتان 
من جلوس بعد العشاء الاخعرة» وثمان صلاةالليل» وثلاث الشفع والوتر» وركعتا 
الفجر. ويفصل في جميع النوافل بين كل ركعتين بتسليمة ٠‏ 

وللش فيه وجهاث» أحدهما : احدى عشرة ركعة: ركعت الفجرء وأربع مع 
الظهرء قبلها ركمتان: و بعدها ركعتان» و بعدالمغربر كعتان» وبعدالعشاء ر كعتان 
والوئر ركعة . 

ومنهم من قال: ثلاثعشرة ركعة هذه وزاد ركعتين»فقال: أربع قبلفريضة 
الظهر» قال أبوحامد نص في الام على القولينكالوجهين » ومن الناس من قال: 
سبع عشرة ركعة» وزاد أربعا قبل العمترات. 

وقال رءوا بن المبارك وق: بلي قبل اله ر كر بع وبعده ركعتين . 

وقال ح: دكمتان قبل الفجروأدتعفبل:الظهز » وقبل العصر رو ايتاناحداهما 
أريع؛ وروى الحسن عنه رَكمَتَان كو ركعتان بعد المغرب . وأماالعشاء الاخرة » 
فاربع فبلها ان أحب وأربع بعدعاء وكل أربع ذكره فهي!') بتسليمة واحدة. 

ويدل على مذهبنا مضاماً ‏ الى اجماع الفرقة ‏ مارواه اسماعيل بن سعد عن 
الرضا لبا فال قلت له :كم الصلاة من ركعة " فقال: احدى وخمسون ر كمة» 
النافلة أربع وثلاثون ركعة ٠‏ 

. وروى الفضيل بن يسار » والفضل بن عبدالملك » وبكيرين أعين» قالوا : 
سبعنا أباعبدالله ا يقول:كان رسوللقه م يصلي من التطوع مثلي الفريضةه 
ويصوم من التتاوع مثلي الفريضة ٠‏ 

مسألة ‏ م7 «ج» : ينبغي أن يتشهد ف يكل ركعتين م نكل صلاة نافلة 


() دغة تهق. 
(؟) م: من الركمة ٠‏ 





سل متخب الخلاف ج1 


ويسلم بعده ولايصلى ثلائسا. ولا أربعاً ولامازاد على ذلك بتشهد واحد ولانسليم 
واحد ٠‏ 

وقال ش : الافضل أن يصلي مثنى مثنسى » اليلاكان أو نهار وأماالجواز فأن 
يصلي أي عدة شاء أربءأوستاً وثنانياً وعشرً شفعاً أووتر واذا زاد على مثنى » 
فالاؤلى أن يتشهد عةبب كل ركعتين؛ فان لميفعل وتغهد في :آخرهن مرة واحدة 
أجزأه . 

وقال في الاملاء: إن صلى بغير احصاء جاز» وبه قال لك ٠‏ 

وقال ح : الادبع أفضل7١)‏ أريعاً أربعاً » ليلاكان أونهارا » وقال أبويوسف 
ائز في النهار عددان مثنىوأر بعأء 





ومحمد بقوله نهارا» وبقول شِلئةقالزوال 
فان زاد على أريع لمبصح !ا والجائ كلا كتتى مثتى +وأريعا أريفاء وسنا سنا 
وثمانياً ثمانيًء وان زاد على ثمَانَكمْتضتح > 

مسألة - 7+6 - وج كتاف ل :شه رمضأنة بصلى منفرداء والجماعة فيها 
0 : 

وقال ش : صلاة المنفرد أحب الي منه . وشنسع ابن داود على ش في هذه 
المسألة؛ وقال: تالف فيها السنة والاجماع 29 . 

واغثلف أصحاب ش على قوليسن » فقال أبوالعباس وأو استحاق وعامنة 
أصحابه("):صلاة التراويح فى الجماعة أقضل بكل حالء :وتأولوا قول ش:ففالوا: 
اتماقال: الثافلة ض رباننافلة سن لها الجماغة»وهي العيذان والخسوفوالاستسقافا 
ونافلة لويسن لها الجماعة؛مثل ركعتي الفجر وَالوثّر. وما'سن لها الجماعة أوكدا 











(1) سقط من. د «افضل» . 
(؟) د: دالجماعة . 
(م) سقط من م «أبوالعياس «أبواسحاق» دفي د «عامة"الفتحاية > 





نوافل شهر:رمضان. 00 
عمالم يسن له الجماعة » ثم قال : فأما قباوشهسر رمضان وصلاة المنفرد أجب 
الي منه يعني ركعتي الفجر والوتر الذي يفعل على الانفراد . 

والقول الثاني منهم من قال بظاه ركلامه» فقال: صلاة التراويح على الانفراد 
أفضل منها في جماعة بشرطين: أحدعما أن لابختل الجماعة بتأخره عن المسجد 
والثاني أن يطيل القيام والقراءة » فيصلي منفرد؟ . وقد نص في القديم على أنه 
أن صلى في بيته في رمضان: فهو أحب الي» وان صلاها في جماعة فحسن . 

مسألة 0 «ج»: يصلي طول شهر رمضان ألفر كمة زائدة على النوافل 
المرتبة في سائر الشهورء ءشرين ليلة في كل ليلة منها عشرين ركعة » ثمان بين 
العشائيسن » واثنتا عشرة بعد العشاء الإمنزةب وفي العشر(') الاواخر في كل ليلة 
ثلائين ركمة » وفي ثلاث ليال وجي : ليا جشرة واحدى وعشرين» وثلاث 
وعشرين كل ليل ماثة ركعة ٠.‏ | حسليما 

ومن أصحابنا منقال: كنتيات الثلاث ليال النوافل المرتبة فيها منعشرين 

ركعة وثلاتين ركعة؛ ويصليها قي الجْعات» قيصلى في أربع جم ع كل جمعق 
أربع ركعات؛ صلاة أمير المؤمنين؛ ور كعتين صلاة فاطمة؛ وأربعر كعات صلاة 
جعفر بن أبيطالب على الترتيب المعروف في ذلك» وفي آخر جمعة من الشهر 
ءشرينركعة صلاة أميرالمؤمنين» وفي آخر سبت ءشرين ركعة صلاة فاطمة إإيفلا 
الجميع ألف ركعة ٠‏ 

وذهب قوم من أصحابنا الى أن حكم شهررمضان حكم سائر الشهور لايزاد 
فبها على النواقل المرتبة شيم ٠‏ , 

وقال ش : المستحب كل ليلة عشرين ركمة بعد العشاء خمس ترويحات كل 
الش وأيتهم يقومون بالمدينة بتع وثلاثين 














ترويحة أربع ركعات في د 


(1) د: فى المشرين ٠‏ 





14 متخب الخلاف ج1 


ركعة ويقومون بمكة عشرين ركعة . 
مألة ‏ دج : القنوتف يكل ركعتينمن النوافل والفرائض مستحب 
في جميع السنة » والقنوت في الوتر في جمييع أوقات السنة . 
وقال ش : لايقنت في نوافل رمضان الافي النصف الأخير في الوترنخاصة. 
وقال ح : ين في الوتر في جميع السنة » ولا يقنت فيما عداه ٠‏ 
مسألة ‏ 97:؟ ‏ دج » : قنوت الوترقبل ال ركوع» وبه قالح؛ ولاصحاب 
ش وجهان » أحدهما » قبل الركوع » والاخر : بعد ال كوع . 
5 الليل بعد انتصافه » وكلما قرب الى 





سألة ‏ 4؟ - دج 
الفجر كان أفضل , 

وقال ك : الثلث الاخير أفضل . 

وقال ش : ان جزءرالليل آَصَين تان النصف الاخخير أفضل » وان جزأه ثلاثة 
أجزاء كان الثلث الاوصط أففلٌب 2 سادف 

مسألة ‏ و95 وج » : الوتر سنة مؤكدة » وبه فالجميع الففهاء الاح » 
فانه قال : فرض » وأصحابه يقولون : واجب عنده . 

مسألة  7/١‏ د ج » : صلاة الضحى بدعة» وخمال ف جميعالففهاء فيذلك 
وقالوا : انها سنئة . 

وقال ش : أفل مايكون('امنها ركعتانء وأفضله اثننا عشرق ركعة. والمختار 
ثماني ركعات ٠‏ 

مسأل الال دج » ل و 
بتشهد » و:سليم بعده » والوتر ركعة مفردة بتشهد وتسليم ٠‏ 

وقال ش : أفضل الوتر احدى عشرة ركعة يسلم ف يكل اثنتين» وأقل الافضل 


(1) سقط من م « مايكون 6 . 














صلاة الوتر لها 


ثلاث بتسليمتين» فالثلاث أفضل من واحدةء و كلما زاد كان أفضل» والوتر بالواحدة 
جائز والركعة الواحدة صلاة صحيحة » وبه قال في الصحابة أبوبكر » وعمر » 
وابن عمرء وسعد بن أبي وقاص » وفي الفقهاء ك» ودء وق . 

وقال ح: ثلاث ركعات بتسليمة واحدة» فان زاد عليها أو نقصمنها لمويكن 
وتراً » قال : والركعة الواحدة لايكون صلاة صحيحة . 

وقال د : لابوتر بواحدة ٠.‏ 

وأما عندنا في كون الواحدة صلاةصحيحة عفالاولى أن يقول : لايجوزء لانه 
لادليل في الشرع على ذلك؛ والر كعتان يجمع '')على كونهماصلاة شرعية.وروى 
ابن مسعود أن النبي لذ نهى عن البتيزاة: “يعني الركعة الواحدة . 

مسألة ‏ 097؟ ‏ د ج » : لاباجوز أن يوبّم أولٍ الليل مع الاختيار» ويجوز 
مع الاضطرار في السفر'" اوخو ف |الفواكرزتزلة-القضاء , 

وفالش : هو بالخيار بي نأو ل ]اللي وآخره.وان,كان ممن يريد القيام بالليل 
لصلاة اللبل » فالوتر آخر الليل أفضل © 

مسألة ‏ 9# « بج » : من أوتر أول الليل وقام آخخره لايعتد بما فعله أولا 
بل يوئر » وبه قال علي وابن عباس ٠‏ 

وقال ش: اذا أوتر أولالليل» ثمنام وقام للصلافصلىماأحب و لمينتفضوتره 
الذي سلاها[ وبه قالطلق بن علي في الصحابة]1")وهو قول كء و رءوابنالمبارك . 

مسألة ‏ 9/4 « ج » : يستحب أن يقرأ في المفردة من الوتر قل هوالله 
أحد والمعوذتين » وفي الشفع يقرأ ماشاء . 


(1) ؛ مجمع ٠‏ 
(0):أق فى السقر . 
() مقط من حداداء 











خا منتخب الخلا ج١1‏ 


وقال ش : يقرأ في الاولة د سبح اسم ربك الاعلى » وفي الثانية دقل با أيها 
الكافرون» وفي الثالثة قلهوالله أحد والمعوذتين. وقال ح مثلذلك الاالمعوذتين. 

مسآلة ‏ و/ا؟ ‏ : دعاء قنوت الوتر ليس بمعين » بل يدعو بماشاء . وقد 
روي في ذلك أذعية معينة لاتحصى ٠‏ 

وقال ش : يدعو بما رواهالحسن بن علي قال: علمني رسول الله قي كلمات 
أقولهن في قنوت الوتر « اللهم اهدنسي فيمن هديت » وعافنسي فيمن عافيت » 
وتؤلني فيمن توليت » وبارك لي فيماأعطيت » وقني شر ما قضيت» انك نفضي 
ولا تقضىعليك » وانه لايذل من .واليت ( و ) لابعز من عاديت » تباركت ربنا » 
وتعاليت » هذا هو المنقول ولذاد برد ولابعز من عاديت؛ فلك الحمد علىما 
قضيت © . 


كتاف :الجماطة) 


مسألة ‏ +/ا؟ ‏ د ج » : الجماعة في الخمس صلوات سنة م ؤكدة وليست 
واجبة؛ وهو المختار منمذهبش عندأصحابه» و به قال ح؛ وأصحابه» وعنوك. 

وقال أبوالعباس بن سريج وأبواسحاق : هي من فروض الكفايات »كصلاة 
الجنازة . وقال داود وأهل الظاهر وقوم من أصحاب الحديث : انها من فروض 
الاعيان . 

ويد لعلىمذهبنا ‏ بعداجماعالفرقة ‏ ماروى نافع عن ابن عمر أرسولالله 
صلى الله عليه وآله قال: صلاة الجماعة تفضلصلاة الفرد(' )سبع وعشريندرجة. 

وروى أبوهربرة أن النبي يلبلا قال : صلاةالجماعة أفضل من صلاة أحدكم 


)نام 
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وحده بخمس وعشرين جزعاً . وأبن مسعود ييضع وعشرين درجة . 

لانه يِب فاضل بين صلاة الجماعة وصلاة الفرد')» والتفاضل اثما يصح في 
المشتر كبنفي الشيء» فلو كانتصلاةالفرد غير مجزية؟' لما وقعت المفاضلةفيها. 

مسألة ‏ لالالا ‏ « ج » : اذا صلى في مسجد جماعة وجاء قوم آخرةنيبغي 
أن يصلوا فرادى» وهو مذهب ش الا أنه قال : هذا اذا كان المسجد له امامراتب 
يصلي بالناس » فأما اذا لم يكن امام راتب » أو يكونمسجد على قارعةالاربق» 
أو في محلة لايمكن أن يجتمع أهله دفعتواحدة» فانه يجوز أن يصلوا جماعة بعد 
جماعة . 6 

وقد روى أصحابنا انهم اذا ميلؤأ جماعَةيوكياء قوم جاز لهم أن يصلوا دفعة 
اخرى » غير أنهم لايؤذنون ولايقيْمُون » ويجتزن أبالاذان الاول ٠‏ 

مسألة - 8؟ - « ج :لابجو ز تآس أن يوم بالقيام » وبه قال ل . 

وقال ش : الافضل أن لإبصليّ حلفَقكفَأك مَل" أجرَأه ؛ غير أنهم يصاونمن 
فيام » وبه قال ح وأصحابه . 

وفال د : اذا صلى الامام قاعدا صلوا خافه قعودا ١مع‏ القدرة علسى القيام » 
ولايجوز أن يصلوا قياماً خلف قاعد » فان صلوا قياماً لم يصح صلاتهم . 

مسألة ‏ 4ل! ‏ : يجوز للقاعد أن يأتم بالمؤمي » ويجوز للمكتسيأن يأنم 
بالعريان» ويكره للمتطهر أن يأتم بالمتيمم . وليس يفسد ذلك الصلاة . ولاينعقد 
صلاة القارىء خلف الامي . ويجوز صلاة الطاهرة خلف المستحاضة . 

ويدل على جواز مااخترناه ممن ذلك ماورد من الاخبار فسي فضل الجماعة 
وعمومها . فأما صلاة القارىء خلف الامي» فانما منعنا من ذلك لقوله لل يؤمكم 


(1) + ن: القذ (وكذا بمدم) . 


(0) م مجيزة . 
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أفروٌ كم . وأما كراهة ماذكرناه » فللاخبار التي رواها أصحاينا . 

وقال ش في هذه المسائل : انه يجوز الا أنه قال في القارىء خلف الامي » 
والطاهر خلف المستحاضة على وجهين ٠.‏ 

وقال ح وأصحابه : لايجوز للقارىءأن يأتم بالامي» ولاالقائم بالمزمن00/, 
ولاالمكتسي بالعريان » ولاالطاهرة!") بالمستحاضة . 

فأنا القائم بالقاعد » فقال محمد وأبو يوسف : يجوز استحساناً . 

وأجمعوا على أنه لايجوز للغاسل رجليه أن يأتم بدن مسح على خفيه ٠‏ 

مسألة   ,..‏ « ج » : يجوز للمفترض أن يفتدي بالمتنفل » والمتنفل أن 
يقتدي بالمفترض مع اختلا ف جتهة)بيروبه قال الحسن» وطاووس » وعطاء» وع 
وشءودءوق. 5 57 

وقالقوم : ان اختلافالنبة.بمنيع:الايتدام على كل حال ؛ ذهب اليه الزهري» 
وربيعة » وك وح وقَااقَ]70)>/يجوز أندياتم اليتنفل بالمفترض» ولايجوز أنيانم 
المفترض بالمتنفل مع اختلاف فرضيهما ٠‏ 

يدل على مذهبنا ‏ مضافاً الى اجماع الفرقة ‏ ماروى جابر قال : كان معاذ 
يصلي مع رسولالله العشاء ثم ينصرف الى موضعه في بني سلمة!؟) فيصليها بهم 
وهي له تطوع ولهم مكنوبة . 

مسألة ‏ 941 دج » : اذا أحس الامام بداخل » وقد قارب ركوعه أو 
هو راكع » يستحب له أن يطول حتى يلحق الداخل الركوع . 

وللش فيه قولان » أحدهما : يكره ؛ وبه قال أهل العراق والمزني"/, 

(؟) ع ف: الطاهر (دكذا قبلها) . 

(5) دقال : فى م. 


(4) 26 بتىمالم . 
(ه) سقط من د دح : 2 والمزئى © . 
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والثاني : لايكره . وعلى ذلك أصحاب ش ٠‏ 

مسألة ‏ بإيم؟ ‏ : يجوز امامة العبد اذا كان من أهلها » وبه قال ش .. 

وفال ح : هي مكروهة » وروي في بعض رواياتنا أن العبد لايؤم الامولاه. 

مسألة ‏ ميم؟ .دج : لايجوز امامة ولد الزنا ٠.‏ 

وقال ك و ش: بكره ذلك. وقال ح: لابأس بها . 

مسألة ‏ 6.م؟ ‏ : لابجوز أن يأتم الرجل بامرأة ولاخنئى وبه قال جميع 
الفنهاء الا أباثورء فانه قال: يجوز ذلك . 

مسألة ‏ وم : لابأس أن يوم الرجل جماعة من النساء ليس فيهن دجل 
لانكراهية )١(‏ ذلك يحتاج الى دلبل ولآذليل/عليه . 

وقال ش : ذلك مكروه . 

مسألة ١:‏ دج»: لايجوز آلَصَكدةتلَتَ من خالف الح من الاعتقادات 
الباطلة» ولا خلف الفاسق وآنوافق فيه 

وقال ش: أكره امامة الفاسق والمظهر للبدع؛ فان صلى خخلفه جاز . 

وقال أصحابه: المختلفون في المذاهب على ضروب : 

ضرب لانكفره ولانفسقه مثل أصحاب أب يحنيفة وك المختلفين في الفروع » 
فهؤلاء لايكزه الايتمام بهم» ولكن اكان فبهم من يعلم أنه يعتقد ترك بعض الاركان 
فيكره الايتمام به . 

وضرب نكفره مثل المعتزلة وغيرهم» فلايجوز الايتمام بهم ٠‏ 

وضرب نفسقه ولانكفره» وهم الذين يسبون السلف والخطابية فحكمهؤلاء 
حكم من يفسق بالزنا وشرب الخمر وغيرذلك » فالايتمام بهم مكروه» ولكنه 
يجوزء وبهذا قال جماعة من أه لالعلم ٠‏ 





(1)د» ف حتكراهة . 
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وحكي عن لك أنه قال : لابؤتم ببدعي . وحكى 0 
البصري أنهكان يذهب الى أن الصلاة لايجوز خلف الفاسق » ويحتسج في ذلك 
باجماع أهل البيت» ويقول: ان اجماعهم حجة . 

مسألة -لام؟-: لابجوز أن يم أمي بقاريء» فان فعل أعاد القارىء الصلاة 
وحد الامي الذي لايحسن فاتدة الكتاب » أولايحسن بعضهاء فهذا يجوز أن يأتم 
بمثله . فأما أن يأنم به فارىم0') فلايجوزء سواء فيما جهر بالقزاءة أوخافت ٠‏ 

وقال أبوالعباس وأبواسحاق: تخرج على قول ش في الجديد ثلاثة أقوال» 
أحدها: أنه يجوز على كل <ال» لإ عل لى قوله يلزم المأموم القراءة فيصحصلائه 
وبه قال المزني . والثاني : أننا ا كل حال» وبه قال ح والثالث: اذكانت 
ممايجهرفيها لايجوزء واذكإنت ممايسر فيهالجازء وبه قالد وأبوثور» لانمالابجهر 
فيها بلزم المأموم القراءة ٠‏ 27 

وقال ح : اذا اشم كرا بَأميطتع0ة لكل » وعند ش تبطسل صلاة 
القارىء» وبه نقول» لانه قد وجبت الصلاة في الذمة ييقين؛ فلايجوز اسقاطها الا 
بدليل ٠.‏ 

مسألة - هم؟ ‏ : اذا اثتسم بكافر على ظاهر الاصلام » ثم تبين أندكانكافراً » 
لايجب عليه الاعادة » ولايحكم على الكافر بالاسلام بمجرد الضلاة؛ سواء:ضلى 
في جماعة أرفرادى» وانمايحكم باسلامه اذا سمع منه الشهادتان . 

وقال ش: يجب الاعادة 77+ وقال : يحكم عليه في. الظاهز: بالاسلام» لكن 
لاإلرمه حكم الاسلامء فان قال بعد ذلك: ماكنت أسلنت لمبحكم بردته + 

دقال ح: اذا 0 لزمه بذلك: م الاسلامء دع بعد ذلك 

5 ا 
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حكم بردت فاذا صلى منفرداء فانه لايحكم باسلامه . 

وقال محمد: اذا صلى في المسجد منفرداً أوفي جماعة؛ حكم باسلامه؛ وان 
صلى منفرداً في.بيته لميحكم باسلامه . 

مسألة - وم؟ ‏ : فيها ثلاث مسائل : 

أولها : من صللى بقوم بعض الصلاة » ثم سبقه الحدث فاستخلف اماما فأقم 
الصلاة» جاز ذلك» وبه قال ش في الجديد. و كذلك ان صلى بقوم وهر محدث 
أوجنب» ولايعلم حال نفسه ولايعلمه ال.أموم» ثم علم في اثناء الصلاة حال نفسه 
رج ونوضا أواغتسل واستأنف الصلاة 









وقال ش: اذا عاد أتم الصلا: تَ“الصلاة في الابتداء جماعة بغي ر امام 
ثم صارت جماعة بامام . 
والثائية : نقل نيسة الجماعة إلَى الآنفرآد قبل أن تمم المأموم يجوز ذلك » 





وبتتقل العصلاة من حال الجماعة .لجال آلانقرادعؤبه“قال ش . وقالاح: تبطل 
صلاته . 

الثالثة : أن ينقل صلاة انفراد الى صلاة جماعة » فعندنا يجوز ذلك؛ وللش 
فيه قولان» أحدهما: لايجوزء وبه قال ح وأصحابه. والثاني: يجوزء وهوالاصح 
عندهم . 

مسألة ٠و‏ «دج»: اذا صلى الرجل يقوم على غيرطهارة: عالمأكان بحاله 
أوجاهلا ‏ وجب عليه الاعادة بلاعلاف. قأءاالمأبوه ع » فانكان عالماً بحال الامام 
واقتدى به» وجب أيضاً عليه الاعادة بلاخعلاف» وان لميكن عالماً بحاله؛ فالمعول 
عليه عند أصحابنا والاظهر فيرواياتهم أنه لااعادة على المأموم؛ سواءكانحدث 
الأمام جنابة أوغيرهاء وسواءكان الامام عا لمأبحذئه أوجاغلا؛ وسواء علم المأموم 
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بذلك في الوقت أو بعد 7)الوقت . 

وبه قال ش»؛ وع ورء ودء وفي التابعين النخعي؛ والحسن البصري» وسعيد 
ابن جبير ٠‏ 

وقال قوم من أصحابنا برواية ضعيفة ان عليه الاعادة على كل حال » وبه قال 
حء وأصحابه والشعبي وابن سيرين ٠‏ 

ولابيحنيفة تفصيل يعرف به مذهبه؛ قال: صلاة المأموم مرتبطة بصلاة الامام 
فانكان محدثاً فأحرم بهم لمينعقد لهم صلاة » ولوكانوا كلهم متطهرين وأحدث 
الامام بطات صلاتهم: لبطلان صلاة الامام . 

وقال ك : انكان الامام عإلذا , مر ب بطلت صلائهم » لانه مفرط ؛ واذكان 
جاهلا بحدثه لميبطل صلاتأم لانهم ممتكوم . 

والكلام مع ح في فصلين أذ هتاهل بنعقد الصلاة خلف محدث أملا ؟ 
فءندنا ينعقدء وعنده لاينعةد ‏ وَالاني: ,نلو بحلى طهر ثم أحدث الامام؛ فهل 
تبطل صلاتهم؟ عندنا لاتبطل» وعنده تبطل . 

مسألة 441 وج : اذا صلى خلفكافر مستسر بكفره ولا امارة على كفره 
مثل الزنادقة: ثم علم بعد ذلك لمتجب عليه الاعادة ٠‏ 

وقال أصحاب ش : تجب الاعادة ٠‏ 

مسألة ‏ 849 - «ج» : اذا أحرم خلف الامام » ثم أخرج نفسه من صلاته 
وأتمها منفرداً صح ذلك . 

وقال ش: اذكان لعذر صحت صلانه» واذكان لغب رعذر فعلى قولين ٠‏ 

وقالرح: : ببطلصلاته؛ سواءكان لعذر أو لغي رعذر ‏ 

مسألةت #و؟- دج يجوز للمراهق المميز"' العاقل أن يكون امام في 
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الفرائض والنوافل التي يجوز أن يصلى جماعة, كصلاة الاستسفاء» وبه قالش . 

وعن ح روايتان: ا<داهما ‏ لاصلاة له ولايجوز الايتمام به لافي 7 )فرض 
ولافي نفل . الثانية : لاصلاة له » لكنها نفل يجوز الايتمام بسه في النفل دون 
رسن 1 

مسألة ‏ 4و؟ ‏ د ج» : اذا أم رجل رجلاء قام المأموم عن يمين الامام » 
وبه قال جميع الفقهاء . 

وقال سعيد بن المسيب: يق فالمأغوم على !')يساره. وقال النخعي :يقف وراءه 
الى أن بج وا ل لزع ا لاما 
ووقف علئ بنينه ٠‏ 

مسألة ‏ وو دج : اذا وقف اثناد عن يمين الامام ويساره » فالسنة أن 
يتأخرا عنه حتى يقفا خلفه م وبه قال كن 

وحكي عن ح أنه فال + يتقدم الامام + 

مسألة ب 9845 : اذا دعل المسجد وقد ركع الامام؛ وخعاف أن يفوته تلك 
الركمة» جاز أذبحرم وبر كع ويمشي في ركوعه حتى يلحق بالصف ان لميجىء 
مأموم آخر ؛ فان جاء مأموم آخر وقسف في موضعهء وبه قال د » و ق ٠‏ 

وقال ش : ان وجد فرجة في الصف دشل فيه وال جذب واحداً الى خلفه 
ووقف معهءوان لم يفول وأحرم وحدهكره له ذلك وانعقدتصلاته وبه قال كو ح 
وأصجابه . 

وقال النخعي وداود وابن أبي ليلى : : ان صلاته لايتعقد : 

عسألة إول؟ : أن وقف المأموم قدامالامام لم يصح صلاته» وبدقالاخ 2 





(1) د:(فى التقل دون القرض) . 
(0) م ذعن يساره. 1 
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و ش في الجديد . وقال في القديم : يصح صلاته . 

مسألة ‏ يمو؟ د ج » : اذا صلى فسي مسجد جماعة » وحال بينه وييسن 
الصفوف حائل لايصح صلاته' . 

وقال ش : اذا بون في مسجد واحد صح » وان حال حائل . 

مسألة ‏ و9؟ ‏ دج » : يكره أن يكون الامام أعلى من المأموم على مثل 
سطح ودكان وماأشبه ذلك» وبه قالح . 

وقال ش : لابأس بهءوحكى الطبري أنه الافضل . 

مسألة  #٠.‏ : من صلى جارج المسجد » وليس بينه وبين الاغام حائل 
وهو قريب من الامام » أو الم زف 1 به صحت: صلاته » وانكان على بعد 
لم بصح » وان علم بصلاة الما 

وبه قال جميع انول لاعسلا ال اذاكان ءالما بصلاته صحت صلائه 











وان كان على بعد من ١١‏ 

مسألة ‏ 1.س-: الطريق ليس بحائل» فان صلى من بينه وبين الصف طريق 
مقتديا بالاسام صحت صلانه » لان الاصل جوازه والمنع من ذلك يحتاج الى 
دليل » وبه قال ش ٠‏ 

وقال ح : الطريق حائل » فان صلى ويينهما طريق لم يصح » الا أن يكون 
الصغوف متصلة . 

مسألف #٠‏ « ج »: اذاكان بين المأموم والصف حائل يمنع الاستماراق 
والمشاهدة لميصح صلاته » سواءكان الحائل حائط المسجد أوحائط دارمشتر كا(" 
بين الدار والمسجدء وبه قال ش . 

وقال ح :كل هذا ليس بحائل » فان صلى في داره بصلاة الامام في المسجد 


(1)+ : أد مشتركا . 
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صحت صلاته اذا علم صلاة الامام . 

مسألة ‏ م.م -: من صلى وراء الشباييك لايصح صلاته مقتدياً بصلاةالامام 
الذي يصلي داخلها . 

وللش فيه قولان » أحدف! : وهو الاظهر عندهم مثل قولنا » والاخر أنه 
يجوز . 

مسألة ‏ 4.#:كون الماء بين الامام والمأمومين ليس بحائل اذا لم يكن 
بينهما ساتر من حائط وما أشبه ذلك » لاذكون ذلك مائعا محتاج')الى دليل » 
ولادايل عليه في الشرع » وبه قال ش ء 

وقال ح : الماء حائل » و بعفال أبوْييّيهٍالاصطخري من أصحاب ش ٠‏ 

مسألة و.م ‏ : لايجواز أن يكون سفيبّة المأموم قدام سفيئة الأمام » فان 
تقددت في حال الصلاة لاتبطل الْصَآدم:37لآن بطال ذلك الصلاةحتاج الى دليل » 
ولادليل في الشرع عليه. 

وفال في القديم : يصح . وفي الجديد : لايصح . 

مسألة ‏ .م : اذا قلنا ان الماء ليس بحائل » فلاحد في ذلك اذا اثنهى., 
اليه يمنع من الايتمام به الا مايمنيع من مشاهدته والاقتداء بأفعاله . 

وقال ش : يجوز ذلك الى ثلاثمائة ذراع ؛ فان زاد على ذلك لايجوز ٠‏ 

مسألق “.#- : من سبق الامام في ركوعه أو سجوده وتمم صلاته ونوى 
مفارقته صحت صلاته » سواء كان لعذر أو لغسير عذر ٠‏ لان ابطال صلاته بذلك 
يحتاج الى دليل » ولادليل عليه في الشرع ٠‏ 

وقال ح : تبطل صلاته عل ىكل حال . وقال ش : إن خرج لعذر لم يبطل » 

(؟)مء ب الصلاة. 
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وان خرج لغير عذر فعلى قولين . 

قال أبوسعيد: لاتبطل صلاته قولا و اح دا كما قلناهءومنهم من قال على قو لين: 
أحدهما هذا والثاني تبطل صلاته » ونسص ش بأن قال :كرهته ولم يبين أن 
عليه الاعادة ١ ٠‏ 

مسألة ‏ م.م دج » : يكره أن يؤم المسافر المقيم » والءقيم المسافر» 
وليس بمفسد للصلاة » وه قال ح . 

وفال ش: يجوز للمسافر أن يقتدي بالمقيم» لانه يلزمه!')التمام اذا صلى خلفه 
ويكره أن يصلي المقيم خلف المسافر . 

مسألف .م دج »: سبعة لايؤتثونٍ الناس على حال: المجذوم؛ والابرصن 
والمجنون» وولد الزنا » والإظرابي بالْمَهابَوِينء والمقيد بالمطلقين » وضصاحب 
الفالج بالاصحاء. وقد ذكرنا الخلاف في ولد الزناءوالمجنوا إن لاخلاف أنهلايؤم 
والباقون لم أجد لاحدمن:الفقهاءكرآهة ذلك . 

مسالة  «١٠١‏ «ج» , يستََبَ] "لَه أن تؤم بالنساء » فيصلين جماغة 
في الفرائض والنوافل . وروي أيضاً أنها تصلى بهن في النافلة خخاصة » وبالاول 
قال ش » و ع ».و دء و ق ؛ وروي ذلك عن عائشة وام سلمة ٠‏ 

وقال النخمي : يكره في الفريضة دون النافلة » وحكى الطحاوي عن ح أنه 
جائز غير أنه مكروه . 

مسألة ‏ 811« ج » : لاينبغي للامام أن يكون موضعه أعلى من موضع 
المأنوم الابما لايعتد به » وأما المأموم فيجوز أن يكون أعلى منه . 

وفال ش:في الامام اذا أراد تعليم, الصلاة له أن يصليعلى الموضع المرتفع 
ليراه من وراءه فيقندي به وان لويكن بهم حاجة فالمستحب أذيكونوا على مستو 

«0 

(1) م :متحي ءاف : يستحل ٠‏ 
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وقال ع : متى فعل هذا بطلت صلاته . 

وقال ح : اذكان الامام في موضع منخفض والمأموم أعلى منه جاز » وان 
كان الامام على الموضع العالي » فاذكان أعلى من القامة منيع » وان كان قامة فما 
دونه لم بشع . 

مسألة 17م -: وقت القيام الى الصلاة عند فراغ المؤذن م ن كمال الاذان 
لان ذلك مجمع على جوازه » وبه قال ش ٠‏ 

وقال ح : يجوز اذا قال المؤذن حي على الصلاة انكان حاضراً ‏ وان كان 
غائباً فمثل قولنا . 

مسألة ‏ 0١م‏ : وقت الإثرام بلصلا الؤافرغالمؤذن من كمال الاقامة؛ اما 
ذكرناه في المسألة الاولى » به قالوش ٠.‏ 

وفال ح : اذابلغ الذؤّذن قدرقامِتَ الصلاة أحرم الامام حينئذ . 

مسألة ‏ 4م - : ليسرَمن شرط تصآذة ال أمُوم أن ينوي الامام امامنه؛ رجلا 
كان المأموم أو امرأة » وبه قالش ٠‏ 

وقال ع: عليه أن ينوي إمامة من يأتمبه » رجلاكان أو امرأة . 

وقال ح : ينوي اعامة النساء » ولايحتاج أن ينوي امامة الرجال ٠‏ 

يدل على مذهينا أن الاصل براءة الذمة » و كونهذه النية واجبة يحتاج الى 
دليل ولا دليل عليه . 

وروي عن ابن عباسقال : بت عند خالتي ميمونة » فقام رسول الله 85 
فتوضأ ووقف يصلي » فقمت وتوضأت» ثم جثت فوقفت على يساره » فأخذبيدي 
فأدارئي من ورائه الى يمينه . ومعلوم عن النبي تق أنه ماكان نوي امامته . 

مسألة ‏ 1١م‏ : اذا ابتدم الانسان بصلاة نافلة » ثم أجرع الامام بالفرض» 
فان علم أنه لا يفوته القرض معه قمم ناته » واذعلم أنه تفوتنه الجماعة قطعها 





ا منتخب الخلاف جج١‏ 


ودخخل في الفرضمعه ؛ وان أحرع الامام بالفريضة قبلأن يحرم بالنافلة ‏ فانه(9» 
يتبعه بكل حال » و يصلي النافلة بعد الفريضة: سواءكان الامام في الم .جد أوخارجا 
منه » وبه قال ش ٠‏ 

وقال ح : اذكان في المسجد مثل قولنا » واذكان خارجاً منه » فان خاف 
فوت الثانية دخل معهكما قلناه » واذلم يخف فواتهائمم ركعتين نافلة 2 تمدخل 
المسجد يصلي !"امه . 

ويدل على ماقلناه أنه لاخلاف أن ذلك جائز » وليس علىمااجازه دليل. 


«2 


فر) 








مسألة - 51١‏ - وجء : سثرالطاغة وآجبةكانت أو مندوبة فيه التقصير بلا 
خلاف » والمباح عندنابسريّْمَجرْآهفيجواز التنُضير . وأما اللهو فلا تتصبر 
فيه عندنا ٠‏ 


وقال ش: يقصر فيهذي نالسفرين.وقال ابن مسعود:لايجوز القصرفيهذين. 

مسألة ب 90م : حد السفرالذي فيه التقصير مرحلة » وهي ثمانية فراسخ 
بريدان أربعة وعشرون ميلا » وبه قالع . 

وقال ش : مرحلتان ستة عشرفرسخاً ثمانية وأربعون ميلاء نص عليه فسي 
البويطي » ومنهممن قال: سنة وأربعون ميلا. ومنهم منقال زيادة !)على الارربعين» 
ذكره في القديم . وقال أصحابه : بين كل ميلين اثناعش رألف قدم » وبمذهبه قال 

(1) سقط من و (قاتع) ب 

(009 ىت : تصلى . 

(0) م نزائدة, 
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ابن عمر ؛ وابن عباسء وكء والليث» ود » وق ٠‏ 

وقال ح وأصحابه ور : السفر الذي بقصر فيه ثلاث مراحل أربعة وعشرون 
فرسخاً اثنين وسبعين ميلا . وروى ذلك ا بنمسعود وقال داود : أحكام السفرتتعلق 
بالسفر الطويل والقصير . 

مسألة ‏ .1م سد ج» :التقصيرفي السفر فرضوعزيمة » فانصلى أربعاً مع 
العلم وجب عليه الاعادة » وبه قالح الا أنه قال : ان زاد على الركعتين » فانكان 
تشهد في الثائية صحت صلاته » ومازاد علىالثنتين يكون نافلة » الاأن يأتم بمقيم 
فيصلي أربعا » فيكون الكلفريضة أسقط بها الفرض والقول'١)بأن‏ التقصير عزيمة 
مذهب علي يلبلا وعدر وفي الفقهاء ج لأْصَحَائوٍو لا . 

وقال ث بالخيار بين الأنمام والتقصير ) والتقصير أفضل . 

وقال المزنى : الانمام أفضل > وَبَعَدَكبةكا"قي الصحابة عثمان » وعبداله بن 
مسعود ) وسعد بن أبي وقاص] وَعَانعَة "في الفقهاء اح وأبوثور . 

مسألة ‏ 19م : صلاة السفر لا يسمى قصراً » لان فرض السفر مخالف 
لفرض الحضر » وبه قالح » و كل من وافقنا في وجوبالقصر. وقال ش؛ تسمى 
لسرا + 

مسألة ‏ ١٠م‏ «ج» : من صام في السفرائذي يجب فيه النقصيرء لميجزه 
وعليه الاعادة . وقال به ستة من الصحابة منهم عمر وأبوهريرة ٠‏ 

وقال داود : يصح صيامه » ولكن'"اعليه القضاء . 

وقال ح وش : ان شاء صام » وانشاء أفطر » فان صام أجزء . 

مسألة 01م دج » : اذانوى السفر لايجوز له أن يقصرحتى يغيب عنه 





. ح : والقرض‎ )١( 
دليسم‎ : 0)5( 





.1 منتخب الخلاف ج1١‏ 


البنيان ويخفى عليه أذان مصره أو جدران بلده » وب قال جميع الفقهاء . 

وقال عطاء : اذانوى السفر جاز له القصر وان لم يفارق موضعه . 

مسألة 00م هج » : اذا فارق بنيان البلد جاز له التقصير » وبه قال 
جميع الفقهاء . 

ؤقال مجاهد : ان سافر نهار لم يقصرحتى يمشي ؛ فان سافر ليلا لم يقصر 

مسألة #الا#دج »6 : اذانوى المسافر في بلد مقام عشرة أيام وجبعليه 
الثمام » وان نوى أفل من ذلك وجب عليه التقصير » وبه قال علي ليل » وابسن 
عباس » واليه ذهب الحسن إن صالخ كن حي . 

وقال سعيد :بن جبير|: ان نوى مقا أكثر من خمسة عشريوما أثم . 

وعن ابن عمر ثلاث روَآيَآتَ+”احداها ان نوى مقام خمسة عشريوماً أتم ٠‏ 
وبه قال ر» وح . والثانَّةءَ أآنأيْوكتمقاءةثلالة شغ ريوماً أندم ولم يقل به أحد . 
والثالثة : ان نوئ مقام اثنى عشريوما أتم وعليه استقر مذهبه» وبه قال ع ٠‏ 

وفال ش:ان نوى مقام أربعة سوى يوم دخوله وخخروجه أتم » واذكان أقل 
قصر ء وبه قال ك ؛ وسعيد بن المسيب » والليث ‏ ودء وق » وأبوثور ٠‏ 

وقال ربيعة :اننوىمقاءيوم أتم.وقالالحسن البصري:اندخخل بلدأ ووض ع(" 
رحله أتم . 





مسألة ‏ لام دج» : اذاقام في بلد ولايدري كم يقيم : فله أن يقصر مابينه 
وبين شهر » فاذا زاد عليه وجب عليه التمام . 
وقال ش : له أن يقصر اذا لم يعزم على مقام شيء بعينه مابينه وبين سبعةعشر 


(1) ع : فوضع . 
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يوماً » فان زاد على ذلك كان على قولين : أحدهما أنه يقصر أبدأء والثاني أنه 
يعم 

وقال أبواسحاق : يقصر مايينه وبين أربعة أيام » فان زادكان على قولين : 

-يتممااا ؟ - يقصر أبدا الى أن يعزم أربعة أيام . 

وقال ح : له أن يقصر أبدا الى أن يعزم مايجب7"امعه التمام . 

مسألة ‏ هلا دع : اؤاحاصر 7 الامام بلد] وعزم9) على أن يقيم عشرة» 
وجب عليه وعلى من عاق عزمه بعزمه التمام ٠‏ 

وللش قولان , أحدهما: مثل!*) ما قلناه » والثاني : أن عليه التقصير أبدأ » 
وبدقالح » واختاره المزني ٠‏ 

مسألة 95م -هج»: : الببطلي الذي : لله دار مقام وائما هوسيار ينتقل 
من موضع الى موضع ل والخمب وضع مواقع العطر » يجب 
عليه التمام . مي 20 

وقال ش ؛ اذا سافر 1 

مألة ‏ /إم# ‏ ديح » : يستحب الاتمام في أربعة مواضع: مكة ؛ والمدينة 
ومسجد الكوفة » والحاثر على ساكنه السلام. ولم يخ صأحد من الفقهاءموضعاً 
باستحباب الاثمام فيه . 










(1) م : احدهما يتم دالاخر يقصر . 
(!) مايجب عليه . 

(0) م و حاضر . 

(4) ع ناد عرم . 

(0)ع : يستط (طثل) ٠‏ 

() معقعدوطلياً. 
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مسألة ‏ .7م «ج» : الواليالذي يدور في ولايتهه يجب عليه الاتمام0"». 

وقال ش : اذا اجتاز بموضع ولايته ؛ وجب عليه التقصير » واذا دخمل بد 
ولايته بنية الاستيطان بها والمقام أتم . 

مسألة ‏ ولام : اذا خخرجالى السفر وقد دخل الوقت الا أنه مضى مقدار 
مايصلي الفرض أربع ركعات » جاز له التقصير»ويستحب له الاتمام . 

وقال ش : ان كان مضى مقدار مايمكته أن يصلي فيه أربماً كان له التقصيسر 
قال : وهذا قوثنا وقول الجماعة الا المزني فائه قال : عليه الاتمام » ولا يجوز له 
اأتقصير ٠.‏ 0 
وائما فلنا بجواز التقصيل لفولويكالِي د واذاضربتم في الارض فليسعليكم 
جناح أن تقصروا من الصللاة "اولم خملل . 

وروى اسماعيل. بن جابر كن أبي عبدلته لفلا ؛ قال قلت له : يدخل علي 
وفت الصلاة وأنا في السَقرا فل لسَ "ادل أهلي؛ قال : صل وأنم الصلاة 
فلت : يدخعل وقت الصلاة وأنا فسي أهلي أريد السفرء فلا أصلي حتى أخرج » 
قال : صل وقصر » فان لم تفعل فقد والله خالفت رسو لاله . 

فأما الاستحباب الذي قلناه » فلما رواه بشير النبال قال : خرجث مع أبسي 
عبدالله إل حتى أنينا السحر"! » فقال لي أبو عبدالله : يانبال ؟ قلت : لبيك » 
قال: انه لم يجب على أحد من أهل هذا العسكر أن يصلي أربعاً غيري وغيرك » 
وذلك أنه دعل وقت الصلاة قبل أن نخرج . 

فلما اختلفت الاخبار حملنا الاول على الاجزاء » والثاني على الاستحباب . 





. ع فء دنعليه التمام‎ )١( 
التساءى وو‎ )0( 
ف د: الشجر.‎ 4 )( 
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مسألة ‏ .7# : اذا سافسر وقد بقي من الوقت مقدار مايصلي فيه أربعاً » 
فالحكم فيه مثل الحكم في المسألة الاولى » وبه قال الجميع . 

وقال المزئي : ليس له التقصير . ودليلنا ماتقدم في المسألة الاولى . 

مسألة  #١‏ -: اذا سافر وقدبقي من الوقت مايمكن !)أن يصليفيه ركعة 
أو ركعتين » فيه حلاف بين أصحابنا » فمنهم من يقول : يكون الصلاة أداء» 
ومنهم من يقول : بعضها أداء وبعضها قضاء » والاول أظهر ٠‏ 

فعلى 'هذا اذا سافر في هذا الوقت » وجب عليه التقصير » لانه لحق الوقت 
وهو مسافر . وعلى الوجه الاخثر لابج زه للقصير ءلانه غيرمؤد لجميع الصلاة 
في الوقت ٠‏ / 

واختلف أصحاب ش مثل مأ أو فكأ كران" : ان الك لأداء »فعلى 
هذا قالوا : له التقصير ٠‏ 9 

وفال أبو اسحاق وغيره »مها فق وَبْهَه 211 فعلى هذا لايجوز له 
التقصير . 

مسألة ‏ امم : القصر لايحتاج الى نية القصرء بل بكفينية فرض الوقت 
لان الاصل براءة الذمة » فمن أوجب هذه النية فعليه الدلالة » وبه قال ح ٠‏ 

وقال ش : لايجوز القصر الابثلائة شروط : أن يكون سف رأ يقصر فيه الصلاة. 
وأن ينوي القصر مسع الاحرام » وأن تكون الصلاة أداء لاقضاء » فان لم ينوي 
القصر مع الاحرام لم يجز له القصر . 

وقال المزني:ان نوى القصر قبل السلام جاز له القصر . 

مسألة ‏ ممم « ج» : اذا أحسرم المسافر بالظهربنية مطلقة أو بنية التمام 





(؟) دح: اين حيران . 
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من غير أن ينوي المقام عشرة » لميلزمه التمام فوجب ١‏ عليه القصر . وقالش: 
يلزمه التمام . 

مسألة ‏ ع#م : اذا(" )صلى بنية التمام أو بنية مطلقة من غير أن يعزم المقام 
عشرة أيام ثم أفسد صلاته » لم إجب عليه اعادتها على التمام . 

وقال جميع أصحاب ش : يلزمه اعادتها على التمام . وقال المزئي : هسوى 
بالخيار بين القصر والتمام . وهذه المسألة فرع التي قبلها » فاذا ثبت تلك ثبنت 
هذه ء لان أحداً لم يفرق بينهما . 

مسألة ‏ و8 : اذا أحرم المسافر خلف المقيم » لايلزمه التمام بل عليه 
التقصير » فاذا صلى لغسه فرغ ا اء أدر كدف يأول الصلاة أوفي آخر ها 
وقال كل من جعل المساف أب لخي نالسر والنمام ومن أوجب عليه التقصير 
أنه يلزمه التمام » سبواء أدركة ليكول السلا أوفي آخرهاء الا الشعبي وطاووس 
فانهما قالا : له القص راك نَكنإيهكي ساك 

وقال ك : ان أدرك معه ركعة أتمء وانكان أقل منهاكان له القصر 

مسألة م دج» : من ترك صلاة السفراة) 00 قضاها 
صلاة المسافر . 

وللش قولان» قال في الام : عليه الاتمام» وبه قال ع . وقال في الاملاء : له 
القصر وبه قال ك وح؛ غي رأنهما قالا: القصر حتم وعزيمة مثل قولنا . 

مسألة ‏ ب## ‏ : اذا دخل المسافر فسي صلاة (* بئية القصر » ثم عن له 

(لم)ع . 

(1) لم يذكر هذه السألة فوع , 

)قار طم )وه 

(4)4؛ دهافة فى السقر ٠‏ 

(ه) 4 ف: فى الصلاة ٠‏ 
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نية المقام وقد صلى ركعة تمم صلاةالمقيم» ولايبطل ماصلى بليبنى عليه لقولهم 
عليهم السلام!'): مننوى المقام عشرا أتمء ولميفرقو! فوجب <ملهاعلىعمومهاء 
وبه قال ش ٠‏ 

وقال ك: انكان قد صلى ركعة أضاف اليها اخرى وصارت الصلاة نافلة . 

مسألة ‏ برعم : اذا نوى في خلال الصلاة المقام وكان اماما أتمء لماقلناء 
في المسألة المتقدمة» والمأمومون انكانو! مسافري نكانعليهم التقصيرء ولايلزمهم 
التمام؛ وبه قال ك. وقالش: يلزمهم التمام . 

مسألة ‏ وم" -.: من صلى في السفينة وأمكنه أن يصلي قاك] وجب عليه 
القيام» واقفةكانت السفينة أوسائرة» .وجة قَآلَتي) وأب و بوسف» ومحمد . 

وقال ح: هو بالخيار بين أنأبصلي فاثما أوقالمد] . 

مسألة  #4٠‏ : اذا أحرم المسَاورسخانتآلمقيم عال]:به أوظاناً أو لايعلم 
حاله» نوى لنفسه النفصير. وَقَالس امه :التهام.. 

مسألة #١‏ : اذا سافر الى بلد له طريقان: أحدهما يجب" فيم التقصير 
والاخر لايجب» فقصد الابعد لغرض أولغيرغرضءكان عليه التقصير» لدلالةعبوم 
الاية والاخبار . 

وقال ش : ان سلك الابعد تغرض صحيح ديني أودنياويكان له التقصير » 
وانكان لغيرغرض فيه قولان » أحدهما : له القصرء وبه قال ح. والاخخر: ئيس له 
القصر . 

مسألة ‏ #497 دج» : اذا صلى المساف بنية القصر فصلئ أربعاً » فانكان 
الوقت باقيأكان عليه الاعادة» وان حرج الوقت فلااعادة عليه . 


() د: لقوله عليه السلام . 
(؟) م د: لايجب فيه التقصير . 
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وقال ش هو كمن صلى! لفجر أربعاً ساهيأء انذكر قبل التسليم يسجدسجدتى 
السهو » وان لميذكر الا بعد السلام (') » فان تطاول فعلى قولين» وان لميتطاول 
سجد للسهو . 

مسألة بع هج» : المسافر يسقط عنه نوافل النهار»ء ولابسقط عنه نوافل 
اللبل . 

وفال ش: يجوز أن لايتتفل ولميميز» وفي الناس من قال: ليس له أن يتنفل 
أصلا. 

مسأنة- 4 دج : المسيافر في معصية لايجوز أله أن يقصر » مثل أن. 
يخرج لقطع طريق» أوسعاة حتلم أوقِصد الفجورء أوآ بف من مولاهء أوهاربا 
من غريمه مع القدرة على| أداء حقه » وَلايبّجوز له أن يفطرء ولاأن يأ كل الميتة» 
وبه قال ش» ودء وك» وق ٠‏ 

وزادوا المنع ميَّالْمَلاة لق الإخلة»والسْئح على الخفين ثلاثا» والجمع 
بين صلاتين . وقال قوم: سفر المعصية كسفرالطاعة في جواز التقصيرء ذهباليه 
ديوع وح» وأصحابه . 

مسألة ‏ و84 « ج » : اذا سافر للصيد بطر ولهوا لايجوز له التقصيرء 
وخالف جميع الفقهاء في ذلك ٠.‏ 

مسألة ‏ 745 وج : يجوز الجمع بين الصلاتين الظهر والعصرء وبين 
المغرب والعشاء الاخرة في السغر والحضر وعلى كل حال» ولافرق ب نأنيجمنع 
يينهما فيوقت الاولى منهما أوالثانية؛ لانالوقت مشترك بعد الزوال وبعدالغروب 
على مابيناه . 

وقال ش:كل من جاز له القصر جاز له الججمع بين الصلاتين وهو بالخيار 


000 يد اليم 
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بين أنيصلي الظهر والعصر في وقتالظهر أوفي وقتالعصرء وكذلك في المغرب 
والعشاء الاخرة» هذا هو الجائز . 

والافضل لمنسافر قبل الزوال أنيؤخر الظهر الى وقت العصر يجمع يينهما 
في وقت العصرء وان زالت الشمس وهو في المنزل جمع بينها وبين العصرل') 
في وفت الظورء وبه قال كك ود وق. 

وقال ح: لايجوز الجمع يينهما بحال لاجل السفرء لكن يجب الجمع بينهما 
بحق النسك» وكل م نأحرم بالحج قبل الزوال من يوم عرفة» فاذا زالتالشمس 
جمع بين الظهر والءصر في وقت الظهن.ء ولايجوز أن يجمع بينهما في وفت 
العصر» وجمّع بينالمغرب والعشا الاخرق را ليزدلفة في وقث العشاء» فان صلى 
المقرب في وقنها المعناد أعاد» أسواءكان الحايج مُقيماً من أهل مكة أو مسافراً من 
غيرها من تلك النواحي»فلا.جمع الا بحق النسك , 

[ دليلنا اجماع الفرقة فانم ليوك في ولك ] !") وقد روى الجمع بين 
الصلاتين عن علي وابن عمر وابن عباس* وأبيموسىء وجابر» وسعد بن أبي 
وقاص» وعائشة » وغيرهم . 

مسألة بم «ج» : اذا جمع “بين الظهر والعصر لابيدء الا بالظهر. وقال 
ش ؛ يجوز أن بيده بالعصر , 

مسألة مغ *- وج» : يجوز الجمع بين الصلاتين في الحضر أيضآء سواء 
كان في المسجد أوفي البيت . 

وقال ش : يجمع بينهما في المساجد0) فحذبء وبه قال ك » الاأنه قال : 








1 
(؟) سقط مابيتهما من م د . 
(©) 4 د ؛ فى المطر . 
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يجمع بين العشائين » ولايجمع بين الظهر والعصرءوأجاز ذلك شء وعنده انما 
يجوز الجمع في المساجد قولا واحدا ٠‏ 

وفي البيت قولان» قال في الاملاء: يجوز. وقال في الجديد: لايجوز. ومكذا 
اذاكان الطريق الى المسجد تحت ساباط لايناله المطر اذا خرج الى المسجد » 
فعلى قولين أيضا ٠‏ 


( مسائل الجمعة ) 


مسألة - 46م : من كإناقي] في بيد من تاجر أوطالب علم وغير ذلك » 
وفي عزمه الخروج متى القضت حاجتهإيجب عليه الجمعة بلاغعلاف ؛ وعندنسا 
بنءتد به الجممة أرضاء بدلالة عموَالآخبار الواردة بوجوب الجمعة» ومنوجب 
عليه ينعقد به الا من أحَوسجة “اليل 27 

واختلف أصحاب ش في صحة انعقادها به فذهب ابن أبيهريرة الى أنه 
ينعقد. وال أبواسحاق: لاينعقد» لانه غيرمستوطن ٠‏ 

مسألة .هم د ج » : اذاكان العدد الذي ينعقد بهم الجمعة فيقرية وهم 
سبعة أ<دهم الامام » أوخمسة على الاختلاف بين أصحابناء وجب عليهم الجمعة 
وانعتذت بهم » 

وقال ش : اذكانوا أربعين انعقدت بهم ووجب عليهم اقامتها في موضعها . 
وقال بح: لا جمعة () على أهل السواد ٠‏ 

مسألة وم ويع»: منكان على رأس فرسخين فمادونه» يجب عليه حضور 
الجمعة اذا لميكن فيهم العدد الذي ينعقد بهنم التممعة » فاكان على أكثر من 





. د: قال لاجمعة‎ )١( 





صلاة الجمعة لق 





ذلك لايجب عليه . 

ولو كان على قرب » قال محمد : قلت لح يجب الجمعة على أهل زبارا بأهل 
الكوفة؟ فقال : لاء وبين زبارا وبين الكوفة الخندق » وهي قرية بقربالكوفة . 

وقال ش : اذا كانوا بحيث بيلغهمالنداء من طرف البلد الذي يليهم » وكان 
المؤذن صيئاً والادوات هادية والريح ساكنة ومن ليس بأصم مستمعاً» وجب 
عليهم الحضورءوالا لم يجب الحضور , لكن لو تكلفوها وحضروها في المصر 
جاز ذلك » وبه قال عبدالله بن عمر » وسعيك بن المسيب » ود. 

وفال ع : اذكانوا على مسافة يجضيرون البلد ويرجعون الى وطنهم باللبل 
لزمهم الحضور » وان كانوا أبعيلع بِجِبَعليهمٍ الحضور؛ وبه قال في الصحابة 
ابن عمر » وأنس » وأ بوهريرة!أ. 

وقال عطاء : ان كانو اعلىعشرة أمَبَآل وجب عليهم الحضور » وان كان أكثر 
لميجب عليهم . وقال الزهري: ل كانو] علق سن أميانَ حضرواء وان كانوا على 
أكثر لم يجب عليهم » وهذا مثل مذهينا ٠‏ 

وقال ربيعة : انكانؤا على أربعة أميال حضروا ء وان كانوا على أكثر هن 
ذلك لم يجب عليهم . 

وقال االيث و ك : ان كانوا على ثلاثة أميال حضروا » وان كانوا على أكثر 
لم يحضروا . 

مسألة لوم - دج »د الجمعة واجبة على أهل السواد والقرى:» كمايجب 
على أهل الامصار اذا حصل العدد الذي ينعقد بهم الجمعة ؛ وبه قالش » وان 
خالفنا في العدد » وبه قال عمر » وابن عباسءوفي الفقهاء ك » ود ء وق . 





(1) سقط (أبوهريرة دقال عطاء) من » م . 


ينا : متخب الخلاف ج١‏ 
بين مكة والمدينة . 

وقال ح : لايجب على أهل السواد » وانما يجب على أهل الامصار . 

وقال أبويوسن : المصر ماكان فيه سوق وقاض يستوفي الحفوق ووالي 
يستوفي الحدود؛ قال : فان سافر الامام فدتمل قرية » فانكان أهلها يقيمون الجمعة 
صلى الجمعة » والا لم يصل . 

وتحقيق الخلاف معهم هل يصح الجمعة هن أهل السواد أم لا ؟ فان تحقبق 
مذهبهم في الوجوب أنها لايجب الاعلى أهل المصر ؛ لانهم قالوا : ان صلى 
الامام يوم الجمعة بعد الزوال ظهر أربعاً أساء وأجزاهء فلامعنى للكلام معهم في 
الوجوب على أهل القرى والملؤاد 

مسألة ‏ “اهم دج ب : ينعقد الْجِْمعةٌ بخمسة نفر جوازاً وسبعة و 
وقال ش : لابنعقد بأفل منأَبَعبنَين أهل"الجمعة؛ وبه قال د » و ق وقال ربب 
ينعفد باثنى عشر نفس » لايتمقد “بأفل .عنهم ... 

وقال ح. و رعو م : يتعقد ربعة» امام وثلاثة معه ولا ينعةد بأفل منهم . وقال 


0 











أبويوسف والليث : ينعقد بثلاثة ثالثهما الامام » ولاينعقد بأقل منهم » لانه أقل 
الجماعة . 

وقال الحسن بن صالح بن حي : ينعقد باثنين . قال الساجي: ولم يقدر ك 
في هذا شيئا : 


مسألة ‏ عه : اذا انعقدت الجمعة بالعدد المراعى في ذلك» وكبرالامام 
تكبيرة الاحرام ثم انفضوا ء فلاتص فيه لاصحاينا :-والذي يقنضي مذهبهم أنه 
لايبطل الجمعة سواء انقض بعضهم أو جميعهم حتى لايبقى الا الامام , فانه يتم 
الجمعة ركعتين » لانه قد دخل فسي: صلاة الجمعة وانعتدت')بطريقة معاوسة » 
فلايجوز إبطالها الا بيقين ٠‏ 


. د : فاتعتدت‎ )١( 





صلاة الجمعة يلف 


وللش فيه خمسة أقوال : 

أحدها : العدد شرط في الابتداء والاستداءة » فمتى نقص منهم شيء أتمها 
ظهراًء وهو الاصح عندهم » وبه قال زفر . 

والثاني : إن بقي وحده أتمها جمعة كما قلناه » وأومى الجرجاني الى أنه 
مذهب أبي يوسف » ومحمد ٠‏ 

والثالث : ان بقي معه واحد أنمها جمعة ٠‏ 

والرابع : ان بفي معه اثثان أئمها جمحة. 

والخامس : ينظر » فان انفضو!(')بعد أن صلى ركعة أنمها جمعة » وانكان 
قبل ذلك أتمها ظهراً » وبه قال ح والمرتيبر 

مسأل ووم-: اذا دعل فلي الجمعة وتحريْ الوقت قبل الفراغ منهالايلزمه 
الظهر » لما قلناه في المسألة المتقدقةعررجةتقال2 . 

وقال ح و ش : بقاء القت يرط تي :صجبة الجبعية » فاذا خرج الوقت أتم 
الظهر أربعاً عند ش » ويبطل عنددح . 

مسأل هم: اذا صلى المأموم خلض الامام يوم الجمعة فق رأ الامامو ركع 
ودكع المأموم » فلما رفع الامام رأسه وسجد زوحم؟؟) المأموم » فلم يقدر على 
السجود: على الارض وأمكنه أن يسجد عل ىظهرغيره » فلايسجد على ظهره ويصبر 
حتى ينمكنمن السجودعلى الارض؛لانه مأمور با لسجودعلى الارضءفمنأجاز له أو 
أوجب''اعليه السجود على ظهر الغيرفعليهالدلاثة» وبه قال عطاء» والزهريءوك. 

وقال ش في الام : عليه أن يسجد على ظهر غيسره . وقال في القديم : ان 
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وقال ربيعة وك ود : اذا زالت الشمس من يوم الجمعة حرم البببع ٠‏ 

مسألة ‏ ووم : لايحرم البيع على من لايجب عليه الجمعة» وبه قالش » 
لان الله تعالى انما حرم البيع على من أوجب عليه السعي ٠‏ 

وقال ك : يمنع العبد من ذلك كالاحرار . 

مسألة ‏ 40م : البيع في الوقت المنهي عنه لايصح؛ لان النهي يدلعلى 
فساد المنهي عنه » وبه قال ربيعة؛ وك» ود. وقال ح وش: يصحبيعه . 

مسألة ‏ مإوم د ج » : صلاة الجمعة فيها )١(‏ قنوتان: أحدهما في الركعة» 
الاولى قبل الركو ع؛ والاخر في الثانية بعد ال ركوع» وخالف جمييع الفقهاء في 
ذلك , يهم 
مسألة ,وم وج» :ليستحب يوم/الشمعة نقديم نوافل الظهر قبل الزو ال 
ولم أعرف لاحد من الفقهاء وقاناقي:ؤلك ”7 

وبدل عليه اجماخ الفَرقَ فاته :لين/فوقتين'+ فرقسة يستحب تقديم جميع 
النوافل؛ وفرقة يستحب تقديمأ كثرها. ورويت روايةشاذة في جواذ تأ التوافل 
الى :بعد العصر» وروى علي بن يقطين قال: سألت أباالحمن عن النافلة التي بصلى 
يوم الجمعة قبل الجمعة أفضل أو بعدها؟ قال: قبل الصلاة ٠‏ 

مسألة ووب : من صلى الظهر منفرداً يوم الجمعة أوالمسافر » يستحب له 
الجهر بالقراءة» ول مأعرف لاحد من الفقهاء وفاقاً فيه . 





( مسائل:صلاة الخوف ) 


مسألة  4.١‏ وج : صلاة الخوف جائزة غيرمنسوخة » قم 


(4)1 د فيه , 





صلاة الجمعة للف 


حاضر لها ٠.‏ : 

مسألة 11م . : اذا حدث ٠"‏ )الامام في الصلاة » فاستخلف من لم يحرم 
معه في أول صلاته» وان لحقه في الركعة الثانية قبل أن يركع فيها » اعتبرالثانية 
أولة لنفسه وأتم بهم وبنفسه الجمعة . 

وقال ش : اذالم بلحومعه التحريمواستخلف صلى لنفسهالظهر وكان للمأمومين 
جمعة يتم بهم الجمعة ولنفسه الظهر . 

مسألة ‏ 9م « ج »: اذا سبقه حدث» فاستخلف غيره ممن سبقه بر كمة 
أو أفل أو أكثرفي غير الجمعة » صح ذلك؛ سواء وافق ترتيب صلاة المأمومين 
أو خعالف ء مثلا أن يحددث في الركفة لوكي قبل ا ركوع فيصح الترتيب» وان 
أحدث في الركعة الثانية » فامطّخلف من دل يها وهي أولة له » فانسه يختلف 
الترتيب » لانها أولة لهذا الامام وَمَيََكاتيةللتَأموّمين » ويحناج أن يقوم في ,التي 
بعدها والمأمومون يتشهدون هده نيا لف الترتيبة 

وقال ش : ان استخلف فيمايوافق الترتيب صح وان استظف فيمايخالف 
لم يصيح . 

مسألة ‏ مجم : منسقط عنه فرض الجمعة لعذر مسن العليل والمشافر؟) 
والمرأة والعبد وغير ذلك » جاز له أن يصليفي أول الوقت ؛ وجساز أن يصلييه 
جماعة » بعموم الاخبار فيفضل الجماعة » وبه قال شء الاأنه. استبحب تأخخيرهالى 
حر الوقت . وقال ح : يكره لهم أن يصلوها جماعة . 

مسألة ‏ جم : الواجب يوم الجمعة عندالزوال الجمعة » فانصلى الظور 

: لم يجزه عن الجمعة ووجب عليه السعي» لقوله تعالى « اذا نودى للصلاة مسن 





(1)م:أحدث» 
() » : يحذق (والساف)ء 





ذف منتخب الخلاف ج1 


يوم الجمعة فاسعوا الى ذكرالله 7')فان سعى وصلى الجمعة برأت ذمته » وان لم. . 
يفعل حتى فاتته الجمعة ؛ وجب عليه اقامة الظهر . 

وثلش فيه قولان» أحدهما : مثل ماقلناه » وبه قال زفر. وقال في القديسم : 
الواجب هو الظهرء ولك ن كلف'")اسقاطها بفعل الجمعة ؛ وبه قال ح » وأبو 
يوسف » وقالا : اذاصلى الظهر في داره يوم الجمعة قب لأن يقام الجمعة صحث ٠‏ 

ثم ينار فيه فان سعى الى الجمعة » قال ح : يبطلمافعله من الظهن ببالسعي 
الى الجمعة , لانه تشاغل بعدها بمايختص بالجمعة ؛ وقال أبسوبوسف : لا يبطل 
بالسعي الى الجمعة » ولكته اذا وافى الجامع فأحرم خخلف الامام بطلت؟") الان 
ظهره وكانت الجمعة فرضه . وقالامحتَجْد/تراذاصاى الظه ركان مراعى » فان لسم 
يحضر الجمعة صحتظهره » إوان حضر'' أَقِصأ الجمعة بطل الان ظهره . 

مسألة ‏ 18م ب : المقيم آدَآرَآلَت"الشمس لا يجوز أن ينشىم سفرأً حتسى. 
بيصلي الجمعة » وبه فال لش َقَالبمْكَمهدبنَالحشنٌ) : يجوز له ذلك » وبه قال 
بافي أصحاب ح ٠‏ 

مسألة ‏ + « ج » : منطلع عليه الفجريوم الجمعة وهومةيم يكره أن 
يسافر الا بعد أن يصلي الجمعة» وليس ذلك بمحظور("). 

ولاش فيه قولان : أحدهما : لايجوزء وبه قال ابن عدرء وعائشة . والاخر: 
أنه يجوز » وبه قال عمرء والزهري وأبو عبيدة بن الجراح » واليه ذعسب ح » 


(1)سودة لحآيهوء 
-(3) ده تحلف + ا 
() د : بحذن (بطلك) ٠‏ 
(4)د :فان يحضر . 
(0) 2 د : بمحضور . 





صلاة الجمعة 327 


وأصحايه. ورويأن عمر أبصر رجلا عليه هيئة السفر وهويقول لولا أن اليوميوم 
الجمعة لخرجت .ء فقالله عمر: أخرج فان الجمعة لاتحبس مسافراً ٠.‏ 

مسألة ‏ #90 : العدد شرط في الخطبة كم اهوشرطفي نفس الصلاةء فان 
خمطب وحده ثم حضرالعدد فأحرم بالجمعة لمويصح ؛ وبه قال ش . 

وقال ح : العدد ليس بشرط في صحة الخطبة . وطريقة الاحتياط يقتضي 
ماقلناء . 

مسألة ‏ م.م : المعذور مسن المريض والمسافر والعبد اذا صلوا في 
دورهم ظهرا وراحوا الى الجمعة لم يبطل ظهرهم » لانهم صلوا فرضهم » وبسه 
قالش . 1 

وقال ح : يبطل ظهرهم بالسعلي الى ال 

مسألة - م :هل يتعقد بالعبدةةالمسافرةالجمعة دون غيرهم اذاحضروا ؟ 
عندنا ينعقد بهم الجمعة اذاتم الْمَدِهِ “لان اعنيار.العدد نمام ليس فيه تخصيص 117 
وليس اذا لويجب عليهم لاينعقد بهم ؛ فان المريض لايجبعليه بلاخلاف؛ ولو 
حضر انعقدت بهء وبه قال ح ٠‏ 








وفال ش : لاينعقد بهم الجمعة اذا انفردوا أو تم بهم العاد . 

مسألة ‏ .لام « ج » : غسليوم الجمعة سنة مؤكدة » وبه قال الفقهاء . 
وفال داود والحسن البصري ؛ واجب ٠‏ 

مسألة ‏ ١لا‏ وج» : من اغتسل يوم الجمعة قبل الفجرء لميجزه عن فل 
الجمعة الا اذاكان آيساً من وجود الماء » فيجوزحينكذ تقديمه . ولو كان يوم 
الخميس » ولواغتسل بعدطلوع الفجر أجزأه » وبه قال جميع الفقهاء . 

وقال ع : يجوز قبل الفجر . 


(1) د: بخصوص. 





نا متخب الخلاف ج١1‏ 


رقت غسل يوم الجمعة مابينطاوع الفجر الثاني الى 
أن يصلي الجمعة » وقدمضى خلاف كه فيدلا. 

مسألة ‏ #مام ‏ دج » : من دنم المسجد والامام يخطب » فسلا ينبخي أن 
يصلي نافلة ولاتحية المسجد ولاغيرها بل يستمع لاخطبة » وبه قالح وأصحابه» 





مسألة ‏ الا وج : 


وك » والليث بن سعد . 

وقال ش : يصلي ركعتين تحية المسجد ثم يجلس يستمع للخطبة » وبهفال 
الحسن البصري » ور » ودء وق ٠‏ 

وقال ع : انكان صلى تحية المسجد في داره لم يصل » والاصلاها"). 

مسألة - 6/م- : يكروكثن أتسيَهالجمعة أن يتخطى رقاب الناس » سواء 
ظهر الامام أو لم يظهر » ولمواء كانت لهإعاذة بالصلاة في موضع أو لم يكن » 
لقول النبي يِل للرجل إلذي تحط رقاب الناس وهو لل يخطب : اجلسفقد 
اذيت » وبه قال عطاء وسعيكا بَنآلْمَبَ »قش ود. 

وقال ك : ان لم يكن الامام ظهر لم يكره » وان كان ظهر الاماكره ان لم 
يكن له مجلس عادته أن يصلي فيه ء وان كان له مجلسس عادته أن يصلي فيه لم 
يكره ٠‏ 

مسألة ‏ ولام « ج » : الخطبة شرطفي صحة الجمعة » وبه قال سعيدين 
جبير » وع » ورء وح » و ش . وقال الحسن البصري : يجوز بغير خخطية . 

مسألة ‏ +#ب « ج »: على الامام أن يخطب قائماً الامن عذرء وبه قالش. 

وقال ح : المستحب أن يخطب قائمآء فان خطب جالساً من غير عذرجاز. 


مسألة ‏ بم سا ج » : اذا أخذ الامام في الخطبة ؛ حرم الكلام على 





(1) د :مافيه . 
(؟)د: صلوتها ٠‏ 








صلاة الجمعة كفا 


المستمعين حتى يفرغ من الخطبتين » وبه قال أبويوسف » وش » وأصحابه . 

وقال ح ومحمد: الكلام مباح مالم يظهر الامام فاذا ظهر حرم حتى يفرغ 
من الخطبتين7)والصلاة ٠‏ 

مسألة ‏ ,م/م - د ج » : أقل مايكون الخطبة أن يحمد الله تعالى ويثنيعليه 
وبصلي'"اعلى النبي يِب » ويقرء شيئاً من القرآن ويعسظ الناس » فهذه أربعة 
أجناس لابد منها » فا نأخل بشيءمنها لم يجزه ومازاد عليه مستحب » وبه قالش. 

وقال ح : يجزي من الخطبة كلمة واحسدة د الحمد لله » أو د الله أكبر » أو 
سبحان الله » أود لاله الاالله » ونحو هذا . 

وقال أبويوسف ومحمد : لاتجز بهِستَ,يأني بما يقع عليه اسم الخطبة . 

مسألة ‏ وبم ‏ : الوقت الذي برجى استَِية الدعوة فيه مابين فراغالامام 
من الخطبة الى أن يستوي7)الصفُوض_بالناسنء أ بدلالة الاخبار الواردة في ذالك. 
وقال ش : هو آخر النهار عي روت الشيس ٠‏ | 

مسألة ‏ .مم : من شرط الخطبة الطهارة .وطريقة الاحتياط يقتضيه؛وهو 
قول ش في الجديد » وقال في القدب يجوز بغير طهارة » وبه قال ح ٠‏ 
في الاولى من ركعتي الجمعة الحسد 
وسورة الجمعة» وفي الثائية. الحمد والمنافقون » وبه قالاش ٠‏ 

وقال ك: يقرء في الاولى بالجمعة » وفي الثانية بدهل اتاك حديث الغاشية لكي 
وقال ح : ليس في القرآن شيء معين قرءماشاء . 


مسألة ‏ 9م : يستحب أن يقر 





)عط ورد 
(؟) د:والصلاة على النبى ٠.‏ 


الى (الخطيتين) ٠‏ 








(4؛) سورة الفاعية آية (01 ٠‏ 





07 منتخب الخلاف ج1 


مسألة ‏ 9م دج » : يستحب قراءة الجمعة في صلاة المغربٍ والعشاء 
الاخجرة وصلاة الغداة والعصر زائداً على ماقسدمتاه » ولم يقل أحد من الفقهاء 
ذلك . 

مسألة ‏ ميرم د ج » : يستحب أن يقرء (') يوم الجمعة فسي صلاة الفجر 
الجمعة وقل هو اللإأحد . 

وقال ش : يستحب أن يقرء في الاولى الحمد والم تنزيل) ؛ وفي الثانية 
الحمد وهل أتى على الاثسان9). 

مسألة ل ل ار ا 





صلى الفريضة» 0 باعي ور 
يوم الجمعة 0 
وقال د افد ل . وأول وقتها عند «د» 





حين برتفع النهار . 

وقال ش: لايجوز الاذان والخطبة الا بعد الزوالءفان قدمها أو قدم الخطبة 
لم يجزه عفان أذن قبل الزوال وخطب وصلى بعد الزوال أجزاه الجمعة ولميجزه 
الاذان » وكا نكمن صلى الجمعة بغير أذان » وبه قال ح » وأصحابه . 

وقال ك : ان خطب قبل الزوال وصلى بعده أجزأه ٠‏ 

مسألة ‏ هلمم : اذا دخمل في الجمعة وهو فيها » فدخل العصر قبل فراغه 
منها تممها جمعة » وهو مذهب عطاء » وكءو د . 


(1) دنيترؤا + 
(؟) سورة السجدة دهى سورة 81 . 

() سورة الانسان ديسمى أيضاً سورة الدهر . 
(4) ه : سقط منها . 





صلاة الجمعة لينا 


وقال ش : تممها ظهراً اذا دخل عليه وقت العصر قبسل الفراغ وقال ح : 
تبطل صلاته ٠‏ 

دليلنا : أنه لاخلاف أنه انعقدت صلاته جمعة » فمن أبطلها فعليه الدليل . 

مسألة ‏ +مم- دج » :من أدرك مع الامام ركعسة من طريقة المشاهدة أو 
الحكم » فقد أدرك الجمعة » فالمشاهدة أن يدركها معه من أولها أعني أول الثانية 
والحكمأنيدركه راكعاً في الثانية فكبر و ركع مع الامام ؛ واذرقع الامام رأسه 
من ال ركوع صلى الظهر أر بعآء وبه قالش » وك » وع ؛ ورء ود ومحمد بن 
الحسن ٠,‏ 

وفال قوم : ان أدرك الخطبتين'(الر بن صلى الجمعة ؛ وان أدرك دونهذا 
صلى الظهر أربعاً » ذهب اليه ظ بن الخطارك » اوعطاء » وطاووس »ء ومجاهد . 

وقال قوم: ان من 2١0‏ أبرك سب كرحا ٠‏ فقد أدرك الجمعة؛ ذهب اليه ح 
وأبويوسف» والنخعي» وا ب و ادن 

وقال ح: انأدركه في سجود السهو بعد ااسلامكانمدركاً لهاء لانه اذا سجد 
للسهو عاد الى حكم الصلاة ٠‏ 

مسألة ‏ ببدم : اذا أدرك مع الامام ركعة؛ فصلاها معه ثم سلم!") الامام 
وفام وصلى ركعة أخرى» ثم ذكر أنه ترك سجدة» فلميدر هلهي منالتيصلاها 
مع الامام أو من الاعرى ؟ فليسجد تلك السجدة وسجد سجدتي السهو وتمت 





وقال ش: يحسبها ركعة واحدة وأكملها الظهر أربعا 
مسألة ,مم : اذا جلس الامام على المنبرء لايازمه أن يسلم على الناس» 


٠ د : قوم من أددك‎ )١( 


(0) د حكمء 





527 منتخب الخلاف ج1 


لان الاصل براءة الذمة » وشغلها بواجب أو ندب يحتاج الى دلالة » وبه قال 
انك 

وقال ش: يستحب له أنيجلس ويسلم على الناس؛ وكذلك ليس على الامام 
أن يلتفت يمينا ولاشمالا في خعطبته (')» وبه قال ش. وقال ح: يلنفت يمينا وشمالا 
كالمؤذن ٠.‏ 

مسألة ‏ وهم : يكره الكلام للخطيب والسامع وليس بمفسد لاصلاة » 
وللش فيه فولان» أ<دهما: يحرم على السامع والخطيب معأء وبه قال ك وع » 
وح؛ وأصحابه» ود. والثاني قال.في إلام: الانصات مستحب غيرواجب؛ وبه قال 
انعبر والععم» وحتام اواراء “مير 

.وه من رول 
من قاض أو أمير وتخيق 
0-0 

وقال محمد: اذا مرض الامام أوسافر أوءات؛ فقدمت الرعية من يصلي بهم 
الجمعة صحته لانه موضع ضرورة» وكذا صلاة العيدين ٠‏ 









الجمعة الامام» أومن يأمره الامام بذلك 





متى أقبيت بغير أمره لويصح » وبه فال 


وقال ش: يجوز أن يجمع!؟) جماعة من غير أمرالامام فيقيموا الجمعة بغير 
اذنه » وليس بن شرط الجمعة الامام ولا أمرالامام . 
مسألة وم : يجوز أنذيكون العبد اماماً في صلاة الجمعة وانكان فرضها 





سافطا عنه » وبه قال حء و ش. وقال ك: لايجوز . 


(1) م: فى الخطية ٠‏ 
+)١(‏ د ف: من شرط ٠‏ 
(5) د: يجوز ذلك ٠‏ 
()) ع د: ان يجتمع ٠‏ 








صلاة الجمعة ريثا 


مسألة ‏ إوم . : الصبي الذي لمبيلغ لاينعقد به الجمعة (') وانكان يصح 
منه صلاة التطوع » لانه لادليل عليه . 

وقال ش في الاملاء: 

مسألة -مم- ويع» : لايجمع في مصر واحد وان عظم وكثرتعساجده الا 
قََ مسجد واحدء الا أن يكون البلد أكثر من ثلاثة أميال » فيكون بين الجمعتين 
ثلاثة أميال فيصح الجمعتان؛ وبه قال ش» وك» وهوالظاهر من قول ح ٠‏ 

وقال أبويوسف: إذاكان البلد ذا جانب واحد فمثل ذلك؛ واذكان ذاجانبين 
نظرت فانكان بينهما جسر فمثل اكد جانباً واحد؟ وان لميكن بينهما 
جسر» فكل جانب منه بلد مفرد ‏ 4 

وقال محمدبن الحسن 00 جمعة واحدة » فان أقيمت 
قي موضعين جاز استحساناًءوعنه روي ةأخخرى ان أقيمت في ثلاثة مواضع جال 
استحسانا "2 وحكى السأبي عل حل ول حلفي أنه يجو ز'في موضعين 
استحساناً الاأنه لم يعتبر أحدهم ثلاثة أميال على ماقلناه . 

مسألة عو" : الوقت الذي يحرم فيه البييع بوم الجمعة اذا جلس الامام 
على المثبر بعد الاذان» ويكره بعد الزوال قبل الاذان عل ىكل حال؛ لقوله تعالى, 
د اذا ثودي للصلوة من يوم الجمعة فاسعوا الى ذكرالله وذروا الببع » '") فنهى 
عن البيع اذا نودي لهاء فدل على أنه غير منهي عنه قبل النداء » وبه قال ش » 
وعمر بن عبدالعزيز ©), وعطائ والزهري وغيرهم ٠‏ 


إز ذلك » وقال في الام: لايجوز ٠‏ 











ليس لفظة (الجمعة) . 

سقط من (ان اقيمت) الى (استحااً) . 
() سورة الجمعة آية ٠6‏ 

(4) سقط من نسطة م ٠‏ 





14 منتخب الخلاف ج١1‏ 


مسجد على ظهر غيره أجزأه ؛ وبه قال عمر بن الخطاب » ومن الفقهاء ر» وح 
وأصحابه» ودءوق. 

وقال الحسن البصري : هو بالخيار يين أن يسجد على ظهر غيره » وبين أن 
يصبر حتى يقدر على ال.جود على الارض . 

مسأل لاوم : اذا تخلص المأموم بعد أن ركع الامام في الركعة الثانية 
فليسجد معه في الثانية ولابركع » وينوي أنهما للركعة الاولى ؛ ثم يقضي بعد 
ذلك ركعة اخرى وقد تمت جمعته » فان نوى أنهما للركعة الثانية لابجزي عن 
واحد منهما ٠.‏ 5 

وقال ش : علبه أن يتايح الآماكيُ.سجوده ولم يفصل » وتحصل له ركمة 
ملفقة ركوح في الاولى (وسجود في الثاني » فاذا سام الامام فهل يتمها جمعة؟ 
أحدهما ‏ قال أبََآستحاق: يتمها جمعة؛ وقال غيره: يتمها ظهرا . 

: بتشاغل بقضا م يلعة + 

مسألة يرهم - : اذا تخلص والامام راكيع في الثانية ان أمكنه أن يتشاغل 
بالقضاء و يلحق بالامام فعل » والا يصبر حتى يسجد مع الامام . 
اغل بقضاء ماعليه. وللش قولان» أحدهما : يتشاغل بالقضاء » 








والثاني : يتابع الامام . 
مسأل وه « ج »: اذا سبق الامام حدث في الصلاة» جاز له أن يستنيب 
من يتم بهم الصلاة » وبسه قالح » وش في الام . وققال في القديم والاملاء : 
لايجوز . 
مسألة - : اذا سبق الامامالحد ث أو تعمد الحدث في الجمعة؛ جاز له 
أن يستخلفمن لم يحرم معه بها ء بدلالة عموم الاخبار الواردة في هذا المعنى . 
وقال ش : لايستخلف من لم يحرم معه بهاءسواء كان اضرا للخطبة أو غير 





صلاة الخوف ليف 


الفقهاء» الا أبابزسف والمزني. فانهما قالا: انها منسوخة » ثم رجع أبويوشف 
عله ان 1 
مسألة 4.١.‏ : من أصحابنا من يقول : صلاة الخوف مقصورة ركعتين 
رَكفتين ؛ الا المغرب في السفر والحضر » وبه قال ابن عباس » وقال الامام.: 
يصلي بكل طائفة ركعة ؛ وبه قال طاووس » والحسن البصري» الاانهم قالوا: 
.فض المأموم ركعة . 

ومن أصحابنا من يقول : لايقصر أعدادها الا فيالسفرء وانمايقصر هيأتها » 
وبه قال جميع:الفتهاء. والمذهب الأول أظهرٍ ٠‏ 

مسألة , .4 - دج » :كيفية'صلاة لوف أن يفرق الناس فرقتين» يحرم 
الامام بطائفة والطائفة الاخخري تف ١١‏ تجاه ألعدوء فيصلي بالذين معه ركعة ثم 
يثبت (") قائما وبتمون الركية الثانب ةلاتقهم » وينصرفون الئ تجاه العدو» 
وبجبىء الطائفة الاخرى » كيهلي الانتآم بم لركقة الثانية . وهي أولة لهم؛ ثم 
يثبت جالسأء فيقوم هذه الطائقة فوصلي الركمة الثانية !') عليهاء ويجلس ممه ثم 
يسلم.بهم: الامام» نوبه قال ش»-ود ٠‏ 

وقال ح:: يفرقهسم فرقتين على ماقلناه» فيحرم بطائفة فيصلي بهم ركعة » ثم 
يثبت قائماً وينصرف هذه الطائنة وهو في الصلاة »فيقين تجاه العدو ثبم يأتي 
الطائفة الاخخرى فيصلي بهم الامام الركعة التي بقيت من صلاته» ويسلم الامام ولا 
يسلمون» بلينصرف هذه الطائفة وهي في الصلاة الى تجاه العدو ويأتي الطائفة 
الاولى الى الموضع» فيصلي الركمة الباقية عليهاء ثم يتصرف الى تجاه العدوه 

. جدد؛ يقف‎ )١( 


(؟) م: يلبث ٠‏ 
(0) > د البائية . 





لفف . منتخب الخلاف ج١1‏ 


وتأني الطائفة الاخرى فيصلي الركعة الباقية عليها وقاتمت صلائهم . 

مسألة ‏ #.4 ب : صلاة المغرب الافضل أن يصلي بالفرقسة الاولى ركعة » 
وبالفرقة الثانية (') ركعتين » وان صلى بالاولى ثتتين و بالاخرى ركعة كان أيضاً 
جائز؟ » والاول!"'ارواية الحلبى » واثثاني رواية زرارة ؛ وبه قالش سواء الا أن 
أصحابه اخختارو! أن يصلي بالاولى ركعتين» وبائثانية واحدة ٠‏ 

مسألة 4٠4‏ : صلاة الخوف جائزة في الحضرء كمايجوز في السفر» وبه 
قال ش وح. وقال ك: لايجوز في الحضر + 

مسألة ه٠4‏ : اذا فرقهم في:!ليحضر أربع فرق وصلى بكلفريق منهم"29 
ركعة» بطلت صملاة الأمام وألْمَامهُم؛ لماسبق أن صلاة الخرف مقصورة 
فاذ! صلى أربعاً لايجزيه » وهكذا على الْقَول الشاذ من أصدابنا يبطل صلاتهم » 
لانه لويثبت نا في الشن ع .هذا الترتّّب» فوجب أنيكون باطلاء لاله غير مشروع. 

وقال ح9):يصح صَلَاه الآمام) ويل صلاة العلوائف . 

وللش قولان ؛ أحدهما : يصح صلاة الامام والمأموم الثاني بطلت صلاته » 
وصحث ضلاة الطائفة الاولى والثانية وبطلت صلاة [الافراد] *) الثالثة والرابعة 
لانهما دعلا في صلاة بدد فسادهاءوفسادها يكون عند الفراغ من ال ركعتين . 

مسألة ...4 : أخذ السلاح واجب على الطائفة المصلية» وبه قال داود » 








. ع ف: اخرى‎ )١( 

(؟) -: والادلى - 

(م) ليس .فيها لفظ (منهم) ٠‏ 

(4) م : سقط منها من ( المأموم ) الى هنا وقد ذكر فى آشعر المسئلة مفادها بلفظ 
آغرا. 
() ليس فى نسخة ع و د . 





صلاة الخوف فنفا 


.وش في أحد قوليه؛ لقوله تعالى دوليأخذوا أسلحتهم»7'! والقول الاخر أن أخذه 
مستحب» وبه قالح . 

مسألة ‏ ٠.غ ‏ : صلاة شدة الخوف وهي حال المسايفسة والتحام القتال 
يصلى بحسب الامكان ايماءء وغير ذلكمن الانحناء قائماً وقاع د وماشياء ومستقبل 
القبلة أوغيرمستقبلهاء ولايجب عليه الاعادة » وبه قال ش الا أنه قال: ان ضارب 
فيها وطاعن بطلت صلاته ومضى'"افيها ويعبدها. وقال أب والعباس: مضى فيها ولا 
يعيدها كماقلناه ٠‏ 

وفال ح: يصلي كماقلناه ايماء؟ ؤسائر أحوالهالاأنه لوتحصل 7 )الصلاة ماشيا 
وقال : اذا لمبتمكن الا بالطعن وار بكلايصح ؟) وينبغسي أن يؤشعرها حتى 
يزول القتال ثم يقضيها . 

مسألة ‏ .4 دج » : اذآرَأَىَتوآداً فظن أنه عدو » فصلى صلاة شدة 
,الخوف ايماء » ثم تبين أنه لمكن عونا كان ؤحشا أوابلا أوغيرها » لم 
يجب عليه الاعادة» لقوله تعالى « فان خفتم فرجالا أو ركبانا »'”)وهذا خائف . 

وللش فيه قولان» أحدهما : ماقلناه » والثاني : عليه الاعادة . 

مسألة ‏ .4 - : اذا رأى العدو وصلىصلاة شدة الخوفءثم بان لهم أن 
بينهم خندقا أونه رأ كبيراً لايصلون اليهم لايجب عليهم الاعادة » وبه قال ش في 


)١(‏ سورة ع آية م18 
(؟) م ديف: ينشى ٠‏ 
(5) م: تحلء ق: لميجز ٠‏ 
(4) م: فلايصح صلاته . 
(ف)ساى 2.74١‏ 





115 متتخب الخلاف ج١1‏ 


أحد قولية ة والانخرى'')ينجب عليه الاعادة » ومن'أصحابه من قال : يجب عليه 
الاعادة قولا واحدا . 

مسألة ‏ ١٠غ:-‏ : يجوز صلاة الجمعة علىهرئة صلاةالخوف؛ في مص ركان 
أو في الصحراء اذا تم العدد والشرط » وعلى مذهب ح لايقام الجمعة الا في 
المضر أوالمصلى الذي يصلي فيه العيد » وعند ش لايقام الااجوق المضر » ولا 
يقام في الضحراء على حال ٠‏ 

مسألة ن 411 :اذا صلىصلاةالخوف في غير الخوف » فان صلاة الامام 
صحيحة بلاخلاف وصلاة المؤتمتنيندنا أيف صحيحة » سواءكان على الوجه 
الذي ضلى النبي للبلا بعسفانة: أو يبط زاكتعيل» أو ذات الرقاع29» لانه لا دليل 
على بطلانها منحيث فارق الامام ء فمن أبعالها فعليه الدليل . 

وقال ش ؛ ان صَلئ بهو صلاة آلنبي ببطن النخل فصلاة الجميع صحيحة » 
وان صَلَى بهم صلاته بذات الاح قصَلَة المأمومين على فولين : والمختار أنها 
تبطل » وانصلى بهم صلاة النبي بعسفان + فصلاةالامام وصلاة الذين لمبحرسوه 
صحيحة . وأما صلاة منحرسه ء فعلى قولين » والمختار أنها لاتبطل . 

مسألة 4117 : لبس الخرير المخض محرم علىالرجال» وكذلكالندثر 
به وفرشه والقعود عليه » وبه قال ش ٠‏ 

وقال ح : فرشه والجاوس عليه غير محرم . 

دليانا : عدوم الاخبار الواردة في تحريم الحرير البحض للرجال » وأيفآ 
روى علي للا قال : خرج النبي تَتت يوم وييمينه قطغة ذهب ويشماله قطعة 
حرير » فقال: ان هذين حرام على ذكور أمتي حل لاناثها. 

(1)) : دالاخر . 

(؟) السفان : بطن التخل ذات الرقاع . 














صلاة العيدين لفقا 


وروى ك عن نافع عن ابنعمرء عن:عمر أنة زأى حلة في المسجد تباع» 
فقال : يازسولالله لانغتريها لك نليسها يوم الجمعة اذاقدم عليك الوفدة فقال ك2 
هذا لباس من لاخلاق له في الاخترة + - 

مسألة ‏ 40# دج » : الثياب المن.وجة من الابريسم اذاخعالماها ثنيءمن 
كتان أو قطن أو خز سداه أو لحمته أوشيء منسوج فيه » زال عنه التحريم » #واء 
كان مثله أو غالباً عليه أو أقل منه . 

وقال ش : انكان الغالب الابريسم فهوحرام ؛ واذكان الغالبغيره لميخرم» 
واذكانا نصفين ففيه وجهان ٠‏ 

وقال ح : اذاخعالط غيره للحن كيرتاه . 

دليلنا ‏ مضافا اسل ب ارا لاني جا ال + 


انماحرم الديباج اذاكان مصمة لوقه فأما أحدهما فلابأس ٠.‏ * 





(مسائل صلاة العيدين) 


مسألة ‏ 414 -دج» : صلاة العيدين فرض على الأعيان » ولا يسقط الا 
عمن سقط عنه الجمعة » وشعالف جميع الفقهاء في ذلك» وقالوا: هي سنقم قكدة 
ألا الاصطخري » فاندقال: هي من فروض الكفايات ٠‏ 

مسألة- ١6‏ - داج » : يستحبالتكيير ليلة الفطر»وبه فال جميعالفقهاء . 

وقال النخعي : ذلك عمل الحوالين(!)يعنيمن كب رحين يغدو الى المصلى ؛ 
ودوي عن ابن عباس انه سثل عن رج لكبريوم الفطر» فقال : كبر امامه ؟ قالوا : 
لاء قال ذاك رجل أحمق ٠‏ 








فنا منتخب الخلاف ج١1‏ 


وقال ح : يكبر في ذهابه الى الاضحى27» ولا يكبر يوم الفطر. 

مسألة 41 - دج » : أول وقت التكبيرعقيب صلاة المغرب » وآخسره 
عقيب صلاة العيد » فيكون التكبير عقيب أربع صلوات المغرب والعشاء الاخرة 
والصبح وصلاة العيدين . 

وقال ش : له وقتان أول وآخرء فالاول حين تغيب الشمس من ليلة الفطر » 
وبه قال سعيد بن المسيب » وعروة بن الزبير » وأبى بكر بن عبدالرحمان بسن 
الحاث بن هشام » هؤلاء من الفقهاء البعة » وهوقول أبيسلمة بن عبدالرحهان » 
وزيد بسن أسلم » وذهب له » وع » وح الى أن أول وق التكبير عقيب صلاة 
9 5 7 

وأما آخر وقنه » فانعتائا (صحاب كنم ف) » فقال أبوالعباس وأبواسحاق : 
المسألة على قول واحد» وهو أأنةلاينقطج:الَْكبيرحنى يفتتح صلاة العيد » وقال: 
المسألة على ثلاثة أقوال م أحَدِا)ؤاخجرج الامام » وإلثاني : حين يفتنح الصلاةء 
والثالث : حبن يفرغ من الخطبتين * 

ولاخلاف بينهم أن من سنة الامام التكبير حتى تنقضي الخطبتان . 

مسألة ‏ /419 « ج » :كيفية التكبير أن يكبر عقيب الصلوات الادبع التي 
ذكرثاها . 

وقال ش: التكبير مطلق ومقيد » فالمطل قأن يكبر عل ىكل حال ماشيأور اكبا 
وجااساً في الاسواق والطرقات ٠‏ والقيد عقيب الصلوات التي ذكرناها » وفيْه 
وجهان : أحدهما أنه مسنون وهو الاظهر » والاخر ؛ ليس بمسنون ٠.‏ 

مسألة ‏ .418 د ج » : صلاة العيدين في المصلى أفضل منه في المساجد 





(0 “الف , 





صلاة العيدين لك 


الا بمكة ءفان الصلاة(') في المسجد الحرام أفضل ٠‏ 

وقال ش: إن كانالمسجد ضيقآكره له الصلاة فيه وكان المصلى أفضل » وان 
كان واسمآً فالصلاة فيه أفضل » وبجوز أيضاً في المصلى وليس بمكروه ٠‏ 

مسألة ‏ وغ دج » : تقدم صلاة الاضحى ويؤخر قليلا صلاة الفطرء لان 
من السنة أن يأكل الانسان في الفطر قبل الصلاة » وفي الاضحى بعد الصلاة 5 

وقال ش : تقدم الفطر ويؤخر الاضحى ٠‏ 

مسألة  49٠‏ « ج » : الاذان فيصلاةالعيدين بدعة» وبه قال جمييع الفقهاء 

وقال سعيد بن المسيب : أول من أحدث الاذان لصلاة العيدين معاوية . 
وقال ابن سيرين : أول من أحدث 457 بة وأخذه الحجاج منهم . وقال أبو 
قلابة : أول من أحدثه ابن الب 7 

مسألة 491 -دج»: فى حتلاةأالعيدين اثنتا عشرة تكبيرة ؛ في 
الاولىمنبع منها تكبيرة الام تكب ة لكوع + وفي الثانية بحمسمنهانكبيرة 
الركوع » ومن أصحابنا مسن قال : فَيها تكبيرة القيام وموضع التكبيرات في 
الر كعتين بعد القراءة ٠‏ 

وقال ش: الزائد ائنتاعشرة تكبيرة منها في الاولى سبيع » وفي الثانيقخمس 
ليس منها تكبيرة الافنتاح ولاتكبيرة ال ركوع » وموضعهاقبل القراءة في ال ركعتين 
مع وبه قال أبوبكر » وعمر » وحكوه عن علي » وعبدالله بن عمر » وزيد بن 
ثابت و[ أبوهريره ]1")عائشة » وبه قال في الفقهاء ع :ود وق وك الا أنهضالفهم 
في موضعه ؛ فقال : يكبر في الاولى سبع مع تكبيرة الاحرام. 











(١)م‏ :فانه قى المسجد ٠‏ 
(0) م : احدثه بنوأمية ٠.‏ 


(0) بين الستوفتين ليس في (ح دد) م ا 





ينا منتخب الخلاف جا 


فيكون الزائد على الراتب على مذهبنا تسعة » وعلى مذهب ش. اثنتا عشر » 
وعلى مذهب كه أخد عشر . 

وقالح : يكب رفي الاولى ثلاثاً بعد تكبيرة الاحرام » وفي الثانية ثلاثة بعدل') 
تكبيرة القيام : واازائد على مذهبه ست تكييرات ٠‏ 

وقال ش : يكبر تكبيرة الافتتاح ويدعو بدعاء الافتتاح 49 ثم يكبر سبعا ثم 
يأتي بالتعوذ بعدها ثم يقرء » وبه قال محمد بن الحسن . 

وقالح وأبويوسف : يأتي بدعاء الاستفتاح » والتعوذ عقيبه ثم يكبر ثلانأثم 
يقر : 

مسآلة ‏ 499 دج » : تشب نيرفع يديه مع كل تكثيرة ‏ ووبه فالثن 
وح خلاف ما ارط لق الس ا ا 
00 

مسآلة ‏ م49 دج 76+ يتتحب أن جدعو بيّ,التكبيرات7") بها ينح له : 

* 'وقال ش : يفف يبن كل نكبير تين بقدر قر امةآية لاطويلة ولاقصيرة » يقول : 
لااله الاالله والحمد لله . 3 

وقال ك : يقف بقدر ذلك ساكتا لايقول شيئاء وبه قال!") ح :وقال 0 
بين التكبيرات ولايفصل بيئها . 

مسالنة ‏ 64 8 ١‏ مسحب أن يذرء ني الركما [ بعد العم 13 


(1)م: سرى ء. . ب 
(0) ع« الامشاج . ب 

(5): بينكل التكييرات ٠‏ 

(4) م: يقول . 5 

(0) ليس فى نسخة الاصل ٠‏ ك1 








ضلاة العدين. .تت أبقلة 


الاولى « والشمسوضحها » وفي الثانية وهل أناك حديث الغاشية »') وقالش1 
يقرءٍ في الاولى سورة ق") وفي الثانية سورة القمر9). 

مسألة -0(ا4-:اذا نسي التكبيرات حتى ير كع مضى في صلاته ولاذي معليه 
وبه قالش ٠‏ 

وفال ح : اذا ذكرها في حال ال ركو عكبر وهو راكع ٠‏ . 

,مسألة ‏ +؟4 د ج » : الخطبة في العيدين بعد الصلاة » وبه قال جميع 
الفقهاء “وروي أن مروان بن الحكمكان عطب؟!) قبل الصلاة . 

مسألة ‏ 99غ ‏ ه ع » : العدد شرط في وجسوب صلاة العيدين » و كذلك 
جميع شر ائط الجمعة » وبه قال ح . 

وفال ش: لايراعىفيهشراثط الب بة » وكنجوك للمنفردوا امسافر والعبداقامتها. 

مسألة مغ - دج»: يكرط افتفل يو العيدقبل صلاة العيد وبعدها إلى بعد 
الزوال للامام والمأموم » وم لحري بج رجلي للة.ى 

وقال شن : يكره مثل ذلك للامام » فأما المأموم فلايكره له ذلك اذا لميقصد 
التنفل لصلاة العيد . 

وفال ع » ورء وح:: يكره خبلهاء ولايكرة بعدها . 

'مسآلة ‏ .وبا د ج.» : المسافر والمرأة والعبد لايجب عليهم صلاة العيد 
ويجوز لهم أن يقيموها سنة ٠‏ 

وفال خ : لايصح منهم اقامتها وللش فيه قولان» أحدهما : يضح » والاخر: 








(1) سورة غاشية سملم ى1 ٠‏ 
(1) سودةق . 

(©) سورة قمر . 

(4) ؟: يخطب ٠‏ 





نين متتخب الخلاف ج١‏ 


لايصح © 

مسألة ‏ ."4# : روت العامة عن علي ِلك أنه خلف من صلى!') بضعفة 
الناس في المصر » وبه قال ش » وقال : انه يجوز ذلك اذا كان المصلى بعيد امن 
البلد والمسجد يضيق عن الصلاة بجميعهم!9. 

والذي نعرفه من روايات أصحابنا أنه لايجوز ذلك » وروى محمد بنمسلم 
عن أبس جعفر لِئا قال : قال الناس لامي المؤمنين : ألاتخلف رجلا يصلي في 
العيدين ؟ فقال : لاأخالف السنة . 

مسألة ‏ !م4 - : اذا دنعل الانسان والامام يخطب فقد فائته الصلاةولاقضاء 
عليه . 2 
وقال ش : يسمع الخطة ثم يفوم كفي صلاة العيد . 

مسألة - 0م48 -: التكبحَمب ينمتن خشرة صلاة في الاضحى » فمن !؟)كان 
بمنى أولها بعد الظهر يو لخر وآنجرهاءصلاة البح آخر يوم التشريق » ومن 
كان بغيرها من أهل الامصار عفيب عشر صلوات أولها الظهر يوم النحر وآخخرها 
الصبح يوم النفر الاول » وهو الثاني من أيام التشريق ٠‏ 

واختلف الناس في هذه المسألة على أربعة مذاهب : 

فذهبتطائفةالى أنه يكبر بعدالصبح من يوم عرفة الى آخر النشريق» ذهب 
اليه أبويوسف » ومحمد » ود ء وق » والمزني . 

وذهبت طائفة الى أنه يكبر بعدالصبح من يوم عرفة الى بعد العصر من يوم 
النحر خلف ثمان صلوات » ذهب اليه ح » وهو المروي عن ابن مسعود . 


. د: يصلى‎ )١( 
. د يجمهم‎ )1( 
لمن.‎ : )( 





صلاة العيدين لين 


وذهبت طائفة الى أنه يكبر خلف الظهر من يوم النحر الى بعد الصبح مسن 
آخر التشربق » وهو المعروف من مذهب شء ونه قال عمر('؟؛ وابن عمرء وابن 
عباس 

وقال ع : يكبر خلف الظهر:يوم النحر الى بعد العصر من آخر النشريقوما 
فرقوا بين أهل منى وأهل الامصار . 

مسألة ‏ مم دج »: صفة التكبير أن يقول : ألله أكبر ألله أكبر ء لااله 
الاالله والله أكبر » ألله أكبر ولله الحمد.وهو احدى الروايتين عن علي لِلفلإِ» وبه 
قال ابن مسعود » ور » وح » ود . 

وقال ش : المسنون أن يكبر ثلاثا تق كان ٍزاد على ذلك كان حسنا» وبه 
قال ابن عمر » وابن عباس » ومالك بن أنس . 

مسالة ‏ 44 د ج ».: إلتكبير ميب الصلوات التي ذكرناها ء جماعة 
كانت أو فرادى على كل حال» وَرَوَبَتَوَوْة نيب ريض عقيب النوافل» والاظهر 
الاول ؛ وبه قال ش الاأنه قطع على التكبير عقيب النوافل ٠‏ 

وقال ح : لايكبر الاخعلف الفرائض في جماعة في مصر » فأما من عدا هؤلاء 
فلايكبر في قرية ولاعلى سفر ولاخلف ناظة ولافريضة متفرد ٠‏ 

وأنا الرواية التي قلناها ٠‏ فرواية حفص بن غياث » عن جعفر » عن أبيه؛ عن 
علي قال : على الرجال والنساء أن يكبروا أنام التشريق في دبر الصلوات وعلى 
من صلى وحده ومن صلى تطوعاً ٠‏ 

مسألة ب ومع : اذ! صلى وحدهكبر » وان صلى خلف الامام و كبر اماه 
كبر معه » وان ترك الامام التكبي ركبره » فان نسي التكبرر فسي مجلسه كبر حيث 





()عنعثمان. 





لفنا منتخب الخلاف ج١1‏ 


ذكر (' لان طريقة الاحتياط تقتضيه » و به قالش . 

وقال ح : اذا سلم من الصلاة فان تحدث قبل التكبير لم يكبر » وان لم 
يتحدث وقام نظر » فان لم يذكر حتى تحرج مسن المسجد لم كبر » وان ذكر 
قبل أن يخرج منه عاد الى مكانه وجلس فيه كما يجلس للتشهد وكبر فيه . 

قال : وان لم يكبر حتى أحدث نظرت » فان كان عامد؟ لم يكبر » وانسبقه 
الحدث فان العامد يقطع الصلاة ولايقطعها اذا سبقه الحدث ٠‏ 

مسآلة ‏ مع : من نسي صلاة من الصلوات الني يكبر عقيبها » ثم ذكر 
بعد انقضاء الايام قضاها وكبر بعدها . 

وقال ش + ليس عليه اعادة لكك . 

مسألة ‏ لم4 : فيقا أربع مسآئل 6 

اذا أصبح الناس صيأنا-بوالثلانيج>فشهد شاهدان أن الهلال كان بالامس 
وأن اليوم بوم عيد مقعلا بل الزوال ».أو شهذ ا ليلة الثلاثين وعدلا يومالثلاثين 
قبل الزوال» فان الامام يخرج ويصلي بهم العيدء صغيرا كان البلد أو كبيرا ء بلا 
خخلاف فيه . 

الثانية: أن يشهدا يوم الحادي والثلاثين أن الهلال كانت ليلة الثلاثين أوشهدا 
بعد غروب الشمس ليلة الحادى والثلائين أن الهلال كان ليلة الثلائين وممدلا » 
فقدفات العيد وفات وقتها ولاقضاء فيذلك . وقال.ش : يخرج بهم الامام وبصلي 
بهم ويكون أداء لاقضاء . 

اثثالثة : أن يشهد! قبل الزوال يوم الثلاثين أن الهلال كان البارحة وعدلا 
بعد الزتؤال » أوشهدا بعد الزوال وعدلا بعد الزوال» فلا قضاء في ذلك وقدفات 
الراك . 


(0ع تذكرة 





صلاة الكسوف فنا 


وللش قولان » أحدهما: مثل قولنا » وبه قال ح + وقالفيالام: يقضونءوقال 
أصحابه : ثم ينظر('افانكان البلد صغيرا ويمكن اجتماع الناس خرج وصلى بهم 
في الحال » وان لم يمكن ذلك أخر الى الغد ثم قضاه , 

والرابعة : أن يشهدا يوم الثلاثين قبل الزوال أوبعده أنالهلالكان البارحة 
وعدلا بوم الحادى والثلاثين » أو ليلة الحادى والثلاثين لايقضى الصلاة » وبه 
قال ش في الام » وقال أصحابه : المسألة على قولين » لان الاعتبار بالشهادةراذا 
عدلا بحال اقامتها لابحال التعدبل . 

مسألةب مم4 د ج» : اذا اجتمع,عيد وجمعة في يوم واحد سقط فسرض 
الجمعة » فمن صلى ستيان خف ٍالجمعة وان لايحضرها » وبدقال 
ابن عباس وابن الزبير ٠‏ | 1 

ول ح وش ولد لالسقط فض الجدعة حال . 

مسألةف ونع دج ؛ لكي اميد بعد طلوع الدمس. 

وقال ش : يستحب له أن يكبر ليأخذ الموضع . 








( مسائل صلاة الكسوف ) 


مسألة ‏ .44 دج » : صلاةالكسوف فريضة . وقال جميع الفقهاء انها 
0 

مسألة  44١‏ دج » : صلاة الكسوف يصلى اذا وجد سيبها أية مناعة 
كانت من ليل أو نهار » وبه قال ش . 

وقال ح وك : لانصلى في الاوقات المنهي عنها ٠‏ 





(1) م: أصحابه ينظر ٠‏ 





5 منتخب الخلاف ج١1‏ 


مسألة - 447 ب دج » : من توك صلاة الكسوفكان عليه قضاؤهاء وانكان 
قد احترق القر ص كله وتركها متعمدا كان:عليهالفسل وقضاء الصلاة ولم يوافقنا 
فيه أحد . 

مسألة ب 44# « ج » : صلاة الكسوفعشر ركعات بأربع سجداتيقرء 
فيهالاالسور الطوال » مثل الكهف والانبياء وما أشبههما » وان رفع رأسه من 
الركوع وقد خدم السورة وأراد استثنافالاخرى”')قرء الحمد وقرءبعدهاسورة 
أخرى ثم ركع ويسبح في ركوعه بمقدار قراءته . 

وقال ش: يصل يأربع ركعات بأربع سجدات كل ركعتين بعدهما سجدتان 
وعين في القراءة على سورة٠‏ كد آيها ء وفي الثانية أقل من ذلكهوفي 
الثالثة أقل!'! وفي الرابعة أفل » وفي اثركووع الاول مزماثة آيةء وفي الثاني9) 
أقل » وفي الثالث! ؛أفل»وفي آلرَاب7أأقل » وبه قال ك » ودءو ق » ورويذلك 
عن عثمان بن عفان ء كال بن عبَاَي 1 

وقال ح : يصلى ر كعتين كصلاة الفجر » فان صلى في كل ركعة ركوعين 
بطلت صلاته » وبه قال ر ء والنخعي ٠‏ 

مسألة ‏ 444 : يستحب أن يكون صلاة الكسوف تحت السماء» بدلالة 
الخبر في ذلك . 

وقال ش : يستحب أن يكون في المساجد . 

مسألة ‏ ه44 دج » : السنة في صلاة الكسوف أن يجهر بالقراءة فيها » 
وبه قال لك 








/ يوسف ؛ ومحمد ؛ و دءوق . وقال ح وش : لايجهر . 
(1) د: ف 

(؟) ): سورة اخرى . 

(") ء: اقل من ذلك . 

(4:ه»ة) ع: الثانية » اثثالثة » الرابعة . 














صلاة الاستسقاء لغريا 


مسألة 445 : ليس بعد صلاة الكسوف خخطبة » لانه لادئيل عليه » وبه 
قالح وك . 

وقال ش :يصعد بعدهاالمنبر » ويخط بكما يخطب في العيدين والاستسقاء, 

مسألة ‏ عع -: صلاة كسوف القمر مثل صلاة كسوف الشمس سواء؛ وبه 
قال ش » وان نالف في كيفية أعداد الركعات ٠‏ 

وقال ك : لا يصلى لخسوف'')القمر.وقال ح : يصلىولكن فرادىلاجماعة. 

مسألة ‏ م4 - د ج » : صلاة الكسوف واجبة عنه الزلازل » والرياح 
العظيمة » والظلم العارضة » والحمرة إلشديدة » وغير ذلك من الايات النيتظهر 
في السماء » وروي ذلك عن ابن بأس لل بذلك أحد من الفقهاء . 

مسألة ‏ و44 دج » : طلاة الكسوصٌ تشلى فرادى وجماعة في السفر 
والحضر وعل ىكل حال ووه فال 0 

وفال ر ومحمد : ان صَىَالأمَآمنكوسنه»والا-لم يصلوا. 














( مسائل صلاة الاستسقاء ) 


مسألة ‏ .٠ه‏ د ج » : صلاة الاستسقاء ركعتان كصلاة العيدين على حد 
واحد ؛ وبه قال ش ومحمد ٠‏ 

وقال الزهري وك وع وأبويوسف: يصلى ركعتين كصلاة الفجرء والمشهور 
عن ح أنه لاصلاة للاستسقاء » ولكن السنة الدعاء ؛ وروى عنه محمد بن شجاع 
أنه يصلى ركعتين فرادى ٠‏ 

مسألة  40١‏ دج » : يستحب أن يصام للاستسقاء ثلاثة أيام ويخرج يوم 





()ع و الغ وف ٠‏ 








74 منتخب الخلافبا ج١1‏ 


«الثالث والناس ضيام . 
وقال ش : يصام!') ثلائة أيام ويخرج الرابع . 
مسألة ‏ 409 ب دج »: الخطبة في صلاة الاستسقاء بعد الصلاة » وبه قال 
ش وأبوبكر وعمر وقال ابن الزيير: الخطبة قبل الصلاة » وب قال الليك ٠‏ 
مسألة ‏ 48# - دج 6: تحويل الرداه يسحتب. للامام» سواء كان مقر" 
أو مربعاً » وبه قال ك ود . 
وقال ش:انكانمقور حو له؛وانكان مربعاً ففيه فوا إلان:أحدهما تحوله والاخر 
يقلبه ويفعل مثل ذلك -المأموم, :5 
وقال محمد: يفعل وحده دون التاوم.وقال ح :لاأعرف تحوبل الرداء . 


اي ل ل 0 
(0: يضوم . 
(1) المقور الثوب المستدير . 





كتاب الجنائز "١‏ 
( مسائل هش ل الإموات ) 
مسألة ‏ 404 « ج »: اذا أحضر الانسان) الوؤفاة يستحب أن يستقبل به القبلة» 
فيجعل وجهه الى القبلة وباطن رجليه آلَيَهآ » وكذلك يفعل به في خال الغسل . 
وقال ش:اذكان الموضع وَأسَمَا ضيه على جَْبَة الايمن وجعل وجهه الى 
القبلة »كما يفمل عند الصلاة وعند الدفن » وانكان ضيقاً فمل يهكما قلثاه . 
مسألة - وه دج »: يكره أن يوضع على بطن اميت حديد . وقال ش: 
ذلك مستحب ٠‏ 
مسألة ‏ +46 دج »: يستحب لغاسل الميت أن يلين أصابعه اذا تركه على 
المغتسل » وبه قال المزني » وقال غيره : غلط المزني في هذ! »وال :ينبغي أن 
يكون تليين الاصابع عند موته فقط ٠.‏ . 
مسألة ب لاه داج » : يستحب أن يفسل الميت عرياناً مستور الفوزة : 
اما بأن!") يترك قميصه على عورته ٠‏ أوينزع القميص ويترك على عورته خرفة . 


(1) م: ليس فيه . 
(؟) م: ان يترك ٠‏ 


1 منتخب الخلاف ج١1‏ 


وقال ش : يغسلفي قميصه . وقالح : ينزح قميصه ويترك على عور تمخرفة ٠‏ 

مسألة ‏ برع - د ج » : يكره أن يسخن الماء لفسل الميت الافي حال برد 
لابتمكن الغاسل فيها من استعمال الماء البارد » أويكون على بدن المي نجاسة 
لايقلعها الاالماء'") الحار» فأما مع عدمذلك فلايسخن الماء » وبه قال ش. وقال 
ح : اسخانه أولى ٠‏ 

مسألة ‏ ومع : يستحب للغاسل أن يلف على يده'") خرقة ينجيه بهاويغ.ل 
باقي جسده بلاخرقة . 

وقال ش : يستعمل في الغسلين, خرقتين في سائر جسذه . وقال أبواسحاق: 
يفل باحداهما فرجه ؛ و بالاخراق سالر)كفر . 

. مسألة ب 4+٠‏ داج 4 : غسل الميك كغسل الجنب ليس فيه وضوه » وفي 
أصحابنا من قال : يستيجي "١‏ | وصَبَوّة قله » غير أنه لاخلاف ينهم أنه لايجون 
المضمغة والاستنشاق فيه يسان 

وقالش: يستحب أن يوضأويمضءض ووستنشق. وقال ح؛ يوضأولايمضض 





مسألة ‏ 451 د ج » : لايجلس الميت في حال فسلله وهو مكروه . وقال 
جميع الفقهاء : يستحب ذلك . 
مألة ‏ +ع دج » : يبدء: بغسل رأسه » ثم بالجائب الايمن » ثم الايسر 
ووافق جميعهم في البداية بغسل الرأس » واذنغالفوا في الترتيب . وقالالنخعي: 
يبلبء بغسل لحيته ‏ 


نت 
()م: يد 


(5) 2 ف: يستحب فيه ٠.‏ 








غيتل الاموات ١. ١‏ إيزنا 


مسألة ‏ +ع دج » : لايجوز تشريح'لحيته » وزبه قال ح : وقال ش: ان 
كانت كثيغة يستحبٍ تسريحها . 

مسألة ‏ 454 - دج : يفسل الميت ثلاث غسلات : الاولى بفاء السلنزة 
والثانية بناء حلال() الكافؤر ء والثالثة بالماء القراح »'وبه قالش + 

وقال أبواسحاق : الاولى يعتدبها والاخريان ندب"). وقال: باقي أمحابه : 
الاخيرة هي المعتدبها , لانها'بالماء القراح» والاوثى والثانية باماء الفتاففلا 
يعتد بهما . وقال ح : ماء الكافوز لاأعرفه , 

مسألة ‏ 486 دج » : لابزاد في,غسلتعلى ثلاث فسلات » وبهأقالح 
وش » الاأنهما فالا : القرض ال إبحطة!"أ لكان سنة » ولايفصل أصحابنالذلك ٠‏ 

وقال ش : ان لم ينق بالثلاث فخمس .)وقأل ك: ليس لذلك حديغدلحى 
١‏ مسنألة- 4 دح » لايور تقليم أظافي رآلميت ولاننظيفها من الوسخ» 
ا ا ا اموا ا 
تخليل الاظافير بأخلة ينظلف ماتحتها . ١‏ 
* لتالة 79و نوج »أيستخب أننيمريده غلى بطنه قبل 'الغسلتين الاو لين 
ويكره ذلك في الثالثة » فان خرج منه شيء بعد الثالثة ينتحب غسل التوؤضع 
ولأيجب'اعاذة الشلن . 5 لخي 0 
١‏ :وقال شن : يستخب ذلك في الفسلات الثلاث ويجلس © فان خخريح منه شيه 
بعد ذلك فيه ثلاثة أقوال » أحدها لِميْد غسل الموضع فقط ولا يججب وضؤءه ولا 








(4)1 قتع 
م 
(7) + ديف : واحدة. 





144 منتخب الخلاف ج١1‏ 


اعادة غسله » وبه قال ك ورء و ح » والمزني . 

وقال أبوعلي بن أبي هريرة : يوضأ وضوء الصلاة ؛ ومنهم من قال : تجب 
اعادة غسله . 

مسألة - بهه4 - «ج» : لايستحب تليين أصابعه بعد الفسل . وقال ش + 
مستحب7) ذلك . 

مسآلة ‏ 40 د ج » : حاق شعر العانة والابط وحف”") الشارب وتقليسم 
الاظافير مكروه للميت » وبه قال ك » وح » والمزني ٠.‏ 

وقال ش في الاملاء : انه مبا 

الا با 0 
الفقهاء» الاش فان أحد قو 0 

مسألة - الاء سرد ج» محرم غسل كغسل الحلال » الاأنهلايقرب 
شيء من الكافور » وبهلقالله يرخالا أنه لم يستثنوا الكافور . 

وقال ش : يجتنب بعد وفاته ماكان يجتنبه في حال حياته » وبه قال عثمان"), 
وحكوول') عن علي وابن عباس ٠‏ 

مسألة ‏ للا ب د ج » : يكره أن يكون عند غسل الميت مجمرة يبخرفيها» 
واستحب ذلك النقهاء كلهم . 

مسألة ‏ #لاع ‏ دج » : اذا مانت امرأة بين الرجال لانساء معهم ولازوجها 






مكروه وبدعة ؛ وبه قال جميع 





ولا أحد من ذوي أرحامها » دفنت بغير غسل ولاتيمم » وبه قالع . وقد روي أنه 
يغسل منها ما بحل النظار اليه في حال الحياة من الوجه واليدين . 

25 : ٠ يستحب‎ :401( 

(؟) د: ديحثا ٠‏ 


(0) ): عمر . 
(4) داح: حكينه . 





غسل الاموات دنا 


وقالك وح :تيمم ولا تغسل وتدفن » وبه قال أصحاب ش. وقال النخعي : 
تغسل في ثيابها » وبه قال بعض أصحاب ش ٠‏ 

مسألة 40/4 «ج» : يجوز أذيغسل الرجل امرأنه والمرأقزوجها » أماغسل 
الم رأتزوجها فيه(')اجماع اذا لم يكنرجال قرابات أونساء قرابات» ودند وجود 
واحدمنهم للشقولان » أحدهما: الزوجة أولى » والثاني : رجال القرابات أولى 
قالوا والمذهب الاول") , 

وأا غسل الرجل زوجتهءفانه يجوز عندناءوعند شء وع » وك » ودءوق » 
وزفر » وحماد بن أبي سليمان!') . قال ر» وح")وأبو يوسف ومحمد : ليس 
له ذلك . حي 
مسألة ‏ ولع د ج » : لأيجوز للمسلم أ يغسل المشرك » قريب كان منه 
أو بعيدا على كلى حال » وبه قال2>كوقان+“اأعاف ضياعه وأراه . 

قسال ش : اذاكان قوآبةآمبلكؤْن/وقرابة.ميشٌكون فتشاحوا في غسله » 
فالمشركون أولى وان لم يكن قرابة مشر كون » أو لم يتشاحوا جاز للمسلم أن 

مسألة ‏ +لاغ ‏ د ج »: الميث نجسء وللش فيه قولان :,أحدهما ‏ ماقلناه » 
وهو قول ح » والثاني : انه طاهر . 

مسألة ‏ /ا/ام ‏ د ج » : من مس ميناً بعد برده بالموت وقبل تطهيره بالغسل 
وجب عليه الفسل» و كذلك ان مس قطعة من ميت» أو قطعة قطعت من حي و كان 


(1) م ففيه . 

(0) م: هوالادل . 

() م:حماد بن سليمان ‏ دء ح: حماد بن ابي سليم . 

(4) حماد بن ابي سليمان » احدهما فقهاء الكوفة ( ميزان الاعتدال ) . 





14 منتخب الخلا 1 


فيها عظم وجب عليه الفسل » وخخالف باقي الفقهاء في ذلك + 

مسألة برا»-: غسل الميت يحتاج الى نية» بدلالة طريقة الاحتياط و لقوله 

« الآعمال بالنيات » ومن أوجب النية م ا ا 

هذه المسألة قولان ٠‏ 

مسألةولاغ- : غسل الم رأةكفسل الرجل اجماعأء ولايسرح شعورهاء وبه 
قالح . 

وقال ش: يسرح شعرها ثلاث قرون ويلقى ورامها . 

مسألة - .مع : غسلالسقط اذا ولد وفيه حياة واجب. فأماالصلاة عليه » 
ويعقد الصلاة . وقال سعيدبن جبير ‏ 





فعندنا لاتجب الا بءد مايصير له 6ن 
لارضلى عليه حتى يبلخ. وقال باقي الفقهاء: يب عليه الضلاة : 
مسألة -81- وج»: اذا كدو أربعة أشهر لايجب١١أغسله‏ فيدغن بدمهء 
وانكان لاربمة أشهر فصَاءَكَآضلوبلاقال“فن فيا الام ٠‏ 
وقال في البوبطي : لايغسل ولايصلىعليه؛ وبه قال ح؛ وقال في القديم: يغسل 





1 


ويصلى عليه ٠‏ 
٠‏ مشألة ‏ لم4 دج : الشهيد الذي يقتل في المعركة يدفن بثيابه ولاينزع 
منه الاالجلود ولايغسل ويصلى عليه وبهقال ح»ور. ‏ .0 + : 


وقال ش: لايفسل ولايصلى عليه: ونئز ع منه الجلود والجديد » فأماالثياب 
فالآولياه مخيرون يبن أن:ينزعوه ويدفنسوه في غيرهاء ويين أن يدفنؤهبفيها » ويه 
قال ك» وع؛ ود . وقال ابن المسيب والحسن البصري: يقسل ويضّلىعلية ٠‏ 

مسألة م4 : حكم الصغير والكبير والذكر والانثى سواء اذا استشهدوا 
في المعركة » لعموم الاخبار في أن !| 


(1) 32 يورا تابي متيل عي لسعم لام حيو ان 


بدمه ‏ وبهُ قالش .. وقال ح: 








سل الاموات 3 
يجب غسلهم والصلاة عليهم ٠‏ 


مسألة ‏ 484 - : الجنب اذا استشهد في المع ركة دفن كماهو ولايضبل » 
لعموم الاخبار أيضأء ولكن يصلى عليه . 

وقال ش: اسل لايس عل ريل ءانبل بن سا ؟ يغسل ولا 
يصلى عليه ٠‏ 5 

مسألة ب ومع -:اذ! وجد مييتفي المعركة وليس به أثر قتل » فجكمه حكم 
الشهيد , لان ظاهر الحال أنه شهيد» فان القتل ققد يحصل بماليس له أثر » وه 
قالش م 3 

وفال ح: ان لميكن به أثر غيل وَصبَلق, عليه واكان به أثر فان خجرج الدم 
من عينبه أوأذنيه لم يغسل ويصلل عليه (') وإ جرح الدم من أنفه أوقبله أوديره 
غسل وصلي عليه ٠‏ 

مسألة ...٠م‏ 6- : اذاسحرج:في: الجكوركةج,ثم_مابت بعده بساعة أوساعتين فبل 
تفضي الحرب» فحكمه حكم الشهيد» لعموم الاخبار فيمن قتل يين الصغين وهي 
متناولة له » وبه قالش ٠‏ 

.. وفال ح: ان أكل في الجرب» أوشرب» أوتكلم غسل ومبلي عليه ٠‏ . 

مسألة بج : اذا مات بعد تقضي الحرب غسل وكفن وصلي عليه ويه 
قالدشي. 0 
وقال ح : ان لميأكل ولميشرب ولميتكلم ٠‏ فه وكالهيد لاببسل ويصلي 
0 : 
مسبألة هديب :كلمن فثل فيغيرالبعركة يجب غسله والصلاة عليه سوام 
قتل بسلاح أو بغيرسلاح»شوهد أو لميشاهد ء عمدأكان أو خطاء لان. الاصل في 


(1) : دصلى عليه . 0 





544 متخب الخلاف ج١‏ 


الاموات وجوب الغسل والصلاة عليه ؛ وليس على سقوط الفسل هاهنا دليسل » 
وبه قال ش . 

وقال ح: ان شوهد قتله عمد لميغسل ويصلى عليهكالشهيده فان اميشاهد أو 
قتل خخطا أوعمد] بمثقل » فانه يغسل ويصلى عليه . 

مسألة -6م6- «ج»: المرجوم والمرجومة يؤمران بالاغتسال» ثميقامعليهما 
الدد, ولايغسلان بود ذلك» ويصليعليما الامام وغيره. وكذا )١(‏ حكم النقتول 
قردا . 

وقال ش: يغسلان بعد الموت 
لاإصلى على المرجومة. وال إلا 
من9امات في حد. | 

مسألة 46٠‏ اج»: ,و 1 
إصلى عليه ٠‏ 

مسألة و4 دج : النفساء تغسل وبصلى عليهاء وبه قال جميع الفقهاه . 
وقال الحسن البصري: لاتغسل ولاتصلى عليها . 

مسألة .وغ سه ااي لت 
عليه؛ وبه قال ح". وقال ش: يغسل ويصلى عليه . 

مسألة و4 : اذا قتل أهل البغي رجلا من أهل العدل لايغسل ويصلى عليه 
لاجماع الفرقة على أنه شهيد؛ وبه قال ح . 

وقال ش : انه يغسل ويصلى عليه . 

مسألة ‏ 434 دج : اذا وجد قطعة من ميت فيه عظم وجب غسله » وان 







يصلى عليهما الامام وغيره. وقال الزهرني : 


وبصلى عليه . وقال قتادة: لايغسل ولا 


)60 
(؟) م:كذلك من , 








مسائل التكفين 14 


كان صدرة ومافيه قلبه وجب الصلاة عليه ؛ واذا لميكن فيه عظم لايجبغسله. 

وقال ش .: يغسل ويصلى عليه؛ سواءكان الاقل أوالاكثر . 

وقال ح وك: ان وجد الاكثر صلى عليهءوان وجد الافل لم يصل عليه » قال: 
وان وجد نصفه؛ فانقطععرضاً يغسل النصف الذي فيه الرأس وصلى عليه » وان 
وجد النصف الار لميغسل ولميصل عليه؛ وانشق بالطول لميغسل واحداً منهما 
ولميصل عليه ٠‏ 

مسألة ‏ ووع ‏ : اذا اختلط قتلى المشر كين يقتلى المسلميين » فروي عن 
أميرالمؤمنين أزه أمر بدفن منكان منهم صغير الذكر» فعلى هذه الرواية هذه امارة 
الكونه مؤمنا بتميز بها » فيصلى عليه ويذكنَ”ببوان قلنا يصلى على كل واحد 07 
عنهم وينوي بشرط أن يكون مؤمئأكان احتياطام وله فال ش ٠‏ 

وقال خ: انكان المسامون أ كثرقمَين<5لث”أوانكانوا أفل لميصل على أحد 
منهمعراوقلنا انه يصلى علبهمصَلاة واحدة:زينوى بها!')الضلاة على المؤمنين منهم 
كان أيضاً جائزً قويآ . 

مسألة 0و4 «ج» : اذا احترق انسان ولايمكنغسله يمم بالتراب» وحكي 
عن ع أنه قال: يدفن من غيرغسلء ولميذكر التيمم . 








( مسائل التكفين ) 


مسألة ‏ ماوع هج » : الكفن المفروض ثلاثة أثواب مع الامكان: ازار » 
وقميص» وميزر. والمسنون خمسة: ازاران أحدهما حبرة» وقميص»ء وميزر وخرقة 





(1) د: على واحد . 
للا 





1 متتخب الخلاف 1 


ويضاف الى ذلك العمامة؛ والمرأة تزاد ازارين آخرين. وصفتها: أذيكون من 
قطن محض ١١‏ لاا من كتان» ولامن ابريسم» ولاأسوج . 

وقال ش في الام: الواجب مايواري عورته وبه قال باقي الفقهاء ٠‏ 

وقال ش: والمستحب ثلاثة أثواب بلازيادة ولانقصانء وو به قال باقي الفقهاء», 
قال1") : والمباح خمسة أثواب» والمكروه مازاد على الخمسة . فأما صفتها ثلاثة 
أزر يدرج فيها ادراجاً ليس فيها قميص ولا عمامة . 

وقال ح ازار ؤقميص وافافة » وقالش : ان قمص(") تحت الثياب أو عمم 
لم يضيق هذا لكنه ترك السئة. وأماالالوان» فمستحب البياض بلاعلاف ٠‏ 

مسألة ‏ و4 دج » ييككرة أي ريجمر الاكفان بالعود'. .وقال ش: ذلك 
مسألة وو 4- وج +تتستحبي 4ك أنتذخل في سفل المبت شيه من القطن 
لالابخرج منه شيى وإَِقَالِآشنوّتي با وقال أصِباب ش: ذلك خلط» وانمايجعل 
مسألة ‏ .٠ه‏ وج : يوضع الكافور على مساجد الميت بلإقطن» ولابترك 
على أنفه ولاأذنه ولاعينه ولافيه شيء من ذلك ٠‏ 

وقال ش : يوضع على هذا الموضع '*) كلها شيء من القطن مع الحنوط 





والكافور ٠‏ . 1 
مسألة ‏ ١ه‏ -«ج» : مايفضل من الكافور عن مساجده فيئرك على صدره 
(1) ): محض بيض ٠‏ 
(9)ع: قالواء 
(0) د: قميص , 
(0)6 : ينتعب ٠.‏ 


(ه) م: هذه المواضع ٠‏ 





مسائل النكفين نا 


وقالرش: مستحب أنيمسح على جميغ بدنه ٠‏ 
مسألة + .ه- «يج»: يكره أن يكون مع الكافور شيء من المسك والعنبر. » 
ويه قال مجاهد وغطاء وش في الام » وقال أصحابه : ذلك (') مستحب ء وبه قال 
جمييع الفقها 
مسألة ‏ .هوج » : المسنون السنة الكاملة من الكافور ثلاثة عثثر درهما. 
وثلث: والوشط أربعةدراهم» وأقله وزن مثقال» ولمأجد لاجد من الفقهاء فيذلك. 
تحديداً , 





: . مسألة 4ه اج» : يستحب أن يوضع مبع الميت جريدتان خضراوان 
ال ا 5 وانتاء يذ 

: ويدل على مذهبنا-مضافا |١‏ 2 خبارهم_مارووه عن النبي للبلا 
أنداجتاز بقبزين» فقال:انهما ران :أحدهما كان نماماً والاخر 


ماكان يستبرىء من البول» ايد لج وغرس في كل قبر 
: انهما ليدفعان عنه عدا مادامتا رطبتين ٠‏ 






واحداءر: 





, مسألة .هه ب هج»: ينبفي أن يبدء بشق ثوب الايسر على جانب الميت 
الإيمن» و به قال أصحاب ش. وقال المزني بالمكس من ذلك ٠.‏ 

مسألةبد. ه# «ج»: اذا مات الميت في م ركب في البحرا؟) فمل به مايفعل 
به اذاكان في البر من الفسل والتكفين » ثم يجعل في خابية ان وجدت» فان لم 
يوجد يلقل بشيم ثم يطررح في البحر . 

وقال ش : يجعل بين لوحين ويطرح في البحر . قال المزني : هذا اذاكان 
* أ()م: يحذن (ستحب) . 


(1) ده يحذى (بتصفيع) . 
() يحذن (في البحر) ش ُُ 





يننا منتخب الخلاف ج١1‏ 


بالقرب من المسلدين» فانه ربماوقع اليهم فأخذوه ودفنوه» فأمااذاكان في بادالشرك 
يثقل كماقلناه . 

مسألة لا ه «ج»: الكنابة بالشهادة والاقرار بالتبي والائمة ووضع التربة 
في <ال الدفن والجر, انفراد محض لايوافقنا عليه أحد منهم . 

مسألة ‏ .م.ه ‏ «ج» : يؤخذ الكفن ومؤونة المت من أصل الت ركة » وبه 
فالعامة الففهاء. وقال طاووس: انكان موسراً فمن رأسءاله» وانكان معسراً فمن 
الثلث. وقال بعضهم: من الثلث عل ىكل حال . 

مسألة ؟.ه وج»: الحنوط فرض مع القدرة» وللش فيه قولان» أحدهما: 

6 
ن الم رأمعلقٍ زوجها في ماله دون مالها ء وللش 
0 ولاق على زوجها » قالوا : وهو 


فرض» والاخر: مستحب ٠‏ 
مسألة  3-61١‏ 







فيه قولان . قال ابن أبي. 
الاصح . / 
مسألة ااه - 0 نزعه منه» قرب 
العهد أمبعد» والافضل تر كه وأخذ قيمته (')» بدلالة أن المغصوب لصاحبه أخذه 
حيث وجده » وعموم الاخبار في ذلك وقال أصحاب [ش] 2 له قيمته وليس له 





نزعه ٠‏ 
مسألة ‏ 19ه - دج »: التربيع أفضل في حمل الجنازة» وبه قالح؛ ور » 
وقال ش الافضل الجمع بين الترييع والحمل بين العمودين؛ فان أراد الافتصار 

ا الحمل بين العمودين» وبه قال د؛ وقال ك: هما سواء . 
: ويأخذها بيمينه» 





(0) م: بحذق (ش) ٠‏ 





الصلاة على الاموات نا 


ويتركها على عاتقه؛ وبربع الجنازة يمشي الى رجليها » ويدور دور الرحى الى 
أن يرجع الى يمين الجنازة » فيأخذ ميامن الجنازة بمياسره » وبه قال سعيدين 
جبير» ورء وق ٠‏ 

وقالش وح : يبدء بمياسر مقدم السرير فيضعها على عاتقه الايمن؛ثميتأخر 
فيأعذ مياسره؛ فيضعها علىعاتقه الايمن» ثم يعود الى مقدمه فيأخذ بديامنمقدمه 
فيضعها علىعاتقه الايسرء ثم يتأخر فيأخذ بمياسره فيأخد ييسرته فيضعها علىعاتقه 
الابسر وأما للحمل بين العمودين» فهو أن يضع جانبه على عاتقه ويكون طرف 
السرير على كاهله ٠‏ 

مسألة ‏ 4ه - دج» : يكرالاشرا/بالجنازة . وقال ش : يستحب ذلك 
ويكون فوق المشي بالعادة ودوباالحث 0" . / ) 

مسألة -6١ه-‏ «ج»: المشي تمل تكالجتازة أفضل» وبه قال.ح. وقال ش : 
قدامها أفضلء وبه قال الزهري كَلكَ ول 

مسألة ‏ 015 : يجوز أن يجاس الانسان الى أن يفرغ من دفن الميث » 
لانه لامانع من ذلك والاصل الاباحة» و به قال ش. وقال ح: لايجلس حتى يوضع 
في اللحد . 


( مسائل الصلاة على الاموات ) 


مسألة -/ا1ف «ج»: أولى الناس بالصلاة على الميت7) وليه؛ أو من قدمه 
الولي» فان حضر الامامكان أولى من الولي» ويجب عليه تقديمه . 
وقال ش : الولي أولى على كل حال ٠‏ وبه قال مالك بن أنس» وقال قوم : 


. ع دء الجب م: الجنب» دلكن فى الخلا الحث ومعناه السريع‎ )١( 
. (؟) دوح: بالصلاة الميت‎ 





ع1 منتخب'الخلاف 1 


الوالي أحق من الوئيء [روي ذلك عن علي للا وجماعة من التابفين وبه قال 
د وش في القديم وقال ح الوائي العام أولى] )١(‏ وكذلك امام الحي والمحلة ٠‏ 

مسألة هزه : أحق القرابة الاب ثم الولد» وجملته منكان أولئ بميراثه 
فهو أولى بالصلاة عليهء و به قال ش الاأنه قدم العصب ةكماقدمهم في الميراث. 

وليلنا "): قوله تعالى < وأولوا الارحام بعضهم أولى ييعتض» 7 , ' 

مسألة ‏ وله : اذا اجتمع جماعة أولياء في درج يقدم الاقرء!9؟ لقوله 
عليه السلام د يؤمكم أفرؤكم » وذلك عام ؛ ثم الافقه » مم الاسن . 

وللش فيه قولان» أحدهما :.يقدم الاسن في صلاةالجنازة » وفي 'غيرها يقدم 
الافقه والاقرء . لي 5 

مسألة  ١‏ ؟ه ‏ د ج» :.يكره أن يصلى على الجنازة في المساجد الا بمكة 
وبه قال ح » وك لم :يستثنيامكة . وقال ش + ذلك جائز في كل موضيع ٠‏ 

مسألة  60١‏ - * ]لمستحب أن دفن المت نهار" فان دفن ليلا لم يكن 
به بأس» لاذكل خبر في الدفن ليس فيه تخصيص بوقت» وبه قالجميع ألفقهاء, 
وقال الحسن : يكره الدفن ليلا . 

مسألة ‏ »مهدج » : الصلاة على الجنازة يجوز في الاوقات الخمسة 
المكروه ابتداء الصلاة فيها » وبه قال ش » وأبو يوسف» ود . 

وقال ع : لايجوز فعلها في هذه الاوقات . وقال ك وح : لايجوز أن يفعلفي 
الثلاثة اوقات التي نهي عنها تلوقت ٠‏ :1 





(1) سقط من (ح) ٠‏ 

(؟)م: دليله . 

(م) موده م كيقتولء 

(4) باح : الاقراءء 0 





الصلاة على الامّات كن 





مسألة ‏ 9ه «ج» : اذا اجتمع جنازة رجلوصبي ممن يصلى عليهوخنا 
وامرأة » قدمت الرأة الى القبلة ثم الخنثى ثم الصبي ثم الرجل » ووقف الامام 
عند الرجل ؛ وانكان الصبي لأيصلى عليه قدم أولا الصبيثم المرأة ثم الخنئىثم 
الرجل » وبه قال ش الا أنه لم يقدم الصبي علن حال من الاحوال , 

وبه قال جمينع التقهاء الا الحسن وابن المسيب » قانهما قالا : يقدم الرجل 
الى القبلة مم الصبيان»ثم الخنائي » ثم النساء » ويقف الامام عند النساءء روي 
عمار بن ياسر قال ؛ أرجت جنازة أمكلثوم بنت علي وابنها زيد بن عمرءوفي. 
الجنازة الحسن والحسين وعبدالتهبنعمر وعبدالقهبن عباس وأبوهريرة. فوضعوا 
نجنازة الفلام مما يلي الامام والمرأة اه ؤقالوا : هذنا هو السنة . 

مسألة ‏ 4ه دج»: يكه القراءة في/صلاةالجنازة » وبه قالح وأصحابه 
وكءزرءوعءبل بحمد الله ويمجد6>- وروي ذلك عن أبي هريرةوابقٌ عمر. 

وقال ش: لابد فيها من ف زآءة لخي لوعي شرط أفني صحتها فان أعل بها 
لم يجز ويسر بقراءتها نهار ويجهر ليلاء وبه قال ابن عباس وابن مسعودءوابن 
الزبير » وفي الفقهاء د . . 

مسألةب وله - دج » ما 
على النبي » ويكبر ثالثآً وبدعو المؤمنين » ويكبر رابعاً ويدعو للميت » ويكبسر 
خامساً وينصرف بها . 

وقال ش : 0 
ويدعو للمؤمنين » ويكبر ثالثة وبدعو للميت» ويكبر رابعة ويسلم بعدها . 

مسألة 7ه دج » : التكبيرات على: الجنازة خمس » وبه قال ابن أبي 
ليلى ».وروي ذلك عن حذيفة بن يمان وزيد بن أرقِم أن تكبيرات الجنازةخمس 
وخالف جميع الفقهاء في ذلك » وقالوا : هي أريع . 





11 منتخب الخلاف ج١1‏ 


مسألة ‏ اه اج»: ليس في صلاةالجنازة تسليم» وتخالف جميع الفقهاء 
في ذلك على اختلافهم في كونه فرضا أو سنة . 

مسألة - اه دج » : تجوز الصلاة على الجنازة بغير طهارةءيع وجود 
الماء والطهارة أفضل » وان لم يفعل يتيمم » وبه قال ابن جرير ٠‏ 

وقال ش : يفتقرائى الطهارة» ولا يجوز التيمم معالقدرة على الماء . وقال 
اح : يفنقر الى الطهارة ويجوز ان يتيمم . 

مسألة ‏ وه «ج » : يسقط الفرض بصلاة واحد . وقال ش : لايسقط 
الفرض بأفل من الثلاثة . 





يِف الامام عند رأس الرجل وصدرالهرأة 
أة عند 1 . 
كزججزة"الدرأة . وقال ح : يقف في الوسط. 

مسألة ‏ ماه - ريع 31:6[ تأدوك:الامسامفي أثناء الصلاة على الجنازة » 
فانه يكبر ويدخعل في الصلاة ولايتنظر تكبيرة الأمام » فاذا فرغ الامام قضىمافاته 
سواء رفءت الجنازة أولم ترفع ؛ وبه قال أبو بوسف » ومحمدءوش . 

وقال ع : يأتي بما أدرك مع الامام » فاذا سلم صلم معه ولا يقضي ما فاته . 

وقال ح : اذا أدرك عض صلاة فلايدعل حتى يكبر الامام » فان فرغ من 
الصلاة » نظر فان رفءت الجنازة بطلتصلاته ولايقضيمافاتهءوان لم ترفع فضى 
مافاته , 

مسألة لاه دج » : من صلىعلى جنازة يكون7' اله أن يصليعليها ثانيآ» 
ومن فائته الصلاة جاز أن يصلي على القبر يوم وليلة » وقد روي ثلاثة أيام . 

قال ش : يجوز أن يصليعليه ثانيأ وثالثاء وكذلك يجوز أن يصليعلى القبر 








(00 ع يكره . 





الصلاة على الاموات ا 


ولميحد الا أنه قال : اذا صلى دفسة يبادر بدفنه الا أن يكون الولي لميصل عليه 
فيحبس لاجله » الا أن يخافعليه الانفجارءوبه قال ابن سيرين »وع؛ ودء وادعى 
اجماع الصحابة . 

وذهب ك وح الى أنه لايجوز اعادة الصلاة بعد سقوط فرضهاء قال: الاأن 
يكون العامة صلت عليه من غير وال ولا امام محلة . 

قال أبو يوسف: يجوز للوثي الصلاة عليه الىأيام . قال محمد : أراد به الى 
ثلاثة أيام . 

مسألة ‏ م#به ب : قد حددنا الصلاة على القبر بوه ولبلة » وأكثره ثلاثة 
أيام . تور 

وللش فيه ثلاثة أقوال: أحدلها ‏ يجوز الصلة على القبر أبداء وهو أضعفها 
والثاني : يجوز الصلاة عليه مادام بعلم أنّه“باق في القبر أو شيء منه » ويختلف 
ذلك باعتلاف البلاد . و الثالت يبتو اي حابداسنٌكان من أهل الصلاة في 
وقته لا بعده »)١‏ وكان هذا الاشبه عندهم . 

وقال: الصلاة على قبر النبي مبني على هذه الاوجه فاذا قالوا مادام يعلم أنه 
بقي منه شيء لايجوز الصلاة عليه لانه روي أنه قال : انا لانترك في القبر.واذا 
الوا يجوز لمن هو من أهل .الصلاة في وقتهكان ذلك جائزاً للصحابة الذينكانوا 
من أهل الصلاة عليه وقد روي أنه قال: لاتتخذوا قبري وثنا » ولعن الله اليهود 
لانهم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد 3 8 

مسألة عمه - : القيام شرط في الصلاة على الجنازة مع القدرة وبه قال 
ش. وقال ح: تجوز الصلاة قاعد] مع القدرة . 

مسألة -ه' - : لاتجوز الصلاة على الغائب بالنية» وبه قال ح. وقال ش: 








. ع: فى وقته ولايجوز أن حدث بعده . د: فى وقته وكان‎ )١( 





0 منتخب الخلاف ج١1‏ 


يجوز + : 
دليلنا: أن جواز ذلك يحتاج الى دليل» وليس في الشرع مابدل عليه » وأما 
صلاة النبي للا على النجاشي فائما دعا له والدعاء يسمى صلاة . 


( مسائل الدفن ) 


مسألة مه وج»:يستحب أن يحفر القبر قدر قامة؛ وأفله الىالترقوة . 
وقال ش: قدر قامة ويبسطهثا 





بأذرع ونصف» وقال ك: لا حد فيه بل بحفر 





حتى تغيب عن الناس ٠‏ 

مسألة رمه - وجع: اللحد أفضل مل الشق اذاكانت الارض صلبة» وقدر 
اللدد مايقعد فيه الرخل» قالش الأأنه حليه بمقدار مايوضع فيه الرجل ٠‏ 
ولي إلى أنْرّال المرأة في القبر امرأة أخرى 
وقال ش: لايتولى ذلك الا الرجال ٠‏ 

مسألة ‏ همه : اذا أنزل الميت القبر يستحب أنيغطى القبر يثوب"ء لانه 
لاغعلاف أنه جائز» وطريقة الاحتياط يقتضيه» وبه قال ش . 

وقال ح: انكان امرأة غطيء واذكان رجلا لايغطى ٠‏ 

مسألة .04 وج»: لابأس أن ينزل القبر بالشفع أوالوتر وهماسواءء وقال 
ش : الوتر الافضل . 

سألة ‏ لوه دج» : 






مسألة - ,لاه - دج 


بنخذ الرجل من ناحية رجاي القبر » فيؤخذ أولا 
رأسه ويسل سلا ء وينزل المرأة عرضاً من قدام القبر . 
وقال شن : يؤخذ من عند الرجلين ولميفصل . وقال ح : يؤتخد عرضاً ولم 








مسائل الدفن هنا 


مسألة 0 4ه «ج» : تسطبح القبر هو السنة » وتسنيمه غيرمسنون» وبه قال 
ش وأصحابه » وقالوا: هو المذهب الاابن أبيهريرة قال : التسنيم أحب الي » 
وكذلك ترك الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم؛ لانه صار شعار أهل البدع؛ وقال 
عند هو السنة. 

مشألة ‏ عه : يجوز التعزية قبل الدفن» وعد الدفن أفضلء لان التعزية 
مأمور بها بلاعلاف ولميخصص بوقت : وقالش: بعد الدفن . وقالر : قبل 
الدفن . 

مسألة 544 : يكره أن بيب قبر أو يتكي عليه أو يمشي عليه وبه 


فال ح» وش ٠‏ 
وقال ك : ان فمل ذلك لط يون كه ا فل بغيرذلك لميكن 


ابه بأس م ا 7 
يدل على ماقلناه قول الي يا لبجل سَ أحدكم على جدر فتحرق ثيابه 
ويصل النار الى بدنه أحب الي من أن يجلس على قبر . 

مسألة ‏ وه «ج » : اذا مات امرأة وفي جوفها ولد يتحرك شنى جوفها 
وأخرج الولد منه . قال ابن سريج : ولاأعرف فيه خلافاً » فان مات الجنين ولم 
يخرج والام حية جاز للقابلة أو من يقوم مقامها أن تدخل يدها ويقطع الجنين 
ويخرجه ويغسل ويدفن 2 ولاأعرف للفقهاء نصآ في هذه المسألة . 

مسألة 045 «ج» : اذا مانت مشركة حامل من مسلم وولدها ميت معها 
دفنت في مفا بر الءسلمين وجعلظهرها الى القبلة ليكون الولد متوجهاً الى القبلة 
ولاأعرف للفقهاء في هذه المسألة نصا . 

مسألة -/اىه- : اذا بلع الحي جوهراً ومات» فانكان ملكأ لغيره قال ش: 
يشق جوفه وبخرجء» واذكان ملكا له فيه قولان : أحدهما يشق جوفه , لانه ملك 














ل منتخب الخلاف ج١1‏ 


للورثة» والثاني : لايشق لانه بمنزلة ماأكل من ماله » وليس لنا في هذه المسألة 
تصن ء. 

والاولى أن نقول : لايشق جوفه عل ىكل حال ؛ لماروي عنهسم َل[ أنهم 
قالوا: حرمة المؤمن مينآ كحرمته حيا. 

مسألة ‏ 644ه ‏ : اذا دفن الميت من غيرغسل » لايجوز نبشه ولايماد عليه 
الفسل» قرب العهد أو بعد » لاذكل خبر يتضمن النهي عن نبش القبور عمومه 
يقتضي المنع من ذلك . 

وقال ح: اذا أهيل عليه التراتٍ لا نبش . وقال ش: ان لويخش عليه الفساد 
نبش وغمل وان خيف ترلبالعذ للك ترك توجيهه الى القبلة . 

مسألة -و6ه ‏ «ج |: يستحب أن يعرف المؤمنون لموث الميت ليتوفروا 
على الصلاة عليه » وبه قالِيه رق كا . وقال ش: يكره 
النداء . وقال ح: لاباس”. : 





كتاب الزكاة 


مسألة ١‏ «ج»: يجب في الما ؤقٌّبميوى الزكاة المفروضة؛ وهومايخرج 
من يوم الحصاد )'١‏ من الضغث يقد الضغئا وإلجفنة بعد الجفنة يوم الجذاد » 
وبه فال ش» والنخعي؛ ومجاهد ) ونال باقتي الققهاء في ذلك . 

مسألة «ج» : في تيش وعشرين من_الابل جمس شياة 9!؛ وفي ست 
وعشرين بنت مخاض» ورووا ذلك عن علي أمير المؤمنين ِل وخخالف7")جميع 
الفقهاء في ذلك فالوا في خم سوعشرين بنت مخاض*ء فأمامازاد على ذلك فليس 
في النصب خلاف الى عشرين ومائة . 

مسألة م : اذا بلغت الابل ماثة وعشرين ففيها حقتان بلاخخلاف فاذا زادت 
واحدة» فالذي يقتضيه المذهب أن يكون فيها ثلاث بنات لبون الىماثة وثلاثين 
ففيها حقة» وبنتا لبون الىماثة وأربعين ففيهاحقتان» وبنت لبون الى مائة وخمسين 
ففيها ثلاث حقاق الى مائة وستين» ففيها أربع بنات لبون الى ماثة وسبعين ففيها 
حقة وثلاث بنات لبون الى مائة وثمانين ففيهاحقنان» وبتنا لبون الىماثة وتسعين 











)١(‏ م : يخرج يوم الحصاد. 
(0) قاة. 
(م) م: خالقه , 


؛ يخرج عن الحصاد . 


فنفا منتخب الخلاف ج١1‏ 


ففيها ثلاث <قاق» وبنت لبون الى مائتين ففيها أربعحقاق أو حمس بنات لبون 
ثم على هذا الحساب بالغاً مابلخ» وبه قال شء وأبوثور» واين عمر . 

وقال ح وأصحابه : اذا بلغت ماثة واحدى وعشرين استونفت الفريضة في 
كل نخمس » شاة الى مائة وأربعين » ففيها حقتان وأربع شياة الى مائة وخمس 






وأربعين » ففيها حقنان وبنت مخاض الى مائسة وخومسين ففيها ثلاث حقاق » ثم 
يستأنف(١)‏ الفريضة أيضاً بالغنم» ثم بنت مخاض» ثم بنت لبون» ثم حقة فيكون 





ف يكل مس شاة الى ماثة وسبعين ففيها؟» ثلاث حقاق وأربع شياة فاذا بلغت 
نمسا وسبعين ففيها ثلاث حقاق وبنت مخاض الى ماثئة ونخمسة وثمانين » فاذا 
صارث ست وثماتيسن ففيها ثلايعا قاقر ويدت لبون الى نمس وتسعيين » فاذا 
صازت من وتسعين ففيها أبايع حقاق الك مإثنين» ثم يعمل في كل خممسينماعمل 
في الخمسين الذي بعد مائةوتتصسين:الق"أنأيتتهي الى الحقاق » فاذا انتهى اليها 
انتقل الى الغدم» ثم بِمتَتَحَاضلءثم ربت لبون »ثم حقة على هذا أبدأ 3 

وقال ك ود: في مائة وعشرين حفتان » ثملاشيء فيها حتى يبلغ ماثة و ثلاثين 
فيكون فيهابنتالبون وحفة وجغلا!' مايينهما وقصاً . وقالابنجرير: هو بالخباريين 
أن بأعذ بمذهب ح أو ش ٠‏ 

مسألة 4 : مسن وجب غليه بنت مخاض » ولايكون عنده الا ابسن لبون 
ذكر أخذ منه ويكون بدلا مقدرآ لاعلى وجه القيمة » وبه قالاش » وأبوبيوسف. 

وقال ح ومحمذ: اخخراجدعلى سبيل القيمة . 

مسألة ‏ ه - : اذا فقد بنت مخاضوابن لبون معأ كان مخيراً بين أن يشتري 





٠ «استانت‎ )1١( 


(؟) م: قيكون فيها ٠‏ 
(0)د- جمله. 





زكة. الانعام وا 


أبهما شاء ويعطي » بدلالة ماجاء في الخبر أنه ان لويكن عنده بنت مخاضوابن 
لبون ذكر وهذا ليس عنده بنت مخاض»ء وبه قال ش ٠‏ 

وقال ك : يتعين عليه شرى بنت مخاض ٠‏ 

مسألة + «ج» : زكاة الابل والبقروالغتم والدراهم!) والدنائير لابجب 
حتى بحولعلى المالالحول» وبه قالجميع الفقهاء» وهو المرويع نأمير المؤمنين 
علي للبلا وأبي بكر وعمر وابن عمر . 

وقال ابن عباس : اذا استفاد مالا زكاه لسنته كال ركاز"')؛ وكان ابن مسعود اذا 
قبض العطاء زكاه لوقته ثم استقبل به الحول ٠‏ 

مسألة ‏ 7 : اذا بلغت الابل يحضي قفيها شاة » ثم ليس فبها شيء الى نسع 
ففيها أيضا شاة » فمادون الاصابٌ وقص ء كَمافَبوق الخمس الى تسع وقص » 
والشاة واجبة في الخمس وماز العليهوقصدُويسمى ذلك شتفاً» وبه قال حوأهل 
العراق وأكثر الفتهاء, وثَالو]إلافرق سن مانقص عن إلنصابولامابين الفريضتين. 

وللش فيه قولان » أحدهما : مثلّ مافلتآه » وهو اختيار المزني . وقال في 
الاملاء : ان الشاة وجبت في التسع كلها . 
٠‏ مسألة- م : اذا بلغت الابلمائتين » كان الساعي مخيرا بين أربسع خقاق 
وعمس بنات لبون » وبه قال ش في أحد قوليه » والاخخر أربع حقاق لاغير» وبه 
قالح . 

دليلنا: ماورد في الاخبارأنه اذا زادت غلى مائة وغشرين فف يكل تحمشين2"7 
حقة » وفي كل أربعين بنت لبون» وهذا!؟! عد اجتمعفيها خخسينات وأزبعينات 

20( م : كالزكاة . 

(6) د : عمس م 

(4) ح .د سقط منها حرف المطف ٠‏ 





54> منتخب الخلاف ج11 


فيجب أن يكون مخيراً . 

مسألة ‏ ه -« ج » : اذا كانت الاب ل كلها مراضا لم يكلف شراء صحيحة » 
وبه قال ش . وقال ك : يكلف شراء صحيحة . 

مسألة  ٠١‏ : من وجب عليه جذعة وعندهماغض وهي الني نكو نحاملا 
لم يجب عليه اعطاؤها » فان تبرع بها رب المال جاز أخذها » وبسه قال الفقهاء 
أجبع . 

وقال داود» ودءوأهل الظاهر : لايقبل ماخضاً مكانحائل ولاسنا هي أعلا مكان 
ماهو دولها ٠.‏ 

مسألة <:-١11-‏ ج » : منلا- 
الابل مهازيل يساوي كل بعيز شاقء جاز أن يؤْخطذ مكان الشاة ببي, 
رضي صاحب العال ب 2_2 21 

وقال ش : ان كان عَنَده حَم نَم الأَبلَمَرأضنٌ » كان بالخيار بين أنيعطي 
شاة أو واحداً منها » وكذلك ان كانت عنده عشر كان بالخيار بين شاتين أو بعير 


عيشاة أو شانا نأو أكثر من ذلك وكانت 
بالقيمة!") اذا 








منها . وان كان عندهعشرون فهو بالخيار بين أربع شياة أو بعير منها الباب واحد. 
وفال ك وداود : لايجوز في كل هذا غير الغنم » ووافق ك ش في أنه يقبل منه 
بنث لبوذوحقة وجذعة مكان بنث مخاض » وخخالف داودفيها جميعاً الاأنهم اتفقوا 
أن!") ذلك لاعلى جهة القيمة والبدل : لان البدل عندهم لايجوز . 
مسألة 17 : 7 من وجب عليه شاة في خمس من الابل أخذت منه هن 
غالب غنم أهل البلد » سواء كانت غنم أهل, البلد شامية أو مغر ببة أو نبطي ةأوبعضه 





(1) م : يغير 
(1)ع: فى انء 
(م) هذه السالة سقطت من ح وو . دأساً . 


زكاة الانعام. للها 
ضأنا أو ماعزا » وبه قالش . 

وقال ك : نظر الى غالبَ ذلك » فان كان الضأن هو الغالب أخذ منه » وان 
كان الماعز الاغلب أخذ منه 

مسألة ‏ م1 -: اذاحال الحول وأمكته الاداء لزمه الاداء ؛ فان لم يفعل ممع 
الغدرة لزمه الضمان » لان الفرض.تعلق بذمته ووجب عليه أداؤه [ لانه مأمور به 
والامسر يقتضى الوجوب » والدليل على أنه واجب قوله تعالى :« وآنسوا 
الزكاة » ] )١(‏ ممع الامكان » فاذا لم يخرج ازمه الضمان » وبه قال ش ٠‏ 

وقالح : اذا أمكنه الاداء لم يلزمه الاداء الا بالمطالبة بها”")» ولا مطالبة 








عنده في الاموال الباطنة » وائما اللبقرائى الظاهرة » فاذا أمكنهالاداء 
0 7 

سألةت- ا 10-0 ثلاثين » فاذا بلنتها غفيها 
تبييع أوتبيعة » وهو مسذهب بَمبئ مها الاسعيد بن المسيب » والزهري » 
فانهما قالا: فريضتها!')في الابتداء كفريضة الابل في كل خمس شاةالى ثلاثين» 
فاذا يلغت ثلاثين ففيها تبيع ٠‏ 

مسألة  ١6‏ ب: ليس بعد الاربعين فيها(؟) شيء حتى يبلغ ستين » فاذا بلغت 
ففيها تبيعان أو تبيعتان» ثم على هذا الحساب في كل ثلاثين تبي ع أوتيبعة)وفي كل 
أربعين مسنة » وبه قال ك» وش » وع » ور ء وأبويوسف * و«حمد ء ود » وقاء 

ومن ح ثلاث روايات : المشهور عنه أن مازادت وجبث الزكأة بحسابه » 














(1) سقطك هذه العباره من نسخةح ددا 
()ء : باسقاط ( بها ). 

(0) داه فريضها . 

(4)ح ود : فيه 





انها منتخب الخلافج١‏ 


فاذا بلغت احدى وأرب ن بقرة » ففيها مسنة وربع عشر مسنة وعليها المناظرة 
والثاني : رواها الحسن بن زياد لاشيء عليه في زيادتها حتى تبلغ خمسين » فاذا 
بلغت ففيها مسنة وربع مسنة . والثالثة : رواها أسد بن عمر مثل قولنا ٠‏ 

مسألة 15 « ج» : اذا بلغت البقرة ماثة وعشرين كان فيها ثلاث مسنات 
أو أربع تبايع مخير في ذلك » وللش قولان : أحدهما هذاء والاخمر أن عليه 
ثلاث مسنات لاغير ٠‏ 

مسألة ‏ 197 : زكاة الغنمفي كل أربعين شاة الى ماثة وعشرين »فاذا زادت 
واحدة نفيها شاتان الى مائتين ؛ فاذًا زادت واحدة ففيها ثلاث شياة الى ثلاثماثة» 
فاذا زادت واحدة ففيها أديع اثياة ألكأريساثة » فاذا بلغت ذلك ففي كل مائة 
شاة » وبهذا التفصيل قال النخعي:والحن إن صالح بن حي ٠‏ 

وقال جميع الفقهاء مثل ذلك آلا" آنهم لم يجعلوا بعد المائتين وواحدة أكثر 
من ثلاثة الى أربعماثة كم يلو يلاتان وُواحدة أربما كما جعلناه ؛وفي 
أصحابنا من ذهب الى هذا على رواية شاذة » وهو اختيار المرتفى . 

مسألة - «١4‏ ج »: السخال لايتبع الامهاث في شىء من الحيوان الذي 
يجب فيه الزكاة » بل لكل شىء منها حول نفسه » وبه قال النخعي ؛ والحسن 
البصري » وخالف باقي الفقهاء في ذلك ٠‏ 

فقال ش : الشخال يتبع الامهات بثلاث شرائط أن يكون الامهات نصاباً » 
أن يكون السخال من عينها لامن غيرها » وأن يكون النتاج في أثناء الحول 
لابعدة . 

وفال ش في الشرط!') الاول اذا ملك عشرين شاة بستة أشهر فزادت حدتى 
بأغت أر بعين كان إبنداء الحول من حين كملت نصاباً » سواء كانت الفائدة مسن 








زكاة الانعام يلها 


عينها أو من غيرها » وبه قال ح وأصحابه . 

وقال ك : ينظر فيه فان كانت الفائدة من غيرها فكما قال ش » وان كانت من 
عيئها كان حولها دول الامهات » فاذاحال الحول منحين ملك الامها تأخذ الزكاة 
من الكل . 

وقال في الشرط الثاني: وهو اذاكانالاصل نصابا فاستفاد مالامنغيرها وكانت 
الفائدة من غير عينها لم يضم اليها » وكان حول الفائدة معت را بنفسها » وسواء 
كانت الفائدة من جنسها أو من غير جنسها . 

. وقال ك وح : ان كانت الفائدة من غير جنسها مثل قول ش » وان كانت من 
جنسها كان حول الفائدة حول الاصل,تِيٌ/لوكان عنده حمس من الابل حولاالا 
يوما فملك خمسا من الابل ثم مفيق اليوم زح اكبالين مها . 

فانفرد ح فقال : هذا اذا لم بك نتذكي-يدلها؛ فأما اذا كان زكى بدلها مث ل أن 
كانعنده ماثتا دزهم حولا اجرح( أزكاتها ثم إشتر ىبالمائتين حمسآمن الابل وعنده 
خمسء فانها لانضم الى التي كاننشعنده في الحولكما قال ش وقال ان كان لسه 
عبد وأخرج زكاة الفطر عنه ثم اشترى به حمسا من الابل مثل قول ش » وهذا 
الخلاف قد سقط عنا بما قدمناه من أنه لازكاة على مال حتى يحول عليه الحول 
سخالا كانت أو مستفاداً أو نقلا من جنس الى جنس ٠‏ 

مسأنة ‏ 16 دبع »: المأخوذ من الغنم الجذع من الضأن والثني من المعز 
ولا يؤخذ منه دون الجذعة » ولأيلزمه أكثر من الثنية ء وبه قال ش . 

وقال ح : لايؤخذ الا الثنية فيهما » وقال ك : الواجب الجنعة فيهما . 

مسألة  ٠١‏ «ج» : يفرق المال فرقتين ويخير رب المال » ويفرق الاخر 
كذلك ويخير رب الال الى أن يبقى مقدار ما في هكمال ما يجب عليه فيه فيؤخذ 





(1) د اخرج. 





00 منئخب الخلاف ج١1‏ 


وقال عمر: يفرق المال ثلاث فرق» ويختار رب المال واحدة منهاء ويختار 
الساعي الفرقة من الفرقتين الباقبتين17)» وبه قال الزهري . وقال عطاء ور:يفرق 
فرقتين » ثم يعزل رب المال واحدة » ويختار الساعي الفريضة من الاخرى.وقال 
ش لايفرق ذكر ذلك في القديم . 

مسألة  7١‏ - : من كان عنده أربعون شاة أنثى أذ منه أنشى » وان كانت 
ذكورأكان مخي رآبين اعطاء الذكروالانثى» لان اسم الشاة يقع على الذكرو الانثى, 
01 يكرن مخيرا وان كان أدبين"امن ابر ذكرا كانت 


٠. بذلك‎ 

وقال ش : ان كان أرب أ وانانً فيه انثى قولا واحدأءوان 
كانت ذكورا فعلى ف ولكأي اواقي وأبو اليب بن سلمة: لايؤخذ الاأنثى 
وقال ابن خيران نخد منها ذكر ا 

مسألة ‏ 9! «ج»: اذاكان عنده نصاب من الماشية ابل أو بق رأوغنمفتوالدت 
ثم ماتت الامهات لميكن حولها حول الامهات» فان تماوتت الامهات كلهالايجب 
فيها شيء وي-تأنف الحول ٠.‏ 

وقال ش: اذا كانت عنده أربعون شاة مثلافو لدت أربعين سخلة» كان حولها 
حول الامهات » فأما اذا حال على الامهات الحولوجب فيها الزكاة من السخال. 

هذا منصوص ش » وقال : اذا تماوتت الامهات لاينقطع حولها ؛ فاذاحال 








٠. د: الفرقة من العرض من الباقيتين‎ )١( 
. د: صطة‎ )1( 


(0)م: وجهين . 





زكاة الانعام لها 


على الامهات الحولٍ أخذنا من السخال الزكاة والفرض واحد منهاولايكلفشراء 
كبيرة . 

وقال ك : يكلف شراءكبيرة وقال ح : ان ماتت الامهات انقطع الحول » 
وان بي من الامهات شيء ولو واحدة كان الحول بحاله . 

مسألة ‏ م؟ ‏ دج » : لايجوز نقل مال الزكاة من بلد الى بلد منع وجوه 
مستحفه وان نقله كان ضامناً له ان هلك » وان لم يجد له مستحقاً جاز له ثقله 
ولاضمان عليه أصلا . وللش فيه قولان» أحدهما يجزيه » والاخر أنه لايعتد به . 

مسألة 4؟ ‏ « ج » : اذا كان لهثيإنون شاة فسي بلدين » فطالبه الساعي 
في كل بلد من البلدين بشاة لم يليؤظة أكثر م نكثزة» وكان بالخبار بين أن يخرجها 
في أي بلد شاء وعلى الساعي أن يقبل قله اذأ قالى أرجت في البلد الاخمر ولا 
يطالب باليمين ٠‏ كك 

يدل على ذلك اجماع اكفوكة على كول أب 
الصدقات(١):‏ أنزل ماءهم من غير أن تخائط أموالهم ثوقل هلفته في أموالكممن 
حق؟ فان أجابك مجيبفامض معه وان لم يجبك فلا تراجعه؛ فأمر يلل بقبولقول 
رب المال ولم يأمره بالاستظهار ولا باليمين . 

وقال ش': يجب عليه شاة واحدة يخرجها في البلدين في كل بلدة نصفها » 
فان قال أخعرجتها في بلد واحد أجزأه ؛ فان صدقنه الساعي مضى ‏ وان اتهمهكان 
عايه اليمون» وهل اليمين على الوجوب أوالاستحباب؟ فيه قولان هذا على قوله في 
جواز نقل المال من باد الى بلد» فان لويجز ذلك أخذ في كل واحد من البلدين 
نصف شاة, ولايلتفت الى ماأعطاه . 





)١(‏ م: للصدقات". 





فنا متتخب الخلاف ج١1‏ 


مسألة ‏ ه؟ « ج :اذا قال رب المال: المال عندي وديعة أولم يحل(" 
عليه الحول؛ قبل قوله ولايطالب باليمين» سواء كان خلاها للظاهر أولميكن » لما 
سبقت في المسألة الاولى ٠‏ 

وقال ش : اذا اختلفا "): فائقول قول رب المال فيمالايخالف الظاهر وعليه 
اليمين استحباباً » وان خالف الظاهر » فعلى وجهين ومايخالف الظاهر هو أن 
يقول هذا وديعة"» لان الظاهر أنه ملكه اذاكان في يده » فهذا اليميين على وجهين 
واذاكان الخلاف في الحول » فانه لايخالف الظاهر » فيكون اليمين استحباباً » 
فكل موضع يقول اليمين استحبا إن حلف والا ترك؛ وكل موضع يقول بازمه 
اليمين» فان حلف والا أعن يط 213 ي“الظاهر الاول لابالتكول9؟ . 

مسألة ‏ ١؟ ‏ دج : اذا حال على ألمال الحول » فالزكاة تجب في عين 
امال » ولرب المال أذيمين ركني أي جزء شاء » وله أن يعطي من غير ذلك 
أيضاً مخير فيه . 7م 8 

ومثال ذلك: أن 1 الحول» استحق أهل الصدقة 
منها شاة غير معينة» وله أن يعين ماشاء منهاء وبه قال ش في الجديد وهر الاصح 








عندهم؛ وبه قال ح» والقولالثاني يجب في ذمة رب المال والعين مرتهئة بمافي 
الذمة» فكان جمبيع المال رهناً بمافي الذمة . 
مسألة ‏ 77 «ج» : منكان له مال دراهم أو دنائير» ففصبت أوسرقت أو 
جحدت أوغرقت أو دفنها في موضع ثم نسيها وحال عليه الحولء فلاخملاف أنه 
لابجب عليه الزكاة منها » لكن في وجوب الزكة فيها حلاف » فعندنا لايجب فيه 
(١)كذا‏ فى الخلان وهوالظاهر دء فى جميع النسغ: ولميحل ٠‏ 


(؟)كذا فى الخلان دهرالصحيح دفى ح ثد: اذا اقبلها . 
(0) هذه المسألة سقطت رأساً من م . 





زكاة الاتعام لفنا 


الزكاة » وبه قال حء وأبويوسف » ومحمدء وش في القديم . وقال في الجديد : 
يجب فيه الزكاة» وبه قال زفر , 

مسألة بم!- : من غل ماله حتى لايؤخذ منه الصدقة » أو غل بعضه فانكان. 
جاملا بذلك عفي عنه وأخذ منه الصدقة» واذكان عالم بوجوبه عليه ثم فعله عزره 
الامام وأعذ منه الصدقة » وبه قال ش الا أنه قال: انكان الامام عادلا عزره» وهو 
مذهب ح؛ ودء 

وقال د وطائفة من أصحاب الحديث يؤخذ منه الزكاة » ويؤخذ معها نصف 
ماله » وروي ذلك عن لك أيضا . 

مسألة ١9‏ : المتغلب اذا أ 







“لمببرء بذلك ذمته من وجوبالزكاة 


ذلك مجز عنه» والاول أحوط + 

وقال ش: اذا أخذ الرْكَوآمَامعَيعادل أيكأت :تنه لان امامته لم تزل بفسقه 
وذكدر أكثر الففهاء من المحففين وأكشر أصحاب ش الى أنه اذا فسق زاات 
امامته . 

وقال د وعامة أصحاب الحديث: لايزول امامته بفسقه . 

مسألة . #: المت ولد بين الظبي والغنم سواءكانت الامهات ظلباء أوالفحولة 
نظر فيه » فانكان يسمى غنم كان فيها زكاة وأجزأت في الاضحية » وان لميسم 
غنماً فلايجوز في الاضحية وليس فيها زكاة» لماروي عن النبي لل في سائمةالغنم 
اة . وهذا تسمى غنماً وشاة . 

وقد قيل: ان الغنم المكية آباؤها الظباءء وتسمية ماين ولد بين الظباء والفتم 
رقل» وجمعه رقال» لايمشع من تتاول اسم الغتم له فمن أسقط عنها الزكاة» فعليه 
الدلالة. فأما اذاكان ماشية وحشية على حدتهاء فلازكاة فيها بلاخلاف ٠‏ 








0 منتخب الخلاف ج١1‏ 


وقال ش : اذكانت الامهات ظباء والفحولة أهلية » فهيكالظباء لازكاة فيها » 
ولانجزىء في الاضحية وعلى من قتلها الجزاء اذاكان محرماً » وهذا لاخلاف 1 
فيه وانكانت الامهات أهلية والفحولة ظباء . 

قال ش: لازكاة فيها ولاتجزىء أضحية (") وعلى منقتلها الجزاء أيضاً . 

وقالح: هذه حكمها حكمأمهاتها فيهااأزكاة ويجزىء في الاضحية:ولاجزاء 
على من قتلها . 

مسألة ‏ 1 « ج »: لازكاة في السخال والفصلات والعجاجيل حتى يحول 
عليها الحول . 

وقالش وأصحابه: هذه الاجتانكالكبار من للك منهاتصاباً جرت في الحول 
من حين ملككها » فاذا حال فيه الحول أت الرة منها » وبه قال أبويوسث. 

وقال ك وزفر مثل لك لكهوة علب انما يؤخذ» ولكن يكلف 
هن الصغاركبيرة ٠‏ مم مكار 

وقال ح ومحمد ا 0 ٠‏ فاذا 
صارت ثنايا جرت في حول الزكاة9. 

مسألة ‏ «م- دج » : لاتاثير للخلطة في الزكاة » سواء كانت خلطة أعيان 
أو خلطة أوصاف » وأن مايزكى كل واحد منهما زكاة الانفراد » فينظر في ملكهء 
فان كان فيه الزكاة على الانفراد » ففيه الزكاة في الخلطة ء وان لم يكن فيه الزكاع 
على الانفراد» فلا زكاة فيه مع الخلطة وخاطة الاعيان هي الشركة المشاعة بينهما 
مثل أن يكون بينهما أربعون شاة أو ثمانين شاة » فانكان بينهما أربعون » فلازكلة 








(1)ح: لاختلان. د: الاختلان ٠.‏ 
(1) م: عن أضحية . د: اضحيته , 
(م) هذه المسألة سقطت من ع رأساً . 





زكاة العم ويفا 


عليهما ‏ وان كانت ثمانون يينهماكان عليهما شاتان ؛ وان كان لواحد كان عليه شاة 
واحد . 

وخلملة الاوصاف أن يشتركا في الرعى والفحولة » ويكون مال كل واحد 
ا ا 0 
اح وأصحابه . 

وقال ش وأصحابه: انهما يزكيان زكاة الرجل الواحد فانكاذبينهما أربعون 
شاة كان فيها شاة » كمالو كانت لواحد » وان كانا خليطين في ثمانين ففيها شاة » 
كما إوكانت لواحد ؛ فلسو كانت ماثة وبمشرين لثلاثة ففيها شاة واحدةء ولو لم 
يكن المال خلطة كان فيها ثلاث شياة عل ىكل وإحدة شاة ؛ ويه قال الليث » وع. 

وقال عطاء وطاووس: انكاثت خلطة أعبإنء /فكما قال ش » وان كانت خلطة 
وان و ا 

وقال ك : انما بز كيان ؤكلهلوَاحَد مالكل واحد منهما في الخلطة 
نصاباً؛ مثل أن يكون بينهما ثمانون » وأما ماروي من قوله كلل د لابجمع دن 
«تفرق»ولا يفرق بين مجتمع»فنحمله على أنه لايجتمع بين متفرق في الملك ليؤعذ 
منه زكاة رجل واحد » ولا يفرق بينمجتمع في الملك » لانه اذ! كان ملكأ لواحد 
وآن كان في «واضع متفرقة لم يفرق بينه . 
لاتجب الزكاة في النصاب الواحد اذاكان بين الشريكين7؟2 
من الدراهموالدنائير وأموال التجاراتوالغلات » وبه قال ح » و ك؛ وش في 
القديم » وقال في الجديد : يصح الخلطة في ذلك » ويجب فيها الزكاة . 

مسألة ‏ 84- «ج»: مال الصبي والمجنون اذاكان صامتالايجب فيه الزكاة 


مسألة ممت 





(1) م : الخلطين. 
:)١(‏ شريكين ٠.‏ 





00 منتخب الخلاف ج١1‏ 


وان كان غلات أو مواشي يجب على وليه أن يخرج عنه . 

وقال ش: مالهما مثل مال البالغ العاقل يجبفيه الزكاة ولم يفصل» ورووه 
عن علي وحسن بن علي طلم وعمر ؛وابن عمر » وعائشة ؛ وبه قال الزهري » 
والربيعة » وهو المشهور عن ك ‏ والليث؛ وابن أبي ليلى » ود ؛ وق 

وقال ع؛ ور: تجب الزكاة فيمالهما » لكن لايجب اخراجه بليحصن حتى 
اذا بلغ الصبي عرفوه مبلغ ذلك فيخرجه ينفسه » وبه قال ابن مسعود ٠‏ 

وقال١')ح‏ وأصحابه وابن شبرمة: انه ليجب في ملكيهما!ازكاة ولم يفصلوا . 

مسألة ‏ و دج » : المكاتيب على ضربين : مشروط ومطلق » فاذا كان 
مشروطاً عليه فهو بحكم ارقلا )سكيع فاذا حصل معه مال في مثله الزكاة 
لم يلزمه زكاته » ولايجب غُلى المولى أيْضاً » لانه ما ملك ملكأ له التصرف فيه 
على كل حال ء وان كان غير مشروَك عليه » فانه يتحرر بمقدار ماأدى » فان كان 
معه مال بحصته من الحَرَية رآ بيه الرّكاة وجب عليه فيه الزكاة لانه ملكه 
ولا يلزمه فيما عداه » ولا على سيده لما قلناه . 
ازكاة في مال المكانب على كل حال » وبه قالجمييع الفقهاءالا 
أبا ثوراء فانه قال : تجب فيه الزكاة » وح يقول : يجب العشر في مال المكانب 
من الثمار والزدرع9), لان عندها لعشر ليس بزكاة» ولميخالف في أن مالالمكانب 
لازكاة فيه . 

مسألة +م:: المكاتب ان كان مشروطا عليه وهو في عيلولة مولاه لزمه 
فطرته؛ واذلميكنفي عيلته يمكن أن يقال: يلزمهه لعموم الاخبار بوجوباخراج 





وفال ش : 


(خم)ج د كنء 
()نندلاء 
(0)م: الزرفعء 





تقديم الزكلة قبل الحول 1 


الفطرة عن المملوك . ويمكن أن يقال : لابلزمه » لانه ليس في عيلته . 

وان كان غير مشروط عليه وتحرر منه جزء » فان كان في عيلته لزمته فطرنه» 
وان لم يكن في عيلته لايلزمه , لانه ليس بمماوك على الاطلاق ولاحر بالاطلاق» 
فكون له حكم نفسه » ولا يلزمه مثل ذلك ء لان الاصلى البراءة : 

وقال ش : لايلزمه واحد منهما » ولم يفصل » ومن أصحابه من قال' : يجب 
عليه أن يخرج الفطرة عن نفسهء لان القطرة تتبع النفقة : 

مسألة ‏ بام دج » : لايجوز تقديم الزكاة قبل حؤول الحول الاعلى وجه 
القرض » فاذا حال الحول جاز له أن يجتسب به من الزكاة اذا كان المقرض )١(‏ 
مستحقاً والمقرض يجب عليه الزكالا . 

وأما الكفارة » فلا يجوز أُقديمها على_الحنْك . 

وقال ش : يجوز تقديم:!لزكاة قب ل"الحولء وتقدِيم الكفارة قبل الحنث ٠‏ 

وقال داود وأهل الظاهر وَرَييمَة: يجوز تدم شيّء منها قبلوجو به بحال ٠‏ 

وقال ح : يجوز تقديم اازكاة قبل وجوبها ء ولا يجوز تقديم الكفارة قبل 
وجوبها . 

وقال ك : يجوز تقديم الكفارة قبل الحنسث »ء ولايجوز تعجيل الزكاة قبل 
الوجوب » وبه قال أبوعبيد بن خربويه من أصحاب ش » و حء و ك في طرفي 
تقيض . 

مسألة ‏ ,مم :مايتعجله الوالي من الصدقة متردد بين أن يقبع موقعها أو 
يسترده لانا قد بينا أنه لاإيجوز: تقديم الزكاة الاعلى وجه القرض » فاذا تغير تحال 
الفقير الى الغنا لم يسقط عنه الدين بل يتأكد قضاؤه عليه » و به قال ش . 

وقال ح : ليس له ان يسترد بل هو متردديين أن بقع موقعها أويق عتطوعاً. 

(1) خ ول ح: المستقرض . 





لفنا متتخب الخلاف ج١1‏ 


مسألة ‏ 4م :اذا عجل زكاته لغيره » ثم حال الحول وقد أيسر المعطى » 
فان كان أيسر بذلك المال » فقد وقمت موقعها ولا يسترد » وان أيسر بغيره يسترد 
أو يقام عوضه ؛ لما ذكرناه في المسألة الاولى » وهو مذهب ش ٠‏ 

وقال ح : لايسترد على حال أيسر به أو بغيره . 

مسألة ‏ .4 : اذا عجلله وهو محتاج » ثم أبسرء ثم افتقر وقت حؤول 
الحول ؛ جاز له أن يحةسب لهبذلك» وللشقولان» وكذا اذا دفع اليه وهوءوسر» 
ثم افنقر وقت حؤول الحول» جاز أن يحتسب به . 

وقال ش : لايحتسب ٠‏ 

واثماقلنا ذلك » لانا توما عند الاعطاء » وفي هذها لجال 
هو مستحق لباتجاز الاحتاك بي !| 

مسألة  4١‏ - دج ييه ار ا مان 
جاز أن يختسب به.وقال ش 

مسألة 49 دج » 0 الحول وانتقل ماله السى 
الورثة » انقطعالحول واستأنف الورثة الحولءلان منشرط وجوب الزكاةحؤول 
الحول في الملك ٠‏ 

وقال ش في القديم : لاينقطع حوله وبينى الورثة على حول مورثهم. وقال 
في الجديد مثل قولنا » وعلىهذا اذاكان عجل زكاته »كان للورثة استرجاعه ٠‏ 

مسألة ماع : النية شرط في الزكاة » لقوله تعالى < وما أمروا الا ليعبدوا 
الله مخلصين له الدين ‏ السى قوله » ويؤتوا الزكاة ») والاخخلاص لايكون الا 
بالنية!")» وقوله لكل« الاعمال بالنيات » وهومذهب جميعالفقهاء . وقالع: لا 








(1)سودة الييئة آية 8 . 
(؟) م: بنيته . 





أنعراج القيمة في الزكاة بين 


يفتقر الى النية . 

مسألة 4غ : محل نية الزكاةحال الاعطاء » لان طريقة الاحتياط تقتضيه » 
وللش فيه وجها : أحدهمامثل ماقلناه ‏ والثاني أنه يجوز أن يتقدمها 1 

مسألة ‏ و4 دج »: يجوز اخراج القيعة في الزكوات كلها » وفني 
الفطرة أي شيءكانت القيمة»ويكون القيمة على وجه البدل لاعلى أنه أصل. 

وبه قالح » الاأن أصحابه اختلفو! على وجهين ؛ منهم منقال : الواجبهو 
المنصوص عليه والقيمة بدل» ومنهم من قال: الواج ب أحد الشيثين اما المنصوص 
عليه أوالقيمة » فأبهما أخرج فهوالاصل » ولم يجبزوا فسي القيمة سكنى داد ولا 
نصف!١١)صاع‏ تمر جيد بصاع دون َيمتة > 

وقال ش : انراج القيمة في الزكاة لبجو زوانسا يخرج المنصوص عليه » 
وكذلك يخرج المنصوصر عليه فيمآ بَكَرَح فيه على سبيل التقديسر لا على سبيل 
التقويم » و كذلك قال في الأبداكَفي ارات وبداقالك الا أنهخالفه في الاعيانء 


ففال : يجوز ورق عن ذهب ؛ وذهب عن ورق . 














مسألة 4 : يجوز أن يتولى الانسان اخراج زكاته بنفسه عن أمواله 
الظاهرة والباطنة » والافضل في الظاهرة أن يعطيها الامام ‏ فان فرقها بنفسسه 
أجزأه ءلان الامر بايتاء الزكاة يتناول ذلك ء 'لانها عامة » فلا يجوز تخصيضها الا 
بدليل ٠.‏ 0 

وقال ش: يجوز ذلك في الامنوال الباطنة » وفي الاموال الظاهرة قولان » 
أحدهما يجوز ؛ وقال ف يالقديم : لأيجوز » وبه قالك و ح . 

مسألة ‏ لاغ «ج»:لاتجبالزكاةفي الماشية حت ىتكونسائة للدر والنسل» 


(١)كذا‏ في م د ف دفي ح د د : نفق م 





لنيفا منتخب الخلاف ج١1‏ 


فانكانت سائمة للانتفا ع() بظهرها وعملها أوكانت معلوفة للدر والنسل فلازكاة » 
وبه قال ش» ور » وح [وبه قال في الصحاية علي؛ وجابرء ومعاذ » وفي الففهاء 
الليث بن سعد]9). 

وقال ك : يجبفي الغنم الزكاة » سائمةكانت أو غيرسائمة . وقال داود : لا 
زكاة في معلوفة الغنم » فأماعوامل البقر والابل ومعلوفتهما ففيهما الزكاة ٠‏ 5 

مسألة ‏ ,م4 : اذاكانت الماشيةسائمةفي بعض الحولمعلوفةفي بعض الحول» 
حكم بالاغلب والاكثرء وبه قالح » وعند ش يسقط الزكاة [أمامقدار الملف 5 
فان فيه وجهين: أحدهم) يعلفها اازمان الذي لايغرم فبها السوم » والاخخر ؛ الذي 
يثبت به حكم العلف أن ينوي الخلف ويا » فاذا حصل القعل والنيسة انقطع 
الحول » واذكان العلف بعضل بوم . ومن أأصجابه من قال بمذهب ح]!"1. 

وانماقلنا ذلك » لان حكم السوالآبجوز اسقاطه اذاكان معلوفا الابدليل؛ ولا 
دليل على مااعتبره ش ٠‏ . 

مسألة ‏ و4 د ج » : لازكاة فيشيء من الحيوان غير الابل والبقر والغنم 
وجوبا » وقد روى أصحابنا أن في الخيل العتاق على كل فرس دينارين» وفي غير 
العتاق ديناراً على وجه الاستحباب ٠‏ 

وقالش: لا زكلة فيشيء من الحيوان الا الاجناس الثلاثة » وبه قالك وع » 
والليث » ور » وأبويوسف » ومحمد » وعامة الفقهاء . 

وقالح : انكانت الخيل ذكوراً » فلازكاة فيها » وانكان اناثا ففيه روايتان: 
أصحهما أن فيها الزكاة» واذكانت ذكوراً واناثا ففيها الزكاة ولايعتبرفيها النصاب» 





(١)كذا‏ فى ف وم دثى ح و د : الانتقاع ٠‏ 
(؟) سقطت هذه العبارة من نسخة م ٠‏ 
(م) سقطت هذه السطور منج 2اد, . 





مبادلة التصاب لفن 


فان ملك واحدأكان بالخبار بين أن يخرج عن كلفرس ديناراً وبين أن يقومه» 
فيخرج منه ربع عشر قيمتهكزكاة التجارة(21. 

مسألة ‏ ٠ه‏ : منكان معه نصاب فبادل بغيره » فلايخلو أن يبادل بجنس 
مثله » مثل أن يبادل ابلا بابل أوبقراً يبقر أو ذهب بذدب » فانه لاينقايع الحول 
ويبني »واذكان بغيره مثل أن يبادل ابلا بغئم أو ذهباً بفضة انقط ع حوله واستأنف 
الحولفي البدل الثاني » وبه قال ك . 
: يستأنف الحول ف يجميع ذلك وهو قوي [والاجماع فيه ؛ وانما 
خصصنا بقوله يلا «في الرقة ربع العشر» ولم يفصل مايكون بدلا منغيره أوغير 
بدل]!"الانه اذا بادل لم يحل عليه لاخو ُ 

وقالح : فيماعدا الائمان لقول ش» وكؤلن في الاثمان ان بادل فضة بفضة » 
أو ذهب بذهب بنى كمافلنا » ويجتي كل قوّلةآن بادل ذهب بفضة أن ينى ٠‏ 

مسالة - ١ه‏ دج» م يكوة الاشائ أن تنقص نياب ماله قبل حؤول الحول 
فرارا من الزكاة » فان فعل وحالعليه وهوأقل من النصاب فلازكاة عليه » وبه قال 
ح » وش . وقال بعض التابعين : لا ينفعه الفرار منها ويؤخذ الزكاة منه » وبسه 
قال ك . 

مسألة. 9ه : اذاكان معه نصاب منجنس واحدء ففرقه في أجناس مختلفة 
فراراً من الزكاة » لزمته الزكاة اذا حال عليه الحول على أشهر الروايات » وقد 
روي أن ما أدخله على نفسه أكثر. وقالالفقهاء في هذه المسألة ماقالوه في الاولى 
أعني مسألة التنقيص ٠.‏ 

مسألة ‏ به «ج» : اذا رهن جارية أوشاة فحملت بعد الرهن »كان الحمل 


وقال ش 





(١1)ع‏ : باسقاط (التجارة) . 
(؟) سقطت من ح داداء 





0 منتخب الخلاف ج١1‏ 


خارجاً عن الرهن » وكذلك لو رهنه نخلة فأثمرت » وبه قال ش ٠‏ 

وقال ح : نماء الرهن يكون رهناً مثل الرهن » وعلى هذاكانت الزكاة' لازعة 
ه00 

مسألة ‏ 4ه وج» : لازكاة فيشيء من الغلات حتى يبلغ خمسة أوسق » 
والوسق ستون صاعاًء كل صاع أربعة أمداد ؛ والمد رطلان ودبع بالعراقسي » 
يكون الفي وسبعمائة رطل» فان نقص عن ذلك فلا زكاة فيه ؛ وبه الش الا.أنه 
خخالف في وزن المد والصاع ؛ فجعل وز نكل مد رطلا وثلثاً يكون على مذهبه 
ألفاً وستمائة رطل بالبغدادي » وبه قال ابن عمرء وجابر وك والليث بن معد وع 
ود وأبويوسف ومحمد9"). 2 7 

وقال ح: لايعتبر فيه النملاب با إف يأقلرله وكثيره حتى لو حملت النخلة 
رطبة واحدة كان فيها عشرهاء وَعَتَدسَح! امد رطلان . 

مسألة ‏ هه - : وَاذآنَقَضَعن الثفئايشئ فلم يجب فيه الزكاة ؛ وهو 
المخنارلاصحاب ش» قالو! : لونقص أوقية لم يجب فيه الزكاة » وفيه قو ل آخر 
وهو أن ذلك على التقريب فلو ”)نقص رطل أو رطلان وجبفيها الزكاة , 

مسألة ‏ +0 «ج» : يجوز الخرص على أرباب الغلات وتضمينهم حصة 
المساكين » وبه قال ش غ» وعطاء » والزهري » وك » وأبو ثور»:وذكروا أنه 
اجماع الصحابة . 

وقال ره وح : لايجوز الخرض في الشرع وهومن الرجم بالغيب والتخنين 
وأصحابه اليوم يقوئون: الخرص جائزء لكن اذا اتهمربالمال في الزكاةخرص 














(9) ع : باسقاط (له) 
(؟) قدمت هذه الاسماء داخرت فى » ح ود دمافى المتن موافق للخلان ٠‏ 
ماع دلق ء 2 سملت 





زكاة الغلات 1 


عليه وتر كها في يده بالخرص » فان كانعلى ماخرص فذاك ؛ وأن اختلفا فادعى 
رب المال النقصان » فان كان مايذكره قريب قبل منه وانتفاوت لم يقبل منه» واما 
تضنمين الزكاة فلم يجيزوه أصلا . 

مسألة ‏ باه «ج» : لاتجب الزكاة في شيء مما يخررج من الارض» سوى 
الاجناس الاربعة الحنطة » والشعير» والتمرء والزيب . 

وقال ش : لاتجب الزكاة الافيما أنبته الادميون وبقتات حال الادخار» وهو 
البر والشعير والدعن والذرة والباقلا والحمص والعدس وما ينبت من قبل نفسه 
كبذر القطونا ونحوه ء أو أنبته الادميون لكنه لايقنات كالخضراوات كلها القثاء 
والبطيخ والخياروالبقوللازكاة فيه وحالْقتانكيمنه مما لاينبته الادميون مثل البلوط 
فلا زكاة فيه . ١‏ 1 

وأما الثمارفلا يختلف فو له في"آلمَيبةوَآلْوَطبٍ » واختلف قواه في الزيتون 
فقال في القديم فيه اازكاةس وقَا لقي [لبجديد. + لازكاةفيه(') وعلى البقول في 
الورس والزعفران» وبه قال ك ور » وابن أبي ليلى » وأبو يوسف » ومحمد » 
لكن محمد قال : ليس في الورس زكاة 

وقال ع وزفر والحسن بن زياد :كل نبت يبغى به نماء الارض فيه المشر 
سواء كان قوتا أو غير قوت » فأوجب في الخضروات العشر ] اوفي البفول 
كلهاء وف يكل الثمار » وقال : الذي لايجب فيه الزكاة هدو القصب الفارسي 
والحشيش والحطب والسعف والتبن . 

وال في الريحان العشر » وقال في حب الحنظل النابت في البرية لاعشر 
فيه لانه لامالك له » وهذا يدل على أنه لكان له مالك لكان فيه عشر ٠.‏ 








٠ م : باسقاط (فيه)‎ )١( 
(؟) م؛ سقمطت من هنا دأخرت بعد قوله و دالحطب».‎ 





فزينا متخب الخلاف ج١‏ 


مسألة ‏ .مه : لازكلة في العل» وبه قال ش » وعمر بن عبدالعزيز . 

وقال ح : ان كان في أرض الخراج فلاشيء فيه » وان كان في غير أرض 
الخراج فيه العشر . وقال أبويوسف : فيه العشر في كل عشسرة قرب قربة » 
وحكي عنهم أيضأ ف يكل عشرة أرطال رطل ٠‏ 

مسألة ‏ وه : الحنطة والشعير جنسان لا يضم أحدهما الى صاحبها')؛فاذا 
بلخ كل واحد منهما نصاباً ففيه الزكاة . واما السلت فهو نوع من أنواع الشعيير 
يقال انه بلون الحنطة وطعمه طعم الشعير بارد مثله؛ فاذاكان كذلك ضم اليه وحكم 
فيه بحكمه » وما عداهما من الحبوب فلا زكة فيه . 

وقال ش :كل ما يقنات ويدار كإلحنطة والشعير والملتوالثرة والدخن 
وكذلك القطاني كلها وهي | الحمص والعدسش والدجر وهو اللوييا والفولوالارز 
والماش والهرطمان والجلبّانة»كلّ:هةا"فيَة الزكاة» ولا يضم بعضها الى بعض » 
وجعل السلت جنا مَردَ لم تضم /(لق «الشعي بك 

قال: ولازكاة في القت("). وقيل انه بذر الاشنان » ذكر ذلك المزني. وقال 
غيره : هو حب أسود يفش ريأ كله أعراب طيء ولاحب الحنظل » ولا حباشجرة 
توئة وهو البلوط وحبة الخضراء » ولافيحب الرشال وهو الخرف والثفاء » 
ولا بذر القطونا » ولا بذر القثاء والبطيخ » ولافي الجزر » ولابذر الكتان ؛ولا 
حب الفجل» ولافي الترمس لانه ادام» ولاحبوب البغول» ولافي الجلجلانوهو 
السمسم » ولافي بذور القدر ؛ مثل الكزبرة7') والكمون والكروباء والدارصيني 
والثوم والبصل . 

.» د:باسقاط د صاحبه‎ )١( 


(؟) م د: القث . 
(0) ح: الكوفة , 





زكاة الغلات ينا 


وقال ح : الزكاة واجبة في جميع ذلك ولم يعتبر النصاب . 

وقال ك: الحنطة والشعير جنس واحد » والقطنية كلها صنف واحدءفاذا بلغ 
نحمسة أوسق ففيها الزكاة . 

مسألة  +٠١‏ :كل مؤونة يلحق الغلاتالى وقت اخراج الزكاة» فهوعلى 
رب المال» وبه قال جمييع الفقهاء الا عطاء فانه قال : المؤونة على رب المال 
والمساكين بالحصة . 

مسألة 1- « ج » : اذا سقسى الارض سيحاً وغير سيسح معأ ء فان كان 
نصفين أخذ نصفين » وان كنا غلب الاكثر » وللش فيه فولان . 

مسألة ‏ ++ د ج » : اذا أن العْرْئينِ الثمار والحبوب مرةلم يتكرر 
وجوبه فيها بعد ذلك واو حال عله أحوال أب هكقال جميع الفقهاء الا الحسن 
البصري فال : كل ماحالعليه الحؤّك كفي العشرةاذلاكان عنده نصاب منه ٠‏ 

مسألة ‏ م : اذا استَأجَ أرضّا مغي رأرض اليتجراج»كان العشر على مالك 
الزرع دون مالك الارض » وبه قال ش » وأبو يوسف » ومحمد . 

وقال ح : يجب على مالك الارض دون مالك الزرع . 
: قولهإلئلا د فيما سقت السماء العشر » فأوجب الزكاة في نفس الزرع 
واذاكان ذلك للمستأجر !؟)وجبعليه فيه الزكاة » ومالك الارض انما يأخذ الاجرة 
والاجرة لاتجب فيه الزكاة بلاعلاف ٠‏ 

مسألة 4+ - «ج » :كل أرض فتحت عنوة بالسيف فهسي أرض لجميع 
المسلمين المقائلة وغيرهم » وللامام تقبيلهال')ممن يراه بمايراه مننصف أوثلث» 
وعلى المتقبل بعد راج حقالقبالة العشر أونصف العشرفيمايفضل فييده وبلغ 












(1)ع؛ ف: داذا كان مالكه المستأجر . 
(؟) دنتقيلها . 





44 منتخب الخلاف 1 


خمسة أوسق . 

وقال ش: الخراج والعشر يجتمعان في أرض واحدة يكون الخراجفيرقبتها 
والعشر في غلتها » قال: وأرض الخراج سواد العراق وحده من تخوم الموصل 
الى عبادان طولاء ومن القادسية الىحلوان عرضاً » وبه قال الزهري؛ وك وع » 
وربيعة ؛ والليث» ود» وق ٠.‏ 

وقال ح وأصحابه : العشر والخراج لا يجتمعان » بل يسقط العشر ويثبت 
الخراج ٠.‏ 

قال أبوحامد : وظاهرهذا أن المسألة خلاف» واذا شرح المذهبان انكشث 
أن المسألة وفاق » وذلك أن الاثآم فح أرضاً عنوة » فعليه أن يقسمهاعندنا بين 
الغائمين » ولايجوز أن يقرلها في أيدي/ مشر كين ٠.‏ 

ولاعلاف أن عمر فتحالتوَاوفةزة7 ثم اختلفوا فيماصنع» فعندنا أندقسها 
بين الغانمين واستغلوها سن نَأؤثلاثة» ثم رأى :أنه ان أقرهم على القسمة تشاغلوا 
بالعمارة عن الجهاد وتعطلوا الجهاد وان تشاغلو! بالجهاد خرب السواد ؛ فرأى 
المصلحة في نقض القسمة » فاتتزل المسلمين عنها ‏ فمنهم من ترلاحقه بعوض» 
ومنهم من ثرك بغي رعوض ٠‏ 

فلماجعلت الارض لبيت المال » فعند ش أنه وقفها على المسلمين » ثم آجرها 
منهم بقدر معلوم يؤخذ في كل سنة عن كل جريب من الكرم عشرة دراهم » ومن 
النخلثمانية دراهم » ومن الرطبة ستة» ومن الحنطة أربعة » ومن الشعير درهدين» 
فأرض السو ادعنده وقن لايباع ولا يورث ٠‏ 

وقال أب والعباس : ماوقفها ولكن(')باعها من المسلمين بثمن معاوم يجبفي 
كل سنة ع نكل جريب وهو ماقلناه » فالواجب فيها ف يكل سنة ثمن أو أجرة » 


(1) م : لكته » بدون حرق العطف . 





اجتماع العشر والخراج 0 


وأيهماكان فان العشر يجتمع معه يلاخعلاف ٠.‏ 

وأما مذهب ح » فان الامام اذا فتح أرضآعةوة » فعليه قسمة ماينقل ويحول 
كقولنا ء فأما الارض فهو بالخيار بين ثلاثة أشياء : أن يقسمها بين الغانمين » أو 
يقفها على المسلمين » أو يقرها في يد أهلها المشركين ويضرب عليهم الجزيسة 
بقدر مايجب على رؤوسهمء فاذا فعلهذا تعلق الخراجبها الى بوم القيامة» ولايجب 
العشر في غلتها الى يوءالقيامة » فمتى أسلم واحد منهم أخذت تلك الجزية منهم 
باسم الخراج ولايجب العشر في غلتها(')؛ وهوالذي فعله عمر فيسواد العراق. 

قملى تفصيل مذهبهم لايجتمع العشرةوالخراج اجماعاً » لانه اذا أسلم واحد 
منهم سقط الخراج عندنا ووجبوالثر فيُغلتها » وعندهم امتقرالخراج في 
رقبتها وسقط العشرعن غلتها » فلايجتميع العش رأوالبخراج أبدا على هذا . 

وأصحابنا اعتقدوا أن ج يقولءان المشر والخراج الذي هوالثمن أوالاجرة 
لابجتمعان » وأصحابح اعتقدوا أنا ول العكر والخرايع الذي نهو الجزية 
إجتمعان» وقد بينا مافيه وعاد الكلام الى فصلين؟؟): أحدهما اذا اتح أرضاً عنوة 
ما الذي يصنع ؟ عندنا تقسم 2 » وعندهم بالخياز . والثاني : اذا ضرب عليهم 
هذه الجزية هل يسقط بالاسلام أم ل1؟ . 

مسألة ‏ 0ه د ج » : اذا اشترى الذمي!) أرضاً عشربة وجب عليه فيها 
الخمس » وبه قال أبويوسض »ء فانه قال : عليه فيها عشران » وقال محمد : عليه 
عشر واحد . 

(1)] : فى علها الى يوم القيامة . وليس فى الخلا ايضا ‏ 

(1) د : فى فصلين ٠‏ 

(*)كذا فى الخلان وهو الصحيح ظاهرا. وفى جميع النسخ : فالذى يضععندنا 
ايقس ٠.‏ 

(4) م :من الذمى . 





لذن منتخب الخلاف ج١1‏ 


وقال ح : ينقلب خعراجية . وقال ش : لاعشر عليه ولاخراج . 

مسألة + : اذاباع تغلبي وهم نصارى العرب أرضه من مسلم » وجب 
على المسلم فيها العشر أونصف العشر ولاخراج عليه . 

وقال ش : عليه المشر. وقالح : يؤخذ منه عشران ٠‏ 

مسألة   .‏ : لازكاة فيسبائك الذهب والفضة » ومتى اجتمع معه دراهم 
أو دثانير ومعه سبائك أو نقارآاء أخرج الزكاة من الدراهم والدنائير اذا بلغا 
النصاب . 

ولم تضم السبائك والنقار إليهاء بدلالة الاخبارالتي رواها أصحابنا فيذاك 
ولان الاصل براءة الذمة م ركاة فيها يحتاج الى دليل» ولادليل في 
الشرع عليه . | 

وقال جميع الفقها 
الفرار به(" )من الزكاة ٠‏ 

مسألة ‏ > : اذاكان معه دراهم محمول!"اعليها » لازكاة فيهاحتى إبانغ؟! 
فبها من الفضة مائتي درهم » أقوله كلل د ليسفيما دون خمس أواق من الورق 
صدقة » والغش ليس بورق ؛ وبه قالش ٠‏ 5 

وقالح : انكان الغش النصف او أكثر فمثل مساقلناه » وانكان الغش دون 
النصف سقط حكم الغش وكانت!"اكالفضة الخالصة . فانكآن مائتي درهم تحالصة» 
فأخرج منها خحمسة!؟مغشوشة أجزأه » ولوكان عليه دين ماثتا درهم فضة خخالصة » 






الى بعضء وعندثا أن ذلك يلزمه اذاقصد 


(1)ع : باسقاط (يه) ٠.‏ 
ماح دوفن . 
(5) د : كانء 

(4) م : خمسون ٠‏ 








زكاة النقدين ينا 


فأعطى مائتين من هذه أجزأه » وكلهذا لايجوز عندنا ولا عند ش ٠‏ 

مسألة ‏ 6+ : منكانله سيوف مجراة(ا)بفضة أو ذهب أو أواني مستهلكا 
أو غير مستهلك لايجب فيه الزكاة » لمابيناه أن السبائك والمصاغ لازكاة فيها . 

وقال جميع الفقهاء : اذكان ذلك مستهاكاً بحيث اذاجرد وأخذ وسبك لم 
يتحصل منه شيء فلازكاة فيه » لانه مستهلك وان لم يكن مستهلكا » واذا جميع 
وسبك يحص لمنه شيء يبلغ نصابا أو بالاضافة الى مامعه نصاباً ففيهاازكاة . 

مسألة  7٠‏ : اذاكاناه لجام لفرسه محلاة بذهب أو فضة لميلزمه زكاته » 
واستعمال ذلك حرام؛ لانه من السرف »للماقدمناه أن ماعدى الدراهم والدتائير 
لازكلة فيه . 7 
وفال ش : ان لطخه بذهب لهو حرام بل علاف ويازمه زكانه » واذاكان 
بالفضة فعلى وجهين » أحدهما : مباح لآنَهمن حلي الرجال » كالسكين والسيف 
والخاتم » فلا بلزمه زكانه ,َالَو ِحخؤا-لانه اث حلي الفرس» فعلى هذا 
يلزمه زكاته ٠‏ 

مسألة  1/١‏ : اذا كان معه خطلخال ونه ماثتا درهم وقيمته لاجل الصئعسة 
ثلائماثة درهم » لانجب فيه الزكاة . 

وقال ح : أن أخرج خمسة دراهم أجزأه. وقال محمد بن الحسن : لايجزبه 
وبه قال أصحاب ش . وأما علىقول من قال م نأصحاينا ان مال التجارة فيه زكاة 
ينبغي أن يقول : تجب فيه زكاة ثلائماثة , لان الزكاة تجب في القيمة ٠‏ 

مسألة  ٠/٠‏ دج : لازكاة فيما زاد على المائتين حتى يبلغ أربعين درهما 


(1)كذا فى الخلان وم دفى » ح ء د . سقو . واما المجراة يمعنى المزينات 
دفى جميع النسخ المجراة بالجيم ٠‏ 





-0 متتخب الخلاف ج١‏ 


وعلى هذا ف يكل أر بعين درهماً درهم بالغاً مابلغ » وما نقص عنه(!) لأشيءفيها» 
والذهب مازاد على عشرين ليسفيه شيء حتى يبلغ أربعة دنائير ففيها عشردينار» 
و كذلك كلما زاد أربعة دنائير ففيها عشر دينار بالغ مابلخ » وبه فال ح . 

وقال ش: مازاد على العشرين وعلى المائتين ففيه ربع العشرولو كان قيراطاً 
بالغآ ما بلغ » وبه قال ر » وابن أبي ليلى»وأبويوسف ومحمد ؛ وك . 

مسألة - 7-: لازكاة في الذهب حتى يبلغ عشرين مثقالا ففيها نصفدينار 
وان نقص منه ولوقيراطاً لايجب فيه الزكاة . 
بتين وجاز جواذالوافية فهي كالوافية . وقال 
عطاءوالزهري وع : لانصابيفل ألتيك,وانما يقوم بالورق ٠‏ فان كان ذهباً قيمته 
ماثتى درهم»ففيه الزكاة ان أكان دون الءكير بن مثقالاء وان لم يبلغ مائتي درهم » 
فلا زكاة فيه وان زاد على :7983 

وقال الحسن البهركيء لأوعي/الكب ين يبلغ اربعين مثقالاففيه دينار 
واليه ذهب قوم من أصحابنا . 

دليلنا: الروايات المجمع عليها عند الطائفة» وروي عن علي يِب عن النبي 
عليه السلام أنه قال : ليس فيما دون عشرين مثقالا من الذهب صدقة » فاذا بلغ 
عشرين مثقالا ففيه نصف مثقال . 


وقالك: ان نقص. منه'")حبة و. 





مسألة- 4 - «ج» : اذا كان معه ذهب وفضة » فنقص كل واحد منؤماعن 
النصاب » لم يضم أحدهما الى آخخرا"! » وبه قال ش وابن أبي ليلى وشريك » 
والحسن بن صالحبن حي وأحمد وأبوعبّد القاسم بنسلام. وذهب ك وح واع 





(0)م: الاخر. 





زكلة الحلي 4ك 
وأبوبوسف ومحمد'")الىأنه مت ىقصرا عن نصابب يضم إحدهما الى الإخر :: 
اختلفو! في كيفية للضم على مذهيين» فكلهم قال الا ح أضمم بالاجزاء دونالقيم 
وجو أن اجعل!"كل دينار بازاء عشرة دراهم » منواء كانت قييية الذهبم أكثررأو 
فل . 1 











وقال ح : أضم على ماهو الاحوط المساكين بالقيمة أو الاجزام ٠‏ , 
مسألة ‏ 0« ج» :كلمال تجب الزكاة في عينه بالنصاب والإجول»فلا 
زكلة فيه حثى يكون التصاب موجودا م نأول الحول الى آخره؛ وبه قالوش . 
وقال ح : اذا كان النصاب موجود. في طرفي الحول لم يضر نقصان يعفبه 
في وسطه , وائما يتقطع الحول بنعاب 1 
وقالك ا ل دم 
حول الاصل . 9 
: وفالح: لوملك أربمي هَاهَاعةلكم اكت الااحدة وملكتمام النصاب 
في الشهر الحادي عشر أخرج زكاة الكل . : 
مسألة +0 «ج» : الحلي على ضربين : مباح وغير مباح , فغير المباح 
أن .يتخذ الرجل لنفسه حلي النساء؛ كالسواروالخلخال والطوق» وأن يتخذالمرأة 
لنفسها حلي الرجال» كالمنطقة وحلية السيف» فهذا عندنا لازكاة فيه ء لانم مصاغ 
لامن حيث كان حلي . 
ب .وخالف جميع الفقهاء في ذلك » وقالوا لومة ‏ ( 
وأما المباح » فان 7 لنفسها حلي النساء ؛ أو يتخذ الرجل لنفسه 
جل الرجالكالسكين والمنطقة ء وعندنا لازكاة فيه » وللش فيه قولان » أجدهما : 








(١)كذا‏ فى الخلاق وم دقى ح 9د . سقط عدة اسماء . 3 
(؟)كذا فى الخلان دقى جميع النسخ ديحتمل أن يكون : اؤا جعل. : 
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مأقلناه : وبه قالابن عمرء وجابر » وأنسء وعائشة وأسماء » وفي التابعين سعيد 
ابن المسيب» والحسن والشعبي » وقالوا: زكاته اعارته كما يقول أصحابناء وفي 
الفقهاء ك » و دءوق » وعليه أصحابه » وبه يفتون . والقول الاخر : فيه الزكاة » 
وبه قال في الصحابة عمر؛وابنمسعود» وابنعباس وعبدالله بن عمروبنالعاص7١)‏ 
وفي التابعين الزهري » وفي الفقهاءرء وح ٠‏ 

مسألة ‏ بإ*؟ ‏ : ذهب ش ال ىأنلجام الدابة لابجوز أن يكون «حلى بفضة 
وهو خرام . وقال أبوالطيب بن سلمة من أصحابه : انه مباح » والمسألة عندهم 
على قولين ٠‏ 7-1 

والذهب كله حرام بلإظلاف الآعَيْد“الضرورة» وذلك”"مثل أن يجدعأنف 
انسان فيتخذ أنفا من ذهبإء_أوير بط يه أسنانه . والمصحف لايجوز تحليته بفضة 
على قولين » والذهب بلايجوز صَلاء وفي أميحابه'"! من أجازه . 

فأما تذهيب المحاريبٌ وتفقضَهَا قفال أبوالعباس : ممنوع منه » وكذا 
قناديل الفضة والذهب . قال : والكعبة وسائر المساجد في ذلك سواء » فما9) 
أجازه وأباحه لانجب فيه الزكاة عنده » وما حرمه فيه الزكاة » ولانص لاصحابنا 
في هذه المسائل غير أن الاصل الاباحة » فينبغي أن يكون ذلك مباحا » الا أنسه 
الاتجب فيه الزكاة على حال لانها سباك . 

مسألة ب ,لا : أواني الذهب والفضة محرماتخاذها واستعمالها » لان النبي. 
عليه السلام نهى عن استعمال آنية الذهب والفضة ء غير أنه لانجب فيها الزكاة ٠‏ 











(١)كذا‏ فى الخلان دنى م: «بدالله بن عمر . وسقط هذا الاسم عن بقية التسخ. 
(؟) د: دفى ذلك ٠‏ 

(©)ع: الصحاية . 

ع و لا أحد 








زكاة مال الدين, للها 


وقال ش : حرام استعمائها , وأما اتخاذها فعلى قولين » أحدهما : مباح » 
والاخر محظور » وعلى كل حال تجب فبها الزكاة . 

مسألة ‏ 8ل« ج » : لا زكاة في مال الدين الا أن يكون تأخيرة من قبل 
صاحيه . 

وقال ح وش في القديم : لازكاة في الدين ولم يفصلا . وقال ش في عامسة 
كتبه : ان فيه الزكاة . وقال أصحابه : ان كان الدين حالا فله ثلاثة أحوال : اماأن 
يكون على ملي باذل » أو ملي جاحد في الظاهر باذل في الباطن » أو ملي جاحد 
في الظاهر والباطن » فان كان على ملئؤة .ب الزكاة كالوديعة ٠‏ وهذا مثل 
0 20 

وان كان على ملي باذل في الباطن دوناأظاهر وبخاف ان طالبه به أنتيجحده 
ويمئعه » فلا زكاة عليه في العحال4.فاذ! قبضه زكاه لما مضى قولا واحدا » وانكان 
على ملي جاحد في الظاهر وألباطن» الك فيه وقي المعسر(")واحد لابجب علية 
اخمراج الزكاة منه في الحال . 

ولكناذا قبضه هل يزكيه أملا ؟ فيه قولان كالمغصوب سواءء أحدهما يزكيه 
لما مضى » والثاني يستأنف الحول كأنه الان ملك » وان كان الدين الى أجل 
فول يملكه أملا؟ فيه وجهان قال أبواسحاق : يملكه ؛ فعلى قوله لازكاة في الحال 
عليه . 

فاذا قبضهء فهل يستأئ فأملا؟ على قولين كالمغصوب سواء.وقالأبوعليبن 
أبي هر لايملكه » فعلى قوله لازكاة عليه أصلا » والمال الغائب اذا كانمتمكنا 
منه ففيه الزكاة في اتبلد الذي فيه المال . 











(١)كذا‏ فى الخلان وخ ل ح دفى م » دءح المشرة. 





يلغا متتخب؛ الخلاف جخ1 


فان أخرجه في غيره فعلى قولين» واناكان ممنوعاً لويجب:عليه أن يبخرج 
الزكاة » فاذا عاد اليه فه ل يخر ج:الزكثة لمامضى ؟ على قو لين كالمفصوب سواء ٠‏ 

1 مسألة ‏ ..م :: لازبكاة في مال التجارة عند المحصلين من أصحإيناء واذا 
باع استانف به الحول » بدلالة الاخبار المأثورة عن الائمة ولتق في ذلك » ولإن 
الإصل براءة الذمة» ولادليل على ذلك . 0 

5 وفي أصحابنا من قال: فيه الزكاة اذا طلب برأس المال أوبالر بج » ومنهم 
من قال: اذا باعه ز كاه لسنة وا<دة» ووافقنا ابنعباس في أنه لازكاة فيه» وبه قال 
أجل الظاه ركداود وأصحابه . ...+ 3 

وقال ش: هوالقياس وذه م انه مادامت عروضاً وسلعأء فلازكاة فيه 
فاذ! قبض ثمنها زكاه لدو لأواحد» وبماقالا عطاء » وك » وذهب قجوم الى أن 
7 أ» وبه قال ش » وع) ود » وح 










وأصحابه . 1/1 0 
مسألة ‏ ١م‏ - : على قول من قال من أصحاينا ان مال التجارة فيه |ازكاة 
اذا«اشترى مثلا سلعة بمائتين ثم ظهر فيها الربح؛ ففيها ثلاث مسا 5 
اوداها : اشترى سلعة بمائتين فبقيت عنده حولا : فباهها بع الحول بألف 
لابلزمه أكثر من زكاة الماثتين» لان الربح لميحل عليه الحول وفالش : حول 
الفائدة حول الاصل قولا واحداً » ظهرت الفائئدة قبل الحول بيوم أو مسع أول 








حال الحول على السلعة» ثم باعها بزيادة بعد ل ار 
عن زكاة العائتين» لان الفائدة لميحل عليها الحول. وقال.ش: زكاه مبع الاصل 
وقال أصحابه :هذا اذا كانت الزيادة حادثة قبل الحول. . 





زكاة مال التجارة لهذ 


الثالئة: اشتراها بماثتين فلماكان بعد ستة أشهر باعها بثلائمائة » فنضت )١‏ 
الفائدة منها مائة » فحول الفائدة من ولايضم الى الاصل وبه قال ش. 
وفال المزني وأبواسحاق: المسأنة على قولين؛ أحدهما: حول الفائدة حول 
الاضلء وبه قال ح» والاخر: حولها من حين نضت ٠‏ 
٠6‏ مسألة بيه : على مذهب من أوجب الزكاة في مال التجارة يتعلق الزكاة 
بالقيمة وتجب فيهاء لماروي عن أبيعبدالله يبلا أنه قال: كل عرض:فمردود الى 
الطراهم والدنان وهذا يدل على أن الزكاة متعلقة بالقيمة» وبه قالش . 
' وفالح: يتغلق بالسامة وتجب فيها لا بالقيمة» فانأخرج العرض فق دأخرج 
الاضل الواجبء وأن عدل'ءنه اليثا ققد عدل الى بدل الزكاةا : 
مسألة ‏ مم -": وعلى هذا المذهب )| اكُترى غرضاً للنجارة 'إذراهم أو 
بدنائير كان حول السلعة بحول الصّل2آن اشترئ عرض التجارة بعرُض كان 
عنده الفنية كأثاث البيت “ نحو نشعي سسكا للتجارة» وبه قالش ١‏ 
' وقال ك : لايدور في حول النجارة » الا بأن يشتريها مال يجب فية الزكاة + 
كالذهب والورق » فأما اذا اشترى بعرضركان للقنية » فلابجرني في حوله الزكاة , ” 
مسآلة 1-4 : اذا ملك سلمة للتجارة في أول الحول » شنم ملك أخرى ' 
للتجارة بعد شهر آخر » ثم أخرى بعدها لشهر » ثم حال الحول » ؛ تاكن 
حول الاولي وقيمتها نصابء و حول الثانية وقيمتها نصاباً » وحول ثالث ذلك » 
زكى كل سلعة لحو لهاء وانكانت الأولى نطايً فحال حول الاولى و 
وحال حول الثانيسة والثالثة وقيمةٍ كل واحد منهما أفل من نصأبٌ » 
الاولى "2 الزكاة خحمسة دراهم » ومن الثانية والائكة م نكل أبعي درهما 
)١( ٠‏ نض ماله : صاد عينا بعد انكان متاعا . 5 
(0)عءه ح: الأول . . 5 و ود ا ا 





















تلفْذة منتخب الخلاف ج١1‏ 


٠. درهم‎ 

وقال ش : في النصاب الاول مثل ماقلناه» وفيمازاد عليه ريع العشر . 

مسألة ‏ وم : اذا اشترى عرضاً للنجارة» ففيه ثلاث مسائل : 

أولها أن يكون الذي اشترى به )١(‏ نصاباً من الدراهم والدثائير » فانه على 
مذهب من قال من أصحابنا : ان مال التجارة ليس فيه زكاة تنقطيع حول الاصل» 
وعلى مذهب من أوجب؛ فان حول العرض حول الاصل؛ وبه قالش ٠‏ 

واذكان الذي اشترى بها عرضاً للقنة مثل شيء من متاع البيت من الفرش 
وغيرهكان حول السلعة من حين اشتراها وبسه قال ش وانكان الذي اشةتسرى بها 
نصاباً يجب فيه الزكاة من الماشيةفأنة نينف وبه قال أب والعباس وأبواسحاق 
وفال الاصطخرى يبن ولايستايف الحول كبو ظاه ركلام ش . 

مسألة ..<: اذا اشتر سلمّة:للتججاقةجغضاب من جنس الاثمان مثلا بمائتي 
درهم أوبعشرين دينار كيلخو ل.قومت السلعّة بمااشتر اها به» ولابعتبر نقد 
البلد » فان لميكن نصاباً لايلزمه زكاته » الا أن يصير مع الربح نصاباً ويحول 
عليه الحول» لماروي عن أبيعبدالله لِلبٍ انه قال : ان طلب برأس المال فصاعداً 
ففيه الزكاة » وان طلب بالخسران فليس فيه زكاة » وبه قال ش الا أنه قال : انكان 
الثمن أقل من تعاب ف رانك أحدهما: يقوم يمااشتراه . 

وقال أبواسحاق: يقوم بغالب 7 نقد البلد» ووافقنا أبوبوسف في أنه يقوم 
بالنقد الذي اشتراه. وقال محمد: يقوم بغالب نقد البلدء وبه قال ابن الحداد" : 

وقال ح: يقوم على ماهو أحوط للمساكين . 

(؟) م: سقط (الحول) ٠‏ 

(0) د: الغايب ٠‏ 

(4) د: ابن الجزاد ‏ مباسفاط هذا اللفظ . ّ 











زكاة مال التجارة 1 


مسألة ايب : اذا اشترى عرضاً للتجارة» جرى فى الحول من حين اشتراه 
وبه قال ش . 

وقال ك: اذا اشتراه بالائمانكقولناء واذكان يغيرها لميجر في حولالزكاة. 

مسألة ‏ يم : اذا ملك سلعة للقنية » ثم نوى بها التجارة لميصر للتجارة 
بمجرد النية» وبه قال ش» وح؛ وك. وقال الحسين الكراييسي من أصحاب ش: 
يصير للنجارة بمجرد النية » وبه قال ده وق . 

مسألة ‏ ويب : النصاب براعى من أول الحول الى آخره؛ سواءكان ذلك 
في الماشية أوالاثمان أوالتجارات ٠‏ 

وقال ح: النصاببراعى في طرف الْجولوِ انفقص فيمابينهما جاز في جميع 
الاشياءء وبه قال ر . 0 

وال ش وأصحابه : فيه قولان>>قالةأبو“الفباس : لابد من النصاب طول 
الحول في المواشي والاثمآ والتججاراتبء.وقال_باقي؛ أصحابه : مال التجارة 
براعى فيه النصاب حينحؤول الحول» فانكان في أول الحول أقل من نصاب لم 
يضر ذلك» فأما الاثمان والمواشي » فلابد فيها منالنصاب في أوله وآخره . 

مسألة  ١‏ : منكان لهمما ليك للتجارة » يلزمه زكاة الفطرة دونزكاةالمال» 
اذا قلنالا تجب الزكاة في «ال التجارة » واذا قلنافيه الزكاة أو قلنا انه مستحب م 
ففي قيمتها الزكاة » ويلزمه زكاة الفطرة عن رؤوسهمء وبه قال ش »ء وك » وأكثر. 
أفل العلم . 

وقالح ور : تجب زكاة التجارة » دون صدقة الفطرة ٠‏ 
:.. مسألة ‏ 41 ب : اذا ملك مالاء فتوالى عليه الزكانان : زكة العين » وزكاة 
التجارة » مث لأن يشتري أربعين شاةسائمة للتجارة » أوخحمساً من الابل» أواشترى 
فأئمرتٍ ء ووجب زكلة الثبار» أو أرضاً فزرعها واشتد إلسنبل»_فلا: 











الفا منتخب الخلا ج١1‏ 





خلاف أنه لاتجب فيه الزكاتان معآ . ا 
وانما الخلاف ف يأيهما تجبء فعندنا أنه تجب زكةالعين دون زكاة النجارة» 
وبهاقال ش في الجديد » وقال في القديم : يجب زكاة التجارة » ويسقاط زكاة 
العيل » وبه قال أهل العراق ٠.‏ 
مسألة ‏ 9و د: اذا اشترى مائتي قفبز طعام بماثتي درهم للتجارة ؤ<سال 
الحول وهو يساوي ماثتي درهم » ثم نقصقبل امكان الاداء » قصار يساوي مائة 
درهم »كان بالخبار بين أن يخر جخمسة أففزة من ذلك الطمام » أو درهمين وأنصف» 
لان الزكة يتعلق بالقيمة » والقيمة انمابراعى وقت الاخراج » والامكان شرط في 
الضمان » فاذا نقص قبل الامكان فنص منه ومسن مال المساكين » فلم يازمه 
أكثر من خخمسة أففزة » أو قلمتها درهمي ويُصف » وبه قال ش » وأبويوسفٍ » 


ومحمد , 0 
وقال ح : هو بالخيار” يموع بتجمسة ندراهم ‏ أوخمسة أففزة ٠‏ 
مسألة مو : المسألة بعينهانفرضأن الطعام زاد » فصا ركل قفيزبدرهمين» 
فلا بلزمه أ كثر من نخمسة دراهم » أوقيمة قفيزين ونصف . 
وقالح : هو بالخبار بين أن يخرج خمسة دراهم » أو خمسة أقفزة » لانه 
يعتبر القيمة عند حؤول الحول.وقال أب ويوسف ومحمد: هو بالخيان بي نأن يخرج 
عشرة دراهم » أو خمسة أقفزة » لانهما يعتبران القيمة حين الاخراج. 
وللش ثلاثة أقوال » أولها: أن يخرج خمسة دراهم » والاخخر: اخعراج خمسة | , 
أقفزة » والثالثة : أنه بالخيار بيتهما . 000 
.١‏ مسألة - هت : اذا دقعرجل الى رج لألف درهم مضاربةعلى 0 
. منا ع والربح بننثهما ؛ فاشترى سلعة بألف وحال الجول وهي تساوي ألفين »فانها 
تجبالزكة في الالف ء لانه قدجال الخول عليهاءب وأا الرئجفان فيها الؤكاةمن. 








زكاة المضارب ينذا 


حين ظهر الى أن يحول عليه الحول » وزكاة الاصل على رب المال ٠‏ 

وأما زكاة الربح » فمن قال من أصحابنا : ان للمضارب أجرة المثل » فزكاة 
الربح!') على صاحب المال » ومنهم من قال: له من الربح بمقدار ما وقيع الشرط 
عليه » فعلى هذا يلزم المضارب من الربح الزكة بمقدار ما يصبه منه » وزكاة 
الباقي من الربح على صاحب المال. 

وقال ش : اذا حال الحول والسلعة نساوي ألفين وجبت الزكاة في الكل » 

لان الربح في مال التجارة يتبع الاصل في الحول » وعلى من تجب فيه قولان * 
أحدهما: زكاة الكل على رب المال » والثاني: عليه زكاة الاصل وزكاة حصته من 
الربح » وعلى العامل زكاة حصته من لبه 

+مسألة - وه -؛ انما يملك المضارب امن حين يظهر في السلعة الربح» 
لما روي عن أبي عبدالله تإلئلا ألهفانيمنأقطىأمالا للمضاربة فاشترى به أباه » 
قال ب+ييقوم ذان زاد على مآ شرا ريخم بانعتق_منهُنصيبه » ويستبقي فيما يبقى 
لرب!المال » فلولا أنه يملك قبل المقاسمة لما صح هذا القول ٠‏ 

وللش قولان أحدهما: ما قلناه» و به قال ح » فعلى هذا يكون عليه الزكاة من 
حين ظهر له الرببح » والاخر : أنه يملك بالمقاسمة!') , وهو اختبار المزني.» 
فطى )هذا يكون على رب المال الزكاة في الكل الى أن يقاسم ٠‏ 

+مسألة ‏ +و - : اذا ملك نصاباً من الاموال الزكاتيسة الذهب والفضة » أو 
المؤاشي » أوالثمار » أوالحرث » أوالتجارة وعليه دين يحيط به » فانكان له مال 
غير هذا بقدر الدين؛كان الدينفي مقايلة ماعد! مالالزكاة» سواءكان ذلك عقا رآغُو 
أرضاً أوأثاثا » وأي شيءكان» وعليه الزكاة في النصاب . 














اذا منتخب الخلاف ج١1‏ 


وان لميكن له مال غيرالنصاب الذي فيه الزكاة» فعندنا أنالدين لأيمنع من 
وجوب الزكاة: لعموم الاخبار التيجاءت في أن الزكاة في الاجناس المخصوصة 
ولميفرقوا بين من عليه الدين ومن لميكن عليه دين ٠‏ 

واختلف الناس فبه على أربعة مذاهب» فقال ش في الجديد من الام: الدين 
لايمنع وجوب الزكاة» وبه قال ربيعة» وابن أبي ليلى. وقال في القديم واختلاف 
العراقين في الجديد : الدين يمع وجوب الزكاة » فانكان الدين بقدر ماعنده 
يمنع(١)‏ وجوب الزكاة » واكان أقل منع الزكاة فيماقا بله » فان بفي بعده نصاب 
فيه زكاة زكاه والا فلازكاة فيه ؛ وبه قال الحسن البصري » واللييث »ود » وق » 
وسليمان بن يسار . 7 

وقال ك وع: انكان مافل يده من الإئمن أوالتجارة منع الدين منوجوب 
الزكاة فيهاء وانكان من'") الأناهبّة أو الثتار وألحرث لم يمشع ٠.‏ 

وقال ح وأصحابية اندي بتع .من وجويب الزكاة في الماشية والتجارة 
والاثان » فأما الاموال العشرية من الحرث والثمار» فالدين لايمنع من وجوب 
العشرء فكأنه يقول: الدين يمنع وجوب الزكاة» والعشر ليس بزكاة عندهم, فلا 
يمشع الدين منه + 

مسألة ب /اة-: اذا ملك مائتين لابملك غيرها ء فقال : لله علي أن أتصدق 
بمائة منها » ثم حال الحول » لايجب عليه الزكاة ') » لانه علق النذر بالمال لا 
بالذمة » فزال بذلك ملكه عنه» واذا لمدبق معه نصاب عند حؤول الحول» لايجب 
عليه الزكاة . 

0 ملع 

(؟)كذا فى؛ ف دم دفى» ح ود: عن . 

(0) ف وم ذكاتها . 





زكاة المرتهن ل 

أوللش فيه قولانء أحدهما: أنقال7)الدين يمنع فهاهنايمنع؛والاخر:لايبئع 
نفي هذا وجهان : أحدهما يمتع » والاخر لايمنع» واذا قال لايمنع أخرج خمسة 
دراهم» وتصدق بماثة . 

وقال محمدبن الحسن : النذر لايمنع وجوب الزكاة عليه زكاة ماثتين خمسة 
دراهم درهمين ونصف عنهذه المائة ودرهمين ونصف عن المائة الاخرى» وعليه 
أن يتصدق بسبعة وتسعين درهماً ونصف . 

مسألة سيدره: اذا ملك مائتين وحالعليها الحولووجبت الزكأة فبها فتصدق 
بها كلها ؤليس له مالغيرهاء لميسقط بذلك فرض الزكاة؛ لان اخراج الزكاة عبادة 
والعبادة متى تجردت عن النبة للوجوببة لتويجز » ولوقلنا انها تجزىء عنه اذا 
أخرج الى مستحقيهاء لان ذلك يجني مجر ى]لوككية اذا لينو" فانهايقع رد 
للوديعة لكان قويآء والاول أحوط . 8 

وللش فيه قولان أحدهما؛؛ مكل .ماقلناهه. والاخر: أن إلخمسة يقععن الفرض 
والباقي نفل ٠‏ 

مسألة وه-: اذاكان له ألف واستقرض ألفآً غيرهاء ورهن هذه عند المقرض 
فائه يلزمه زكاة الالف الني في يده اذا حال الحول» دون الالف التي هي رهن» 
والمقرض لايلزمه شيء » لان مال القرض زكانه على المستقرض دون القارض » 
ولوقلنا انه يلزم المستقرض زكاة الالفين»كان قويآء لان الالف المرهون هوقادر 
أيضاً على التصرف فيها بأن يفك رهنها والمال الغائب يلزمه زكاته اذاكانمتمكناً 
منه بلاعلاف بين الطائقة 

٠‏ وقال ش: هذا قد مل كألفين وعليه ألف دين» فاذا قلنا الدين لايمنع وجوب 








(1)ع: أحدهما قال . 
(4)5: امير . 
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الزكاة زكى الالفين» واذا قلنا يمنع زكى الالفء وأماالمقرض ففي يده رهن يأف 
والرهن لايمتع وجوب الزكاة على الراهن» وله دين على الراهن ألفء فهل يجب 
الزكاة في الدين ؟ فيه قولان ٠‏ 

مسألة  ٠٠١‏ : اذا وجد نصاياً من الاثمان» أوغيرها من المواشي عرفها 
سنة» ثم ه ىكسبيل ماله , فاذ! حال بعد ذلك عليه حول وأحوال ازمنه زكانه » 
لانه مالك وانكان ضامناً له » وأماصاحبه فلازكاة عليه» لان المال الغائب الذي لا 
يتمكن منه لازكأة فيه . / 

وقال ش: اذاكان بعدسنة هل يدخل ف يملكه بغير اخدتياره؟ فيه قولان» أحدهما: 
وهوالمذهب أنه لابملكها الا باشتيادم واثثاني يدععل بغي راختياره » فاذا قال : 
لابملكها الا باختياره فاذ! لّكها فانكانٍ مك الائمان يجب مثلها في ذمتسه » وان 
كانت ماشية وجب قيمةها-فيّتؤيتهجتفأعا-ألزكاة فاذا حال الحول من حين النقط 
فلازكاة فبها لانه أمنَ تاماجب إليمال فل م تبالٍ لابعلم موضعم على قولبن مثل 
النصب . 3 

وأماالحول الثاني » فان لم يملكها فه يأمانة أبدا في يده » ورب المالعلى 
قولين» مثل الضالة. واذا ملكهاالملتقط وحال الحول» فه وكرجل له ألفوعليه 
ألف» فان قلنا 'الدين يمع فهاهنا يمنع» وزان قلنا لابمنع فهاهنا لايع اذا لميكن 
له مال,سواهبقدرهء فان كان له مال + واهلزءه زكانه ورب المال على قب لب نكالضالة 
والمغصوبٍ . 0 1 0 ا 

مسألة  ٠١١‏ اذا أكرى دارا أربع سنين بماثة دينار » معجلة أو مطلقة 
فانها يكون,أيضاً معجلة ثم حال الحول لزمته زكاة الكل. اذا كانمتمكاً من أخذه 
وكلما حال عليه الحول لزمه زكاة الكل » الا أنه لايجب عليه اخراجه الا بعد 
عضى المدة التي يستقر فيها ملكه نصابآء فاذا مضت تلك المدة زكاه لما مضى + 





بيع النصاب قبل الحول م 


ولايستانف الحول: لان عندتا أن الاجرة تستحق: بنفس العقد باجماع الفرقة على 
ذلك اذا كانت مطلقة أو معجلة » واذا كان هذا ماك صحيحاً ازمته/زكاته اذا حال 
الحول . 1 0 

ولاش فيه قولان » خاختيار المزني والبوبطي وأكثر أصحابه مشلل مإقلناه » 
والذي'انص ش عليه أنه اذااحال الحول زكى. لخمسة وعشرين » وفي الثانية 
يزكى لخمسين ٠‏ 

وقال ك : كلما مضى شهر ملك الشهر . 

وقال ح : اذا مضت خمس المدة ملك عشرين دينار] ؛وعندهما ود 
يستأنف الحول . 0 1 

مسألة  ٠١١‏ : من ملك بصابا » فباعه كب لأحؤول'لحول بخيار المجاس 
أو خيار الثلاث » أو مازاد علبي مّحبئا» زان له عبد فباعه قبل أن يهل شوال 
بشرط » ثم أهل شوال في هذه ارافان ]تعر للبايع أولهما » فان زكاة 
المال وزكاة الفطرةعلى البايع؛ وان كان الشرط للمشتري دون البايع فز كانه على 
المشتري زكلةالفطرة في الحال » وزكاة المال يستانف الحول ٠.‏ 

وائما قلنا ذلك لما روي عن النبي للا أنه قال : المؤمنون عند شروطهم ٠‏ 
هذاء فان كان الشرط للبايع أولهما فالملك ثابت ليت 
كان الشرط للمشتري استأنف » لان ملك البايع قد زال . 5 

وللش في انتقال الملك ثلائة أفوال» أحدها : أنسه يتتقل بالعقد ا 
هذا زكاة القطرة على المشتري . والاخر : أنه بشرطين العقند وانقضاء الخيار » 
فالفطرة على البايع. واثالث : أنه مراعى فان تم العقد فالفطرة على الءشتري 








. د: باسقاط (والذى)‎ )١( 
٠. (؟) خ ل سح: بنفس المقد‎ 
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وان فسخ فالقطرة على البايع » لان به تبين انتقال الملك بالعقد . 

وزكاة الاموال مثل ذلك ببنيه على الاقرال الثلاثة ؛ اذا قال ينتقل بنفس العقد 
فلا زكاة عليه» وانقال بشرط على البايع وان قال مراعى فان صحالبييع 
استأئف المشتري الحول » وان انفسخ فالزكاة على البايع . 

مسألة ‏ م١٠‏ -: من باع ثمرةقبل بدوصلاحهابشرطالقطع»كانالبييع صحرحاً 
فان قطع فذاك » وآن تواني عنه حتى بدا صلاحالثمرة» فلا بخلو : اماأنيطالب 
المشتري بالقطع ٠‏ أو البايع بالقطع ء أويتفقا على القطع » فان لهم ذلك » ولا 
زكاة على واحد منهم؛ وان أ» أواختار البايع تر كه كانله تر كه 
وكانتالزكاة على المشتريه 

وقال ش: ان طالب البابيع بالقطيع أفسبخنا العقد بينهماوعاد الملك الى صاحبه 
وكانت زكاته عليه » وكذلك انَآثثنًا على القطع » وان اتفقا على التبقية جاز» 
وكانت الزكاة على الْمكرَيّ ل 

وقال أبواسحاق: ان انفقا على التبقية فسخنا الببع؛ فاذا رضي البايع 
واختار المشتري القطع ففيه قولان» أحدهما : يجب( المشتري علسى التبقية » 
والاخر : يفسخ البيع . 

مسألة  ١١6‏ : يكره للانسان أن يشتري ما أخرجه في الصدقة وليس 
بمحظور » لقوله تعالى « وأحل الله الببع )4 وبه قال ح؛ وش ٠‏ وقال ك : البييخ 
مفسوخ . 

مسألة ‏ و١١‏ ب : يجوز قسمة الغنيمة في دار الحرب + و به قالش :وقالح: 
يكره أن يقسمها في دار الحرب ء وانما قلنا ذلك لانه لامانع منه في الشرع . 
3 ل 


(؟) سورة لدى6 هللا . 5 م 




















زكاة مايخرج من البحر يكن 


مسألة  :-١١‏ اذا حصلت أموال المش ركين في يد المسلمين فقدملكوها 
سواء كانت الحرب قائمة أو تقضت » لقوله يلب د ان من سسرق من مال المغئم 
بمقدار مايصيبه (') فلاقطع عليه » فلولميكن مالك لوجب عليه القطع ٠‏ 

وقال ش : انكانت الحرب قائمة فلايملك » ولايملك ان يملك و٠عناه‏ أن 
يقول: أءذت حفي ونصيبي منهاء واذكانت الحرب تقضت: فانه لايملكها ولكنه 
يملك ان يملكها , 

مسألة /ا. 1 : اذا ملك من مال الغنيمة نصاباً يجب فيه الزكاة » جرى في 
الدول ولزمته زكانه » سواءكانت الغنيمة أجناسأ مختلفة , مثل الذهب والفضة 
والمواشي» أوجنساً واحداً . 7 

وقال ش ؛ ان اختار أن يلك ملك وكات الغنيمة أجناساً لابازمه الزكاة » 
واذكانت جنساً واحداً لزه , 3 








وانماقلنا ماقلناه» لانمأروي لنَويَعوكب َه الكنائم وأنه يخرج منه الخمس 
والباقي يقسم بين المقاتلة يقنضي أنه يملك م نكل جنس مايخصه » فوجب أن 
يجب عليه فيه الزكاة » ولوقلنا لايجب عليه الزكاة » لانه غيرمتمكن من التصرف 
فيه قبل القسمة لكان قويا . 

مسألة ١١.‏ : كلما يخرج من البحر من لؤاؤ ومرجان» أو زبرجد ؛ أو 
در أوعثبرء أوذهبء أوفضة فيه الخمس الاالسمك ومايجري مجراه؛ و كذلك 
الحكم في الفيروزج والياقوت والعقيق » وغيره من الاحجار والمعادن» وبه فال 
أبويوسف . 

وقال ش : كل ذلك لاشيء فيه » الا الذهب والفضة» فان فيه الزكأة» وبه قال 
ك وح؛ ومحمدين الحسن ٠‏ 


20 
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مسألة ‏ و١1‏ وج : المعادن كلها تجب فبها الخمس من الذهب والففة 
والحديد والصفر والتحاس والرصاص ونحوه مايتطييع ومالاينطبع وكالياقوت 
والزبرجد والفبروزج ونحوها ء وكذلك القير والموميسا والملح والزجاج 
وغيره ٠‏ 1 

وقال ش: لايجب في المعادن شيء الا في الذهب والفضة: فانفيهما(١)الزكاة‏ 
وماعداهما ليس فيه شيء؛ انطبع أولم ينطيع . 1 

وقال ح: كلماينطبع» مثل الحديد والرصاص والذهب والفضة ففيه الخمس 
ومالاينطبع فليس فيه شيء» مثل الياقوت والزمرد والفيروزج » فلازكاة فيه لانه 
احجارة . ١‏ 8 
الخممل .أوقال أبويوسف :لاشيء فيهة ورواه 
الكو كالرصاص ؟ فقال: فيه الخمس د قالأبو 
ن البق بعد لك قبل" "أنه إيخائف الرصاص » فام أرفيه 
شيئاً » فروايته عن ح ومذهبه الذي مات عليه أنه يخمس . 7 

مسألت ١‏ - وج»: يجب الخمس في جميع المستفاد من أرباحاليجارات 
والغلات والثمار على اختلاف أجناسها بعد اخراج حتؤقها ومؤونها واخسراج 
مؤونة الرجل لنفسه ومؤونة عياله سنة » ولم يوافقنا على ذلك أحد من المنقهاء . 

مسألة  11١‏ - : وقت وجوب الخمس في المعادن حين الاخذ» ووقت 
الاخراج حيسن التصفية والفراغ منه » ويكون المؤونة ومايلزم عليه من أصله 
والخمس فيما ييقى » وبه قال ح » وع . 

وللش فيه قولان ؛ أحدهما : أنه" )يراعى فيه حؤول الحول » والآخر : أنه 
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يجب عليه حين النتاول ؛ وعليه اخراجه حين النصفية » فان أخرجه قبل التصفية 
لم يجزه ٠‏ 

مسألة - 119 - : لابأس بيبع تراب المعدن وتراب الصاغة » لقوله تعالى 
« وأحل الله الببع7'» الا أن تراب الصاغة يتصدق بثمنه . 

وقال ك: يجوز يبع تراب المعدن دون تراب الصاغة. وقالح وش: لايجوز 

مسألة ‏ م١١‏ دج » : قد يينا أن المعادن فيها الخمس » ولا يراعى فيها 
النصاب » وبه قال الزهري و ح كالركاز» الا أن الكنوز لايجب فيها الخمس الا 


اذا بلغث الحد 0 
وقالش في الام والاملاء :أن الواجب يم العغرء وبه قالده وق » وأومى 
في الزكاة الى اعتبار النصاب مالي كرك ودب غيرهم الى أن الممادن الركاز 








وفيها الخمس ٠‏ مككا 
وقالك وع : ماؤجد مدرة!؟)مجتمعة أو كان في أثر سيل في بطحاء وغيرها 
قفيه الخمس ٠‏ 


دليلنا ‏ بعد اجماع الفرقة واخبارهم ‏ ماروى عمروبن شعيب ؛ عن أبيه » 
عنجده أن النبي يلبلا سثل !"عن رجل وجدكنزافي قرية خربة» فقال : ماوجدته 
في قرية غير مسكونة » أو في خربة جاهلية » ففيه وقي الركاز الخمس . ودوى 
أبوهريرة أن النبي كِفبلِ قال : في الركاز الخمس ٠‏ فقلت:يارسولالله وماالركاز ؟ 
فقال: الذهب والفضة اللذان خلقهما الله تعالى في الارض يوم خلقها » وهذدصفة 





(1) سورء!ء ى. الا . 
(؟) اى القطمة . دفي » م: قدرة. 
(؟) د : باسقاط (سثل) . 
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المعاون . 
مسأل 1١4‏ -: اذاكان المعدن لمكات بأخذ منه الخمسء سواء كان«شروطاً 
عليه أو لم يكن » لان الخمس لايختص بالاحرار دون العبيسد والمكائيين » وبه 
قال ح . وقال ش : لاشيء عليه . 
: المي اذ! عمل في المعدن يمنع منه؛ فان خالف وأخررج 
شيئاً ملكه ويؤخذ منه الخمس » اما قلناه في المسألة المتقدمة » وبه قال ح. 
وقال ش : لايؤخذ منه شيء » لانه زكة!', ولابؤخذ منه زكاة . 








مسألة ‏ 115 -: حق اا لكه مستحقه مع الذي يخرج من ال.هدن 







ٍ/ المدفون يجبفيه الخمس بلالاف 
وبراعى فيه عندنا أن يبلح تَصَاا جب لالز : وهو قول ش في الجديد 
وفال في العَديم : بخمس قليله وكثيز» » وبه قال ك »وح ٠‏ 

مسألة - 1١8‏ - : النفقة التي تازم على المعادن والركاز منأصل مايخرج, 
تل 








وقال ش ؛ تازم رب المالم 
«مسألة ‏ 114 ن : اذا وجد ذراهم مضروبة في الجاهلية فهو ركاز ويجاب 
فيه الخمس » سواء كان .ذلك في دار الأسلام » أو في دار الحرب» وبه قال ش. 
” -وقالح : يجبهفيه ان كان قي دارالاسلام » وان كان في دار الحرب فلاشيء 
ب 5 5 
مسألة  ١7.‏ : اذا وجدكنزاً عليه أثر الاسلام : بأن يكون الدراهم أو 
الدنانير مضروبين في دار الاسلام وليس عليه أثرملك يؤخذ منه الخمسء بدلالة 





(1) ح د: لانه زكاة عنده وسقط منهما » يعذه ء دفى المعنى.عوافق..للخلاف + 
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عموم ظاهر القرآن والاخبار الواردة في هذا الاعنى . 

وقال ش : هو بمنزلة اللقطة اذا كان عليها أثر الاسلام » قال : ان كان مبهمة 
لاسكة عليها والاواني قعلى قولين أحدهما بمنزلة اللقطة ؛ والثاني : أنه ركاز 
وغلب عليه المكان» فان كان في دارالحرب خمس » وان كان في دار الاسلام فهي 
اقطة , 

مسألف ١,1‏ :اذا وجد ركز فيملك مسامء أوذميفيدارالاسلام لايتعرض 
له اجماءاً » وان كان ملكا لحربي«في دار الخرب فهو ركاز » وبه قال أبوبوسف 
وأبو ثور » وقال ش : هو غنيمة . وفائدة_الخلاف التصرف فيه ء لان وجوب 
الخدس فيه تجميع غليه . / 

مسألة 199 - دج : 






0 ألركاز والمعادن مضرف الفىء 
وبه قالح ٠‏ ٍِ 8 


وقال شن وأكن املح بكوك لتكر1 ركزاك: رب قالك واللنث. 
وقال المزني وابن الؤكيل من:“أضحابه :'مصرف الواجب في المعدن مصرفك 
الضدقات ::ومصزق: دق كاز( نص رف" الفىء ا ” 

مألة  ١0‏ : على من وجل" الركاز اظهاره واتخراج الخمسن”ءنه» وبه 
قال ش» وحك ىن حأنه قال: انه بالخيار ب نكتمانه ولاشيء غليه» وبين اظهاره 


واخعراج الخمس منة . 
” مسأل 04 -: على الامام اذا أذ اازكاة أن يدعو كصاحبهاء لذوله تعالى 
دمن أموالهم ضدقة «الى قوه» وضل غليهم 9م وظَأه رٌالامريقتضي الوجوب * 





وبه قال داود . وقال جميع الفقهاء : ان ذلك مستحب غير واجب .” 


()ع: الزكاقء 


(0) سوره و آية ٠1١6‏ 35 








كتاب زكاة الفطرة" 


مسألة 16 دع > <ث رض مبدظدى .رفاح 0 
واجبة غير مفروضة ٠‏ 

مسألة .180 سوج » : كله التظرة على كل كامل العفل حر يخرجه عمن 
نفسه وجمييع من بعوله ملي َِكلامافوغيرهما مسلدين كانوا أوكفارا ٠.‏ فأما 
المشرك فلايصح منه اخراج الفطرة » لان من شرطه الاسلام . 
وقال ش: يجب على كل مسلم حر يخرجه عن نغسه وغيره منعبيدهوغيرهم 
اذا كانوا مسلمين » فأما أخعراجها عن المشرك فلا يجوز . 

مسألة 70 :-١‏ زكاة الفطرة واجبة على المسلمين من أهل الحضر والبادية. 
وقال عمر بن عبدالعزيز وعطاء وربيعة: لافطرة على أهل البادية ٠‏ 

مسألة ‏ .م؟١ ‏ دج» : العيد لايجب عليه الفطرة» وانمايجب على مولاه أن 
يخرجها عنه ؛ وبه قال جميع الفقهاء. وقال داود:يجب على العبد ويازم المولى 
اطلاقه ليكتسب ويخرجها عن نفسه . 

عسألة ‏ 194 : اذا ملك عيده عبداً وجب على السيد الفطرة عنهماء لانه 











(1) د: القطر . 


زكة الفطرة 0 


قد ثبت أن العبد لابملك شيئاً وان ملك . 

وللش فيه قولان » أحدهما : مثل قوثناء وهو قوله في الجديد, لانه يقول : 
اذا ملك لايملك. وقال قديماً: اذا ملك ملك» قعلى هذا لابجب على واحد منهما 
القطرة . 

مسألة  ١.‏ : المكاتب لابجب عليه الفطرة اذا تحرر منه شيء؛ ويجب 
على سيده بمقدار مابقي عنه » وان كان مشروطا عليه وجب على مولاه الفطرة 
عله . 

وقال ش: لايجب الفطرة عليه ولا على سيده ٠‏ 

دليلنا : على المشروط أنه إلمطلق أنه ليس بملك ١‏ له لان 
بعضه حر ولا هو حر كله فيلز, 1 الفطرة بمقدار ماتحرر منه. 

مسألة ‏ 1801 هج : 22 تراج الارة من زوجتهه وبه 
قال شء ولك » وأبوثور» مكب مكو الى أندلاتخيل بالزوجية ٠‏ 

مسألة ١9‏ «ج» : روى أصحابنا أن من أضاف انساناً طول شهررمضان 
وتكفل بعيلولته لزءته فطره» وخالف جميع الفقهاء في ذلك ٠‏ 

مسألة ‏ ع١‏ : الولد الصغير اذا كان معسراً يكون فطرته على والده» 
وهو داغءل تحت العموم مماروي أنه يجبعليه الفطرة يخرجها عن نفسه وولده 
وبه قال ح » وش الا أن ح قال : يجب عليه فطرته » لان له عليه ولاية » وعندنا 
يلزمه لانه في عياله . 

مسألة ب غ١‏ : اذا كان الولد الصغير موسر لزم أبساه نفقته وعليه فطرته 
وبهقال محمد بن الحسن . وقال ح ء و ك ؛ و ف وش نفقته وفطرتسه من مال 







(1)مد: يملك له, 








0 منتخب الخلاف ج١1‏ 


ه109 

دليلنا : كل خبر روي قي أنه يجب الفطرة على الرجل 
وعن ولده . 

مسألة  ١8‏ : ولد الولد مثل الوئد للصلب على مامضى القول فيه..: 

وقال ش مثل ذلك الاأنه قال: انكان موسراً قنفقته وفطرته من -مالة» وانكان 
معسراً فنفقته وفطرته على جده . 

وقال ح ؛ نفقته على جده دون فطرته . قال الساجي قال محمدبن. الحسن : 
قلت لح: املايجب فطرته على جده ؟ فقال: لانها لابجب علىجده » فشألته عن 
العلة فأعاد المذهب . 





فرجمها عن نفسه 





مسألة ‏ +"ز؟ ب : الوأالد إنكان مكسر] فنفقته وفطرته على وأدهء زه:أكان أو 


؛صحيضاء بدلالة عموم الاخبان التيَزوتتمي أن الانسان يجبر على نفقة الوالدين 


والولد . 


0 انكان زءناً فنفقته وف 0 . وقال ح : يأزمه النفقة دون 









“: الولد الكبيز انكان موسراء فنفقنه وفطرته عليه بلاإخلاف 
واذكان معسراً » فنفقته:ؤفظرتسه (") على أيبه » ضحي كان أو. زمنا » لماقلثاه في 
المسألة المتقدمة , 


.٠‏ وقال ش: انكان زمناً فتففته وفطزته على أبيه. وقالح:-علره النفقة دون الفطرة 


(1) 6: من نفسه ياسقاط (مال) . 
(؟) ؟: باسقاط (وفطرتة) ش 








واذكان) مقتراً صحيحاً فعلى طريقين منهم من قال على قولين» ومنهم من قال : 
لانفقة على والده قولا واحدا . 

مسألة يهم١‏ : اذاكان له مملوك غائب يعلم حياته وجب عايه فطرته؛ رجا 
عوده أو لميرج؛ لان النبي للبلا قال: يخرجه عن نفسه وعن مملوكه وان لم بعلم 
حباته لابازمه فطرته» لانه لايعام أن له ممل وكا . 

وقال ش في الاول مثل ماقلناه » وفي الثاني على قولين ٠‏ 

مسألة وع؟ ب : المملوك المعضوب ''). وهو المقعد خلقة لاياز. 
وبه قال ح وانماقلنا ذلك لانه عندنا يعتق عليهء فلابازمه نفقته الا أنيتكفل بنفنته 
فيلزمه حينئذ فطرته. وقال ش: يلوه َّ : 

مسآلة - :14 - : اذامل ل مدل وكاو زوج ةكقرة » وجب عليه انراج 
الفارة عنهما لعدوم الاخبار لطا 

وقال ش؛ لابجب قال حج: هيا 
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مه عن المقلوك ولايلزمه عن الزوجة بناء] 





بينا ان زكاة الفطرة تتحمل باأزوجية ؛ فآن أخرجت 
المرأة عن نفسها باذن الزوج أجزأ عنها بلاخلاف » وان أخرجت بغير الانه » 
فانه لايجزى عنهاء لانه لادليل على ذلك؛ وقد ثبت أن فطرتها على زوجها . 

وللش فيه وجهانء أحدهما: يجزىءءوالاخر: لايجزىء . 

مسألة ‏ 149 : اختلف روايات أصجابنا فيمن ولد 0 ليلة العيد» 
فروي أنه يازمه فطرته » وروي أنه لايلزمه فطرته اذا أهل شوال . 

وقال ش في القديم: يجب الفطرة بطلوع الفجر الثاني من يوم الفطر» فان 





(1)د: باسقاط (دانكان) 2 
(؟) عضبه المررض: أقعده عن الحركة . 





يننا منتخب الخلاف ج١1‏ 


تزوج امرأة أو ملك عبدا أو ولد له ولد ء أو أسلمكافر قبل طلوع الفجر بلحظة 
ثم طلع فعليه فطرته؛ وان ماتوا قبل طلوعه فلاشيء عليه وبه قال ح وأصحابه . 

وفال في الجديد : يجب بغروب الشمس في آخر يوم رمضان ؛ فان مانوا 
قبل الغروب فلافطرة فأما اذا وجدت الزوجية وملك العبد؛ أو ولد المولود بعد 
الغروب وزالوا قبل طلوع الفجر فلافطرة بلاخلاف ٠‏ 

وقال ك في العبد بقوله في الجديد » وفي الولد بقوله في القديم . 

فأما الرواية فيأنه لايلزمه؛ فرواية معاوية بن عمار قال: سألت أباعبدالله عن 
مولود ولد ليلة الفطر علي فطرته؟ قال: لا قد خرج الشهرء وسألته عمن أسلم ليلة 
القطر عليه فطرتها ؟ قال :لا . / 

والرواية الاخرى رواها ألعيص بن القأسم قال: سألت أباعبدالته عن الفطرة 
متى هي ؟ قال: قبل الصلاة يوم لطر [الوجه في الجمع بينهما أن يحم لالخبر 
الاول على سفوط الفرضٌ بِحرُوج آله وآلثائي على الاستحباب ٠‏ 

وروي عن ابن عياس قال : فرض رسولالله وخ زكاة الفطرة في رمضان 
طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين . 

مسألة ‏ م4١‏ : اذاكان العبد بي نشر يكين » فعليهما فطرتهبالحصة» و كذلك 
أنكان بينهما ألف عبد » أو كان ألف عبد لالف نفس مشاعاً » لعموم الاخبار في 
وجوب اخراج الفطرة عن العبد » وبه قال ش ٠‏ 

وقالح : اذاكان العبد بينشر يكين سقطت الفطارة » ولوكان بينهها الف عبد 
مشاعاً فلا فطرة . 

مسألة ‏ 146 : اذاكان عبد بين شريكين» فقد قلنا عليهما فطرته(')؛ فسان 
أخر حكل واحدمنهما جنساً يخال ف الجتس الاخ ركان جائزآ » و بدفال أبواسحاق. 
لكان 








زكاة الفطرة رزقا 


وقال أبوالعباس : لايجوز ٠‏ 

دليلنا : عموم الاخبار في التخبير بين الاجناسولم يفرقوال'». 

مسألة ‏ 140 : اذاكان بعض المملوك حراً وبعضه ممل وكا » تزمه قارته 
بمقدار مايملكه منه » وبه قال ش . 

وقالح : لا فطرة في هذا . وقال ك:على سيده بمقدار مايملك ولاشيء على 
العبد بالحرية . وقال الماجشوني : يازمه زكاة تامة ولاشيء على العبد» وعشدنا 
فيمايبقى منه انكان يملك نصاباً وجب عليه فطرته والا فلاشيء عليه . 

وقال ش : اذكان معه مايفضل عن قوت يوءه ازمه والا فلاشيء عليه . 

دليلنا : مادللنا به على العبد ين الشزبكينٍ ٠.‏ 

مسألة ‏ +14 : اذا أهل شواأل وله رقييوعَليه دين ثم مات» فان الدينلا 
يمنع وجوب الفطرة » فانكانت الترمكة!3)تفنيةبساعليه من الصدقة والدين تضى 
دينه وأخرجت فطرته ومابقيفلأورثة»#وإن لم كانت التركسة بالحصص بين 
الدين والفطزة » لانهماحقانٍ وجباعليه ؛ فليس تقديم أحدهما أولى من الاخخر . 

وللش فيه ثلاثة أفوال» أحدها : يقدم حت الله » والثاني : يقدمحق الادمي» 
والثالث : يقسم فيهما ٠‏ 

مسألة  ١49‏ : اذامات قبل هلالشوال وله عبد وعليه دين» ثم أهلشوال 
جع البان ال ول قوم سما فرع .و ال يمه لاطي سن 
أصحاب ش ٠‏ 

وقال باقي أصحابه : انه يازم الفطرة الوارث ء لان التركة لهم وان كانت 
مرهونة بالدين ٠‏ 

. م :هذه المسألة قدمت على التى قبلها فيها‎ )١( 

(0)ع نغ لاح: تركته . 








4م منتخب الخلاف ج١1‏ 


دليلنا : قوله تعالى فيآيمة الميراث د من بعد وصية يوصي بها أو ديم )200 
فبين أن الميراث يستحق بعد قضاء الدين والوصية» فلايجوز نقلها اليهم ومع بقاء 
الدين . 

مسآلة م6١1‏ : اذا وصىله بعبد ومات الموصي قبل أن يهل شوال » ثم 
قبل الموصى له الوصية » لم يخلمن أخد أمرين : اما أن يقبل قبل أن بهلشوال» 
أو بعده . فان قبل قبله كانت الفطرة عليه » لاندحصل في ملكه بلاخملاف» واذقبل 
بعد أذبهل شوال» فلايلزم أحدا فطرته [لانه. لادليل عليه]!"). 

والش فيه ثلائة أقوال» أحدها : يملكحين قبل » فعلى هذا لايلزم أحدافطرته 
[وفيه وجهآخر أن فطرته في ركه بإلءيت]19. 

والثاني : براعى ,فآن قبل تَبينٌ!؟)إنه هلك بالوصية وأزءته فطرئه » وان ره 
تبين أنه اننفل الى الوازثتجالوفاة لبهم فمارته . 

والثالث : يرَل0)ملكه عنه بالبوت الي الموصى له بهكالميراث ودخخل في 
ملكه بغير اختياره » فان قبل استقر ملكّه » وان ردخرج الان ممن ملكه الى ورئسة 
.الميت لا عن الميت ء فعلى هذا يلزم الموصى له فطرته وأى أكثر أصحابه هذا 
القول ٠‏ 

مسألة ب 144 : من وهب اغيره عبداً قبل أن بهل شوال فقبله المؤهوب له 
ولم يقبضه حتى يهلشوال ثم قبضه ؛ فالفطرة على ال.وهوبلهء لان الهبةمنعقدة 
بالايجاب والقبول ؛ وليس من شرط انعقادها القبضء وبه فال ش في الام ؛ وهو 

“(1) سورة ؛ آية 19م وله 
(؟) سقطت عنء داء 
(0) سقطت عن ء م ٠‏ 


(4) فى جميع اللسخ دخ ل ف 0 
(ه) م : انه يزدل ٠»‏ 





ذكة الفطرة .. * للننا 


قول 2 . 
وقال أبو اسحاق : القطرة على الواهب ء لان الهبة تملك بالقبض . وفي 
أصحابنا من قال : القبض عن شرط صحة الهبة » فعلى هذا لاقطرة عليه » ويازم 
الفطرة الواهب ٠‏ 
مسألة ‏ .16 : يجب زكاة الفطرة على منملك نصاباً يجبفيه الزكاة أو 
قيمة نصاب »ء وبه قالح » وأصحابه . 





وقال ش : اذا فضلصاع عن قوته وقوت عياله ومنيدونه يوم وليلة وجب 
غليه ذلك » وبه قال الزهري » ومالك » وعطاء » وذهب الي هكثير م نأصحابنا. 
دليلنا : أن الاصل براءة الذمق جمعنا عاى أن من ذكر ناه يلزمها لفارة 
ولا دليل على وجوبها على من|قالوه 0 
مسآلة  ١١١‏ - : اذاكانأعادت قبي الوجوب » ثم وجد بعدخروجالوقت 
لابجب عليه بل يستحب لآنالاص تل برامةبالذمة ‏ ويس في الشرع مايدل على 
عليه . 








.وجو به ؛ وبه فال ش. وقال ك 
: المرأة الموسرة اذاكانت تحت معسرء أوتحث مملوك» أو 
الامة تكوذتحت مملوك أو معسرء فالفطارة على الزوج بالزوجية؛ فاذاكان لايملك 
لا يلزمه شيء ولا يلزم الزوجة ولا مولى الامة شيء ؛ لانه لادليل علسى ذلك ٠‏ 
وللش قولان » أحدهما : ماذكرناه » والثاني يجب عليها أن تخرج عن نفسها » 
وعلى السيد أن يخرجها عن أمنه . 

مسألة  ١6#‏ «جع : وقت زكاةاالفطرة(١'قبل»‏ ١ة‏ العيد » فان أخرجه بعده 
كان صدقة » وان أخرجها من أول الشهر كان جائزا » ومن أخرج بعد ذلك أثسم 
ويكون قضاء ؛ به قال ش . 














(1) د : القطرء 





لذن منتخب الخلاف ج١1‏ 
: يجوز أن يخرج قبله ولو بستتين ٠‏ 

مسألة ‏ 6ه !ل : اذا أخرجالفقير الفطرة تبرعاً وهوهمن يحل له أخذالفطرة» 
فرد عليه فطرته بعيئها كره له أخذها لتولهم ولتق : اذا أخرجت شيئاً في الصدقة 
فلاترده في ملكك . وقال ش : لابأس به . 








مسألة  ٠٠6‏ 2ج » : زكاة القطرة صا عمن أي جنس يجوز اخراجه؛ وهو 
المروي عن علي رلب وعائشة وأبي سعيد الخدري » وبه قال النخعي» و ك» وش 
ودءوق. 

وذهب ح الى أنه ان أخرج تمراً أوشعيراً فصاع , وان أخرج البر فنصف 
صاع . وعنه في الزييب روابتإن" دي ذلك عن أبي بكر وابنعباس وجابر . 
وقال الثوري بقوله في الببلاء 

دليلنا - مضافاً الى اتا الفرقة"ت"تازوى نافع عن ابنعمر أن النبي إلفلا 
فرض صدقة الفطرة صآعامن كَل /أواتإعأ م ن“شعير » أو صاعا من برعلى كل 
حر وعبد ذكر أو انثى . وروي عن أميرالمؤمنين علي للبلا أنه سئل عسن صدقة 
الفطرة » فقال : صاعاً مسن طعام » فقيل : أو نصف صاع » فقال : « بئس الاسم 
الفسوق بعد الايمان ١٠6‏ )يعني !")قسمة معاوية , 

مسألة ‏ 16 دج » : يجوز اخراج صاع منالاجناس السبعة : التمرء أو 
الزبيب , أو الحنطة » أوالشعيرء أو الارز » أو الاقط » أواللبن . ويجوز أخراج 
قيمته بسعر الوقت ٠‏ 

وقال ش: يجوز اخعراجصاع مماكان قونآ حال الاختيارءكالبر والشعير والذرة 
والدخن والثفل يعني ماله ثفلمن الحبوب دون مالاثفل له من الادهان » وقال: لا 





)١(‏ سودة وو آيةزرء 
(0) د : باسقاط (ينى) . 





زكاة الفطرة فلن 


يجوز اخراج القيمة » وحكى يونسبن بكير عن ح أنه ان أخرج صاع اهليلج 
أجزأه » فانكانهذا منه على سبيل القيمة فهو وفاق» واذكان منه على سبي ل أنه أصل 
فهو خلاف . 

مسألة ١‏ - «ج» : المستحب ماكان غالباً على فوت البلد » ولاشقولان 
أحدهما : الغالب على قوت نفسه , والاخرمثل قولنا . 

مسألة  ١6‏ دج» : اذا اعتبرنا حال قوت البلد» فلافرق بين أنيخرجه 
من أعلاه أو من أدونه » فانه يجزيه » ولمن وافقنا فيهم نأصحاب ششقولان أحدهما 
ماقلناه » والثاني اذكان الغالب الاعلى فإخجراج الادنى لم يجزه . 

مسألة ‏ 166 - : لايجزىع قن الفطرة )اقيق والسويق الاعلى وجهالقيمة» 
بدلالة أن الاخبار تضمنت الحب'') ء ولم يتلمن الدقيق والسويق » فماخمالفها 
وجب اطراحه . وعند شلايجزيان أصآدّ.وعند ح'") كل واحد منهمايجزى صلا 
كالبر . وفال الانماطي من أصحَابُ شن ؟ جور اراح الدقيق . 

مسألة- - دج »:يجوز لاهل البادية أن يخرجوا أقطا أو لبنا ٠.‏ وقال 
ز اخعراج الاق ء فان لم يكن فصاعاً من لبن . وقيل : المسألة على 








مسألة  ١41‏ ؛ اذاكان قوته مثلاحنطة » أويكون قوت البلد الغالب حنطة» 

فان لم يكن الغالب حنطة جاز أن يخرج شعيراً » بسدلالة أن الاخبار الواردة 

يتضمن التخيير» وللش فيه قولان ء أحدهما : ماقلناه » والثاني لايجزيه . 
مسألة 1+8 « ج » : مصرف زكاة الفطرة مصرف زكاة الاموال اذاكان 

مستحقه فقيرً مؤمنء والاصنافالموجود في الزكاة اليوم خمسة: الفقير والمسكين 
(؟)د : باسقاط (ج)- 





نا متخب الخلاف ج1 


والغارم» وفي سبيل الله وابن السبيل. ويجوز أن يخص فريق7'امنهم دون فريق 
ولايءطى الواحد أقل من صاع . 

وقال ش: مصرفه هؤلاء الخمسة» وأقلمايعطى من كل فريق ثلاثة!") يقسم 
كل صاع خمسة عشر سهماً لكلانسان سهم . 

وقال ك: يخص بها الفقراء والم) كين» وبه قال الاصطخري» فاذا أخرجها ٠‏ 
الى ثلاثة أجزأه . 

وقالرح: له أن يضعها في أي صنف شاء كماقلناه وهكذ! الخلاف في زكاة 
المال وزاد بأن قا! - 









ودبع بالعراقي يكون ت 
وقال ش: المد رطل, 

رجع أبربوسث واليه #هبُ” 

والصاع ثمائية أرطال : 
مبألة ‏ 114 «ج» : يستحب حمل الزكاة الباطنة والظاهرة وزكاة الفدارة , 


عسة أرطال وثلث » وبسه قال ك » واليه 
عدج الأؤمجمد الي أن المد رطلان » 





الى الامام ليفرقها على مستحقيهاء فان فرقها بنفسه جاز . 
قالش: الباطنة هو فيها بالخبار والفطرة مثلهاء وفي الظاهرة قولان» أجدهما: 
يتولاه بنفسه ؛ والاخر: يحملها الى الامام ٠‏ ومتهم من قال: الافضل أن بلي ذلك 
اذاكان الامام عادلا » فانكان جائر؟ يليها.بنفسه قولا واحدا » فان حملها اليه 
سقط عنه فرضها . ا 
مسألة 156 - دج > : الركاة اذا وجيت يدول الحو 


بنفسا 














(1) د: بامقاط (قريق) , 
(؟) د: بامقاط (ثلاثة) . 5 





زكاة الفطرة لذننا 
اعراجها لمسقط بوفاتسه » سواء كانت زكاة الاموال ُو زكاة الفطرة؛ ويستوفى 
من صلب مالهكالدين وكذلك العشر والكفارات والحج ؛وبه قالش ٠‏ 

وقال ح : يسقط ذلك بوفاتهء فان أوصى بهاكانت صدقة تطوع يعتبر من 
الثاث» وهكذا زكة الفطرة والكفارات والحج وفي الجزية والعشر عنه رواينان 
قال في الاصول ونقله أبويوسف ومحمد: انه لابسقط بالوفاةكالخراج» ودوى ابن 
المبارك أنهما يسقطان بالموت ٠‏ 

دليلنا ‏ بعد اجماع الفرة أن هذه حقوق واجبة تعلقت بذمته أو بماله » 
فلايجوز اسقاطها بالموت الا بدليل » ولادليل يدل عليه ٠‏ 








كتاب الصيام 


مسألة -١-‏ : قوأه تعالى «جاأيهابإلذين آمنواكتب عليكم الصيام كماكتب 
على الذين من قبلكم تنقون ايأ ردات»''الاية من أصحابنا منقال : 
انماعنى به عشرة أيام من المكرم.وكان !' رض التخيبر بين الصوم والاطعام » 
3 نسخ بذوله وشهر ومن لذ أنزل فيه القينآن « الى قوله » فمن شهد منكم 
الشهر فليصمه 996) فحتم على الضوم لآير . 

وقال ش: المراد بالاية شهر رمضانء الا أنه نسخ فرض التخيير الى التضيرق 
وقال معاذ : المراد به غير شهر رمضان » وهو ثلاثة أيام في كل شهرء هذا فرض 
الناس حون قدم النبي يق المدينة ثم نسخ بشهر رمضان . 

والذي قال ش أقرب الى الصواب» لان الظاهر الامرء وليس فيه أنهكان غير 
شهر رمضانء فأنا التخيير الذي فيها فهو منسوخ بلاغلاف 

مسألة  ٠‏ : الصوم لايجزى من غير نية » فرضأكان أونفلاء شهر رمضان 
كان أوغيره» سمواءكان في الذمة أومتعلقاً بزمانبعينه» بدلالة قوله تعالى دوما لاحد 











)1١(‏ سو اكيقولارء 
(؟)سورة البقرة آية 141 . 





أقسام الصوم فنا 


عنده من نعمة تجزى الا ابتغاء وجه ربه الاعلى»!7') وابتغاء وجهه هو النية؛ وقوله 
عليه السلام «الاعمال بالنيات» ٠‏ 

وبه قال جميع الفقهاء الا زفر فانه قال: اذا تعين عليه شهر رمضان على وجه 
الايجوز له الفطرء وهو اذاكان صحيحاً مقيما أ إنية» فان لميتعين عليه بأن 
يكون مريضاً أومسافراً أوكان الصوم في ذمتهكالنذر والقضاء وااكفارات» فلابد 





فيه من النية» وروى هذا عن مجاهد .٠‏ 

مسألة # وج»: الصوم على ضربين: مفروض ومسنوث» والمفروض على 
ضربين: ضرب يتعين ييوم كصوم شه رمضان والنذر المتعين يوم مخصوص 
فماهذا حكمه يجزى فيه تجديد النية الى قبلإازوال » و بسه قال ح ويجزى في 
شهر رمضان نية واحدة من أول|الشهر الى آخجِرءأء وبه قال ك . 

ومالايتعين بيجب في الذمة » مكلَالتذر الواجب في الذمة والكفارات » 
أوقضاء شهر رمضان: وماأشة دَلِك» فلاب امن تجلايذ النية لكل يوم » ويجوز 
ذلك الى قبل الزوال ٠‏ 

وفال ش:لابد أن ينوي بكل يوم من ليلتهه سواء وجب ذلك شرعاً أونذراً 
وسواء تعلق بزمان بعينه أوكان في الذمة » وبه قال دء وك ء الا أن ك قال : اذا 
وى 7") لشهر رمضان في أول ليلة للشهر كله أجزأه كماقلناه ٠‏ 

وقال ح: انكان متعلقاً بالذمة كقول ش ٠‏ واذكان متعلفاً بزمان معين أجزأه 
أن ينوي لكل يوم قبل الزوال ٠‏ 

مسألة ‏ ع : الصوم المعين على ضربين : أحدهما شهر رمضان؛ فيجزى 


(1) سودة وى آية وو 
(؟) د: ودى ٠‏ 





يفننا منتخب الخلاف ج١1‏ 


نية التعيين 2 » ولو نوى صوماً آخر نفلا أو قضاء 
وقع عن شهر رمضان؛ وانكان المتعين بيوم مثل النذر يحتاج الى نية متعينة ٠‏ 

وأماالصوم الواجب في الذمة » مثل قضاء رمضان؛ أوالصوم في النذر غير 
المعين» أوغيره من أنواع الصوم الواجب» وكذلك صوم النفل» فلابد فيجمييع 
ذلك من نية التعيين ٠‏ 

ونبة القربة يكفي أن ينوي أنه يصوم متقرباً به الى الله تعالى» واذا(") أراد 
الفضل نوى أنه بصوم غدآ صوم شهر رمضان . ونية التعيين )"١‏ أن ينوي الصوم 
الذي بريده ويعينه بالنية . 

وقلش في جميع ذلك الا :إلتعيين » وهو أن ينوي أنه يصوم غدا 
من رمضان فريضة» ومتى املق النية ولم بكي ن/أونوى من غيره»كالنذر والكفارات 
والتطوع» لميقيع عن 017 سوا اءكان في الحضر أوفي السفر . 

وقال ح: انكان الْعََوم' في الَدسةَمتْلقوّكناً“وانكان متعلفاً بزمان بعينسه » 
كالنذر وشهر رمضان» لميخل حاله في رمضان من أحد أمرين: اماأن يكو نخاضراً 
أزمسافر؟ » فانكان حاضراً لم. يفتقر الى تعيين النية » فان نوى مطلقا أوتطوعاً أو 


فيهبنية القربة» :ولا 








نذرا أ وكفارة وقع عن رمضان وعن أي شيء نوى انصرف الى رمضان ٠‏ 
وان كان في السفر نظرث : فان نوى مطلقاً ونع غن رمضان وان نوئ نذرا 
أوكفارة وقع عما نوى له » وان نوى نفلا » ففيه روايتان » أحدهما : ينع عما 
نوى لهكما لونوى نذراً » والثاني : عن رمضا نكما لو أطلق . 
:. وقاك ف ومحمد عن أي شيء نوى في. رمضان وقع عن رمضان في سف ركان 


. د: التعين‎ )١( 
د فاته‎ )0( 
. (م) د: التعين‎ 





وقتالنية ابيا 


أوأفي حضروأجروه في السفر على ما أجراه ح في الخضر . 

دلئِلنا : قوله تعالى «فمن شهد منكم الشهر فليصمه'')» فأمر بالامساك ؛ وهذاً 
قدأسك بلاخلاف» فوجب أن يجزيه . وأيضاً فانتعيين7)النية انما يحتاج اليه 
في الموضع الذي يجوز أن يفع الصو على وجهين ٠‏ واذا لم يصح أن يفعالا 
عن 7'اشهر رمضان » فلا نحتاج الى تعيين النيةكرد الوديعة . 

قأما حال السفر » فعندنا لايجوز أن يصومه على حال بل فرضه الافطار» فا 
نوى ثافلة أو نذرا كان عليه أوكفارة » احتاج الى تعيين النية ويقع عما ينويه» لان 









هذا زمان يستحق فيه الافطار » فجاز 


فيه صيام يوم بريده » لانه لامانغ منه 

هذا على قول من أجاز صوم الناا لبقو على مايختاره » فأما اذا منعنا منه » 
0 7 

مسألة ه- : وقت النية م13 آتألوع الفجرأي وقت نو ىأجزأه 
ويقضيق عند طلوع الفج رأ رتفم اذالفاتت ناسبأءجاز تجديدها 
الى عند الزوالكما بيناه » وأجاز أصحابنا في نية القربة في شهر رمضان خاصة 
أن يقدم على الشهر بيوم وأيام فأما نية النعيين» فعلى هاييناة أولا . 

وقال ش : وقت الوجوب قبل طلوع الفجر الثاني لايجوذ أن يتأخعر عنة » 
فإذا بقي من الليل قدرالنية فقط فقد تضيق عليه »كما اذا بقي من وقث الظهر قدر 
أدبيع كعات تعينت عليه . 

قال: فان وافقانتهاء النية مع انتهاء الليل أجزأه» وان ابتدء بالنية قبل طلوعه 
فطلع الفجر قبلاكمالها لم تجزه » وأما وقت الجواز ففيه ثلاثة أوجه.: ظاهر 











ليف متتخب الخلاف ج١‏ 


المذهب أن وقتها ماين غروب الشمس الى طلوع الفجز ء الثاني : أي وقت 
أتى بها فيه فقد أجزأه » وبه قال أبوالعباس » وأبو سعيد وغيرهما.ومنهم منقال : 
وقتها بعد نصف الليل » فان نوى قبل النصف لم يجزه ٠‏ 

وقال أبو اسحاق: وقتالنية أيوقت شاء من الللءولكن بعد أن لايفعل بعدها 
ماينافيهامثل أن ينام بعدها(' )ولاينتبه حتى يطامع الفجرءفاناثتبه قبل طلوع الفجر» 
أوأكل أو شرب أو جامع » فعليه تجديد النية.وحكى أن أباسعيد الاصطخري لما 
بلفته هذه المقالة» قال: يستتاب من قال هذاءفان تاب والاقتل» لانه عمال فاجماع 
السلمين . 

مسألة ‏ > دج » : يجو زِأْليْتوي لصيام الثافلة نهار » ومن أصحابنا من 
أجازه الى عند الزوال » وهلاالظاهر فيَإلركوايات » ومنهم من أجازه الى آخر 
النهار» وبه قال رءولست أطرفءيه نصاج 

وقال ش: يجوز ذلك قبلالزوال وبعد الزوال فيه قولان . وقال ج :لايجوز 
بعد الزوال » وبه قال د 

وقال ك : لايجوزحتى ينوي له ليلا كالفرض» وبه قال المزني » وروىذلك 
عن ابن مسعود » وحذيفة وأبي طلحة ؛ وأبي الدرداء» وأبي أيوب الانصاري » 
وعن جابر بن زيد في التابعين . 

مسألةب با دج» : اذا نوى بالنهار يكون صائماً من أوله لامن وقت النية 
وبه قال أكثر أصحاب ش . وقال أبواسحاق: يكون صائماً من وقت تجديد النية 
وماقبله يكون امساكا لاصوماً يئاب عليه . 

مسألة ‏ م د ج» : اذا أصبح يوم الشك وهو يوم الثلاثين من شعبانبنية 
الافطاريعتقد أنه من شعبان » ثم بان أنه من رمضان لقيام بينة عليسه قبل الزوال » 
جدد التية وصام وقد أجزأه » وان بان بعد الزوال أمسك بقية النهار وكان عليسه 


()تياسقاط يعدهاءع : يلم 





أحكام النية 05 


القضاء» وبه قال بح . 

وقال ش : يمسك وعليه القضاء على كل حالء واختلفو! اذا أمسكهليكون 
صائم أءلا ؟ قال الاكثر : يجب عليه الامساك ولايكونصائماً . وقال أب اسحاق: 
يكون صائماً من الوقت الذي أمسك صوماً شرعياً . 

مسألة ‏ ؛ - « ج » : اذانوى أن يصوم غدا من رمضان » فريضة أوثافلة» أو 
قال : اذكان من رمضان فهوفرض» وان لميكن من رمضان فهو نافلة أجزأه » ولا 
يلزمه القضاء لماقلناه من أنشهر رمضان يجزى فيه نية القر بة ه وئية التعيين ليست 
شرطا في صحة الصوم . وقالش : لايجزيه وعليه القفباء ٠‏ 

مسألة  ٠١‏ - : اذاكان 
فرضاً أونفلا » أو ثوى انه 
أجزأه لماقلناه . وقال ش : لايجز 

مسألة  ١١‏ : اذاعقدٍ 








امارة ولا رؤية » أوخبر منظاهره | 
أنه لايجزيه وانصامه بأمارة من قول منظاهره العدالة من الرجال أو المراهقين 
دون المنجمين » فائه يجزيه أيضاً . 

وقال أصحاب ش في الاولى انه لايجزيه » وفي الثانية يجزيه . وقال ابن 
سريج : ان صام بقول بعض المنجمين وأهل الحساب أجزأه . 

ويدل على ما قلناه اجماع الطائقة على أن من صام بوم الشك أجزأه عسن 
رمضان ولم يفرقوا » ومن قال م نأصحابنا لايجزيه تعلق بقولهم تلز أمرنا بأن 
نصوم يوم الشك بنية أنه من شعبان » ونهينا عن أن نصومه مسن رمضان ؛ وهذا 
صامه بنية رمضان » فوجب أن لايجزيه » لان النهي يدل على فساد المنهيعنه. 

مسألة  ١7‏ ب : اذا نوى الصوم مسن الليل » فأصبح مغمى عليه يوماً أو 








فنا منتخب الخلاف ج31 


ومين ومازاد عليه »كان صومه صحيحاً » وكذلك ان بقي نسائما يوسا أو أياماً » 
وكذلك ان أصبح صائماً مجن في بعضه » أومجنونا فأفاق في بعضه ونوى فلا 
قضّاء عليه » 

وقال ش : اذا نوى الصيام من | اليل وأصبخ مغماً عليه واتصل الاغماء يومين 
وأكثر » فلاصيام له بعد اليوم الاول» لانه مانوى من ليلته » وخر النهاز منغير 
نية . وأما اليو الاول » فان لم يفق فيشيء منه فلاصيام . 

وقال ح والمزني : يصح صيامه وان أفاق في شيء منه » فنقل المزني اذا 
أفاق في شيء منه صحصومه . وقال في البويطي : والظاهر انكان مفيقاً عند طلوع 
الفجر صح صومه » وأما النوم فائة الأو ليلا وأصبح نائماً وانتبه بعد الغروب 
صح صومه قولا واحداً » وا الاصطحركي 

وأما ان جن في أول1)00ج1رأتجخ” 
جن ٠‏ قال في القديم : أل كنإ أص حاب من قال: يبط لضومة » وقال 
المزني : اذا نوى الوم من الليلثم أغمي عليمجمبع النهار أجزأه » كمايجزيه 
اذا نام في جميع النهار . 

مسألة  ١‏ « ج » : اذا نوى ليلا وأصبح مغمى عليه حتى ذهب اليو 






يرة : لابصح صومه . 
» ثم أفاق أو أصبح مفيفآئم 





صح صومه » ولافرق بين النجنون والاغماء » وبه قالح والمزئي ٠‏ 
وقال ش وباقي أصحابه : لإيصح صومه . 
مسألة  ١4‏ دج » : اذا أصبح يوم الشك مفطراً ثم ضح أنه كان من 
رمضان » وجب عليه امساك بافيه » وبه قارح . ولاش قولان ٠‏ 
-١6 -‏ «ج» : منكان أسي رأ في يلد الشرك » أوكان محبوساً في بيت» 





(1)م :عض التهار وكذلك فى الخلاث ٠‏ 
(9)م2د نان اصيح. 





صوم يوم الك 3 


أوكان في طرف من البلاده ولاطريق له الى معرفة شهر رمضان ولا الى ظلنه بأمارة 
صحيحة » فليتوخ به شهراً فيصومه + فان وافؤشهر رمضان أو بعده أجزأة. » وان 
وافق قبله لم يجزه وعليه القضاء ٠‏ 

وقال ش : ان غلب علىظنه شهر ولم يكن معه دليل » فانه يصومه غير أنه 
لابعتد به » وافق الشهر أولم بؤافق » واذكان معه ضرب من الدليل والامارات » 
مثل أن يعلم أنه صام فيشدة الخز أوشدة البزد » أو ذكزهذا في بعض الشهرعرفه 
بعينه صام حينئذ » فله ثلائة أحوال:* 

حالة يوافقه فائه يجزيه + ؤهوقول الجماعة الا الكرخي »فانه قال؛ لأيجزيه» 
وان وافقه وان١‏ )افق مابعذه » فانم برضا ويكونقضاء اذاكان شهراً يجوز 
صيامه كله مثل المحرم أوصفر والحوهما »و َكؤوافق شهرالابصح صوم هكله مثل 
شوال أو ذي الحجة » فان صومجا صجي الا يوم الفطر ويوم النحر وثلاثة أيام 
التشريق » فيقضي ما لا يَصَخصيائهء ويسقل ها هنا الاعتبار :بالهلال ويكون 
المعتبر العدد ٠.‏ 

هذا ان صام شهرً بين هلالين» فأما ان صام ثلاثين يوماً من شهرين أجزأه 
اذا كانت أياما يصح صوم جميعها » فان كان فيها مالايصح صيامه قضا مالايصح 
صيامه » ومتئ وافق ماقبله ثم بان له الخطاء قبل خروج رمضان صامه » وان كان 
قد خير ج١21‏ بعضه صام ماأدرك منه وقضى مافات ٠‏ 

وان كان خر كله فلهم فينه طريقتان : احداهما عليه القضاء قدولا واحدا » 
وذهب شيوخ أصحابه مثل الرييع والمزني وأنيالعياس الى أن المسألة على 
قولبن: أحدهما » لافضاء عليه ذكرهالمزني» قال: ولاأعلم أحدأ قال به؛ والثاني 








()ع نفان. 
(0)م: باسقاط (قد) . 





لييننا منتخب الخلاف ج١1‏ 


وهو الصحيح عليه القضاء ؛ وبه قال ح وغيره من الفقهاء . 

مسألة ‏ +1 : اذا نوى في أثناء النهار أنه قد ترك الصوم » أو عزم على 
أن يفعل ماينافي الصوم لميبطلصومه » وكذلك الصلاة ان نوى أن يخرج منهاء 
أو فكر هل يخرج منها أملا ؟ لم يبطل صلاته » وبه قال ح » لان نواقض الصوم 
والصلاة منصوص عليها » وليس في جملنها هذه () النية . 

وقال أبوحامد الاسفرائيني: يبطلصومه وصلاته » وقال : ولاأعرفهامنصوصة 
الشافعي . وأما الصلاة » فنص ش على أنها تبطل . 

مسألة !1 -« ج » : صوم يوم الشك مستحب بنية شعبان » ويحرم صومه 
بنية رمضان » وصومه من غير نية أظبللإيجزي عن شيء . وذهب ش الى أنه 
يكره افراده بصوم التطوع مخ شعبان » أق مكيامه احتياطا لرمضان » ولايكره اذا 
كان منصلا بما قبله من صيام الايام». 

وكذلك لايكره أَنَأَبصْومهَ إذا:وافق عادة لهوقي مثل ذلك اليوم أو يوم نذر 
أوغيره » وحكى أن به قال في الصحابة علي لبا وعمر ؛ وابن مسعود » وعمار 
ابن ياسر » وفي التابعين الشعبي»والنخعي » وفي الفقهاء ك» وع . وقالت عائشة 
وأختها أسماء : لايكره بحال ٠.‏ 

وقال الحسن وابن سيرين : ان صام امامه صام » وان لم يصم امامه لم يصم 
وقال ابن عمر:ان كان صح وأكره ء وان كانغيما لم يكره» وبه قال د . وقاليح: 
ان صام تطوعاً لم يكره » وان صام على سبيل التحرز لرمضان حذراً أن يكونمنه 
فهذا:مكروه . 

مسألة م1 : علامة شهر رمضان أحد الشيثين: امارؤية الهلال ؛ أو شهادة 
شاهدين » فان غم عد من شعبان ثلاثين يوماً » ويصام بعد ذلك بنية الفرض . 


(1) د: باسقاط (هذم) . 





أحكام رؤية الهلال لكان 


فأما العدد والحساب » فلا يلتفت اليهما ولايعمل بهما » وبهقالت الفقهاء 
أجمع » وحكي عن قوم شذاذ أنهم قالوا : تثبت(١)‏ بهذين وبالعدد » فاذا أخبر 
ثقنان من أهل الحساب والعلم بالنجوم بدخول الشهروجب قبول قولهم؛ وذهب 
قوم من أصحابنا الى القول بالعدد » وذهب شاذ منهم الى القول بالجدول ٠‏ 

دليلنا الاخبارالمتواترة عن النبي» وعنالائمة يلق » وقوله تعالى«يسألونك 
عن الاهلة قل هي مواقيت للناس والحج 296. 

مسألة  ١8‏ : اذا رأىالهلال قبل الزوالأو بعده ؛ فهي لليلة المستقبلةدون 
الماضية » وبه قال جميع الفتهاء » وذهب قوم من أصحاينا الى أنه ان رأى قبل 
الزوال فهو لليلة الماضية » وان رأي بق بهي لليلة المستفبلة » وبه قال ف ٠‏ 

دليلنا : قول النبي 3 : اذاأيتموه فصكّمو واذا رأيتموه فأفطروا. وهذا 
رآه بالنهار » فينبغي أن يكون صرّتةوفظنزةتحن"الفد » لانه ان صام ذلك اليوم 
يكون قد صام قبل رؤية الهلآل” 

مسألة  «١‏ د ج » : لايقبل فيرؤية الهلال في رمضان الا شهادةشاهدين 
فأما الواحد فلايقبل منه . هذا مع الغيم » فأما مع الصحو فلا يقبل الا خمسون 
قسامة (؟) أو اثنان من ارج اليلد . 

وللش فيه قولان » أحدهما : مثل مافلناه من اعتبار الشاهدين » وبه قال ك2 » 
وعء والليث» وسواء كان صحواً أوغيماً. والاخخر: أنه يقبل شهادة واحد » وعليه 
أكثر أصحابه » وبه قال في الصحابة عمر ء وابن عمر » وحكوه عن علي 3 
وفي النقهاءد . 








(1)د: ثبت 
(؟) سودة البقرة : 148 - 
(م) م: باسقاط (قسامه) . 





و منتخب الخلافج١‏ 


وقال ح : ان كان يسوم غيم قبلت شاهدا واحداً » وان كان صحواً لم يقبسل 
الا التواتر فيه والخلق العظيم ٠‏ 

مسألة  7١‏ - د ج» : لايقبل في هلال شوال الاشاهدان . وقال أبسوثور : 
تثبت(0) بشاهد واحد . 

مسألة  ٠+‏ : اذا رأى هلال رمضان وحده » لزمه صومه » قبل الحاكم 
شهادته أولم يقبل . وكذلك اذا رأى هلال شوال أفطر » ثقوله كيبا : صوموا 
لرؤيته » وأفطروا لرؤيته . وهذا قد رأى » وبه قال ح وش . 

وقال ك ود : يلزمه الصيام في أولالشهر » ولايملك الفطر في آخره . وقال 





مسألة مم : اذا لأطيء في هذ ايوم الذي رأى الهلال وححدهء كان 
عليه القضاء والكفارة » لعموَمٍالأتخيانآلْتتضّمنة لوجوب الكفارة على من أفطر 
يوم من رمضان وه امه يقال / شن .هوك .وال ح : عليه القضاء بلاكفارة. 

مسألة ‏ 4!- دج » : من أصبح جنياً في شهر رمضان ناسياً تمم صومسه 
ولاشيء عليه» وانأصب حكذلك متعمدآ منغير عذر بطل صومه وعليه قضاؤهوعليه 
الكفارة . 

وقال جميع الفقهاء : ينم صومه » ولاشيء عليه لافضاء ولاكفارة . وقال أبو 
هريرة : لايصح صومه » وبه قال الحسن بن صالح بن حي . ولاأعلم هل يوجبان 
الكفارة أملا ؟ وانما يروي عن أبيهربرة أنه قال : من أصبح جنباً فلا صوم له » 
ماأناقلته قاله محمد ورب الكعبة . 

مسألة ‏ و١‏ : من جامع في نهار رمضان متعمد] منغير عذر » وجب عليه 
القضاء والكفارة» و به قال جميع الفقهاء . وقال الليث والنخعي : لاكفارة عليه. 


(1) د: ليت 





أحكام الجماع في الصوم لفينا 


مسألة ‏ +؟ ‏ « ج » : يجب بالجماع كفارتان : احداهما » على الرجل.» 
والاخرى : على المرأة اذا كانت مطاوعة له » فان أكرهها كان عليه كفارتان . 

وقال ش في القديم والام: علي هكفارة واحدة » وعليه أصحابه » وهل هيعايه 
أو عليهما ويتحملها الزوج ؟ على وجهين . وقال قي الاملاء : كفارتان علسى كل 
واحد منهما كفارة كاملة» وبه قال ك وح . 

مسألة لاا : اذا وطثها نائمة » أو أكرهها قهراً على الجماع » لم تفطرهي 
وعلي هكفارتان . وللش فيه قولان في لزوم كفارة واحدة أوكفارتين » وان كان 
اكراه تمكبن مثل ان يضربهافتمكنه فقدأفطرت »ء غير أنه لايلزمها الكفارة. ولاش 
في افطارها وجهان» ولايختلف قوليفي كيس عليها كفارة . 

مسألة ‏ م١‏ : اذا زنا باملأأة فيرمضاكٍء كن علي هكفارة وعليها كفارة» وبه 
فال ش >وفي أصحابنا منقال: بِلرّتهكَلاييهكفارَاتٌ» روى ذلك عن الرضا لإلئلا. 

مسألة - ولا د ج » واس كفي كللوحالفج .وجب عليه الامتناع من 
الاكل » فان أكل ثم تبين أنه كان طالعاً كان عليه القضاء » وكذلك ان شك في 
دحول الليل » فأكل ثم تبين أنه كان ماغابت الشمس كان عليه القضاء ‏ وبه قال 
جميع النقهاء . وقال الحسن وعطاء : لاقضاء عليه . 

مسألة - #٠‏ دج » : يحرم الجماع الااذا بقي الى طلوع الفجر مقدار ما 
يغتسل فيه من جنابة » فانلم يعلم ذا وظن أن الوقت باق» فجامع فطلع الفجر 
نزع؛ وكآن عليه القضاء دون الكفارة» فان لمينز ع وأواج كان عليه القضاءرالكفارة 
فأما انكان عالماً بقرب الفجرفجامع فطلع الفجر عليه كان عليه القضاء والكفارة. 

وقال ش : اذا أولج قبل طلوع الفجر » فوافاه الفجر مجامعاً» فيه مسألنان: 
احداهما » أن يتقع النزع والطلوع معآء والثانية :اذا لم يتزع . فالاولى أنهاذا 
جعل بنز عوجعل الفجر يطلع لم يفسد صومه ولاقضاء عليه ولاكفارة ‏ وبه قالاح. 











يفينا منتخب الخلاف ج١1‏ 


وقال زفر والمزني : أفسد صومه وعليه القضاء بلاكفارة . 

وأما الثانية »فهو أن يتحرك لغير اخراجه أو يمكث » فلافرق بينه وبينمن 
وافاه الفجر وابتدهء بالابلاج مع ابتسداء طلوع » فان كان جاهلا بالفجر » فعليه 
القضاء بلاكفارة » وان كان عالماً به أفسد صومه وعليه الكفارة . 

وقال ح: عليه القضاء بلاكفار: 
المذهب ان الصوم لم ينعقد » وانما الكفارة وجب بجماع منع الانعقاد . 

مسألة ‏ ١م‏ : اذا أخسرج من بين أسنانه مايمكنه التحرز منه ويمكنه أن 
يرميه فابتاعه عامدا كان عليه القضاء » لانه قد ابتلع مايفطره فوجسب أن يفطره 
وأيضأ فان هذا أكل وهو ممتلاع مجيإلاكل » وبه قال ش . وقال ح : لاشيم 
عليه ولاقضاء . 

مسألة ‏ بم - : غبار آلْتَلبَظءوَالتتقنالدفين حتى يصل الى الحلق » يفطر 
وبجب منه القضاء و الكَفَارجَ مَيَلْتَعَدِهِ ببلالة الإخبار الواردة في ذلك » وطريقة 
الاحتياط» ولم يوافقنا فيه أحد من الفقهاء» بل أسقطوا كلهم القضاء والكفارةمعاً , 

مسألة ‏ م اذا بلسع الريق قبل أن ينفصل من فينه لايفطر بلاخعلاف » 
وكذلك ان جمعه فيه ثم بلعه لايفطر » وان١')انفصل‏ من فيه ثم أعاد اليه أفطر » 
ووافقنا ش في الاول والاخير . 

فأما الذي يجمع في فيه ثم بيلعه» له فيه وجهان» أحدهما: يفطر ؛ والاخر : 
لايفطر . وكذا القول في النخامة . 

دليلنا : هو أن الشرع لايدل على أن ماذكره يفطر » ولايحكم بافساد الصوم 
الا بدليل ٠.‏ 

مسألة ‏ 84 « ج » : اذا نقيأ متعمدآ وجب عليه القضاء بسلاكفارة » فان 


: لانصومه ما انعقد بعد وقالأصحابش 





(1) دقام 





الاكل والشرب ناسيا ردنا 


ذرعه القبىء فلافضاء عليه أيضاً » وبه قالح » وكء وش» ودءوق. 

وقال ابن مسعود وابن عباس : لايفطره!' )على حال وان تعمد . وقال عطاء 
وأبوئور : ان تعمد القبىء أفطر وعليه القضاء والكفارة ‏ فان ذرعه لم يفطره 
وأجرياه مجرى الكل عامدا . 

مسأل وم#-: اذا كان شاكاً في الفجر وأ كل وبقي على شكه لايلزمهالقضاء » 
لقوله تعالى «كلوا واشربوا حتىيتبين لكمالخيط الابيض »'"أوبه قالش وقال 
اك : يلزمه القضاء . 

مسألة .م دج» : الكفارة لانيقط قضاء الصوم الذي أفسد بالجماع 
سواءكفر بالعتق أو بالصوم . وللث فيه فون أحسدهما : يسقط عنه القضاء » 
والاخر : لايسقط » وعليه أكثر أصحابه » سوءكفر بعتق أو صيام . 

وفال ع : ان كفر بصياع_فلاقضاء كلية". 

مسألف بم- دج »: أوا حكن لكر ةبِك لخن مقط عنه فرضهاواستغفر 
الله ولاشيء عليه. وللش فيه قولان» أحدهما: ماقلناه» والثاني لايسقط عنه ويكون 
في ذمنه أبد! الى أن يخرج » وهى الذي اختاره أصحابه . 

مسألت لدج »: اذ! أكل أو شرب ثاسياً لم يفطرء وكذلك الجماع » 
وهو المروي عن علي لبا وابن عمرء وأبيهريرة» وبه قال ش وأصحابه » و ع » 
ودء وحء وأصحابه الا"/أن ح قال : القياس أنه يفطر غير أني لم أقطره 
استحساناً » فعنده ان العمد والسهو فيها يفسد العبادات سواء الا الصوم » فائه 
مخصوص بالخير ٠.‏ 

(1)د : لايفطر . 


(؟) سودة اليقرة : 148+ 
(0) م : الى ء د : ياسقاط الكلمة رأسآً . 





اننا منتخب الخلاف ج١1‏ 


وقال ربيعة و ك: أفطر وعليه القضاء ولاكفارة.وقال ك: هذا في صومالقرض 
فأما التطوع فلايفطر الناسي ٠‏ وقال د : انأكل ناسياً فمثل ماقلناه ء فان جامع 
ناسياً قعليه القضاء والكفارة . 

مسأل وه لاصحابنا في كفارة من أفطر من شهررمضان روايتان: احداهما 
أنها على الترتيب مثل كفارة الظهار : العتى أولا » ثم الصوم» ثم الاطعامة وبه قال 
ح ؛و ش ء و عء والليث . والاخرى : انه مخير فيهاء وبه قالك . 

فان رجحناالترتيب فيطريقة الاحتياط» وان رجحنا التخيير فلان الاصلبراءة 








الذمة؛ ولما رواه أبوهريرة أن رجلا أفطر في شهر رمضان؛ فأمره رسول الله 853 
ابعتى رقبة » أو صيام شهرين مطأبمين كأ طعا ستين مسكيناً . وخر الاغرابي 
يقوي الترتيب ٠‏ | «' 

مسألة - 4٠‏ - :كل موضع يِب فيه ك رقبة..فانه يجزىء أي رقبة 
كانت الافي قتل الخطاءء"ؤآم هئ آلا التؤسة» بدلالة الظواهر التيوردت 
في وجوب عتق رقبة غير مقيدة بالايمان » والاصل براءة الذمة » وبه قالح . 

وفال ش : لايجزىء الا مؤمنة في جميع الكفارات . 

مسألة  4١‏ : يستحب أن يكون الرقبة سليمة من الافات » وليش ذلك 
يواجب » بدلالة ماقلناه في اامسألة الاولى» وبه قال بح . وقال ش : لايجزيء الا 









٠, سليمة‎ 

مسألة ‏ ا دج » : الصوم في الشهرين يجب أن يكون متنابعاً »وبه قال 
جميع الققهاء . وقال ابن أبي ليلى : ان شاء تابع » وان شاء فرق . 

مسألة ب م6 دج » : اذا أطعم فليطعم كل مسكين نصف صاع وروىمداء 
سواءكفر بالتمر أو بالبر أوغير ذلك . 

وقال ح : انكفر بالتمر أو الشعير فعليه لكل مسكين صاع ء وانكان بالبر 





افسار الصوم بالوطىء نينا 


فنصف صاع » وعنه في الزبيب ١‏ اروايتان ٠‏ 

مسألةت ع داج »: اذا عملناي لرواية التي يتضمن الترتيب» فتلبس بالصوم 
ثم وجد الرقبة» لايجب عليه الانتقال اليهاء فانفعل كا نأفضل »و به قال ش. وكذلك 
في سائر الكفارات المرتبة ٠‏ 

وقال ح : فيهاكلها بوجوب الانتقال» الا في المتمشع اذا تلبس بصوم السبعة 
أيام » فانه قال : لابرجع الى الهدى ٠‏ 

مسألقف وغ -: اذا أفسد الصوم بالوطىء؛ ثم وطىء بعد ذلك مرة ومرات » 
لايتكرر عليه الكفارات» لان الاصل براءة الذمة» ولاأعرف فيه خعلافاً بين الفقهاء 
بل نصوا على ماقلناه » وربما قال الثرتَضيَمن أصحابنا : انه يجب عليه بكل 
مر ةكفارة ٠‏ | 1 
مسألة ‏ +4 :اذا أكل ناسيا قاتقد”أنه"آقطر فجامع؛ وجب عليه الكفارة 
بدلالة عموم الاخبار الواردة يلوم إلكفازة :لاط “في الصوم . وقال ش في 
الام : لاكفارة عليه . 

مسألة ‏ لا دج » : اذا باشر امرأته فيمادون الفرج فأمنى لزمته الكفارة» 








سواءكان عند قبلة أوملامسة » أو أيشيءكان » وبه قال ك . وقال ح وش : عليه 
القضاء بلاكفارة 

مسألة سيمع داج :اذا أدخل: بر امرأة أوغلام, كانعليه القضاء والكفارة» 
وبه قال ش ٠‏ 


ودللنا : اجماع الفرقة ‏ وطريقة الاحتياط » ولانا نبنى "2 هذه المسألة على 


٠ نبين‎ : )1( 





0 منتخب الخلاف ج١‏ 





وجرب الحد' عليه بالقتل عل ىكل حال ٠.‏ 

يدل عليه اجماع الفرقة » ورواية ابنعباس عن النبي كِلبِ أنه قال: منعمل 
عمل قوم لوط فاقتلوه . ويروى عن أبي بكر أنه يرمى به منشاهق » وعزعلي لقا 
أنه يرمى عليه حائط . وكل من أوجبطيه الحد أوجب عليه القضاء والكفارة. 

وقال ح : عليه القضاء بلاكفارة ٠.‏ 

مسألة ‏ 44 : اذا أتى بهيمة فأمنى كان عليه القضاء والكفارة» فان أولج 
ولم ينزل » فليس لاصحابنا فيه نصء لكن يقنضي المذهب أن عليه القضاءء لانه 
لاخلاف فيه . فأما الكفارة » فلايلزمه لانالاصل براءة الذمة » وليس في وجربها 
دلالة . وأما الحد فلاييجب عليه" التعزير . 

وقالح : لاحد ولاغسل ولا كفارة / و كذلك اذا وطىء بالطفلة")الصغيرة . 

وقال ش وأصحايه : فيها بك أحدهما : يجبعليه الحد ان كان محصناً. 
الرجم » وانكان غير محص فاب اللي القالى على كل حال ؛ مثل 
اللواط . ومنهم من ألحوبه ثالث » وهو أنه لا حد عليه وعليه التعزيرمثل ماقلناه » 
فاذا أوجبوا الحد ألزموه الكفارة » واذا قالوا بالتعزير ففي الكفارة وجهان . 

مسألة 6٠‏ «هج» : اذا وطىء في يوم منشهر رمضان فوجيت الكفارة » 
فان وطىء في اليوم الثاني » فعليه كفارة أخخرى » سواء كفر عن الاول أوام يكفر» 
فان وطىء ثلائين يوم لزمه ثلاثون كفارة » وبه قالك ؛ وشء وجميع الفقهاءالا 
ح » فانه قال: ان لم يكفر عن الاول فلا كفارة في الثاني ؛ وان كفر عن الاول ففي 
الثاني روايتان » رواية الاصول أن عليه الكفارة » وروى عنه زفر أنه لا كفارة 






عليه . 


(1) د : وجوب الحد أوجي عليه . 
()ع :الطفلة . 


الاكل والشرب في الصيام دن 


مسألة ‏ 1ه د ج» : اذا أكل أوشرب أو ابتلع مايسمى به أكلا؛ ازمسه 
القضاء والكفارة » مثل١١أمايلزمالواطىء‏ » سواءكان ذلك فيصوم رمضان أوصوم 
النذر, 

وقال ش : لايجب هذه الكفارة إلابالوطىء في القرج اذاكان الصوم ناما » 
. وهو أذبكونأدى شهر رمضاذفي الحضرء وان وطىء فيغير الفرج؛ أو غيره من 
الصيام من نذر أو كفارة أوقضاء فلاكفارة ‏ وعلى هذا جل أصحابه ٠‏ 

وقال أبوعلي بن أبيهريرة : يجب الكفارة الصغرى'؛ وهي مد من طمام» 
الاكل والشرب وما يجري مجراهما ء وبه قال سعيد بن جبير » وابسنسيرين » 
وحماد بن أبيسليمان ٠,‏ 

وقال ك : من أفطر بمعصي أ فمليه الكفارم ايديم أفطر منجماع وغيردحتي 
أنه لوكرر النظر فأمنى فعليه الكقارة7 

وقال قوم : اذا أفطر با كلت قيلي المكفازة زمرك :اليه ر» وح » وأصحابه » 
واسحاق ٠‏ 

وقالح : يكفر بأعلى مايققع به الفطر منجنسه » فأعلى جنس الجماع الو علىء 
في الفرج » وبه يجب الكفارة » وأعلى جنس الما كولات مايقصديه صلاحالبدن 
من .طعام أو دواء ‏ فأما مالايقصد به صلاح البدن مثل أن يبتلمع جوهرة أو جوزة 
أو لوزة يابسة » فلاكفارة بلى ان ابتلع لوزة رطبة » فعليه الكفارة » لانه يقصدبه 
,صلاح البدن . 

مسألة لزه 0 اشر يونا نر قور تفلن على لوج يلون تار 
المجمع عليها أوالكفارة على الخلاف ء فانه يقضي يوماً آخر بدله لايد منهء ويه 
قال جميع الفقهاء . 1 


(1)داشلاء 





نينا متتخب الخلاف ج١1‏ 


وقال ربيعة : يقضي اثناعشريوماً » لان الله رضي من عباده شه را من اثنى عشر 
شهرا » فوجب أن يكو نكل يوم بازاء اثنىعشر يوم . 

وقال سعيد بن المسيب : يقضي عن كل يوم بشهر ؛ وروى ذلك أنس عن 
النبي يا . وقال النخعي : يقض يكل يوم بثلاثة آلاف يوم وروي عن علي ل 
وابن مسعود لاقضاء عليه لعظيم الجرم ولايقنع القضاء عنه بصوم الدهر؛ لماروى 
أبو هريرة أن النبي للبلا قال : من أفطر يوماً من رهضان بغير رخصة لم يفصل 
صوم الدهر . 

مسألة ‏ مه : من أكره على ,الافطار'')لم يفطر ولم يلزءه شيء » سواءكان 
اكراه قهر أو اكراهآ على أناتفعل نيتاه , لان الاصل براءة الذمة » ولا دلالة 
على ذلك » ولمارويعن ألنبي للبلا : ريّفعاعن أمتيثلاث : الخطاء والنسيان » 
وما استكرهوا عليه., 

وفال ش : ان أ كر كرأ قهر؟' مث لَ أن" يصب الماء في حلفه لم يفطرء وان 
أكره حنى أكل بنفسه » فعلى قو لين . وكذلك ان أكره حتى يتقيأ بنفسه فعلى 
قولين , وكذلك ان أكرهها على الجماع بالقهر لم تفار!")هي » وان كان اكراه 
تمكين فعلى قو لين ٠‏ 

مسألة ‏ 84 : من ازتمس في الماء متعم دأ ء أ وكذب على الله ؛ أو على 
رسوله؛ أو على الائمة متعمدا أفطر ‏ ولزمه الفضاء والكفارة » وخخالف الفقهاء 
في ذلك في الافطار وازوم الكفارة معا » وبه قال الرتضى من أصحابنا والاكثر 


. د ؛ من اكره الاقطار‎ )١( 
. د ذاكراء فهر‎ )١( 
+ ده لم يقطر‎ )0( 





تعمد البقاء على الجنابة لغهنا 
على ماقلتاو!"2. 

مسألة. مه دج » امح لا 
وبقي الى طلوع الفجر نائماً »كان عليه القضاء والكفارةمما» 
وخالف جميع الفقهاء في ذلك . 

مسألة ‏ جه دج » : اذا أجنب في أول اللبل ونام عازما أن يقوم في اللبل 
ويفتسل » فبقي نائماً الى طلوع الفجرلم يلزمه شيء بلاخعلاف » فان انتبه دفعةثم 
نام وبقي الى طلوع الفجر » كان عليه القضاء بلاكفارة ؛ فان اثتبه دفعتين لزمسه 
القضاء والكفارة على ماقلناه » وخعالف جمييع الققهاء في ذلك . 

مسألة -/اه - دج » :من أفظروما, يذرصومه منغير عذر» لزمته الكفارة» 
وخعالف جميعهم في ذلك . 

مسألة مه :لابكره السَوَآلآللَصَائْمَعَلَىَ كل حال . لعدوم الاخبار في فضل 
السواك وبه فال ح . وقال كن يكز إقد الوا 

مسشألة .وه ':7' )اذا أكل مالايؤكل باختيار» كالشرق والخزف والخشب 
والجوهر» أو شرب غير مشرؤب »كماء الشجر والورد والعرق » كلهذا إفطر » 
لانه يسمى بذلك آكلا وشاربآء وهوقول جميْع الققهاء الا الحسن بن صالحبن 
حي » فانه قال : لايفطر الا المأكول المعتاد ٠‏ 

مسألة   ...‏ وج » : أنكل البرد النازل من السماء يفطرء وحكي عن أبي 
ظطلحة الانصاري انه كان يقول : لايفطر . 0 5 

مسألة ‏ 1+ : الحقنة بالمايعات يفار » وأما التقطير في الذكر فلايفطر . 


أو نام بعد اند 





. د بأمقاط (على) ع : ياسقاط على ماقا‎ )١( 
م: باسقاط مسألة.‎ )( 





0 منتخب الخلاف ج١1‏ 


وقال ش : الواصل7')منهما يفطرء وهو الحقنة والتقطير في الذكر» وبه قال 
ف وم . وقال الحسن بن صالح بن حي : لايفطر بهما . وقال 2 : لايفطر بقليل 
الحقنة ويفطر كثيرها . 

وقال ح: يغطر بالحقنة على ما قلناه » فأما التقطيرفي الذكر فقد قالالحاكم 
في المختضر يفطره » وكان الجرجاني يقول لايفطره ٠‏ 

ودليلنا على الحقنة اجماع الفرقة . وأما التقطير » فلس على كوه مفمارا 
' دليل؛ والاضل بقاء الصوم وصحته . 

مألة  +9٠‏ : اذانقاوى جرجه؛ فوؤصل الدواء الى جوفه لايفطر » رطب 
كان أو يابساً. و كذ لك اذا طمن نفظة ‏ فَوصبلتِ الطعنة الى جوفه أو طعن باختياره 
وكذلك ما كان بفيسر اختيارة » وهو مثل]أن يوجر ماء في حلفه وهو نائم كل 
ذلك لايفظر ٠‏ لانه لادلالة عليه في التترخ © والاصل بقاء الوم وصحته . 

وقال ش : ماكان من ولك ييار تقرَ-إماكان منه بغير اختيارهلايفطر. 

وقال ح: الدواء انكان رطباً يفطر ء وان كان يابساً لم يفطر . وفال أصحابه: 
لان«اليايس لايجري فلايصل الى .الجوف:والطعنة فان وصل اازج الى جوفه لم 
يغطر + قال أصحابه : اذا لم يستقر فان استقر أفطر » وما عدا ذلك من المسائسل 
التي ذكرناها كلها يفطر عنده » فاعتبر وصول ذلك الى جوفه» بفعل آدمي كان 
أو غير آدمى الا الذباب وغبرة الطريق فانه لابفطر . 

وقالف وم : لايفطر بدواء ولابطعنة » والقطر عنذهم..أن يصل من ال.جاري 
التي هي خطلقة في البدن» فأما من غيرها فلا يفط .. . 
1 مسألة ‏ م : السعوط مكروه الاأنه لايفطر » لانه لادليل عليه . وقال شن 
ماوصل منه الى الدماغ يغطر ‏ 


(1): بالواصل. دي 





التمفمض الصلاة لذانا 


مسألة ‏ 54.- دج»: اذا كان تمضمض للصلاة ‏ نافلة كاثت أو فرضاً»فسبق 
الماء الى حلقه لم يفطر » وان تمضمض ليتبرد أفطر . 

وقال ش :اذا تمضمض ذاكرا للصوم فبالغ أفطر اذا وصل الى حلقهء وان 
سبق الماء الى حلقهمسن المضمضة: أو الى رأسِه من الاستنشاق ومن غيرهما ففيه. 
قولان7)» قال في القديم والام : يفطر ء وبه قال ك » وح » والمزني ٠‏ 

وقال في البويطي والاملاء : لايفطر » وهو الاصح + وبه قال ع؛ ود » وق. 
وقال النخمي : ان كان لنافلة أفطر. » وان كان لفريضسة لم يفطر » وبه قال ابن, 
عباس ٠‏ : 

مسألة ‏ 0+ وج : بكره القبلة لكاي اذا كان صائماً ولا يكره للشيخ » 
وبه فال ابن عمر.» وابن عباس3 1 

وفال ش : يكسره لهما الْاستكت:الشهوة وان لم نحرك لايككره . وقال, 
لا : بكره على كل حال. ,وْقالابنَ,مجعود : لايكر هعل يكل حال ٠‏ 

مسألة ‏ 5+ وج : اذا وطىء فيءا دون الفرج» أوياشرها أوقبلها بشهوة 
فانزل » كان عليه القضاء والكفارة » وبه قال ك . وقال ش : لاكفارة عليه ويلزممه 
القضاء . 

مسألة ١٠7‏ دج » : اذاكسرر النظر فأنزل أثم ولاقضاء عليه ولاكفارة » 
وان,فاجأته النظر لم يأثم » وبه قال شن . وقال كك : انكرر أفطر وعليه القضاء . 

مسألة سبلا دج »: الحامل والمرضع اذا خافتنا أفطرنا وتصدقتا يمدي نأو 
مد من الطعام وعليهما القضياء ‏ واليه ذهب شرفي القديم والجديد»وبه فال «.جاهد 
ود . وقال في البويطي : على المرضع القضاء والكفارة وعلى الحلمل. القضاء 
دون الكفارة » وبه قال ك » وع . وقال الزهري »ور »و ح » والمزثي : عليهما 


(1)ج: فيه فقرلان. 





يننا منتخب الخلاف ج1 


القضاء ولاكفارة وقال ابسن عباس وابن عمسر : عليهما الكفارة دون القضاء » 
كالشيخ الهم يكفر ولايقضي ٠.‏ 

مسألة 4+ دج» :كل سفر يجب فيه التقصير في الصلاة يجب فيه الافطار 
وقد بينا فيماتقدم الخلاففيه؛ ولايجوز للمسافر أنيصوم؛ فانصامكان عليه القضاء 
وبه قال أبوهريرة » وسئة من الصحابة . 

وقال داود: هو بالخيار بي نأن يصوم وبقضي»أويفطر ويقضي-وقال ح وش 
وك وعامة الفقهاء : هو بالخيار يين أن يصوم ولايقضي؛ وبين أن يفظر ويقضي » 
وبه قال ابنعباس. وقال ابنعمر: يكره أن يصوم, فان صامه فلاقضاء عليه . 

دليلنا ‏ مضافاً الى اجما بقوله تعالى « فم ن كان منكسم مريضاآ أو 
على سفر فعدة من أينام أخر بنفس السفر وليس في الظاهر 
ذكر الافطار؛ وروى جابرٍ من البر الصيام في السفر 9) 
ودوىعنه يلبلا قال: الصائمْي]لسعرْمَفط قي احتف .وروى جابر أنالنبي إلا 
بلغه أن فاساً صاموا» ففال: أولئك العصاة 29 . 

مسألة  ١‏ ه ج» : القادم من سفره وكان قد أفطر والمريض اذا برىم 
والحائض اذا طهرت والنفساء اذا انقطع دمها » يمسكون بقية النهار تأديبا وكان 
عليهم القضاء . 

وفالح:عليهم أنيمسكوا بقيةالنهار على كل حال.وقالش: ليس عليهم الامسال. 
وان أمسكواكان أحب الي . 


مسألة /١-‏ : اذا نذر صوم يوم بعينه وجبعليه صومه ولايجوز له تقديمه 






[() فأو 








بلوغ الصبي في النهار ونا 
وبه قالش . وقال ح: يجوز له أن يقدمه . 

مسألة ‏ 09 دج » : الصبي اذا بلبغ والكافراذا أسلم والمريض اذا برء 
وقد أفطروا أول النهار» أمسكوا بقية النهار تأديياً » ولايجب ذلك بحال» فانكان 
الصبي نوى الصوم من أوله وجب عليه الامساك » والمريض انكان نوى ذلك لم 
يصحء لان صوم المريض لايصح عندنا . وأماالمسافرء فانكان نوى الصوم لعلمه 
بدنموله الى بلدء وجب عليه الامساك بقية النهار ويعتد به . 

وللش في هذه المسائل قولان » أحدهما : لايجب أن يمسكوعليه أصحابه 
والاخر: عليه أنيمسك. وقال أبواسحاق: اذكان الصبي والمسافر تلبسا(') بالصوم 
وجب عليهما امساك بغيته. وقال الباق ب ذلك . 

مسألة سب «ج» : اذا 5 جرء ثم سافر في النهار لميجز 
له الافطارء وبه قال ش» وح. وقالة.والمزئي: له الافطار . 

مسألة- 14 - «ج» اومان بعذر من نمرض وغيره فعليه قضاؤهء 
ووقت القضاء مابين الرمضان الذي تركه والذي بمده؛ فان أخر القضاء الى أن 
يدركه رمضانآخر صام الذي أدركه وقضى الذي فاته وانكان تأخره بعذر من 
سغر أومرض استدام به فلاكفارة عليه» وان تركه مع القدرةكفر ع نكل يوم بمد 
من طمامء وبه قال الزهري وك ؛ وشء؛ وع؛ ور ٠‏ 

وفال ح وأصحابه : يقضي ولاكفارة . وقال الكرخي : وقت القضاء مابين 
رمضانين. وقال أصحابه : ليس للقضاء وقت مخصوص ٠‏ 

مسألة ‏ ولا - « ج » : اذا أفطر رمضان ولميقضه ثم مات ء فانكان تأخخيره 
لعذرمثل استمرار مرض أوسفر لميجب القضاء عنه ولاالكفارة» وبه قالش.وقال 
قتادة :يطعم عنه ٠‏ 

(1) ده تلبسان . 















نا متخب الخلاك تر 





مسألة +باسدج»: فان أخر قضاءه )١7‏ لغيرعذر ولميصم ثم مات قائه يصام 
عنه . وقالر شن في القديم والجديد: يطغم عنه ولايصام عنهء وبه قال ك» ورّء وح 
وأصحابه , 

وقال د» وق:.اذكان صومه نذراً صام عنه وليه » وان لميكن نذرآ أطعم عنه 
ولبه . وقال أُبوثور: يضوم عنه نذ رأكان أوغيره. وقال أصحاب ش؛ هذا قول. ثاث. 
للش» وهو أنه يصام عنه . 

ويدل على مذهبنا ‏ مضافاً الى اجماع الفرقة ‏ مازواه سعردين جبير'» عن 
ابنعباس» قال: جاء رجل الى النبي ِل فقال: يارسولالله ان أمي مانت وعليها 
صوم شهر أفافضيه عنها فال: لوكا عَل/أيك دين أكنت قاضيه عنها؟ قال: نعم» - 
قال: فدين الله أحق أن يقضى! وهذا الحدكيث/في الصحيح . 

مسألة ‏ 07 دج» + ا أتوقفناءة(" لقب عذر حتى يلخقه رمضانآخر ثم 
مات » قضى عنه وليه الهنو وطق تنه لكل بوم لين * 

وقال ش: ان مات قب لأن يدركه آخخر يصدق عنه بندء واذمات بعد رمضاث 
آخر بمدين , وقال ح: يطعم مدين من بر أوضاعاً من شعير أوتمر ٠‏ 

مسألة ل يغ« ج » : حكسم. مازاد على عام (')واحد في تأخير القضباء 
حكم العام الواحدء وبه قال أكثر أصحاب ش: . وفال بعضهم: عليه.عن كل عام 
كفارة . 

مسألة ولاب دج»: يجوز أن يقضي فوائت رمضان منفرقاء وا التتابع أفضل» 
وبهقالش؛:وخ؛ وك وع» ورء وال داود وأه ل الظاهر: المتابعةواجبة :ورووا 





عع شاف 
(0) عام قفاة. 
(م)د: علم فى الموارم , 





صوم يوم العيديئ * * 10 


ذلك غن علي للب وعائثة والنخعي . 

مسألة .ب وج : لاينعقد صيام يوم العيدين؛ فان نذره لمينعقد نذره وام 
ينح ولابلزمه قضاؤه » وبه قالش  .‏ ' 

وقال ح: ينعقد النذرء فان صام أجزأه» وان تمبصمهكان عليه قضاؤه ٠‏ 

مسألة ‏ م - + من لويجد الهدي لايجوز أن يضوم أيام التشريق » بدلالة 
الاخبار المرنوية في ذلك» وبه قال ح»:وش في الجديد . وقال في القديم: يجوز 
وهوالاظهر» وبه قال ك. 

مسألة ‏ إيم ‏ دج » : اذا أفاق المجنون في أثناء الشهر صام ماأدركه.ولم 
يلزمه قضاء مافاته في حال جنو نه» ويهاقال ثور 

وقال ح: منى أفاق وبقي من|الشهر جزء زم صوم جميعه . 

مسألة ‏ سم «ج» : اذا وغليَكيأول”التقارء ثم مرض أو جن في آخره 
الزمته الكفارة ولم يسقط عن وَكلثنَ4!0 فيد يقولان» أجنبجما: ماقلناه » والاثمر: لا 
كفارة عليه» وبه قال ح . 

مسألة 6م د ج» ؛ اذا تلبس بالصوم أول النهار ثم سافر آخر التهار » 
لميكن له الافطار » وبه قال جميع النقهاء الا د فانه قال: يجوز أن يفطر . 

مسألة ‏ و؛ب : ان وطىء هذا المسافر لزمته الكفارة » لعموم 9) الاخبار 
الواردة في وجوب الكفارة على المفطر » وبه قال ش . وقال ح : لايلزمه . 

مسألة جم : اذا تلبس بصوم تطوع » كان بالخيار يين اتمامه والافطار» 
وبه قالش » ور » ودء غير أن عندنا اذا كان بعد الزوال كره له الافطار. 

وفال ح وأصحابه : متى خرج فعليه قضاؤه » وهل بلزمه بالدخعول فيه ؟ فعلى 








(1) د: دقال للش . 


(0) ده سوم . 01-0 





لذن منتخب الخلاف ج1 


قولين » المعروف مسن مذهبهم أنه يلزه وعليه المناظرة» وقد يرتكبون أنه 
لابلزمه . 

مسألة ‏ م « ج » : من أفطر يوماً يقضيه من شهر رمضان بعد الزوال لزمه 
قضاوه وكان عليه الكفارة » وخالف جميع الفقهاء في ذلك . 

مسألة ‏ م « ج » : من كان عليه شهران متتابعان » فصام شهر وبوماأ ثم 
أفطر لغير عذر بنى عليه؛ ولايجب عليه استثنافه, وخحالف جميع الفقهاء في ذلك» 
وكذلك اذا نذر صوم شهر متتابعاً فصام محمسةعشريوما » ثم أفطر بنى» وخالفوا 
فيذلك » وقالوا) : استأنف!") في الموضعين ٠,‏ 


(0)د: دقال. 
(1) منستانت ٠‏ 





كتاب الاعتكاف 


مسألة  ١‏ - دج » :لاينعقد الاعتتا ف لأتجدرء رجلا كان أو امرأة الا في أحد 
المساجد الاريعة : المسجد الحرام » ومسجد الْتبي!» ومسجد الكوفسة » ومسجد 
البصرة . 

وقالش وح : المستح أن يستككطَءفي: ابعاصخ أ»؛ ويصح أن يعتكف في 
سائر المساجد . وقال في الجديد: لاينعقد اعتكاف المرأة الافي المسجد » وقال 
في القديم والجديد معً: يكره لها أن يعتكف في غير مسجد ببتهاء وهو الموضع 
المنفرد في المنازل للصلاة » وبه قال ح . وقسال الزهري : لايصح الاعتكاف الا 
في جامع أني جامع كان » وبه قالت عائشة ٠‏ 

مسألة- ؟ - دج » : لايصح الاعتكاف الا بصوم أي صوم كان عن نذر أو 
رمضانأوتطوعاء ولايصح أن يفرد اللي به ولا العيدينولاأيام النشريق» وبه قالرح 
وأضحابه » وك » ور ء وع ؛ وجماعة من الصحابة والتابعين ٠‏ 

وقال شن : يصح الاعتكاف بغير صوم » ويصح أن يفرد اللبلوالميدين وأيام 
التشريق بالاعتكاف » وبه قال دء وق ٠‏ 

مسألة ‏ ”- : اذا باشرا مرأة فسي حال اعتكافه فيما دون الفرج أو لمس 


017 متخب الخلاف ج١1‏ 


ظاهرها بطل اعتكافه» أنزل ألم ينزل». لقوله تعالى د ولانباشروهن وانتم عاكفون 
في المساجد 6'') وهذا عام في كل مباشرة » وبه قال ش في الاملاء . وقال في 
الام : لاببطل اعتكافه » أنزل أو لم ينزل ٠‏ 

وقال ح : ان أنزل بطل » وان لم ينزل لم يبطل . 

مسألة ‏ ع « ج » : اذا وطى المعتكف ناسياً لم يبطل اعتكافه ؛ وبه قسال 
ش . وقال ح: يبطل . 

مسألة ‏ ه-: اذا قال: لله علي أن أعتكف شه رًءكان بالخيار بين أن يمتكف 
متفرقاً أو متتابعاً » والمستحب المتابعة »لان الاصل بسراءة الذمة » ولم يسذكر 
المتابعة في. اللفظ فيلزمه » وبيقال عبر 

وقسال ح : عليه المتلأعة » الا أنني إعتكاف نهار شهسر ‏ فانه لابلزمه 
المتابعة . 





مسالة - *- « 6 إذ] فذن.إعيكافب يمي لاينعقد نذره لاجماع الفرفة 
على أنه لااعتكاف أفل من ثلاثة أيام . 

وفال ش :يلزمه يومان وليلة . وقال محمد : يلزمه يومان وليلئان ؛ وحكي هذا 
عن أبي حنيفة ٠‏ 

مسألة ب لات : اذا نذراعتكاف عشرة أيام متتابعة لزمه الوفاء به » ولا يصح 
منسه اعتكافها الا في أحد المسباجد الاربعة النسي قدمنسا ذكرها » فيصح منه أداء 
الجمعة فيها . 

وقال ش : اذا اعنكف عشرة, أيام متتابعة » فاعتكف في غير الجامع خسرج 
وقسال. ح. : لابيطل ويكو ن كانه" استثناه لفظأ اذا. كان 






--3ا) م؟ ومكوت كاتر نظام - 





أحكام الاعتكان. الذنا 


خعروجه بمقدار ما يصلى فيه أربعاً قبل الجمعة وأربعاً بعدهاءوقيل:ستا قبلها وأريعا 
بعدها ثم بو افي موضعه ويبني ٠‏ 

دليلنا : أنا بينا أن الاعنكاف لايصح الا في المساجد الاربعة باجماع الفسرقة 
على ذلك ويكون الاعتكاف صحيحاً فيها بلا خعلاف » وعدم الدليل على صنجنه 
فى غيرها » فلذا ثبت ذلك سقط عنا هذا التفريع ٠.‏ 9 

مسألة - م -« ب » : لايكون الاعتكاف أفسل من ثلائة أيام ولبلتين »ومن 
وافقنا في اعتبار الصوم فيه قال : أقله يوم وليلة » ومن لم يعتبر الصسوم من شن 
وغيره قال : أقله ساعة ولحظة » وقال ف يبمينن حرملة: المستحب أن لابتقصمن 
يوم وليلة , ١‏ 

مسألة ‏ به ب : اذا أؤنلزواجته أو أمته فلي الاعتكاف عشرة أيام لم يكن له 
منعها بعد ذلك » لان جواز المنيسم بعد كبوت الاستكاف يحتاج الى دليل » ولا 
دليل عليه في الشرغ ء وبه قالح قي الرَوَة اما آلامة ففال : لابلزمه.وقال 
اش : له متعهما من ذلك . 

مسألة  ٠١‏ : ان نذر أن يعتكف شهر رمضان لزمه لك » فان فاته قضا 
شهرا آخر نصوم فيه » وأن أخره الى ونضان آخر اعتكن فيه أبنزاه . . ' 

وقال ش : اذا فاته قضاه بغير صوم » وان شاء أخره الى رمضان آخر . 

وقال'ح : ان فاته فمليه قضاء أمتكاف شهسر نصوم » فان أراد أن يعتكف 
الرمضان الثاني عما تركه لم يجزه + 0 

وليلنا ؛ أن ما الاخلا تأنه يجزيه؛ ومن قال : يجزيه بلاضوم أو قال: 
ان اثرمضان الثاثي لجيه » فعليه الدلالة . 

مسألة - ١١‏ -:؛ من أراد أن يفتكن الفشر الاواخر من شهر رمضان لنذرأو 











.6 منتخب الخلافا ج١1‏ 


غيره ينبغي أن يدخل فيه ليلة احدى١١أوعشرين‏ منه مع غروب الشمس؛ وبه قال 
ش ء وك ؛و حء وأصحابه » ور. 

وقال ع ود »وق وأبوثور: وقت الدخول فيه أول النهار الحادى والعشرين 
وطريقة الاحتياط تقنضي ماذكر ناه . 

مسألة  ١7‏ : اذا نذر أن يصلي في مسجد معين لزمه الوفاء به واارحيسل 
اليه ؛ سواء كان المسجد الحرام » أو المسجد الاقصى ؛ أومسجد الرسول » أو 
غيرها من المساجد . واذا نذر الاعتكاف في المساجد الاربعة » لزمه الوفاء بسه 
ولا ينعقد نذره في غيرها . 

وقال ش : ان كان المتجد الْحَيرَاممثل ماقلناه ووجب عليه أن يخرج حاجا 
أو معتمرا» وان كان غير صلى واعتكن أحيث شاء وفي مسجد الرسولومسجد 
الاقصى قولان ٠‏ 

دليلنا : أن ذمتة اشتهات با لمق كوج أن لاتبرء ذمتهالا بيفين؛ وما قلناه 
مقطوع على براءة الذمة به » وماقالوه ليس عليه دليل . 

مسألة ‏ م١‏ : اذا خرج لقضاء حاجة ضرورية من المسجد لايجوز له أن 
يأكل في منزله ولافي موضع آخرء ويجوزآن يأكل في طريقه ماشيا » وائما قلنا 
ذلك لانه لاعلاف في جوازه » وللش فولان . 

وقال أبوالعباس : ليس له أن يأكل في منزله بل له أن بأكل ماشيا » وقال 
أبواسحاق بز له ذلك » وبه قال المزني ٠.‏ 

مسألة 14 : يجوز للمعنكف أن يخرج لعيادة مريض ٠‏ أوزيارةالوالدين 
والصلاة على الاموات ؛ وهو مذهب الحسن بن صالح » لان ذلك مانع منه. 
وقال ش : ليس له ذلكءفان فعل بطل اعتكافه » وبه قال ياقي الفقهاء . 





(1)ع د احد. 





أحكام الاعتكاف يدا 


مسأل ١6‏ : يجوز للمعتكف أن يخرج وبؤذن فيمنارة خارجة الجامع 
لعموم الاخبار في الحث على الاذان . وللش فيه قولان ٠‏ 

مسألة  ١+‏ : من خرج لاقامة الشهادة ولم يتعيين عليه اقاءتها لم يطل 
اعتكافه , لان الاصل جوازذلك. وقال ش : يبطل اعتكافه ء وان تعين عليه الاداء 
دون التحمل فعليه أن يخرج ويقيم الشهادة ولاببطل اعتكافه . وللش فيه قولان ٠‏ 

مسألة  ١!‏ : من نذر أن يعتكف عشرة أيام متتابعة فخرج لغير حاجسة 
بطل اعتكافه » لانه ليس على صحته دليل » وبه قال ش » وك ؛ و ح ٠‏ 

وقال ف وم: ان خرج أكثر النهار يطل اعتكافه » وان خرج أفله لم يبطل. 

مسألة .م1 - : اذا نذر أنلمتكف وير أيام متتابعة» لزمه أن يفي به 
ويصوم فبها وان لم يذكر الملوم ء وان ذكيٍ الأسوم كان أبلغ » فمتى أفطر يوم 
فيها استأنف الصوم والاعتكافٍ » لانه كبس ينفصل الاعتكاف عن الصوم . 

وقال ش : اذا نذر أن يكتكلف عَشْرة ليام وتوم فأفطر » قال أصحابه : على 
وجهين » أحدهما : استأنف الصوم دون الاعتكاف » والاخخر يستأنفهما . 

مسألة ‏ 18 - دج :المعتكف اذا وطىء في الفرج نهار أواستمنى بأيشيء 
كان ازمتهكفارتان » وان فعل ذلك ليلا ثزمتهكفارة واحدة وبطل اصتكافه . 

وقال ش » و ح » و ك ء وسائر الفقهاء : يبطل اعتكافه ولاكفارة عليه . وقال 
الزهري والحسن البصري : عليه الكفارة ولم يفصلوا الليل من النهار . 

مسألقت ٠١‏ -: اذا قال: لتهعلي أن أعتكف يوما لمينعقد نذره» لانه لااعتكاف 
أفل من ثلاثة أيام على مابيناه » فان نذر اعتكاف ثلاثة أيام وجب عليه الدخمول 
فيه قبل طلوع الفجر من أول يومالىغروب الشمس من اليوم الثالك» لأنالصوم 
لاينعقد الامن عند طلوع الفجر الثاني الى بعد الغروب ٠‏ 

وفال ش : اذا قال : لله علي أن أءتكف يوماً وجب عليه ذلك ؛ وهل يجوز 








نندا منتخب البغلاف ج١1‏ 


له التفريق أ) لا؟ على قوئين» أحدهما أن له أن يبتدىء به قبل طلوع الفجر الى 
بعد الغروب» وان دخل فيه نصف النهار اعتكف الى مثل وقته من الغد. والقول 
الاخر وعليه أصحابه أنعليهأن يتابع ويدخلفيه قبل طلو عالشمس الى بعدالغروب 
لان اليوم عبارة عن ذلك . 

مسألة  7١‏ : اذا قال: لله علي أن اعتكف ثلاثة أيام» فان قال متنا بعاً لزمه 
بينهما ليلتان » وان لم يشرط المتابعة جاز أن يميكن نهاراً ثلاثة أيام بلاليا ليهن » 
لانالاصل براءة الذمة؛ والذي وجب عليه بالنذر اعتكاف ثلاثة أيام» واليومعبارة 
عما بين طلوع الفجر الى غروب الشمس والليل لم يجر له ذكر » فوجب أن 
الايلزمه . 7 
ولاصجابش وجهان,إأحدهما يار ان أام ينهم ليان والاخريلزم صيام 
ثلاثة أيام فحسب وعليه أمجابةوكال +2 أبن الحسن:يلزمه ثلاثة أيام بلياليها . 

مسألت « ج ََلايجوّنلليعتكف استمِكّال شيء من الطرب. وقال ش + 
يجوز ذلك . 








كتاب الحج 


مسألة ١‏ : ليس من شرلا جوباليج الاسلام؛ لان الكافر عندنابجب 
عليه جميسع العبادات وقال ش الاسلام من شرط وجوبه دليلنا قوله تعالىد وله 
على الثاس حج البيت 6« اوليم يرق 

مسألة - ١‏ دج » : من رط وَبعُوَب احج آلرجوع الى كفابة زائدً على 
اازاد والراحلة؛ ولم يعتبر ذلك أحد من الفقهاء » الا ماحكي عن ابن سريج أنه 
قال: لوكانله بضاعة يتجر فبها ويربيح قدركفايته اعتبرنا الزاد والراحة في الفاضل 
عنها ولابحج ببضاعت!"). 

مسألة ‏ #- « جع : من لم يجد الزاد والراحلة لايجب عليه الحج » فان 
حج لم يجزه وعليه الاعادة اذا وجدها . وقال باقي الفتهاء : أجزأه . 

مسألة ‏ ع : المستطيع بيدنه الذي يلزمه فعل الحج بنفسه أن يكون قادراً 
على الكون على الراحلة ولايلحقه مشقة غير محتملة في الكون عليها » فاذا كانت 
هذه صورته فلايجب عليه فرض البحج الا بوجود الزاد والراحلة: فان وج دأحدهما 

(1) سودة آل عمران: ٠43‏ 

0( د : يضاعة . 


لين منتخب الخلاف ج١1‏ 





لابجب عليه فرض الحج» وان كان مستطيعاً للمشي قادرأ عليه؛ وبه قال في الصحابة 
ابن عباس »؛ وابن عمر ؛ وفي التابعين الحسن البصري » وسعيد بن جبير » وفي 
الققهاءر » و ح » وأصحابه » و ش » ود »وق . 

وقال ك : اذا كان قادرا على المشي لم تكن الراحلة شرطأ في حقه » بل من 
شرطه أن يكون قادراً على الزاد والقدرة على اازاد يختلف » فان كان مالك له 
لزمه » وان لم يكزمالكا له وكان ذا صناعة » كالتجارة والخياطة والحجامة وما 
يكتسب به الزاد في طريقهئزمهءوان لم يكن ذا صناعة اكن منعادته مسألة الناس 
فهو واجدء فمنده القدرة على المشي كالراحلة والقدرة على كسب الزاد بصنعة » 
أو مسألة الناس كوجود الزاده وجَتئلةقالٍ ابن الزبير والضحاك. 

مسألة ‏ ه - : اذا ولك الزاد واوٌاحَلة وازمه فرض الحج ولازوجة له بده 
بالحج دون التعاح ؛ سواء-ضكنيالينت”أوألم بخش » لانه لايجوز العدول عن 
الفرض الى النفل الآَبْدكيل > 

وقال ع : ان خخاف العنت فألتكاح أولى » وان لم يخف العنت فالخج أولى 
وقال أَضْخْابٍ ش : ليس لنا فيه نص » غير أن الذي قاله و ع » قريب . 

مسآلة + -« ج » : الذي لايستطيع'الحج بنفسه وأيس من ذلك: اما بأن 
لابفدر على الكون على الراحلة؛ أويكون به سبب لايرجى زواله» وهوالعضب2 
والضعف الشديد من الكبر أو ضعف الخلقة بأن يكون ضعيف الخلقة في بدنه 
.لابقدر أن يثبت على مركب يلزمه فرض الحج في ماله بأذيكتري من بحج عنه 
رض غنه م وبة قال ر ء وح » وأصحابه »ف ش » وابن 








المبارك» ودغوق. 
“وقا ك: فرش الحج لايتوجه غلن من 'لايقدر عليه بنفسه فاذا كان هعضوب 
لم يجب الحج عليه » ولايجوز أن وتيت ا عم 


(1) عضبه المرض : أقمده عن االحركة . افده 





أحكام الاستطاعة لذن 


عنه حج عنه من :الثلث وحكي عنه أنه قال : لوعضب بعد وجوب الحج ليه 
سقط عنه فرضية . :0 
يدل على مذهبنا ‏ مضافاً الى إجماع:الفرقة » وطريقة الاحتياط ‏ مساروي 
عن علي للبلا أنه قال لشيخ كبير لم يحج : ان شئت فجهز رجلا بحج عنك . 
وروى شفيان بن عبينة عن أزهري + عن سليمان بن يسار » عن ابن عباس 
ان امرأة من خشعم سألت رسول الله فقالت : ان فريضة الله في الحج على عباده 
أدركت أبي شيضاً كبيرا لايستطيع أن يستمسك على راخلته » فهل ترى أن أحيج 
عنه ؟ فقال 875 : نعم . : 
وفي زواية عمر بن ديناز عنءالزهري ربل وزاد ففالت ؛ يارسول الله فهل 
لينفعه ذلك ؟ فقال : نعم كما ليإ كان عليه ديز) فتضيه ينفعه . 
مسألة  ٠١‏ : اذا إمبتطاع بم بتطيعه بالحمج عنه لأيلزمه فرض الحج اذا 
لم يكن مستطيعا بنفسه ولاماله» لآن الإْسْلَبْرْئَة"الفالة) وليس في الشرع مايذل 
غلى ذلك : وبه قال ك » و ح . وقال ش : يلزمه فزض الحج ٠‏ 
مسألة: يم : اذا كان لولده هال روى أصحابنا أنه يجب عليه الحنج ويأخذ 
منه قدركفايتة ويحج به وليس للآبن'الامتناع منه ء وشعالف جميع الفقهاء في 
ذلك . 1 
مسألة ‏ » -« ج »+ اذا بذل له الاشتطاعة ازمه فرض. الحج » وللش فيسه 
اقولانه.. " 3 33 
مسألة . ١‏ د ج » : اذا كان به علة يرجى زوالها مثل الحمى وغيرها فاج 
رجلا عن نفسه ثم غات.ء أجنزأه عن حجة الاضلام . وللش فيه قولان ٠‏ 
'مسألة 11 :.المعضوب الذي لايرجىزواله » مثل: أن يكون خلق نضوآء 
يجب أن يحج رجلا عن نفسه » فاذا فعل ذلك ثم:يتتزيه وجب عليه أن يج 





لذن منتخبه الخلاف ج١1‏ 


بنفسه حجة الاسلام ». لقوله تعالى د وله على الناس حج الببت من استطاع اليه 
سبيلا» وهذا قد استطاع » فوجب أن يحج عن نفسه ؛ ومافعله أولا كان لزمه في 
ماله واجزاؤه عمايجبعليه فني بدنه يحتاج الى دليل . وللش قولان مثل العلبل 
الذي يرجى زواله ٠‏ . 

مسألة  ١9‏ -« ج » : اذا أوصى المريض بحجة تطوع» أو استأجر مسن 
يحج عنه تطوعا » فانه جائز » وبه قال ك» و ح » وش في أحسد قوليه ٠‏ والقول 
الاخر لايجررّىء ولاالوصية به . 

مسألة ‏ م١‏ : اذا أحرم بالحج عن غيره نيابة » ثم نقلى النية الى نفسه لا 
يصح فعلها » فاذا أنسم حجي لم !د مَكأمجره على من كان استأجسره» لان الاجرة 
استحتها بنفس العقد » وللالدخول في/الاخرام انعقد الحج عن المستاجر ونيته 
ماأثرت في النفل » فوج ب أن إكون استحفَاق الاجرة ثابتأء لان اسقاطهيحتاج 
الى دليل . 

وللش فيه قولان» أحدهما ماقلنادء والاخر:لاشيء له ؛ وهو الذي يختارونه. 

مسألة ١‏ : اذة استأجسر الصحيح مسن بحج عنه الحجة الواجبة لا 
يجزيه .بلاخلاف » وان استأجر من بحج عنه تطوعاً أجزأه» وبه قالح . 

وفال ش : لايجوز أن يستأجر لانفلا ولافرضاً . 








مسألة ‏ 6؛ ‏ : الأعمى يتوجه عليه فنرض الحج اذاكان له مسن. يقوده!'» 
ويهديه ووجد الزاد والراحلة لنفسه ولمن يقوده » لعموم الايسة ولايجب عليه 
الجمعة. 

وقال ش : يجب عليه الجمعة وافحج ما . وقال ح : لايجب عليه الحج . 





مسألة - +1 و ج » : من استقر عليه وجوب الحج » فلسم يفل ومات » 


(01د: يقوله. 





الامتطالعة في/الحج 0 


وجب أن .يحج عنه من صلب عاله مثل المدين ء ولم يسقط بوقاته . هذا اذاخطاف 
مالا » فان لم يخلف شيئاً » كان وليه بالخيار في القضاء عنه » ويه قال شي وهطاءء 
وطاووس ٠‏ 

وقال ح وك : يسقط بوفاته » بمعنى أنه لايفعل عنه بعد وفاقه وحسابه على 
الله يلقاه والحج غي ذمته » وان كان أوصى حج عنه من ثلثه» ويكون تعلزها لا 
يسقط الفرض به عنه. وهكذا يقول في الزكوات والكفارات وجزاء الضي د كلها 
يسقط بوقاته » فلايفعل عنه بوجه . 

مسالة  ١!‏ ؛ سكان الجزائسر والسواحل الذين لاطريق لهم غير البحر 
ل 0 
لايجب طليهمؤلك» لان الاصل بإامة الذمة» يكب مكلبة الظن قد خصلت التخلية فا 
القطع على السلامقغير حاصل في مو" ي مكالم بم ذليل على وجوبه مبعظن الهلاك. 

واختلف فول ش في وَلل وَأَسأبحاب هلل طريقتين ٠‏ منهم منقالة 
إذا كان الغالب الهلكة لم يلزمه » كابر اذا كان مخوفاً . واذا كان الغالب السلامة 
يلزمه » ومنهم من قال: اذا غلب في ظنه الهلكة لم يجب قولا واحدا ؛ وانطب 
في ظلنه السلامة فعلى قولين ٠‏ 

مسألة  1/.-‏ : من ماتوقد وجب عليه الحيج وعليه دين » نظر : فاذكانت 
التركة يكفي للجميع أخر ج عنه الحج ويقضي الدين من صلب المال » لانهما 
دينان ليس أحدهما أولى من صاحبه » فوجب أن يقسم فيهماء وان لم يسع المال 
قسم بالسوية » فالحج يجب اخخراجه من الميقات دون يلد الميت ٠‏ 

وللشفيه ثلاثة أقوال : أحدها ‏ مثل ماقلناه» والثاني: أنه يقدم دين الادميين 
والثالث : يقدم دين الله تعالى ٠.‏ 

مسأنة ؟١‏ -« ج » : من قدر على الحج عن نفسه » لايجوز أن بح ج عن ' 








نا منتخب الخلاف ج١1‏ 


غيره .وان كان عاجز؟ ع نأن يحج عن نفسه لفقد الاستطاعة , جاز له أذيحج عن 
غيره » وبه قال ر . 

وقال ك وح : يجوز له أن يحج عن غيره على كل حال » وكذلك يجوز له 
أن يتطوع به وعليه فرض نفسه » وبه نقول . 

وقال ش :كل من لم يحج حجة الاسلام ‏ لايصح أن يحج عن غيره ؛ فان 
حج عن غيره أو تطوع بالحج انعقد. احرامه عما يجب عليه » سواء كانت حجة 
الاسلام أو واجبآ عليه بالنذر » واذكان عليه حجة الاسلام فنذر ججة فأحرم بالنذر 
انعفد عن حجة الاسلام» وبه قال ابن عباس » و ع هو دء و ق. 

مسآلق ١؟-:‏ من نذر أن يحتعؤلمٍ يحج حجة الاسلام وحج بنية النذر» 
أجزء عن حجة الاسلام » علولاماورد به يضم الروايات » وفي بعض الاخبار أن 
ذلك لايجزيه عن حجةالاسلام» وق الاقوك-عندي؛ لانهما فرضان فاجزاءأحدهما 
عن الاخر يحتاج الى وَلْبلَ:ولاذلبل: عليه .. 

وقالش : لايقيع الاعن حجة الاسلام . 

مسألة. ١؟ ‏ : يجوز للعبد أن يحج عن غيره من الاحرار اذا أذن له مولاه 
لائه لامانع منه . وقال ش : لايجوز ٠‏ 

مسألقف 9؟ د ج »: الحج وجوبه على الفور دون التراخى » وبه قال كا » 
و ف ء والمزني» وليس لح فيه نص . وقال أصحابه ال لا مان 
الفور » كقول ف . 

وفال ش : وجو به على التراخيء ومعناه أنه بالخيار ان شاء قدم » وان شاء 

أخر ء والتقديم أفضل » وبه قالع » ور ء وم. ١‏ 

مسألف مو -« ج » : أشهر الحج شوال وذوالقعدة وذوالحجة الى طلوع 

الفجر من يوم الدحر » فاذا طلع فقد انقضت أشهر الحج » وبه قال ش,ء وابن 





أشهرالحج لق 





مسعود » وابن الزبير ٠‏ 5 

وقال ح : شوال وذو القعدة وعشرة أيام من ذي الحجة » فجعل يوم النحر . 
آخرهاء فاذا غربت الشمس منه فقد خرجت أشهر الحج » وقد روى ذلك 
أصحابنا . 

وقال ك : شوال وذوالقعدة وذوالحجة ثلاثة أشهر كاملة » وقد روي ذلك في 
بعض روايائنا » وعن ابن عمر وابن عباس رواينانكقولنا وقول ك ٠‏ 

ويدل على ماذهبنا اليه اجماع الفرقة على أن أشهر الحج يصح أن يقع فيها 
الاحرام بالحج » ولايصح الاحرام بالحج الا في المدة التي ذكرناها » لانه اذا 
طليع الفجر فيبومالنحر فقد فات وق تالاجدرام بالحج وبهذا رجحنا هذه الرواية 
على الروايات الياقية . ١‏ 

مسألة ‏ 4؟ - داج الايتهقد الاحرام.بالحيج ولاالعمرة التي يتمتع بها الى 
الحج الا في أشهر الحج م فإن أبعرم .في غيرها انعقد احرامه بالعمرة » وبه قال 
جابر » وابن عباس » وعطاء ؛ وَعكرثّة» وخ ودء وقاءوكعوش. 0 

وقال ح و ر: ينعقد''افي غيرها الا أن الاحرام فيها أفضل وهوالمسنون فاذا 
أحرم في غيرها أساء واتعقد احرامه . 4 

[ دليلنا: ان الأحرام بالحج ينعقد في الاشهر التي قدمنا ذكرهاء وليس على 
قول من قال بانعقادها في غيرها دليل ]91. 1 ١‏ 
جميع السنة وققث العمرة المبتولة » ولايكره في 
شيء منها » وبه قالبش . وقال ح : يكره في تدمسة أيام » وهي أيام أفعال الحج 
عرفة والنحر والتشريق . وقال ف : يكره يوم النحر والنشريق ٠‏ 

مسألة ‏ 9 - دج » : يجوز أن يعتمر ف يكل شهر بل ف يكل عشرة أيام ‏ 


ونين 
)١(‏ هذه العبارة تختص بنسخة م . 5 


سألة ‏ ه9١‏ هج»: 
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وقال ح و ش : يجوز له أن بعتمر ماشاء. وقال ك: لابجوز الاامرة؛ وبه قال 





سعيد بن جبير » والنخعي » وابن سيرين ٠‏ 

مسألة ‏ 87 داج » : لايجوز أدخخال العمرة على الحج * 5-0 
على العمرة » بلكل واحد منهما له حكم نفسه » فان أحرم بالعمرة التي يتستنع 
بها الى الحج ؛ فضاق عليه الوقت» أو حاضت المرأة؛ جعلها حجة مفردة . وان 
أحرم بالحج مفرداء ثم أراد التمتع » جاز له أن يتحلل » ثم ينشىء الاحرام بعد 
ذلك بالمحج فيصير متمتعاً . فأما أن يحرم بالج قبل أن يفررغ من مناسك 'العمرة 
أو بالعمرة قبل أن يفرغ ممن مناسك الحيج » فلايجوز على حال . 
وقال جميع الفقهاء: 0 على العمرة بلاخعلاق بينهم » وأما 
ادال العمرة على الحج اذا إلعرم بالحج فللش فيه فولان » قال في القديم 
يجوز » وبه قال ج , وق في الج 0 

مسألةه- ١.‏ - داج 6+ الجمرةافرتيقية مثل الحيعء وبه قال ش في الام » وابن 
عمر؛ وابن عباس» وسائر الصحابة؛ ومن التابعين سعيد بن جبير » وابن المسيب 
وعطاء وفي الفتهاء رء و دء وق . 

وقال في القديم : سنة م كدة » وماعلمت أحداً رخص في تر كها » وبه فال 








ابن مسعود من الصحابة » وهو قول الشعبي » و كء وح . 

مسألة. ٠9‏ دج »: القارن مثل المفرد سواءء الا أنه يقرن باحرامه سياق 
الهدي » فلذلك سمي قارنا » ولايجوز أن يجمع بين الحج والعمرة في حالة 
واحدة» ولايدخل أفعال العمرة قط في أفعال المحجء وخا ئفوا في ذلك فقالو|!): 
انالقارن من قرن بين الحج والعدرة في اخرامه » فيدخل أفعال العمرة في أفعال 
الحج: 


(ا)عءدقالء 





أحتكام القران للها 


مسأل «٠‏ ج »: اذا قرن بين الجج والعمرة في أحرامه لمي قد أحرامه 
الا بالحج , فان أتى بأفعال الحج لم يلزمه دم ؛ وان أرلد أن يأتي بأفمال العمرة 
ويحل ويجعلها متعة جاز ذلك ويلزمه الدم . وقد يبنا مايريد الفقهاء بالقران . 

واختلفوا فسي لزوم الدم » فقال ش » و ك » و ع » ور » و ح : يلزمه دم ٠.‏ 
وقال الشعبي : عليه يدئة . وقال طاووس : لاشيء عليه , و به قال .داود » وحكي 
أن محمد بن داود أستفتى عن هذا بمكة » فأفتى يمذهب أبيه فجروا برجله . 

مسألة ‏ “اب اذا أراد المتمتع أن يحرم بالحمج » ينبغي أن ينشىء الاحرام 
من جوف مكة» فانخالف وأحرم من غيرها وجب عليه أذيرجع الى مكة ويحرم 
منهاء سواء أحوم من الحلى أو من لخر وان لم يمكنه مضى على احرامه 
وتم أفمال الحج ولايلزمه دم . 3 0 

وفال ش : ان أحرم من شار كتوحاد الها : فلاشيء عليه ٠.‏ وان لم يعد 
البها ومضى علىوجهه الى عَرَقانء كان كان أن الاحجرام من الحجل فعليه دم فولا 
واحداء وان أنشأ من الحرم على قولين» أحدهما: عليه دم » والاخير: لادم عليه . 

مسألة ‏ 7 ب : المفرد اذا أراد أن يحرم بالعمرة بعد الحيخ ؛ وجب عليه 
أن يحرم من خسارج الحم » فان مالف وأحوم من مكة وطاف وسعى وحلق 
لابكون معتمرا ولايلزمه دم لانكون ذلك عمرة يحتاج الى شرع » وليس في 
الشرع مايدل عليه. 

وللش فيه قولان» أحدهما : مثل مافلناه . والثاني : يكون عمرته صحيحة . 

مسألة ‏ م6 داج »: التمتع أفضل من القران والافراد » وبه قال د؛ وهو 
قول ش في اختلاف الحديث . وقال في عامة كتبه : الافراد أفضل » وبه قال لك 
وقال : التمتع أفضل من القران . 

وقال رء وح وأصحابه والمزني: الفران أفضل » وكره عمر المتعة . وكره 











ينا منتحب الخلاف ج1١‏ 


زيد بن صوحان القران » وكذلك سليمان بن ربيعة . 

دليلنا- مضافاًالى اجماعالفرقة ‏ مارواه جاب رأن انب 
من أمرئي مااستدبرت لماسقت الهدي ولجعلتها عمرة. 
بالعمرة » ولايتأسف الا على ماهو أفضل .. 

مسألف غم «ج» : عندناأن النبي ملقلا حج قارناً على مافسرناءفيالقران + 
وقال ح وأضحابه : حج قارناً على ما يفسرونه . وقال ش : حج للا مفردا : 

مسألة ٠6‏ دج » :دم التمنع نسك وبه قال ح » وأصخابه . وقالش: 
هو دم جبران ٠‏ 1 ' 

مسألة ‏ +م - : المتمتيع' اذا أنجكوريالحج من مكة لزمه:دم بلاشعلاف» فان 
أنى الميقات وأحرم منه لمأيسقط عنه فريس /الدم . الا 
عنه الدم ؛ وطريفة الاحتياط إتتضيَحاطلناه < 

مسألة - /-« ج َم وم '“بالتجج وؤخل مكة » جاز أن بفسخه ويجعله 
عمرةؤيتمتع » وخمالف جميع القفهاء في ذلك » وقالوا : ان هذا منسوخ . 8 

مسألة ‏ نل «ج» : اذا أتىبالاحرام في غير أشر الحج وفعل بقية أفمال 
العمرة ف يأشهر 'الحج لايكؤن متمتماً ولايلزمه دم : ولاش فيه قولان » أحدهما : 
لابجب عليه الدمكما فلناه . والاني : يلزمه دم'') التمتع » وبه قالح , 

وقال ابن سريج : اذا جاوز الميقات محرماً بعمرته في أشهن الخج لزمه دم 
وان جاو في غير أشهر الح فلادم عليه . 

'' مسأنة ‏ و : اذا أحرم المتمشع من مكة بالحمج ومضى الى الميقات » 
ثم مضى منه الى عرفات » لم يسقط عنه الدم » لقوله تعالى « قمن تمتنع بالعمرة 












3 (01 د دقع ٠‏ 





فرض المكي والنائي 08 


الى.الحج فما استيسر من الهدي(')» ولم يفرق . 

وفال ش : إن مضى منها الى عرفات. لزمه دم قولا.ؤاحداً » وان مضى السى 
الميقات ثم منه الى عرفات ء ففيه وجهان » أحدهما : لا دم عليه » والاخر : عليه 
ف 

مسألة ‏ .4 : نية التمتع لابد منها » لقوله تعالى د وما أمروا الا ليعبدوا 
الله مخلصين له اادين » ولايكون العبادة على وجه الاخعلاص الا بالنية . وللشفيه 
وجهان . 

مسألة ١ع‏ دة فرض المكي ومن كان من حاضري المسجد الحرام القران 
والافراد ؛ فان تمع سقط عنه الفرض ءلم عردم < 

وقال ش : يصح تمتعه وقرانة» وليس عليكدم . وقال ح : يكبره له التمتع 
والقران » فان خعالف وتمتع فعليه دم العَكالفَة درت التمتع والقران ٠‏ 

دليلنا : قوله تعالى « ذل كبن لمكن أخله-حاضرّئي المسجد الحرام"! » 
وقوله د ذلك » راجع الى الهدي7''لاالى التمتعء لانه يجري مجرىقول القائل 
من دخل داري فله درهم ذلك لمن لم يكن عاصياً في أن ذلك يرجع الى الجزاء 
دون الشرط » ولو قلنا انه راجع اليهما وقلنا انه لايصح منهم التمتع أصلا كان 
قؤيا. 

مشألةس 49 وج»: من ليس من ححاضري المسجد الحرام ففرضه التمشع 
فان افرد أوقرن مع الاختيارلم تبرء ذمتهء ولم يسقط ججة الاسلام عنه؛ وخالف 
جميع الفقهاء في ذلك . 

(1) سورة ابم 


+ سودة البقرة‎ )١( 
. (م) م: الهدى  القدى‎ 








4 منتخب الخلاف ج؟ 


مسألة ‏ مع -:اذاأحرم بالحج متمتعاً وجبعليه الدم اذا أهل بالججويستقر 
في ذمته » لقوله تعالى « فمن تمتع بالعمرة الى الحج فما استيسر من الهدي » 
فجمل الحج غاية لوجوب الهدي؛ فالغاية وجودأول الحج دون اكماله » كقوله 
تعالى دثم أتموا الصيام الى الليل7'» فالغايةأول الليل دون اكمالهء وبه قال ح 
وش 3 

وقال عطاء: لايجب حتى يقف بعرفة . وقال ك : لايجب حنى يرمي جمرة 
العقبة . 

مسألة ‏ 44 : لايجوز اخراج الهدي قبل الاحرام بالحج » لانه لابجب 
عليه قبل الاحرام بالحج بلاخ نيك فاخراج مالم يجب عما يجب عليه فيما 
بعد يحتاج الى دليل ٠.‏ | / 

وقالش: اذا 0 اس 
لايجوز ء والاخر:يجون 

مسألة هع - 0 00 
انمراجه الى يوم النحر » لانه لادليل على اجزاعه قبل ذلك » وبه فال ح . وقال 
ش : اذا أحرم بالحج يجوز له اخراجه قولا واحدا .. 

مسألة 5غ : لايجوز الصيام بدل الهدي الا بعد عدم الهدي وعدم ثمنه 
فانعدءهما جاز لهالصوم » وان لم يحرم بالحج بأن يصوم هوم قبل التروية ويوم 
التروية وبوع عرفة. وقد رو يإرخصة من أول العشر . 

وقال ح : اذا أهل بالعمرة يجوز له الصيام اذا عدم الهدي ودخل وقنههولا 












(م) ح» ود: دقبل الاحرام . 





أحكام صوم اليدل. يننا 


بيزالكذلك الى يوم النحر . 

وقال ش : لابجوز الصوم الا بعدالاحرام بالحج وعدم الهدي » ولايجوز 
الصوم قبل الاحرام بالحج قولاراحة؟ . ووكث الاستحباب أن يكون آخره يوم 
التروية » ووقت الجواز أن يكون تزه يوم عرفة'. 

سألة ‏ 47 . :ليجو ضيام أيام التشريق في بده الهدي في أكثز الروايات 
عند المحصلين من أصحابناءوبه قال علي يِب وأهل العراق» وش في الجهيد. 

وقال ش في القديم : يصومهاء وبه قال ابنعمر » وعائشة » وك » ود وق ٠‏ 
وقد روي في بعض روايات أصحابنا ذلك . 

مسأل ,4 - وج : لاي ما م 
فيها بل يقضيهاء ولاصوما له به عأدة في أيام الْبْشريق» هذا اذاكان بمنى»فأما منكان 
في غيره من البلاده فلاياس أن يج 

وقال أصحاب ش في َال والنلؤع؛ لابجوز صومه بحال » 
ومالهسببكالتذر والقضاء أووافق صوم بوم له به عادة فعلى وجهين ٠‏ 

مسألة ‏ و4 -«ج » : اذا تلبس بالصوم» ثم وجد الهدي ليجب عليه أن 
يعود اليه وله المضي فيه والافضل الرجوع الى الهديء وبه قال ش ٠‏ 

وقال ح: ان وجده وهو في صموم السبعة مثل قولناء وائكان في الثلاثة بطل 
صومه؛ وان وجده بعد أن صام الثلاثة فانكان ماحل هن احرامه بطل صومه أيضا 
وانكان حل من حجه فقد مضى صومه » وهكذا مذهبه: في كل كفارة على الترئيب 
متى وجد الرقبة وهو في الصوم. فعليه أن يعود الى الرقبة + وهكذا المتيمم اذا 
وجد الماء بعد تلبسه بالصصلاة» ووافقهالمزني قي كلهذا . 

مسألة +ه : اذا أحرح للحج ولميصم ثم وجد الهديء لميجز له الصوم 
ووجب عليه الهديء لانه اذا أعدى فقد برئت ذمته بيقين + 











3-5 منتخب الخلافاجخ1 


وللش فيه ثلاثة أفوال مبني على أفواله في الكفارات » أحدها : أن الاعتباد 
بحال الوجوبء فعلى هذا فرضه الصيام فان أهدىكان أفضل. والثاني: الاعتبار 
بحال الاداء .والثالث: بأغلظ الاحوال؛ فعلى الوجهين يجب عليه الهدي . 

مسألة ‏ 1ه - « ج»: قد بينا أنسه اذا لويكن عام الثلاثة أيام الني قبل 
النحر » فلا يصوم أيام التشريق ويصوم غيرها ويكون أداء الى أن يول 
المحرم » فاذا أهل المحرم فان وقت الصوم قد فات ووجبٌ عليه الهدي واستقر 
في ذبن . 

وقال ح : اذا لميصم الى أن يجبىء يسوم النحر سقط الصوم فلايفمل أبد؟ 
ويستقر في ذمته . ؤقال شن في ءفدب #/يصوم أيام التشريق ويكون أداء و بعدها 
يصومها ويكون قضاء . وفإل في الجديد لأُصوم التشريق ويصوم بعدها وبكوق 
قضاء . - 





مسألة - 0ه - ديّة "تنوم ]كيف ة أام لاوز الا بعد أن جع الى أمله؛ 
أويصير بمقدار/مسير الناسالى أهلهء أويمضي عليه شهر ثم يصوم إعده . 

وقال ح : اذا فرغ من أفعال الحج ء جاز له صوم السبعة أيام قبل أن يأعذ 
في السير . وللش فيه قولان» أحدهما: أن المراد هوالرجوع الى الاه لكماقلناه» 
والاخعر: انه اذا أذ في السير خار جمكة بعد فراغه من أفعال الخجء وفي أصحابه 
من يجعل القول الثاني مثل قول ح ٠‏ 

مسألة عه «ج» : اذا لويصم في مكة ولافي طريقه حتى عاد الى وطنه 
صام الثلاثة متتابعة والسبعة مخير فيهاء ؤيجوز أن يصوم العشر متتابعة وللش فيه 
قولان» أحدهما ماقلناه؛ والثاني أنه يفصل بين الثلاثة والسبعة .' 

و كيف يغصل له فيه خمسة أقوال» أحدها. : أربعة أي وقد المساقة نولثاني: 
أربعة أيام والثالث: قدر المساقة» والرابع: لايفصل يينهماء. والخامس: يفصل 





أحكام الدواقيت ينها 


بيئهما بيوم ٠.‏ 
مسألة ‏ وه - دج » : يستحب للمتمتع أن يحرم بالحج يوم التروية بعد 
الزوال » وبه قال شءسواءكان واجداً ‏ للهدي أوعادما “له . وقال لك «المتساات 
يحرم اذا أهل ذوالحجة . 
مسألة ب .وه : اذا أفرد الحبج عن نفسه » فاذا فرغ مسن الحبج خرج الى 
أدنى الحرم فاعتمر لنفسه ولميغد الى الميقات لادم عليه » وكذلك من تمتع ثم 
اعتمر بعد ذلك من أدنسى الجرم » وكذا لو أفرد عن غيره أو تمتسع أو قرن ثم 
اعتمر من ادنى الحل»كل ذلك لادم عليهء لتر كه الاحرام من الميقات بلاخعلاف. 
وأا ان افرد عن غيره » ثم اعتط تمن خخارج الحرم دون الحل » فعند 
ش في قوله في القديِم عليه دم: وأقال اصحابة/عل) هذا لواعتمر عن غيره ثم حج 
عن نفسه ء فأحرم بالج من ككف تقعليهآدم ل ركه الاحرام من الميقات 
وعندنا انه لادم عليه لانه لآَدَللَ عليَةه. والاصل براءق الذبمة ٠.‏ 
مسألة +ه «ج : اذا اكمل المتمتع افعال العمرة تحلل منها اذا لمويكن 
ساق الهديي» فانكان سباق الهدي لايمكنه التحلل » ولايصح له التمتع ويكون 
قارناً على مذهبنا في القرإن ٠‏ 
وقال ش: اذا فعل افعال العمرة تحلل؛ سواء ساق الهدي:اولميق ٠‏ 
وقال ح : اذا لميكن معه هدي مثل قولنا » واذكان معسه هدي لميجل من 
العمرة» لكنه يحرم بالحج» ولاإيحل حتى يحل منهما ٠.‏ 
مسألة ‏ به «يع» + المواقيت الاربعة لاخعلاف فيهاء وهي: قرن» ويلملم؛ 
وقيل: الملم. والججفة» وذوالحليفة فاماذات عزق».فه وآخر ميقات اهل العراق» 
لان اوله المسليخ » واوسطه غمرة» وآخرم ذات عرق ٠‏ 
وعندنا ان ذلك منصوص عليه من النبي والائمة عليه وعليهم السلامبالاجماع 








ذا متتخب الخلافء ج١1‏ 


من القرقة » واخبارهم0© . 

واماالققهاء» فقد اختلفوا فيهءفذهب الطلووس وابوالشم! جابربئزيد؛ وابن 
سيرين الى انه ثبت قياساً » فقال طلووس : لميوقت رسولالله ذات عرق » ولم 
يكن حبنئذ اهل المشرق ووقت الناس ذات عرق. واماابوالشعتاء فقال: لم بوقت 
رسول الله لاهل المشرق شيئاً » فانخذ الناس بحيال قرن ذات عرق . 

وابن سبرين قال : وقت عمر بن الخطاب ذات عرق لاهل العراق . 

وقال عطاء : ماثبت ذامتء عرق الا بالنص» وقال : سمعنا أنه وقت ذا ت عرق 
أو القيق لاهل المشرق ٠‏ : 

وقال ش في الام : لاأحبهالا قال طاووس . وقال أصحابه : ثبت عن ابي 


نص في ذلك» وروى سمط يزامن ائشةأن النبي للا وقت لاهل العراق 





ذات عرق » وروى ابن الرَتِيَرحيَججابو أن النبي يلبلا وفت لاهل المشرق مسن 
العقيق . وقال ش : الاهَلالَلاكل”“المشرقيبن ميقي كان أحب الي » وكذ لكقال 
أصحابه , 

عسألة ‏ يه - دج »: من جاوز الميقات مريداً لغير النسك » ثم تجدد له 


احرام بنسك رججع الى الميقات مع الامكان ؛ والا أحرم من موضعه . وقالش: 





يحرم من موضعه ولم يفصل . 

سألة ‏ وه هج >: المجاور بمكة اذا أراد الحج أو العمرة » شمر جالى 
ميقات أهله ان أمكنه» وان لم يمكنه فمن ارج الحرم . وقال ش : يحرم مسن 
موضعه . 

مسألة ‏ +5 : من جاز الميقات محلا > فأحرم منموضعهوعاد الى الميقات 
قبل التلبس بشيء من أفعال النسك أو بعده لادم عليه لانه لادليل عليه في الشرع. 


(1) د: واجدادهم . 





كراهة اليب للاحرام للف 
ا سح ورور رح ور ااجوا اجر 1010 


وقال ش : أن كان عوده بعد التلبس بشيء من أفعاله » مثل أن يكون طاف 
طواف:الورود وجب عليه دم » وان كان قبل التلبس لادم عليه » وبه قال الحمن 
البصري » وسعيد بن جبير » وف » وم ٠‏ 

وقال ك وذفر : يستقر الدم عليه متى أحرم دونه ولاينفعه رجوعه . وقال بح : 
ان عاد اليه ولبى فلادم عليه » وان لم يلب قعليه دم . 

مسألة 51- » : لايجوز الاحرام قبل الميقات » فان أحرم لم ينعقاد 
احرامه الا أن يكون نذر ذلك . / 

وقال ح : الافضل أن يحرم قبل الميقات » وللش قولان » أحدهما: مث,قول 
ح ؛ والثاني : الافضل من الميقاتب الآ أثة تيقد قبله على كل حال . 

مسألة ‏ 59 وج»: يستجل الغسل نكم الأحرام » وعند دخول مكة» وعند 
دخول مسجد ااحرام » وعند دخَوَلالكينة" عند اللواف والوفوف بعرفة 
والوقوف بالمشعر . 

وللشفيه قولان» أحدهمافي سبع (')مواضع للاحرام و لدخولعكة والوقوف 
والمبيت بالمزدلفة ولرمى الجمار الثلاث ولايغتسل لرمي جمرة العقبة . وقال 
في القديم لنسع مواضع هذه السبع مواضع ولطواف الزيارة وطواف الوداع. 

مسألة ‏ 57 دج »: يكره أن يتطيب للاحرام قبل الاحرام اذا كانت تبقى 
رائحته الى بعد الاحرام . وقال ش: : يستحب أن يتطيب للاحرام » سواء يبقسى 
عينه و رائحته مثل الغالية والمسك ء أو لايبقى له عين وانما ييقى له رائحته 
كالبخور والعود والند »:وبه قال عبداللهين زيير ء وابن عباس ء وبعاوية ؛ وصفد 
ابن أبني وقاص» وأم حبيبة: وعائشة؛ و حهوف» وكان م معهما حتى حيج الرشيد 
فرأى الثا س كلهم متطبيين » فقال : هذا بشع فامتنع منه . 


(١)كذا‏ فى الخلان دهو الصحيح ظاهرا ونى ح ‏ م د الشيع مواضغ ٠.6‏ 


0 
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وقال ك مثل قولنا انه يكره ء فان فعله فعليه أن يغتسل يغتسل » فان لم يفعل وأحرم 
على ماهو عليه فعليه القدية » وبه قالعطاءء وروي ذلك عن عمرين الخطاب ٠‏ 

مسألة ‏ 4+ : يجوز أن يلبي عقيب احرامه » والافضل أن يلبي اذا عات 
به راحلته البيداء » وبه قال ك . 

وللش فيه قولانء قال فيالام والاملاء :الافضل أنيحرم اذا انبعث به راحلته 
ان كان راكبأ» واذا أخذ في السير انكان راجلا. وقال في القديم : أن يهل لف 
الصلاة نافلة كانت أو فرضاً » وبه قال ح . 

مسألة) 56 دج 6: : لابنيقد الاحرام بمجرد النية » بل لابد أن يضاف 
اليه التلبية أو السوق أو الاشفار أو كيد . وقالج : : لاينعقد الا بالتلبية أوسوق 
الهدي . وقال ش؛ يكفي جرد" النية ٠.‏ 

مسألة - 2-51 :راذا أحوم حرام فلان وتعين له ماعءل به عمل عليه واالم 
بعام حج متمتعا » لان طَرَيْفَة الاخياط يه وقال ش؛ يحج قارناً على ما 
ايقولونه في القران ٠‏ 

مسألة ‏ /إ* - دج » : التلبية فريضة ورفع الصوت بها سئة» ولمأجد من 
ذكركونها فرضاً . وقال ش ؛ انها سئة ولم يذكرواخلافا » وكلهم قالوا : رفع 
الضوت بها سنة . 

مسألة ‏ م .. ؛ لايلبسي في مسجد عرفة » وبه قال ك . وقال ش ؛ يستحب 
ذلك . 








: أن الحاج يجب عليه أن يقطع التلبيقيوم عرفة قبل الزوال» فانحصل 
بعرفات بنده هناك لم إيجز التلبية» وان:حصسل قبل الزوال جاز له ذلك 





(1) سقط تكلمة (مسثلة) من - د + 
(؟) ده يمجرد - 1 





أحكام الثليية لفننا 





لعموم الاخبار , 

مسألة ‏ 4+ : لايلبي فيحال الطواف لاخفيا ولامعلناء لاجماع الفرقة على 
أنه يجب على المتمتع أن يقطع التلبية عند مشاهدة يبوت مكة » وماروي عنهم 
عليهم السلاممنقولهمان هؤلاء يطوفونويسعون ويلبون»فكل! طافوا أحلوا و كلما 
لبوا عقدوا » فبخرجون لامحلين ولامحرمين ٠.‏ 

وللش قولان » أحدهما قال في الام : لايلبي . وقال في غير الام : له ذلك 
ولكنه يخفض صوته » وبه قال ابن عباس ٠‏ 

اه ٠‏ -«ج » : الثلبية الاربعة لاخلاف في جواز فعلها على خلاف 
ببننا وبينهم في كونها فرضاً أو نفلا'ونا عليه عندنا مستحب ٠.‏ 

وقال ش : مازاد علبها مبالح وليس بمستحل » وحكى أصحاب ح أنه قال: 
انها مكروهة . وأما الالفاظ المحَصوصّةةالتي رواها أصحابنا من قوله « لبيك ذا 
المعاررج لبيك » ومابعدها فم يعَرْقَهأحَ دلي خإلفقهاء') 

مسألة  ١‏ «ج» : لايجوز للمرأة لبس القفازين » وبه قال علي بن همر 
وعائشة ؛ وعطاء » وطاووس » ومجاهد ؛ والنخعي » و ك»ود » و ق . 

وللش فيه قولان » أحدهما مافلناه ‏ والاخر أن لها ذلك » وبه قال حءور 
وبه قال سعد بن أبي وقاص » فانه أمر بناته أن يلبسن القفازين. 

مسألة ٠7‏ - دج » : يكره للمرأة أن تختضب للاحرام قصداً به الزينة » 
فان قصدت السنة لم يكن به بأس ٠‏ وقال ش : يستحب ذلك ولم يفصل . 

مسألة ب ٠#‏ : من لايجد النعلين لبس الخفين وقطعهما حتى يكو نأسفل 
من الكعبين على جهتهما » وبه قال ح + وش » وعليه أهل "العلم ٠‏ 

وقالعطاء وسعيد بن مسلم : يلبسهما غير مقطوعين ولاشيء عليه » وبه قال د 
وقد رواه أيضاً أصحابنا » وهو الاظهر . 


أرقا منتخب الخلاف ج١1‏ 


مسألة   /4‏ : من كان له نعلان لايجوز له لبس الشمشك » لان طريقسة 
الاحتياط يقتضيه . وقال"ح: هو بالخيار يلبس أيهما شاء » وبه قال بعض أصحاب 
ش وقال في الام : لايلبسهما فان فعل افتدى . 

مسألة ٠/0‏ :أنلبس الخفين المقطوعين 7 مع وجود النعلين لزمه الفداء 
لقولهموكتلكل من لبس مالايحل لبسه فعليه الفدية » وبه قال ش . وفي أصحابه 
من قال : لافدية عليه » وبه قال ج ٠‏ 

مسألة ‏ 0 : من لايجد «ثزراً ووجد سراويلا لبسه ولا فدية عليه ولا 
يلزمه فنقه » بدلالة الاخبار الواردة في أنه لاباس بلبسه وعمومها؟'" » وبه قال ابن 
عباس:وش ؛ و د » وده وأبوئار. 

وقال ك: لايفعل ذلك فأن فعل فعلره ألفداء. وقال ح: لايلبسه بحال» فانعدم 
الازار لبسه مفتوقاً » فان لبس غير مَقَتَوّقَ فعليه الفداء . 

مسآلة - 0/-: من لسن لقب فأن دكت لكنفته فيه ولم يدخعل يديه في كمه 
ولابلبسه مقلوباً فعليه القداء » لان طريقة الاحتياط يقتضيه » وبه قال ش ٠‏ 

وقال ح : لاشيء عليه؛ ومنى توشح كالرداء لاشيء عليه بلاععلاف ٠‏ 

مسألة .+ وج : لايجوز للمحرم لبنس السواد ؛ ولم يكرهه أحد من 
الفقهاء , 

مسألة .8 سوج»: يجبعلى المحرم كشف رأسه بلاخلاف» و كشف وجهه 
غير واجب » وبه قال [ في الصحابة علي يلب وعمر » وعثمان » وعبدالرحمن 
وسعد بن أبي وقاص »-وابن عباس ». وابن الزيير » وزيد بن ثابث » وجا بر » 


٠ ح: مقطوطين‎ )١( 
. (؟) م: الواددة فى ذلك دعمومها‎ 





مالأيجوز للمحرم 0# 


ومروان بن الحكم » وبه قال ]'شءور » وة ء وق . وقال حو ك : يجب عليه 
كشف وجهه. 

مسألة ‏ ١م‏ : اذ احمل على رأصه مكثلا لو غيره لزمه القداء ؛ وبه قال 

شن ٠‏ وقال ح وله وعطاء : لايلزمه ٠‏ 

مسأل ألم +31 اك 
م نكل لبسةكفارة » سواءكفر عن الاولة أولم 0 الطبيب 
لان طريقة الاحنيا ٠.‏ 

وقالش: كان كفر. عن الاول لزمتهكفارة ثانية» وان لميكفر..ففيهاقولان ٠‏ 
قال في القديم : يتداخل » و بسهقال فال في الام والاملاء مثزماقلناه » وبه 
قال ف ٠‏ 

مسألة - .م نجء : اذا وطىالتحرم ناسيا لبو كاد مدقل اش 
وعطاء ورء ودء وق. وقالح وليه الفديّة - 

مسألة عاب : اذا ليس ناسياً في حال اجرامهء وجب:غليه نزعه في الحال 
اذا ذكرء فان استدام ذلك لزمه الفداى فاذا أراد نزعه فلاينزعه منرأسه بل بشقه 
من أسظه. وقالش: ينزعه من رأسه ٠‏ 

مسألة 4م - : اذا لبس أو تطيب مع الذكر » فعليه الفدية بنفس القمل' 
سواء استدامه ألم يستدمه حنى لو لبس ثم نزع عقيبه أوتطيب ثم غيسل عقيبه فعليه 
الفدية » لعموم الاخبار التي تضمنت الفدية؛ وبه قال ش ٠‏ 

وكان ح يقول في القديم: ان استدام اللباس أكثر النهار ففيه الفدية» واذكان 
دون ذلك فلا فدية فبه [ وقال أخعيراً: ان استدام طول النهار ففيه الفدية » وانكان 





)١( .-‏ قطن نعم البارة من سرد فاخ ب + 0 
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دؤن ذلك فلا فدية فيه ] (') ولكن فيه الصدقة . ووافقنا في الطيب » وعن.ف 
روايتان ٠‏ : 
مسألة د وم : من طي ب كل العضو أو بعضه قعليسه القداء , و كثرلك ان 
ستر بعض رأسه وان وجد نعلين بعد لبس الخفين المقطوعين وجب عاره نزعهما 
ولبس التعلين فان لميفعل فعليه الفداء » لعموم الاخبار وطريقة الاجتياط » وبسه 
قال ش ٠.‏ 4 
وقال ح : ان طيب جميع العضو أوليس في العضو كله كاليد والرجل قفيه 
الفدية» وانلبس في بعضه أوطيب بعضه فلافدية؛ ويجب فيه الصدقة الا فيالرأس 
فانه ان ستر بعضه ففيه الفدية ٠.‏ 
مسألة ‏ م - د ج » ؛ إماعدا المسلءٌ وألكافور والعنبر والزعفران والعود 
والورس عندنا لابتعلق به الكفارة ]5 آستتئلة المحرم» وخالف جميع الفقهاء في 
ذلك وأوجبوا في استعمال مأنداعا إذكمازة':' 
0 
[:وبه قال عطاء وعثمان وابن عباس ] (؟) وقسال آخرون : هو طي [ وبنه قال 
ابن عمر وجابر ] » وكذلك الخلاف في النرجس والمززنجوش واللفساح 
والبتفسج . 
منألة م : الدهن على ضربيسن : طيب وغير طيب » فالطيب وهو 
البنفسج والورد والزنبق والخيري والنيلوفسر والبان ومافي معناة , لاخلاف أن 
فيه الفدية على أي وجه استعمله . والضرب الثاني ماليس بطيب » مثل الشيرج 





(1) سقطت هذه العبارة من ح ود . 
)١(‏ سقطت هذه العبارة من ح ود ٠‏ 5 
(5) سقطت هذه العبادة من ح ود. دفى الخلان (عسر) وجعل (ابن ضفر) نسغة ٠‏ 
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والزيت والسليخ منالبان والزبد والسمن لايجوز به الادهان علىوجه عندنا ... 
ويجوز أكله بلالات ٠.‏ 

فأما وجوب الكفارة بالادهان» فلس تأعرف به نصآء والاصل براءة إلذمة .' 
واختلف الناس فيه على أربعة مذاهب ء فقاقوح : فيه الفديسة على كل حال . وقال 
الحسن بن صالحبن حي: لافدية فيه بحال. وقالش: فيهالفدية في الرأس واللحية 
ولافدية فيماعداهما.وقالك: ان دهن.به ظاهر بدنه قفيه الفدية» وانكان في بواطن 


بدنه فلا فدية . : 
مسألة - ,هم :كل من أكل طعاماً فيه شيء من الطيب» فعليه الديسة على 
كل حال . 


وقال ك: ان مسته النار فلإقّدية . وقالكش :/إنكانت أوصافه باقية من لون أو 
طعم أو رائحة فعليه الفدية » أن بََيََلِةنوَن"ومْعه رائحة ففيه الفدية قولا واحدأ 
وان لميبق غير لونه ومابف يكح "وَلاطلهِم في هقولان.ف ' 

مسألة ‏ ويم : العصفسر والحناء ليسا من الطيب » فان لبس المعضف ركان 
مكروما وليس عليه فدية؛ وبه قالش ٠‏ 

وقالح: هماطيبان فمن لبس المعصفر وكان مقدماً مشبعاً فعليه الفدية . 
اذا مس طيباً ذاكراً لاحرامه عالماً بالتحريم رطب »كالغالية 
والمسك والكافور اذاكان مبلولا بماء ورد أودهنطيب»:فعليه القدية في أي موضصع 
كان من بدئسه ولو بعقبه » وكذلك لوسعط به أو حقن به » وظاهز البدن وباطنه 





سواء. 

وكذلك ان حشا جرحه بطيبفداه» لعموءالاخبار الوازدة ف يأن من استعمل 
الطيب فعليه الفدية» وبه قال ش. وقالح: إن ابتلع الطيب فلافدية . 

مسألة  4١‏ دج» : واذكان الطيب يابساً مسحوقاء فان علق بيده شيء منه 





لذن منتخب الخلاف ١‏ 


فعليه الفدية: وان لميعلق بحال فلافدية: وانكان ياببماً غيرمسحوقكالعود والعنبر 
والكافورء فان علق رائحته )١(‏ ففيه الفدية . 

وفالش: ان علق به رائحة» ففيها قولان . 

ممألة 49 وج : إذ! مس خطويق الكعبة» فلاقدية عليه هالمأكان أوجاهلا 
عاعد! أوناسياً . 
1 0 
الفدية» وان علمها طربآ فوضع :يده عليه يعتقده يابساً فبان رطب فيه قولان . 

مسألة ‏ #؟ ‏ و ج» : يكره للمحرم الفعسود عند العطار وان جاز زقاق 
العطارين أمسك على نفسه . 

وقالش: لابأس بذلك ون يجلس الأ كل لب وعند الكعبة 0 
وهي تجدر اذا لميفصد ذلك» فَآنَفصكآلاشتمآمكره ذلك الا الجلوسن عندالبيت 
وفي جوفه وان شم هالا سل ءفائة ليكوو + 

عسألة 4 : يكره للمحرم أن يجعل الطيب في خخرقنة ويشمها ؛ فان فمل 
فعليه الفداء . وقالش: لاكفارة عليه ولابأس به 
ذ للمحرم أن يحلق رأسه كلسه ولا بعضه مع الاخختيار 
بلاخعلاف» فان حلقه لجذر جاز وعليه الفدية: لقوله تعالى < فم نكان منكم مريضاً 
أو به أذي من رأسه ففدية » ") ومعناه فحلق ففدية . 

وحد مايلزم به الفدية مايقععليه اسم الحلق» وحد «شى» ذلك بثلاثشعرات 
فصاعداً الى جميع الرأس» وحده ح بحلق ربع الرأس فصاعداء فانكان أقل من 
الوبح فعليه الصدقة . 








(1) د : رائحة , 
< '(9)شررة البقرة 299 © 


حرمة العلق للدحوم . أفففا 

مسألة ‏ 545 : اذا حلق أقل من ثلاث شعرات لايلزمه الفدية ويتصدق بها 
استطاع , 

وقال ثى : يتصدق بشييء ور بماقال مد من طغام عن كل شهرة » وربماقال » 
ثلاث شياة(')؛ وربمافال:.درهم وهكذا قوله في ثلاث لبالي منى اذا بات بغيرها 
وهكذا في'الاظفاى الثلائة» وفي ثلاث حصياتء فان في الثلاث دما قولا واحداء 
وبادونه فيه الاقوال الثلائة , 3 

وقال مجاهد: لاشىء عليه» وعنمالك روايتان» كقول ش ومجاهد . 

هليلنا': أن الاصل براءة الذمة ولإيتناوله اسم الحلق » وأماالصدقنة فطريق 
وجوبها الاحنياط» وماروي عذهم لتق أنمنيس شعر رأسه و لحيته فسقط شبيه 
من شعره يتصدق بشيء يتناول هذا الموض ع / 

مسألة ‏ لاو دج » : من قلعم أظافينجتديه-أزمته فدية » فان قلم دون ذلك 
لزمته عن كل اصبع مد من طعامة+ 

وقال ح: انفلم حمس أصابع منيد واحدة لزمتهإلفدية» ورواه أيض ا أصحابنا 
وان قلم أقل من ذلك من يد أو خخمسة من اليدين فعليه الصدقة . 

وقال ش؛ ان قلم ثلاث أصا بج لرمته فدية» سواء كانت من يد واحدة أو من 
اليدين » فان قلم الاظفار كلها لزمته أيضاً فدية واحدة اذا كان في مجلس واحد » 
وإنكان في مجالس لزمته ع نكلى ثسلاث فدية » وهكذا قوله في شعر رأم هكلما 
حلق ثلاث شعرات لزمته فدية»وان حلق جميع الرأس لزمته فدية واحدة ٠‏ 

مسألقت يه وج » : اذا قلم ظفراً واحداً تصدق بمد من طعام » وللش 
فيه ثلاثة أفوال » أحجدها : ماقلناه . والثاني : فيه درهم . والثالث : فيه ثلاث" 








(1) ح: ثلث شاة . وفى الخلاق مثل مافى المثن ٠‏ 
(؟) ح »م : شاة دكلمة ثلث فى جمييع النسخ محملة للوجهين. 
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قياة ٠‏ 
وان قلم ثلاث أظافبر في ثلاثة أوقات» فف يكل واحدة "ا 
اذا تكاملت ثلاث ففيها دمء وفي أصحابه من قال : دم وليس هو المذهب عندهم , 
مسألة ‏ 45 دج » : من حلق أو قلم ناسياً لم يازنه الغداى» والصيد يازمه ' 
فذاؤه ناسياً كان أو عامد] » فأما اذا فعل ذلك جاهلا لزمه الفداء على كل حال ٠‏ 
وقال ش: يلزمه الفداى عالماً كان أو جاهلا » ناسياً أو ذاكرآء فان زال عقله 
لجنون أو اغناء ففيه قولان . 
مسأل ٠١١‏ -: يجوز للمحرم أنيحلق راس المحل ولاشيء عليه: لانالاصل 
براءة الذمة » وبه قال ش . وقال خ »+ آتيفعل فعليه صدقة . 
مسألة ب ٠١١‏ ؛ الماحل لايجوز لَه أن يحلق رأس المحرم بحال » فان فعل 
لم يلزمه الفداء » لانه لادليلعليه»<الاصسل براءة الذمة .. 
وقال ش: ان حلق آم لَومءآلام'القدية ولمٌيلزم الحالق» وان حلقه مكرها 
أو نائماً فيه قولان» أحدهما: على الحالق» الفدية ولاشيء على المحرم ) وبه قال 
ك . والاخخر : أنه يلزم المحرم القدية ويرجبع هو على الحالق بها ٠‏ 
وفال ح : غلى المحرم فدية » وعلى الحالق صدقة » والصدقة فيه نصف 
ضاع. 
“مساقت ٠١#‏ ته ألذا لق محوم رس ,محرملايلزمة شيء وان كان فعل قبيحاً 
لانه لادليل عليه . 
ؤقال ح : ان كان باذنه فعلى الأذن الفدية وعلى الحالق الصدقة . 
ؤقال ش: كالمحل يحلق رأس المحرم ان كان يأمره لزم الامر القداء(')» وان 
كان مكرهاً على قولين » وان كان ساكباً على وجهين . فأما المحرم عندنا » فان 








ا 





أحكام المحرم لها 


كان بأمره لزمه الفداء » وان كان بغير أمره ثم يلزمه شيء ٠‏ 

مسألة  ١١‏ د ج » : الاكتحال بالائمد مكروه للنساء والرجال ؛ وللش 
[ فيه ]'"قولان هذا اذا لميكن فيه طبب» فان كان فيمطيب» فلايجوز ومن استعمله 
قعليه القداء . 

مسألة  ٠١4‏ « ج » : يجوز للمحرم أن يغتسل » ولايجوز له أن يرتمس 
في الماء» ويكروله أن يدلك جسده ورأسه بل يفيض الماء عليه» فانسقط شيم 
من شعره لميلزمه شيء » ومتى ارتمس في الماء لزمه القداء » لانه قد غطى رأسه 
بالماء وهو المماقلة والتماقل . 

. . وقال ش وباقي الفقهاء: لاباس بذلا "إلا أنه قال: ان سقط شيء من شعره 

فالاحوط أن يفديه , 1 

مسألفت ٠١١‏ - : يجوز لل حر تأن_يدنتل-الحمام ويزيل الوسخ عن بدنه 
لان بالاصل براءة الذمة والأَبَاحَوْع ويكرم له دلك_يدئى» وبه قال ش » غير أنه 
لم يكره الدلك . وقال ك : عليه الفدية ٠‏ 

'مسألة ٠١+‏ :.يكره أن يغتسل رأسه بالخطمي والسدرء فان فعل لم يلزمه 
الفداء , لان الاصل براءة الذمةء وبه قالش . وقال ح : عليه الفدية ٠‏ 

مسألة 1١7‏ -: يكره للمحرم أنيحتجم» لانالاصل الاباحة!'»» وعلى كراهته 
اجماع الفرقة . وقال ش : لابأس به . وقال ك : لايفعل ٠.‏ 

مسألة م١‏ اد ج»: : اذاكان الولي أو وكيله أو الزوج أو وكيله في القبول. 
أر المرأة محرمين أو واحد منهممحرماً » فالنكاح باطلء ويه قالفي الصحابة علي 
عليه السلام وعمر ‏ وابن عمر » وزيد بن ثابت » ولامخالف لهم » وفي التابعين 

'' “(1) ليست هذه الكلمة فى ح:و د - 
() م : براثة الذمة والاياحة . 
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سعيد بن المسيب » والزهري . وفي الفقهاء ك ؛ وش » وع ؛ ود » وق » وقاليح 
ور : انه لاتأثير للاخرام في عقد التكاح بوجه . 

مسألة  ١١‏ -: اذا أشكل الامرء فلايدريهل وقع العقد في حالالاحرام 
أو قبله ؟ فالعقد صحيحء لانالاصلالاباحة » وبه قال ش » والاحوط عندي تجديد 
النقد . 

ات اختلفاء فقال الزوج : وققع العقد قبل الاحرام؛ وقالت : 
وقع بعد الإحرام؛ فالقول قول الزوج » بلاخلاف بيننا وبين ش. وان كان بالضد 
من ذلك » فادعت أنه كان حلالا » وقال : كن تحرام ؛ حكم عليه بتحريم الوطىء 
وازمه نصف المهر » وهذا أيظا ينبي أذ ريكون مذهبنا وسقط الخلا فيهما » 
والحكم في الامة والحرة إسواء اذا اختلفا أو اختلف السيد والزوج . 

مسألة - 111 ب دج » :151 قد المحرم على نفسه عالمأ بنحريم ذلك» أو 
دغل بها وان لم يكن الم كر ويخ لله أبد] » ولم يوافقنا علي هأحد 
من الفقهاء . 

مسألة  ١١7‏ : لايجوز للمحرم أن يشهد على النكاح . وقال ش ؛ لابأس 
به , وقال أبوصعيد الاصطخري من أصحابه خثل ماقلناه . 
مسألة  ١١17‏ دج » :كل موضع حكمنا ببطلان العقد في المحرم يفرق 
بينهما بلاطلاق » وبه قالش ١‏ 
0 وقال ك : بغرق بينهما بطلقة » و كذل ككل نكاحوقنع فاسدأ عنده يفرقبينهما 
بطلقة ٠.‏ 

مسألة ‏ 114 : للمحرم أن يراجبع زوجته » سواء طلقها حلالا ثم أحرم 
أو طلقها وهو محرم » لقوله تعالى دو بعولتهن أحقبردهن»!' ولم يفصل. وقوله: 


(1)سودة البقرة 714 . 





مالايجوز للمحرم لذي 


د فامساك بمعسروف ١١6‏ والامساك هوالمراجعة ولم يفصل ء وبه قالش . وقال 
د : لابجوز ذلك . 

مسألة ‏ 116 -« ج »: للمحرمأن يستظل بثوب ينصبه مالم يكن فوق رأسه 
بلاخلاف » واذا كان فوق رأسه مثل الكنيسة والهودج والعمارية'") فلايجوز 
ذلك سائر » فأما اذا كان نازلا فلابأس به أن يقعد تحت الخيمة والخباء والببوت 
وبه قال ك » ود . وقال ش : يجوز ذلك كيف ماستر227. 

مسألة 11 « ج » : يكره للمحرم النظر فسي المرآة » رجلا كان أو 
امرأة » وبه قالش في سنن الحرملة . وقال في الام : لهما أن ينظرا في المرآة. 

مسألة  ١١0‏ - «ج » : يجو نللمْرّعأن يغسل ثيابه وثياب غيره» وبه 
قال ش ٠‏ وقال د : أكره له أن يبل ثياب غير" 

مسألة- 118 : يجوز دخولتمكة.-نهار]-بلاخلاف» ويجوز عندنادخولها 
ليلاء وبه قال شوجميع المْقَهَأة.» وبمكي عن عطاء أنهقال : أ كره دخو لهاليلا. 

مسألة ‏ 118 : الادعية المخصوصة ذكرناها عند دخسول مكة والمسجد 
الحرام ومشاهدة الكعبة لايعرفها أحد من الفتهاء » ولهم أدعية غيرها . 

مسألة  ١7٠١‏ : رفع اليدين عند مشاهدة البيت لايعرفها أصحابنا . وقال 
اش ؛ ذلك مستحب ٠‏ 

مسآلة ‏ 141 دج » : المستحب أن يستلم الحجر بجميع بدنه")؛ وان 
لم يتمكن واستلمه ببعضه أجزأه . وللش قولان ؛ أحدهما : هذا » والثإني : أنه 
لايجزيه ٠‏ 

(1) سورة البقرة آيه ٠514‏ 

(؟) ع د: أد الهودج : دليس فيهما (العماديه) . 

() ح: ماسلف» د: بامقاط الكلمة رأسآ . 

(4) غلد :يديه . 
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مسألة ‏ 175 دج » : استلامالركن الذي فيه الحجر لاخلاف فيه وباققي 
الاركان مستحب استلامها » وبه قال ابن عباس وابن زيير(') وجابر . وقال ش : 
لايستلمها يعنى الشاميين » وبه قال عمر » وابن عمر » ومغاوية . 

مسألة ‏ م١١‏ د ج » : يستحب استلام الركن اليماني » وبه قال ش. قال: 
يضع يده عليه ويقبلها ولايقبل الركن » وبه قال ك الاأنه قال : يضع يده على فيه 
ولايقبلها . وقال ح : لايستلءه أصلا ٠‏ 

مسألة ‏ 194 : لايكره قراءة القرآن في حال الملواف بل هو مستحب » 
لعموم الاخبار الواردة فيفضل قراءة القرآن» وبه قالش . وقال ك : أكره قراءة 
القرآن في الطواف ٠.‏ << ار 

مسألة  ١90‏ دي »: الافضل أن يقُول : طواف وطوافان وثلاثةأطواف 
وان قلت شوط وشوطان وثْلاةأكَوَاط جاز » وشقال : أكره ذكر الشوط » وبه 
قال مجاهد . لبود 
مسألة  ١7+‏ « ج »: لايجوز الطواف الاعلى الطهارة من حدثونجس 
وستر العورة » فان أخل بشيء منه لم يصح طوافه ولايعتد به » وبه قال ك؛ وش 
وع؛ وعامة أهل العلم . 1 

وقال ح : ان طاف على غير طهارة » فان أقام بمكة أعاد , وأنْ عاد الى بلده 
وكان محدثاً فعليه دم شاة » وان كان جنباً فعليه يدنة . 

مسألة ‏ 199 - « ج 6: من طاف على وضوء » ثم أحدث في خلاله» انصرف 
وتوضا وعاد » فان كان زاد على النصف بنى عليه » وان لم بزد أعاد الطواف. 

وفال ش : ان لم يطل الفصل بنى قولا واحد؟ ولم فصل ء وان طال فعلى 
قولين » قال في القديم : يستأنف . وقال في الجد 








(1)م: الزيير .ح د: باسقاطه رأسا ._ 





أحكام الطواف إواننا 

مسألة - ١!‏ « ج » : متى طاف على غير وضوء وعاد الى بلده » رجنع 
وأعاد الطواف مع الامكان» فان لم يمكنه استناب مسن يطوف عنه . وقال ش : 
يرجع ويطوف ولم يفصل . وقال ح : جبره بلم ٠‏ 

مسألة ‏ 1784 2ج »: الطوا يجب أن يكون حول البيت والحجر مع 
فان سلك الحجر لم يعتدبه » وبه قال ش . وقالح : اذا سلك الحجر أجزأه ٠.‏ 

مسألة ‏ .1# : اذا تباعد منالبت حتى يطوف بالسقاية وزمزم لمبيجزه 
لانه ليس على جوازه دليل . وقال ش : يجزيه . 

مسألة ‏ ١م8١‏ :دج »: اذا طاف منكوساً » وهو أن يجعل البيت على يمينه 
لابججريه وعليه الأعادة » وبه قال شن »» : ان أقام بمكة أعاد » وان عاد الى 


بلده جبره يدم 7 
مسألة 0 


حتى يأتي الى الموضع الذي بدء مس 
ولم يحل له النساء حتى يعسود أليها قي 17 
الاوامر يسبع طوافات » وبه قالش ٠‏ 

وفال ح : عليه أن يطوف سبعاً » لكنه اذا أتى بمعظمه وهو أربع.ممن سبع 
أجزأه » فان عاد الى بلده جبره بدم » وان أتى بأقل من أربع لم يجزه ٠‏ 

مسالة ‏ سسو١ ‏ د ج » : لاينبغي أن يطوف بالبيت الا ماشياً مع القدرة » 
وائما يظوف راكب اذا كان عليلا أو لابقدر عليه فان شالف وطاف راكباً أجزأه 
ولم يلزمه دم ٠‏ 

وقال ش : : الركوب مكروه » فان فعله لم يكن( عليه شيء » مريضاً كانأو 
صحيحاً . وقال ح : لاي ركب الامن عذر من مرض ء فان طاف راكباً فعليه دم ٠‏ 

مسألة ‏ 14 - أتى المتمتع بأفعال العمرة والحج غ ثم ذكر أندطاف 

(1) ع د:ظم يكن. + 










أفي السبع طوافات مسن الحجر 
ترك ولو خطوة منها لم يجزه» 
3 الأحتياط يقتضيه » وظ و اهدر 












0595 منتخب اللخلاف ج١1‏ 


أحدطوافي العمرة والحج بغيرطهارة ولايدري أيهما هو » فعليه أنيعيد الطواف 
بوضوء ويعيد بعده السعي0') ولادم عليه . 

وقال ش : يلزمه أغلظ الامرين » فنفرض ان كان من طواف العمرة يعيد 
الطواف والسعي وصارقارناً بادخال الحج عليه وعليه ذمان؛ وان كان من طواف 
الحج » فعليه أن يعيد الطواف والسعي وعليه دم:. 

مسألة هم١‏ : اذا طاف وظهرهالى الكعبة لايجزيه , لان طريقة الاحتياط 
يقنضيه » وبه فال ح » ولانص للش فيه » والذي يجيء على مذهبه أنه يجزيه. 

مسألة - 186 -: ركعتا الطواف واجبتان عندأ كثر أصحابنا » لقوله تعالى 
د واتخذوا من مقام ابراهيم مصلق لبه قال عامة أهل العلممح » وك وار 
10 : 

وللش فيه قولان , أححدهَتاد:_ماقلثاك-»أوالاخر : أنهما غير واجبتين [ وهو 
أصحالقولين عندهم ]70؟وبه قَال.قوم من.أصحايناع وأخبارنافي هذا الممنى كثيرة 
والوجه في الرواية المخالفة مذكور في الكتب . 

مسأل م٠‏ : يستحب أن يصلي ركعتين خخلف المقام » فان لم يفمل وفمل 
فيغيره أجزأه» وبه قال ش . وقال ك: : أن لم يصلهما خلف المقام فعليه دم وقال 
د : يأتي بهما في الحرم . 

مسألة- 1588-١‏ - دج » : السعي بين الصفا والمروة ركن لايتم الحج الا به 
فان تركه أو ترك بعضه ولوخطوة واحدة لم يحل له النساء حتى يأتي بهء ويه 
قالت عائشة » واليه ذهب ك » وش؛ود ؛وق . 


(1) جد بعد السعى . 
(9)سورة اليقرة د وزلاء 
(؟)كذا فى الخلاف جد باسقاطه رأسا. ؟: باسقاط (عندهم).. 





أحكام المعي يليا 

وقال ابن مسعود وابن عباس وأبي ب نكعب : السعي سنة وليس بواجب . 
وقال ح : واجب لكنه ليس بركن » وهو بمنزلة المبيت بالمزدلفة » فان ركه 
فعليه دم . 

مسألة ‏ وم1 - هج »: السعي بينالصفا والمروة سبع يبدء بالصفا ويختم 
بالمروة بلاخلاف فيه وصفته أن يعد ذهابه الى المروة دفعة ورجوعه الىالصفا 
أخرى » وعليه جميع الفقهاء وأهل العلم » الا أهل الظاهر وابن جرير وأبو بكر 
الصيرفي من أصحاب شففانهماعتبروا الذهابالى المروة والرجوع الى الصفا 
دفعة واحدة . 

مسألة  14٠‏ - اج»: د 
وان لم يصعد عليهما » وبه قاا 
ش : لابد أن بصعد علبهما ول ويا 3 

مسألة.- 14١‏ -« ج »َآداظافك َي ىَالمنقاوالمزوة سبعاً وهوعند الصفااعاد 
السعي من أوله » لانه بدء بالمروة . وقال الفقهاء : انه يسقظ الاولة ويبنى علىأنه 
بدء بالصفا » فيضيف اليه شوطاً آخر . 

مسألة  ١47‏ «ج» : أفعال العمرة نخمسة : الاحرام ؛ والتلبية» والطواف 
والسعي » والتقصير » وان حلق جاز والتقصير أفضل » وبعد الحج الحلقأفضل. 

وفال ش : أربعة في أحد قوليه » ولم يذكر التلبية فيهاء وفي الاخر ثلائة 
ولم يذكر الحلق والتقصير أيضاً فيها . 

مسألة ‏ 14# د ج »: هدي المتمتع لايجوز نحره الا بمنى . وقال ش : 
منحره على المروة ؛ وان نحره بمكة جاز أي موضع شاء . 

مسألة  ١44‏ «ج»: من ليس على رأسه شيء من الشعر » مثل أذيكون 


(1)ع؛ د: باسقاط (في) - 


+ (') أن يطوف مابين الصفاوالمروة 
جع الق) رقل اين الوكيل من أصحاب 
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أصلع أوأقر ع فعليه أن يمر الموسى على رأسه استحبابآء وبه قال ش. وقال ح؛ 
يجب عليه ذلك . 

' مسألة ه4١‏ -« ج » : المحرءبالعمرة من الميقات يقطع التلبية اذا دعل 
الجرمفان كان متمتعاً قطعها اذا شاهد يبوت مكة . 

وقال ش: لابقطع المعتمر التلبية حتى يأخذ في الطواف» وبه قال ابنعباس٠‏ 
وقال ك مثل ماقلناه إلا أنه قال : اذا أحرم وراء الميقا تلايقطع حتى يرىالبيث. 

مسألة +14 -« ج » : أفعال العمرة لايدخعل في أفعال الحج عندناءومتى 
20 م نأفعال العمرة بكمائها حصلمحلاء واذا أحرم بعد ذلك بالحج أنى بأفعال 
الحجعلى وجهها ويكون متمتعاء يلوو ,الت ل إستناء ا صر لت 
عمرته وكانث حجة مفردة ٠‏ 

وقال ش: اذاقرن يدخل] أفعال العمرةأف يأفعال! لحج واقتصر على أفعال الحج 
فط يجزيه طوافواحك شعي وَاحد عنهماء وبه قال جابر ؛ وابن عمر » وعطاء » 
وطاووس » والحسن البِصرَي» ومتجاهد وربيعة »وك ودء وق » وقال بمثل 
«اقلناه من أن أفعال العمرة لايدخل في أفعال الحج في الصحابة علي للا وابن 
مسعود وفي التابعين الشعبي والنخعي » وفي الفقهاء ح وأصحابه ٠‏ 

ولح تفصيل قال : من شرط القران تقديم العمسرة على الحج ويدخل مكة 
ويطوف ويسعئ للعمرة » ويقيم على احرامه حتى يكمل أفعال الحج » ثم بحل 
منهاء فان ترك الطواف للعمرة قبل الوقوف انتقضث عمرته وصار مفردا بالحج 
وعليه قضاءالعمرة ٠‏ 

مسألة ‏ /ا4؟ - «ج» : اذا حاضت المتئعة قبل أن يفرغ هن أفعال العمرة. 
جعلته حجة مفردة » وقال الفقهاء بأسرهم يحتاج الى تجديد الاحرام . 

“مسألة .م14 - : ينخظب الامام بعرفة يوم عرفة قبل الاذانء :وبه قالش لما 
رواه جابر في حديئه فخطب الناس ثم أذن بلال وأقام . وقال ح بعد الاذان ٠‏ 








أحكام الوقوف نا 


مسألةب 144 دج 6: يصلي الامام بالناس بعرفة الظهر والعصر يجميع 
بينهما بأذان واحد واقامتين» وبه قالش » و ح . وقال ك بأذانين واقامتين.وقال 
د باقامتين . 

مسألة ‏ ٠6١ب‏ : اذا كان الامام مقيما أتم وقصر من نخلفه من المسافرين » 
وانكان مسافراً قصروقصروا وم نكان من أهل مكة فلايقصر » لان المسافة نقصت 
عما يجب فيه التقصير . 

وقال ش : ان كن الامام مقيماً أتم وأتم من خلفه من المقيمين والمسافرين 
وان كان مسافرا قصر ومن خلفه من المسافرين وأتم المقيمون » وبه قالح ١‏ , 

وفال ك : يقصر كما قالوا يِؤزْآ فعا يقصر أهل مكة وان كانت المسافسة 
قريبة مع قوله ان التقصير في أزبعة برد “ 

مسألة - 161 - دج »: تن لجح تاه جمع ؛ وان صلى منفردا جع 
أيضاً » سواء كان من له اعبس ”ومن يلين /له الصا . وللش فيمن ليسس له 
القصر قولان . وقال ح : ليش له الجمع الامنع امامه . 

مسألة ‏ 2-169 طن عرئة ليس من الموقف » فمن وقف فيه لم 
يجزيه . 

مسألة  ١6‏ اج » : يجوز الوقوف بعرفة راكب وقائمً سواء» وهو 
أحد قولي ش ٠‏ وقال في القديم : الركوب أفضل . 

مسألة ‏ 164( ج » : وقت الوقوف من حين تزول الشمس الى طلوع 
الفجر من يوم النحر » وبه قال جميع الفقهاء الا أحمد بن حنيل؛ فانه خخالففي 
الاول» فقال: من عند طلوع الفجر من يوم عرفة» ووافق في الاخروروى في بعض 
أخبازنا الى طلوع الشمس ٠‏ وفي شاذها الى الزوال من يوم النحر ولم يقل به 


أحد . 






يجزه » وبه قال ش . وقال 





هدم منتخب الخلاف ج١1‏ 





مسألة  ١64‏ - « ج » : الافضل أن يقف الى غروب الشمس في النهار» 
ويدفع من الموقف بعد غروبها » فان دفع قبل الغروب لزمه دم » فأما الليل اذا 
وقف فني أي وقت دقع أجزأه . 

وقال.ح وش : ان الافضل ماقلناه » فأما الاجزاء بأ ليلا أو نهار أي 
شيء كان ولو كأن بمقدار المرور فيه . وقال ح:يلزمه دم ان أفاض قبل الغروب ٠‏ 

وقال ش في القديم والام : ان دفع قبل الغروب فعليه دم . وقال في الاملاء: 
يستحب أن بهدي ولايجب عليه » فضمان الدم على القولين . وقال : ان دفعقبل 
الزوال أجزأه . : 

وقال ك : انوقف نهارا لم يزه حتييقيم الى اللبلفيجمع اللبل والنهارءوان 
وقف ليلا وحده أجزأه [وروى | بنعبا سأن أَلِنب 1 قال:من ترك نسكا فعليهالدم. 
وهذا قد ترك نسكا » لانه لإخلا ف أت الاتَضّل الوقوف الى غروب الشمس]!). 

مسألة ‏ ه١١‏ - : ذا قبل كيبو ]تكسن وأقام حتى غابت سقط عنه 
الدم» وان عاد بعد غروبها لم يسقط » وبه قال ح. وقال ش : ان عاد قبلخروج 
وقت الوقوف سقط الدم ٠‏ 

مسألة +16 -« ج » : يجمع ين المغرب والعشاءالاخرة بالمزدلفةيأذان 
واحد واقامتين ٠.‏ 

وقال ح : يجمع بينهما بأذان واحد واقامة واحدة مثل صلاة واحدة . وفال 
ك : بأذانين واقامتين . وقال ش مثل ماقلناه اذا جميع بينهما في وقت الاول ٠‏ 

وان جمعبينهما في وقت الثانية» فله ثلاثة أقوال » قال في القديم : يجمع 
بينهما بأذان واحد واقامتين » وهو الصحيح عندهم . وقال في الجديد : باقامتين 
بقير أذان . وقال في الاملاء: ان رجا اجتماع الناس أذن والا لميؤذن » وحكى 





(1) هذه العيارة تختص م وهى بعض مافى الخلاق من الدئيل فى هذهالمسالة. 


أحكام الوقوف لخن 


عن ك مثل قولنا سواء . 

مسألة ‏ با18 دج » : المغربوالعشاء لايصليان الا بالمزدلفة الا لضرورة 
من موف » والخوف أن يخاف فوتهما » وخموف الفوت اذا مضى ريع الليل» 
وروي الى نصف الليل » وبه قال ح الا أنه قال بطلوع القجر . 

وقال ش : ان صلى المغرب في وقنها بعرفات والعشاء بالمزدلفة أجزأه » 
وحدث أسامة بن زيد عن النبي يلقلا ٠‏ 

مسألة 168 دج » : الوقوف بالمزدلقة ركن من تركه فلاحج له. 
وقال الشعبي والنخعي : المبيت بها ركن » وخخالف باقي الفقهاء في ذلكء وقالوا 
ليس برككن الا أن ش قال : ان تر "أَمِْتِ بها لزمه دم في أحد قوليه » والثاني 
لاشيء عليه . 1 

مسألة ‏ و6١‏ دج » مايه حتزفاتزأدرك المشعر ووقف بها فقدأجزأه» 
ولم يوافقنا عليه أحد مالقا ؛ 

مسألة  11١‏ - دج » : لايجوز الرمي الا بالحجر وماكان من جنسه هسن 
البرام والجواهر وأنواع الحجارة » ولايجوز بغيسره كالمدر والاجسر والكحل 
والزرئيخ وغير ذلك من الذهب والفضة » وبه قالش . 

وقال ح: يجوز بالحجر وبما كان من نفس الارضء كالطينوالمدر والكحل 
والزرنيخ » ولايجوز بالذهب ولابالفضة. وقال أهل الظاهر :يجوز بكلشيءحنى 
لو رمى بالخرق والعصافير الميتة أجزأه . [ وروى الفضل بن العباس قال لمسا 
أفاض رسولالله من المزدلفة حبط يمكان محسر قال أيها الناس عليكم بحصى 
الحذف.وهذا نص ]200 


مسألة ‏ 11د لايجوز أن يرمي بحصاة قد رمى بها . وقال ش + 





(1) هذه العبارة تختص م دهى بعض مافى الخلان من الدليل في االمنالة . 





055 منتخب الخلات ج١1‏ 


اكرهه فان فعل أجزأه سواء رماه هو( )أو غيره . وقال المزني : ان رماها هو 
لايجوز وان رماها غير هأجزأه وفعل'"النبي لِلئٍِ فانهلاخلاف أنه مارمى بما رمى 
بها فيره . ١‏ 

مسألة ‏ 119 : اذا رمسى الحصاة » فوقعت على عنسق البعير » فتحرك 
البعير فوقعت في المرمى » أو على ثوب رجل فتحركفوقعت في المرمىلايجوز 
وللش فيه قولان ٠‏ 

٠"‏ واذا رمى فلايعلم أصاب أملا؟ لايجوز 27» ولأش فيه وجهان . واذا وقمت 
على مكان ممال!!)وتدحرجت”)فوقعت عليه أجزأه » وللش فيه وجهان » وطريقة 
الاحتياط يقتضي مافلناه . 

مسألة  1١#‏ دج » !قد 





د قلنا انوقت )لوقوف بالمزدلفة منوقت حصوله 
بها الى طلوع الفجر الثاني » وقد روي آلى طلو عالشمس ٠‏ وان دفعقبل الفجر 
مع الاخختيار لم بجزه » سَوَأءكَانفب لطي اللي أؤ يعده .' 

وقال ش : الوقت الكاملمن عند الحصول الى اذيسفر الفجر ؛ والاخعر الى 
أن يكون بها مابين أول وقتها الى طلوع الشمس الا أنه ان حضل بها بعد نصف 
الليل أجزأه ولاشيء عليه وات حصل قبل نصف الليل ولميلبث حتى ينتصفالليل» 
فهل عليه دم أملا ؟ فعلى قولين ٠‏ 


٠ داع باسقاط (هو)‎ )1١( 

(؟)كذا فى جميع النسخ : دفى الخلا : دئيلنا اجماع الفرقة وطريقة الاحتياط 
أد فعل النبى صلى الله عليه 59ل . 

٠ لايجرى‎ :  )0( 

(4) م : فمال ؛ ن: مهال. خ ل ف محال ٠‏ 

(6)غ؛ دءأت اله مزجا 0 ات 





أحكام يوم النحر لها 


مسألة 155 دج »: وقت الاستحباب لسرمي جمرة العقبة بعد طلوع 
الشمس من يوم النحر بلاخعلاف » ووقست الاجزاء من عند طلوع الفجر مع 
الاختيارء فان رمى قبل ذلك لميجزهء ويجوز للعليل والنساء وصاحب الضرورة 
الرمي باللبل ٠‏ 

وقال ش: أول وقت الاجزاء اذا انتصف ليلة النحرء وبه قالعطاء وعكرمة ٠‏ 

وقال ك و ح؛ ودءو ق : وقته اذا طلع الفجرءفان رمى قبل ذلك لم يجزه 
مثل ماقلناه . 

وقال النخعي :و ر : وقته اذا طلعت الشمس يوم النحر وقبل ذلك لايجزي 
ولابعتد به» وروي عن هائشة أن سول القه/5لؤأرسل بأم سلمة ليلة النحر فرمت 
الجمرة قبل الفجر ثم عضت فأفاضت . 

مسألة  ١0‏ : ينبغي أنْيدَءَ بَمَِنَبرَمَي جمرة العقبة» ثم ينحر » ثم يحلق 
ثم يذهب الى مكة فيطوث طوآتَالزيَازَة وجو طواف الحج الفرض بلاخعلاف 
ويسعى ان لم يكن قدم السعي حين كان بمكة قبل الخروج ؛ والثرئيب في ذلك 
مستحب وليس بواجب ء فان قدم الحلق على الرمي. أو على النحر أجزأه » 
وبه قال ش ٠‏ 

وقال ح : الترتيب مستحب » فان قدم الحلق على النحر فعلية دم . 

ودليلنا : أنه لاعلاف أنه اذا فمل ذلك لايجب عليه الاعادة » فأما لزوم الدم 
يحناج الى دليل » والاصل براءة الذعة ٠‏ 

وروى عبدالله بن عمرو قال : وقف رسول الله في حجة الوداع بمنى للناس 
يسألونه » فجاء رجل » فقال : يارسول الله لم أشعرفحلقتقبل أن أذيح © فقال : 
اذبحولاحرج؛فجاء رجل فقال: يارسولالله لم أشعرفنحرت قبل أن أرمي » فقال : 
ارم ولاحرج » قال:فما سثل رسول الله عن شيء يومئذ فدم أوأخر الا فال : افعل 





يأغنا منتخب الخلاف ج١1‏ 


ولاحرج عليك . وهذا بعينه على هذا اللفظ مروي عن أشتنا ل ٠‏ 

مسألة 179 -« ج » : لايجوز أن يأكل من الهدي الواجب ومما يلزمه 
في حال الاحرام من الكفارات أومايلتزمه بالنذر» و به قال شءوله في النذر وجهان , 
وقال أبواسحاق : بحل لانه تطوع بايجابه على نفسه . 

وقال ح: يأكل من الكل الامن جزاء الصيد وحلق الشعر. وقال ك : يكل 
من الكل الا من جزاء الصيد ٠.‏ 

مسألة ١4‏ دج رز الاكل من الهدي المتطوع به بلا لاف » 
والمستحب أن يأكل ثلثه؛ ويتصدق بثلثه» ويهدي ثلثه. وئلش فيه قولان أحدهما 
مثل مافلناه » و الثاني يأكل النصيعتةوتصِدق بالنصف . [ وقواه تعالى « فكلوا 
منها وأطعموا القانع والممتر ١!‏ )نقسم ا ةإقسام ]091. 

مسأل 104 دج »: لقت التحلن تمن ارام العمرة اذا طاف وسعى وقصر 
والتقصير نسك يثاب علَيهَْويهكَاِج؛ .وهو أحد قولي ش اذا قالان الحلق نسك 
والثاني أنه اطلاق محظور وليس بنسك ولايثاب عليه ٠‏ 

مسألف ١٠7١‏ دج »: التحلل في الحج ثلاثة؛ أولها: اذا رمى وحلق وذبح 
فانه يتحلل من كل شيء الا النساء والطيبء فاذا طاف طوافالزيارة وسعى حل 
لدكل شيء الا النساء » فأما الاصطياد فلا بحل له لكونه في الحرم ويجوز له أن 
يأكل منه ؛ فاذا طاف طواف النساء حلت له النساء . 

وقال الففهاءكلهم: انه يتحلل التحللين معاً بالرمي والحلق وطواف الزيارة 
فالتحلل الاول يحصل بشيئين دمي وحلاق ء أورمى وطواف؛ أوحلاق وطواف 
ويستبيح عند ذلك اللبياس وترجيل الشعر والحلق وتقليم الاظافير . 











() سود احج ابقم 0 
(؟) هذه الزيادة تختص م ٠‏ وقى الخلان : دليلنا اجماع الفرقة دقر له تعالى . 





أحكام الرمي أولخنا 


قال ش: لايحل له الوطىء الا بعد التحلل الثاني قولا واحداء والطيب على 
قولبن قال في القديسم : لايحل بالتحلل الاول ؛ والاخر يحل قولا واحدا » فأما 
عقد النكاح والوطىء فيما دو نالفرج والاصطياد وقتل الصيد على قولين: أحدهما 
لايحل والثاني يحل لدكل هذا » ويه قال ح ولم يعتبر أحد طواف النساء بحال . 

مسألة - ١1‏ - هج » : يقطع المعتمر التلبية اذا دتمل الحرم ؛ وخالن 
جميع الفقهاء في ذلكء فقالوا: اذا استلم الحجر قطعها وقد مضت» والحاج يقطع 
التلبية يوم عرفة عند الزوال » وقالوا : لايزال يلبي حتى برمى جمرة العقبة من 
يوم النحر ء لان ايجاب ذلك يحتاج الى دليل ٠‏ 


0 خطب الناس بمنى يسوم النحر بعد 
الزوال وبعد الظهر » لما روي 


يوم النحر » وبه قال ش ٠‏ 

وقال ح : لايخطب بمنى بو/ 

مسآلة - م8١‏ د ج »روم أمتعاينا رخص في تقديم العلواف والسعي 
قبل الخروج الى منى وعرفات ‏ والانضل أن لابطوف طواف الحج الى يوم 
النحر ان كان متمتعاً ولايؤخره؛ فان أخر فلابؤخر عن أيام التشريق . وأما المفرد 
والقارن » فسيجوز لهما أن يؤخسرا الى أي وقت شاءا » والافضل التعجبل على 
كل حال . 

وقال ش : وقت الفضل يوم النحر قبل الزوال » وأول وفت الاجزاء النصف. 
الاخير من ليلة النحر وآخره ء فلاغابة له ومتى أخره فلاشيء عليه . 

وقال ح : ان أخره عمن أيام النشريق فعليه دم . 

مسألة ‏ 19/4 < ج » : لايجوز الرمي أيام النشريق الا بعد الزوال » وقد 
روي رخصة قسبل الزوال في الايامكلها » وبالاول قالش و حء الا أن ح قال : 
وان رمى بوم الثالث قبل الزوال جاز استحساناً. وقال طاووس: يجوز قبل الزوال 








00 متتخب الخلاف ج١1‏ 


في الكل . 

مسألة ‏ ولا! دج » : الترتيب واجب في رمي الجمار بلاخلاف يرمي 
الني هي الى منى أقرب » ويختم بالتي هي الى مكة أقرب » ويقف عند الاولى 
والثائية ويكبر مع كل حصاة » ولايقف عند الثالئة »كل ذلك لاخعلاف فيه . 

فان نقص من الاولى شيئآ ورمى الجمرتين بعدها نظرت » فان كان أقل من 
الثلاث أعاد على الجميع ؛ وان كان رماها أربعا فصاعدا » تممها ولأيعيد على 
التي بععدها . 

وقال ش : من نسي واحدة من ,الاولى أعاد عليها وعلى ما بمدها » وأيضاً فان 
ايجاب ذلك يحناج الى دلي" لانهابتكحي ثان . 

مسألة - 1 -« جأ» : اذا نسي /أوالجمدة من الحصيات ولايدري من أي 
الجمار هي رمى كل جمرة بحصاة وقد أجزأه. وقال ش:يجعلها من الاولى وبرميها 
بحصاة وبعيد على الجمرَتَين > 

مسألة   109/‏ دج » : اذا رمى يسبع حصيات دفعة واحدة ؛ لم يعتسد 
بأكثر من وإحدة » سواء وقع عليها مجتمعة أو متفرقة ‏ وبه قالاش ٠‏ 

وقال ح: اذا وقعت متفرقة أعتد بهن كلهن» وحديث عائقة أنها قالت: يكبر 
مع كل حصاة » وذلك لايتم الامع التفريق . 

مسألة ‏ .10/4 د ج » : ان أخسر الرمي حتى يمضي أيام الرمي » وجب 
عليه أن يرميها في العام!امقبل : اما بنفسه » أو يأمر من يرمي عنه ولايلزمه دم » 
ويحل اذا أنى بطواف الزبارة والسعي وطواف النساء . 

وقال أصحاب ش : يجب عليه الهدي في ذمته'» وهل يحل قبل الذبح ؟ فيه 
وجهان ؛ أحدهما : يصير حلالا قبل الذبح » والثاني : لايصير حلالا حتى 
يذبح ٠.‏ 





أحكام الرمي م 


مسأل ١1/4‏ دج » : من فاته رمي يوم حنى غربت الشمس قضاه من الغد 
بكرة ويرمى ليومه عند الزوالء فان فاته في الايام كلهاء فقذ فات الوقت ولايرميها 
ألا من القابل على مامضى في هذه الايام : اما بنفسه » أو من ينوب عنه » وليس 
عليه بتأخيره من يوم الى 'يوم ولابتأخير الايام دم ٠.‏ 

وفال ش : فيه قولان» أحدهما : أن الاربعة أيام كاليوم الواحد؛ فما فاته في 
يوم منها رمى عن الغد على الترئيب ويكون مؤدياً ٠‏ وهو الذي قاله في القديم 
ومختصر الحج ونقله المزني . والثاني كل يوم محدود للاول محدود للثاني » 
فاذا غربت الشمس » فقد فات الرمي هذا قوله في الثلاثة أيام . 

فأما فييوم التحرء فله ينان دورق قولين مثل الثلاثة؛ والاخخر 
أنه محدود الاول والاغخر وهو 352 اذا فاته حئى غربث الشمس 
ففيه ثلاثة أقوال : أحدها يقضي ؟ وَالنَاتنلابَقضي وعليه دم » والثالث يرمي 
ويهريق دما» فأما اذا فات التلاِملي اتوي نكم عش وقت الرمي على كل 
حال 

مسألة ‏ ..م١ ‏ : يجوز للرعاة وأهل السقاية اميت بمكة وألا يييئوا بمنى 
بلاخعلاف ؛ وأما من له مريض يخاف عليه أو مال يخاف ضياعه » فعندنا يجوز 
له ذلك » لقوله تعالى د ماجعل عليكم فسي الدين من حسرج 06 )والزام المبيت 
والحال ماوصفناه حرج . وللش فيه وجهان ٠‏ 

مسأل 14١‏ -: يستحب للامام أن يخطب يمنى يوم التفر الاول بعدالزوال 
وهو أوسط أيام التشريق؛ ويعلمهم أنهم بالخيار بين التعجيل والتأخير » لمادوي 
أن الثبي إلا خطب هناك أوسط أيام التشريق » وبه قالش .. 





(1) سودة البقرة: للا 





فو منتخب الخلاف ج١1‏ 


وقال ح : يخطب يوم القر(') » وهو أول أيام التشريق » فانفرد به ولم يقل 
به فقيه ولانقل فيه أثر . 

مسألة ‏ 19 : يوم النفر الاول بالخيار أن ينفر أي وقت شاء الى غروب 
الشمس » فاذا غربت فليس له أن ينفر » فان نفر أثم ء لقوله تعالى « فمن تعجل 
في يومين فلا اثم عليه 6!')فعلق الرخصة بالبوم الثاني» وهذا فاته اليومالثاني » 
فلايجوز له أن ينفر » وبه قالش . 

وقال ح : له أن ينفر الى طلوع الفجر . فان طلع الفجر يوم النفر الثاني 
فتفر أثم . 


مسألة ل م١‏ دج 
في يومين ويبدء بالاول 2 4 
والاخرسقط الترتيب:فاناستسجالثلاثةتأيا لد جرم يكل جمر 5 باحدى وعشرين 
حصاة . 






فيه قولان » أحدهما : مثل ماقلناه » 





مسألة ‏ 4م١1‏ دج » 0 
لايجزى ليومه ولاعن أمسه . وللش فيه وجهان » أحدهما : مافلناه » والآخر : أنه 
يق لامسه . هذا على قوله بالترتيب ٠‏ 

مسألة ‏ و/ا 1‏ : اذا رمى جمرة واحدة بأربع عشرة حصاة سبعاً عن يومه 
وسبعاً عنأمسه» فالاولة لايجزيه عن يومه؛ لانه مارتب » والثاني يجزى ع نأمسه 
ويحتاج أن يرمي عن يومه ؛ لانا قد بينا أن ما يرميه بنية يومه لايجزيه عن أمسه 
فاذا بطلت الاولى لم يبى بعد ذلك الا الثان فيجزى عن أمسه . 

وال ش: لايجزىءعن بومه بلاخعلاف وأجزأه ع نأمسه؛ ولكن أي السبعين 





)عت 
(؟) سورة الب 


نفر - دا لصحيح ما فى المتن . 
ككل 








أحكام المبيث لقنا 


يجزيه ؟ فيه وجهان » أحدهما : الاولى ٠‏ والثاني : الثانية . 

مسألت -: منفاته حصاة أو حصاتانأو ثلاثة حتى نرج أيام التشريق 
فلاشيء عليه » لان الاصل براءة الذمة » وان رماها في القابل كان أحوط : 

وقال ش : ان ترك واحدة فعليه مد » وان ترك ثتتين فمدان » وان ترك ثلاثة 
دم»اذا كان ذلك في الجمرةالاخيرة» فان كان من الجمرة الاولى أوالثانية لإبصح 
ها بعدها على ما مضى ٠‏ 

مسألة ‏ لم١‏ هاج » : من ترك المبيت بلا عذر بمنى ليلة!'اكان عليه دم 
فان ترك ليلتين كان عليه دمان والثالثة لا شيء عليه ؛ لان له أن ينفر في الاول الا 
أن تغيب الشمس ثم ينفر فيلزمه ثلائةاماء كار 

وقال ش : ان ترك ليلة فيه ثلاث أقوال » أعدهًا : عليه مد » والاخر : عليه 
تلشدم . والثالث قاله في مخةصر آلَحَحَقِيَتكيلة دَرَهم » وفي ليلتين درهمان»وفي 
الثلاثة عليه دم على أحد فو لبه ) وَالْهوَل الأعن لاني ع خليه . 

مسألة هم :-١‏ نزول المحصب مستحب وهونسكء وبه قالعمر بنالخطاب 
وقال جميع الفقهاء : هو مستحب وليس بنسك ٠‏ 

فان أرادوا بالنسك ما يلزم بتركه الدم » فليس بنسك عندنا » لان مسن تر كه 
لايلزمه دم » وائما يكون ترك الافضل ويسقط الخلاف . 

مسآلة ‏ 144 - : طواف الوداع مستحب بلاعلاف » وقد قدمناأن طواف 
النساء فرض لايتحلل من النساء الا به » وان ترك طواف الوداع لايلزمه دمءوان 
ترك طوافالنساء لم تحل له النساء حتى يعود ويطوف أويأمر من يطوف عنه . 

وخالف جميع الفقهاء في طواف النساء ووافقوا في طواف الوداع » فأما 
لزوم الدم بتركه » فذهب اليه ح » وهو أحد قوليش » والاخر أنه لادم عليه . 





:)١(‏ لتم 





م منتخب الخلاف ج١1‏ 


مسألة .19 دج» : يصح أن يحرمعن الصبي ويجنبه جمييع مايجتنبه!! 
المحرم » وكل مايلزم المحرم البالغ يلزم في احرام الصبي مثله » مسن الصيد 
والطيب واللباس وغير ذلك » ويصح منه الطهارة والصلاة والصيام والحج » 
غير أن الطهارة والصلاة والصيام لابصح منه حتى يعقل ويميز » والحج يصحمنه 
باذن وليه اذاكان مميزآء ويصح له الحج باحرام وليه عنه ان لم يكن مميز أ وبه 
قال كوش ٠‏ 

وقال ح: لاينعقد له صلاة ولاصوم ولاحج ؛ فان أذن له وليه فأحرم لمينعقد 
احرامه ؛ واتما بفعل ذلك ليمرن9' )عليه » ويجئب مايجتنبه المحرم استحسانا 29 
واذا قتل,صيدا فلا جزاء عليه ل وأبَضامِاروي أن امرأة رفمت الى رسولالله 2754 
صبيأمن محفه فقالت : يا رول الله الْهلكيج؟ قال : نعم ولك أجر ]9). 

مسألة ‏ 161 د أج-8-:تاذاقتن-الضبي الصيد لزم وليه الفداء عنه » وبه 
قال ش ٠‏ وفي أصحاآب هم ىقال :-يلزمه في مالم 

مسألة ‏ 9و١‏ : يجوز للام أن تحرم عن ولدها الصغير » وبه قال أبوسعيد 
الاصطخري من أصحاب ش . وقال الباقون من أصحابه : لايصح . 

دليلنا : ماروي'* )أن امرأة رفعت الى رسو لاله يرت صبياً من محفة , فقال : 
يارسولالله الهذا حج » قال : نعم ولك أجر . 

مسألة م9١‏ : اذا أحرع الولي بالصبي فنفقته الزائد على نفقته في الحضر 





(1)كذا فى الخلان دهو الصديح . د : يجنب جمع » يجنيه م يجتب جمع » 
بجتنبه . وكذا فى آخر “المسألة . 

٠. م: ليتمودن‎ )١( 

() ح د: استحباياً » دفى الخلاق مثل ماقى المثن . 

(4) هذه العبارة تختص ع دهى موجودة فى الخلاف. 

(ه) م: دليلنا الخبر الذى قد تقدم ذكره.دنى الخلان مثل » فى المتن ٠‏ 





كفارة الصبي انها 
على الولي دون ماله لان الولي هو الذي أدخله في ذلك وليس بواجب عليه 
فيجب أن يازمه» لان الزامه فيمال الصبي يحتاج الى دلالة» وبه قال أكثر الفقهاء 
قال قوم منهم : يلزمه في ماله . 

مسألة ‏ 144 2 ج » : اذا حمسل الانسان صبيآً فطاف به ونوى بحمله 
طواف الصبي وطواف نفسه أجزأه عنهما » وللش قولان : أحدهما يقنع الطواف 
عن الولي ؛ والاخر يفع عن الصبي . 

مسألة ‏ و1 : الصبي اذا وطىء في الفرج عامداً.» فقد روى أصحاينا أن 
عمد الصبي وخخطاه سواء » فعلى هذا لايفسد حجه ولايتعلق بدكفارة » وان قلنا ان 
ذلك عمد يجب أن يفسد الحج وبتعلقّةبإلكفارة » لعموم الاخبارفيمن وطيء 
عامدا أنه يفسد حجهكانقويآ» الا ,أله لابلزمه ألََْكاء » لانهليس بمكلف »ووجوب 
القضاء يتوجه الى المكلف . 

وللش فيه فولان » أحدَّهمّةة: أنبعتّده.وخطاه ميوّاءٍ » فان حكم بأن عمده 
خطأ فهو على قوليمن مثل البالغ في فساد الحج » وان قال عمده عمد فقد أفسد 
حجه وعليه بدنة . 

وهل عليه القضاء بالافساد ؟ على قولين » أحدهما : لأقضاء عليه » فانه غير 
مكلف مثل مافلناه » والثاني : عليه القضاء » فاذا قال بالقضاء » فهل يصح منه 
القضاء وهو صغيرمنصوص للش أنه يصح » ومن أصحابه من قال لايصح ٠‏ 

[ فاذا قال يصح منه وهو صغير ففعل فلاكلام واذا قال: لايصح أوقال: يصح 
ولم يفعل حتى بلغ فحج بعد بلوغه؛ فهل يجزيه عن حجة الاسلام أم لا ؟ نظرت 
في التي أفسدهاء فان كانت لوسلمت من الفساد أجزأت عن حجة الاسلام ؛ وهو 
أن يبلغ قبل فوات وقت الوقوف » فكذلك القضاء » وان كانت التي أفسدها لو 
سلمت من الفساد لاتجزيه عن حجةالاسلام بان لم يبلغ في وقت الوقوف» فكذلك 





5 منتخب الخلاف ج١1‏ 


القضاء ]200 

مسأ لقف +14 : ضمان مايتلفه الصبي المحرم منالصيد على الولي» بدلالة 
عموم الاخبار الواردة في أنهيلزمه جمييع مايلزمالمحرم» وللش فيه قولان أحدهما 
ماقلناه » والاخر في ماله ٠‏ 

مسألة. 10 « ج »: من وطىء في الفرج قبل الوقرف بعرفة فسد حجه 
بلاخعلاف وينزمه الدضي فيها » ويجب عليه الحج من قابل » وبلزمه بدئة عندنا 
وعند ش » وعند ح شاة ٠‏ 

مسألة ١9.‏ « ج »: اذا وطيء بعد الوقوف بعرفة وقبل الوقوف بالمشغر 
ةرمل د واج 07 بالمشعر قبل التحلل لزمه بدئة 
ولم يفسد حجه ٠‏ ا / 

وقال ش و ك : ان وطَىء بَعَدَدآلرَقوَقَ بعرفة قبل التحلل أفسد حجه وعليه 
بدنة » مثل الوطىء قبلََلوقوَقكنوؤال »ب : لايد حجة الواطى بعدالوقوف 
بعرفة وعليه بدئة . 








مسألة 19 دج » : من أفسد حجه » وجب عليه المضي فيه واستيفاء 
أفعاله وبه قال جميع الفتهاء الا داود » فانه قال : يخرج بالفساد منه . 

[وقوله تعالى «واتموا الحج والعمرة » ") يتناول هذا الموضعء ولم يفرق 
بين حجة أفسدها وبين مالم يفسده » وماقلناه مروي عن علي كِائلا وابن عباس » 
وعمرء وأبيهريرة » ولامخالف لهم في الصحابة ] 29 , 


)١(‏ هذه الزيادة تختص م وهى مسواققة لما فى الخلان دفيها الخلا صححناها 
من الخلاق . 

(؟) سودة البثرة 155+ 

(م) ليست هذه الزياده فى؛ د . 





كفارة الجماع / 4 


مسألة - ٠‏ عع : اذا وطىءفي القرج بعد التحلل الاول لميفسدحجه 
وعليه بدنة . وقال ش مثل ذلك وله في لزوم الكفارة قولان ه أحدهما : بدنة » 
والاخر شاة . 

وقال ك: يفسد مابقي عليه» وعليه أن يأني بالطواف والسعي» لانه يمضي في 
فاسذه ثم يقضي ذلك بعمل عمرة يحرم من الحل فيأتي بذلك . 

مسألة -1-! : اذا وطىه بعد وطى لزمه ب بكل وطي كفارة» سوا ءكفر عن 
الاول أولميكفر» إظاهر الاوامر الواردة أن منوطىء وهو محرم فعليه الكفارة : 

وقال ش : ان وطىء بعد أنكفر عن الاول» وجب عليه |لكفارة » وهل هي 
شاة أوبدنة؟ فعلى فولين» واذكن 90١‏ يعن الاول ففيها ثلاثة أقوال؛ أحدها: 
لاشيء عليه . والثاني: شاة. واثال لا كان نامل 
براءة الذمة . ال 

مسألة  ١٠‏ دج مي فك هه فلي الح من قابل» و كذا من فاتة 
الحج وكانت حجة الاسلام » فعليه قضاؤها على الفور . وقال ش مثل ذلك0', 
ولاصحابه قو لآخر :وهو أنه على التراختي ٠‏ 

مسألة  ٠٠‏ دج» : اذا وطثها وهي محرمة ء فالواجب كفارتان ؛ فانكان 
اكرههاكانتا جميعا عليه» وان طاوعته لزمه واحدة ولزمها الاخعرى . 

وفال ش: كفارة واحدة يتحملها الزوج ولميفصلء وله قولآخر ان على كل 
واحد منهما كفارة» وفيمن 'يتحمله وجهان» أحدهما: عليه وحده'. والثاني: على 
كل واد منهما كفارة» فان أعرجهما الزوخ سقط عنهما . 

مسألة ‏ 6١؟‏ هج » : اذا بال يلفا 

7 ألى الموضع الذي واقعها فيه فرق بينهما » وبه قال ش واختلف أصحابه على 


٠ د : ديه قال شء بدل (دقال ش مثل ذلك)‎ )١( 








4 منتخب الخلاف ج١1‏ 


وجهين: أحدهما: هي واجبة؛ والاخر: مستحبة . 

وقالك: واجبة. وقالح: لاأعرف هذه التفرقة. [وروي ذلك عزعمر» وابن 
عباس» ولامخالف لهما ] 29 . 

مسألة ه١٠‏ ؟- «ج» : اذا وطىء المحرم ناسياً لايفسد حجه. وقال ح: يفسد 
حجه مثل العمد. وللش قولان ٠‏ 

مسألة 7٠+‏ وج» : اذا وطى» المحرم فيمادون الفرج لايفسد حجه؛ أنزل 
أولمينزل . وقال ك: اذا أنزل فسد الحج . 

مسألة ‏ .؟ ‏ : من أصحابنا من قال : ان اتيان البهيمة واللواط بالرجال 
والنساء واتيانها في دبرها كل ذلك تيه فساد الحج » وبه قالش» ومنهم من 
قال : لابتعلق الفساد ال بالوظلىء في امم المرأة . 

وقالح: اتيان البهيمة لابِفصدَكرزالوطيء في الدبر فيه روايتان» المعروف 
أنه يفسده ٠,‏ 1 لومس 

[ دليلنا على الاول طر يقة الاحتياط وعلى الثاني برائة الذمة ] 9) , 

مسألة -١؟ ‏ وج : من أفسد عمرةكان عليه بدنة؛ وبه قال ش. وقاليح: 






عليه شاة , 
مسألة ‏ و١؟‏ - هجة: القارن على تفسيرنا اذا أفسد حجه ازمه بدنة وليس 
عليه م القران ٠‏ 


وقال ش :اذا وطىء القارن على تفسيرهم فيمن جمع بين الحيج والعمرة في 
الاحرام » لزمه بدنة واحدة بالوطىء ودم القران باق عليه . وقال ح : يسقط دم 





(1) هذه الزيادة تختص م » دهو بعضمافى الخلان من الدليل دفيه : عن امن 
عباس وابن عمر ٠‏ « 
(؟) هذه الزيادة تختص . 





أحكام النخر . 4 


القران» ويجب عليه شانان: شاة بافساد الحج؛ وشاة بافساد العمرة . 

مسألة . ١ل‏ «ج» : من وجب عليه دم في افساد الحج فلم يجد, فعليه بقرة. 
فان لميجد فسبع شياة على الترتيب» فان لميجد فقيمة البدنة دراهم وثمنهاطعاماً 
يتصدق به ».فان لميجد صام عن كل مد يوماً » ونص ش على مثل ماقلناه» وفي 
أصحابه من قال هو مخير . 

مسألة ‏ 111 : من نحر مايجب عليه فى الحل وفرق اللحم في الحرم 
لايجزيه» وبه قالش. وقال بعض أصحابه: يجزيه ٠‏ 

[ دليلنا فوله تعالى «ثم محلها الى الببث العتيق » وهذا مابلغه ] 29 , 

مسألة ‏ 7١؟ ‏ ؛ اذا نحر.فقي الجرجيوفرق في الحل لميجزه» وبه قالش 
قولاواحداً. وكذلك الاطعام لأيجزيهعندنا/إلا/لمساكين الحرم؛ بطريقة الاحتياط 


في الموضعين» وبه قال ش ٠‏ 
وقال ك في. اللحم 'عثل قوالَسْة/ ل الاظمام كيف 'شاء . وقال ح : يجزيه في 
الموضعين 29 , 


مسألة ‏ م١9‏ جع : من وجب عليه الهدي في احرام الحج' فلاينحره 
الا بمنى؛ وان وجبعليه في احرام العمرة فلاينحره الا بمكة. وقال باقي الفقهاء: 
أي مكان شاء من الحرم يجزيه ء الا أن ش _استحب مثل ماقلناه . 

مسألة ‏ 14؟! ب هج : من أفسد الحج وأراد أن يقضيه أحرم منالميقات» 
وبه قالح. وقال: لايازمه انكان أحرم فيماأفسد من قبل الميقات. وفالش: يازمه 
من الموضع الذيكان أحرم منه . 

٠ هذه الزيادة تختص م وهذا بعضء فى الخلاف‎ )١( 


(؟) م: دقال ح: اذا فرق اللحم واطعم المساكين فى غير الجرم اجزئه دليلنا طريقة 
الاحتياط فى الموضعين . 





44 متتخب الخلاف ج١1‏ 


مسألة ‏ 16!- دج : اذا أراد قضاء العمرة الني أفسدها أحرم من الميفات 
وقال ش مثل قوله في الحج بأغلظ الامرين» وقال ح: يحرم من أدنى الحل ولا 
يلزمه الميقات ٠‏ 

مسألة ‏ 2-115 ج » : من فاته الحج سقط عنه توابع الحج الوقوف 
بعرفات والمشعر ومنى والرمي؛ وعليه طواف وسعيء فيدصل له احراموطزاف 
وسعي ثم يحلق بعد ذلك وعليه القضاء في النابل ولاهدي عليه » وفي أصحابنا 
من قال :عليه هدي »روي ذلك في بعض الروايات ٠‏ 

وبمثله قالشء الا في الحلاق7')ء فانه على قولين» وقال: لايصير حجه عمرة 
وان فعل أفعال العمرة وعليه القظاء وَاة“وبه فال ح وم الافي فصل» وهو أنه 
لاهدي عليه ٠.‏ 

وفال ف: ينقلب ججه عمرة مك لكاقلتآةء وعن ك ثلاث روايات» أولها: مثل 
قول شء والثاني: بحل بَعملَعَمَرَمْ وَعليّةالودي'ذون القضاءء والثالث لايحل 
بليقيم على احرامه حتى اذاكآن من قابل أنى بالحج فوقف وأكمل الحج. وقال 
المزني : يمضي في فائتده » فيأتي بكل مايأني بسه الحاج الا الوقوف» فخالف 
البافين في الاوابع ٠.‏ 

مسألة ‏ 919 : على الرواية التي ذكرناها من فاتسه الحج عليه الهدي 
لايجوز تأخيره الى قايل» بدلالة طريقة الاحتياط» وهو أحد قولي ش » والثاني 
أن له ذلك 29 , 

مسألة  9١1‏ «اج » : من دخل مكة لحانجة لايتكرن»كالنجارة والرسالة 
وزيارة الاهل» أوكان مكيأ خرج لتجارة» ثم عاد الى وطنه أوذخلها للمقام يها » 

(؟) هذه العبارة فى م قدمت وأخرت . 





احرام الصبي 416 


فلايجوز له أن يدعلها الا باحرام؛ وبه قال ابن عباس» وح» وش في الام. وفوله 
الاخر أن ذلك مستحبء وبه قال ك . 

ول حتفصيل» فقال: هذا لمنكانت داره قبل المواقيت» فانكانت في الموافيت 
أو دونها » فله دخحولها بغير احرام . 5 

مسألة ‏ 904 : مسن يتكرر دخوله مكة مسن الحطابة والرعاة » جازله 
دخولها بغير احرام » لان الاصل براءة الذمة » ولادلالة على وجوبه؛ وبه قالش 
وقال بعض أصحابه : ان له قولا آخر أنه يلزم هؤلاء في السنة مرة . 

مسألة  9/١‏ : من يجب عليه أن لايدخل مكة الا محرماً فدخخلها محلافلا 
قضاء عليه (لان الاصل براءة الذية]؟)وبه قال ش"")وقال ح : عليه أن يدخلها 
محرماً » فان دخلها محلا فعليباألقضاء [ أَستِحكباناء وان لم بحج من سنته استقر 
عليه القضاء ] 29, 

مسألة ‏ ١الا-:‏ من أسَلِع وق جاوز الميقات”»يفعليه الرجوع الى الميقات 
والاحرام مئه ‏ فان لم يفعل وأحرم من موضعه وحج تم حجه ولابلزمه دم ( لان 
الاصل براءة الذمة )!؟)وبه قال ح والمزني . وقال ش : يلزمه دم قولا واحدأ , 
دليلنا ان الاصل براءة الذمة . 

مسألة ‏ 779 «ج» : احرام الصبي عندنا صحيح ؛ واحرام العبد صحيح 
بلاخعلاف » ووافقئا ش في احرام الصبي » فعلى هذا اذا بلغ الصبي واعتقالعبد 
قبل التحلل فيه ثلاث مسائل: اما أنيكملا بعد فواتوقت الوقوفء أو بعدالوفوف 





. م:هذا الدليل الى آخر المسالة‎ )١( 

(؟) م: دبه قال ش على قوله انه داجب اد مستحب . 

(م) هذه الزيادة تختص م » دفى الخلاق : ثم ينظر فان حيج حجة الاسلام مزسنته 
فالقياس ان عليه القضاء لكنه يسقط استحساتاً . 

(4) م آغعر الدليل الى.آخير. المسألة . 5 
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وقبل فوات وقته + فا نكملا بعد فوات وقت الوقوف مثل انكملا بغد طلوع 
الفجر من يوم النحر مضيا على الاحرام وكانالحج نطوعاء ولايجزىء عن حجة 
الاسلام بلاعلاف» وا نكملا قبل الوقوف تغير(”)احرامكل واحد منهما بالفرض 
وأجزأه عن حجة الاسلام » وبه قال ش ٠‏ 

وقالح: الضبي يحتاج الىتجديد احرام » لان احرامه لايصحعنده ؛ والعبد 
يمضي على احزامه تطوعا ولاينقلب فرضاً : 

وقال 2 : الصبي والعبد معاً يمضيان في الحج ويكون تطوعا . 

مسألة ‏ م77 د ج » : وان كان البلوغ والعتق بعد الوقوف وقبل فوات 
وقتهه مثل أنكملا قبل طلوع الفِجر مالي عرفات والمشعر ان أمكنهماء فان 
لم يمكنهما رجعا الى المشعزأووقفا وقد أَج ها » فان لم يعودا اليهما أو الى 
أحدهما لابجزبهما عن حجة الهج 

وقال ش : ان عادا ال ى"عرْفاتمفوقفاءقبل.طلوتّع الفجر » فالحكم في هكمالو 
كملا فبل الوقوف » فانه يجزيه وان لم يعودا الى عرفة لم يجزهما عن حجة 
الاسلام ؛ وحكي عن ابن عباس ”أنه قال : يجزيهما عن حجة الاسلام ٠‏ 

مسألة ‏ 94؟ ‏ :كل موضع قلنا انه يجزيهما عن حجة الاسلام » فان كانا 
متمتعين لزمهماالدم للتممع »لقوله تعالى «فمن تمتع بالعمرة الى الحجفمااستيسر 
من الهدي 6'"اولم يفرق » وان لم يكونا متمتعين لم يلزمهما شيء . وقال ش : 
غليه دم . وقال أبو اسحاق : على قولين . وقال ابوسعيدالاصطخري وأبوالطيب 





(1)كذ! فى الخلان وهو الاظهر دفى م د ح تعين وفى د : بعين . 
(؟)كذا في الخلان وم الا ان فى م : اين العباس «دفى ح ود أبى العياس , 
(5) سورة البقرة آية 147 .م آخر تالآية الى آخر المسألة . * 





احزام العبد 4 


. ابن سلمة("):لادم قولا واحداً‎ ١ 

مسألة ‏ ه99 : لاينمقد احرام العبد الا باذن سيده » وبه قال داود ومن 
تابعه . وقال باقي الفقهاء : ينعقد وله أن يفسيح عليه حجه . 

مسألة ‏ 795 - : العيداذا أفسد حجه وكان أحرم باذن مولاه » لزمه مايلزم 
الخر وتجب على مولاه اذنه فيه الا الفدية » فائه بالخيار بين أن يغدي عنه أو' 
يأمره بالصيام » وان كان بغير اذنه فاحرامه باطل لايتصور معه الاقساد . 

وقال جميع الفقهاء : ان الافساد صحيح في الموضعين معآ . وقال أصحاب 
ش : المنصوص أن عليه القضاء وفيهم من قال : لاقضاء عليه » ويذل على وجوب 
القضاء اذا كان باذن سيذه عموم إِلِاخبَا رين أفسد حجه أن عليه القضاء . 

مسألة ‏ '/إ0؟ ‏ : اذا أل له السيد فَيْ االإحرام وأفسدء وجبعليه أن يأذن 
له في القضاء» لانه اذا أذن له فيكلت قزمةجميع ما يتعلق به وقضاء ماأفسده 
مما يتعلق به » وللش فيه وها ؟ أجيجها :أن له سمه منذلك » والاخعر ليس له 
ذلك . 

مسألة سبر؟م : اذا أفسد العبدحجه ولزمه القضاء على ماقلناه فأعتقه السيد 
كان عليه حجة الاسلام وحجة القضاء » ويجب عليه البداية بحجة الاسلام وبعد 
ذلك بحجة القضاء » وبه قال ش . وهكذا القول في الصبئ- اذا بلغ وعليه قضاء 
حجة؛ فانه لايقضى قبل حجة الاسلام » فان أنى بحجّة الاسلام كان القضاذ باقيً 
وان أحرم بالقضاء انعقد بحجة الاسلام وكان القضاء باقياً في ذمته هذا كل 
من كان أفسدها ثم أعتق ٠‏ 

فأما ان أعتق قبل التحلل منهاء فلافصل ين أن يفسد بعد العتق أو قبل العتق» 
فانه يمضي في فاسده ولايجزيه الفاسد عن حجة الاسلام » فاذا قضى فان كانتلى 


.. ) ح, د: باسقاط (ابوسعيد ) د( أبوالطيب بن سلية‎ )١( 
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سلمت التي أفسذها من الفساد وأجزأته عن حجة الاسلام » فالقضاء يجزيه عنه » 
مثل أن أعتق قبل فواتوقت الوقوف ووقف بعده . فان كانت لو سلمت لميجزه 
عن حجة الاسلام فالقضاء كذلك مثل أن أعتق بعد فوات وقت الوقوف» فيكون 
عليه الفضاء وحجة الاسلام معأ . 

وهذا كله وفاق الاماقاله من العتق قبل التحلل » فانسا نعتبر قبسل الوفوف 
بالمشعر » فان كان بعده لايتعلق به فساد الحج أصلا ويكون حجه تامة الا أنها 
لاتجزيه عن حجة الاسلام على حال . 

مسألة ‏ 788 : اذا أذن المولى لعبددفي الاحرام ؛ ثم بدا له فأحرم العم 
قبل أن يعلم نهيه عن ذلك » صح .ارام ئيس له فسخه عليه » لان هذا احبرام 
صحيح انعقد باذن المولى والمنعمن ذَلكيباحٍ الى دليل. وللش فيه قولانة 
أحدهما مثل ماقلناه » والاخ را أنةكتسؤلك-بناة على مسألة الوكيل اذا عزله قبل 
أن يعلم » فان له فيه فو لين“ 

مسألة ‏ .96 ؛ اذا أحرم العبد باذن سيده لم يكن لسيده أن يحلله مننه » 
لان هذا احرام صحيح وجواز تحليله يحتاج الى دلالة » وبه قالش . وقال ح : 
له أن يحلله منهل'), 

مسألة   !0١‏ : من أهل بحجتين انعقد احر امهبواحدة منهماء وكانوجود 
الاغرى وعدمها سواء » فلايتعلق بها حكم فلايجب قضاؤها ولاالفدية . وهكذا 
من أهل بعمرتين أو بخجة » ثم أدخل عليها اخحرى ء أو العمرة"اثم أدنعل عليها 
اخرى ؛ وكذلك الحكم فيما زاد على ذلك , وبه قال ش .. وانما"افلنا ذلكلان 





. م: اخعر دليل المسالة وأضان دليئنا طريقة الاحتياط‎ )١( 
. (؟) مآد بعمرة‎ 
: م: أخر الدليل لي آخر السسألة وقالى وليلنا‎ )5( 





أحكام الاستيجار للحج 4 


انعقاد واحدة مجمع عليه ومازاد عليها فلادلالة عليه والاصل براءة الذمة . 
وفال ح: ينعقد احرامه بحجتين وأ كثر وعمر تين وأكثر» لكنه لايمكنهالدضي 
فيهما » ثم اتعتلفوا فقال ح وم : يكون محرماً بهما مالم يأخذ في السير» فاذاأخذ 
فيه انتضت احداهما وبقيت الاخرى وعليه قضاء التي انتقضت والهدي . وقال 
ف : ينتقض احداهما عقيب الانعقاد وعليدقضاؤها وهدي , ويبقى الاخرىيعضى 
فيها. 
مسألة ‏ م7 دج » : الاستيجار للحج جايز » فاذا صار الرجل معضوبا 


جاز أن يستأجر من يحج عنه ويصح الاجا, » ويكون للاجبر أجرته » فاذا فعل 









الحج عن المكتري وقع عن المكتر: الفرض به عنه » و كذلك اذا مات 
من وجب عليه الحج اكترى وليه أعنه من يح علب فاذا فعل الاجير ذلك سقط 
الفرض عنه , وبه قالش ٠‏ لح 


وقال ح ؛ لايجوز الاجاوة ل كحتج,ينفاذا:فعل.كأنت الاجارة باطلة » فاذا 
فعل الاجير ولبى عن المكتري وقع الحج عن الاجير » وبكون للمكتري ثواب 
النفقة؛ فان بقي مع الاجير شي» كان عليه رده , فأما ان مات فان أوصى أن يحج 
عنه كان تطوعاً من الثلث وان لم يوص كان لوليه وععده أن يحج عنه » فاذا فمل 
قال م : أجسزأه ان شاء الله وأراد أجزأ عنه الاضافة”)السيه ليبين أن غير السولي 
لايملك هذ91), 

دليلنا مضافاً الى اجماع الفرقة وأخبارهم ماروى ابن عباس أن النبي يلقلا 
سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة فقال له : ويحك من شبرمة ؟ فال : أخ لي أو 

(0)ت عنه الاضافة ح ل ح : أضافة ٠.‏ 

(؟) م : بدل (دليلنا ....) ولان الاصل جواز الاجادات ف ىكل شىء عمس منع فى 
شىه ددن شىء ضليه الدلالة ولاناقد انفرضنا على دوجوب الحج عليه فمن أسقط بالموت 
فعليه الدلالة وروى ابن عباس . 
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صديق » فقال النبي يلبلا : حج عن نقسك ثم حج عن شبرمة ٠‏ 

وروى ابن عباس ان امرأة من خشعم سألت النبي كل فقالت: ان فريضة الله 
في الحمج أدركت أبي شيخآ كبيرا لايستطيع أن يستمسك على راحلة » فهل ترى 
أن أحج غنه ؟ فقال النبي لقلا : نعم» فقالت : يارسول الله فهل ينفعه ذلك ؟ فقال 
نعم أما لو كان عليه دين فقضيته نفعه ٠‏ 

مسألة م#م؟ ‏ : اذا صحت الاجارة فلايحتاج الى تعيين!)الموضع الذي 
يحرم فيه » لما يبنا أن الاحرام قبل الميقات لايجوز » وللش فيه قولان أحدهما 
لابصح حنى يعين'اموضع الاجرام » والاخر يحرم من ميقات بلد المستاجر » 
وهذا الاصح عندهم ٠‏ ...حا ري 

مسألة ‏ عس#؟ ‏ : الا قال الانسانم أوال من يحج عني فله ماثة » فبادر رجل 
فحج عنه استحق الماثة» لتو آجن إلئل”: المؤمنون عند شروطهم . وبه قال ش, 
وقال المزني : لايستح قلسل وله أجرة الل . 

مسألة ‏ 8م؟ ‏ : اذا أحرم الاجير عن المستأجر انعقد عمن أحرم عننه » 
فان أفسد الاجير الحج انقلبعنالمستأجر.اليهوصار محرماً بحجة' 
فعليه قضاؤها عن نفسه والحج باق عليه للمستأجر يازمه أن يحج عنه فيما بعد 
إن كانت الحجة في الذمة » ولم يكن له فسخهذه الاجارة » لانه لادليل على ذلك 

وإن كانت معينة انفسخت الاجارة وكان على المستأجر أن يستأجر منبنوب 
عنه » وبه قال ش الآ أنه قال:ان كان المستأجر حياً وكانت الحجة قي الذمة » فلمه 





نفسه فاسدة» 








() حء دتمي . 

.٠‏ (0)م: + بدل ذلك بكذ! : لايصح جتى يقول : يحرم عنه من موض عكذا و لذا . نقله 
ا ميزتى مسن الآم وقال في الاملاه يحرم عنه من ميقات بلد المستأجر دهو أصح القولين 
تدهم . 





أحكام الاستيجار للحج للع 


أن يفسخ عليه , 

وانما قلنا انه ينقلب عن المستأجر اليه ء لانه استأجره على أن يحجعنهحجة 
صحيحة وهذه فاسدة » فوجب أن لايجزيه . وقال المزني : إذا أفسدها لم ينقلب 
اليه بل أفسد حج غيره فيمضي في فاسدها عن المستأجر » وعسى الاجير بدنة 
ولاقضاء على واحد منهما . 

مسألة ‏ +م7 ب : اذ! استأجر رجلان رجلا ليحج عنهما فأحرم عنهما لسم 
يصحعنهما ولاعن و اعحد منهما: بلاخعلاف» وعندنا لايصح احر امه عن نفسهولاينقلب 
اليهءلانه لادليل عليه . وقال ش: ينقلب الاحرام اليه ٠‏ 

مسألة ‏ 78 : اذا أحرم الاجير عن فيه وعمن استأجره » لسم ينعقمد 
الاحرام عنهما ولاعن واحد منهما بالآنه لادلِيلكِيه/ وقال ش : ينعقد عنه دون 
المستأجر . 

مسألة ‏ مم9 : اذا أضَدالحج,فعليه القضاء» فال تلبس بالقضاء فأفسده 
فانه يلزمه القضاء ثانياً » لعموم الاخبار في ذلك . وقال ش : لايلزمه القضاءثانياً. 

مسألة وس؟ ‏ : اذا مات الاجير أو حصر قبل الاحرام » لايستحق شيئاً من 
الاجرة , لان الاجارة انما وقمت على أفعال الحج ؛ وهذا لم يفعل شيئياً منها » 
فوجب أن لايستحق الاجرة » وعليسه جمهور أصحاب ش . وأفتسى الاصطخري 
والصيرفي في سنة القرامطة حين صدوا الناس عن الحج ورجعوا بأنه يستحقمن 
الاجرة بقدر ماعمل . 

وقال أصحاب ش : انهما أفتيا من قبل نفوسهما الا أنهما١')أخرجاه!؟‏ )على 
مذهب ش :وان قلنا بما قالا كان قوياً ء لانه كما استوجر في أفعال الحج استوجر 








(1) خلج : لاتهنا . 
(؟) م: خرجاء . 
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على قطع المسافة » فيجب أن يستحق الاجرة بحسبه ٠‏ 

مسألة ‏ .4؟ ‏ « ج » : اذا مات أو حصر بعد الاحرام؛ سقطت عنهمهدة 
الحج » ولايلزمه رد شيء من الاجرة . وقال أصحاب ش : ان كان بعد الفراؤمن 
الاركان كأنه تحلل بالطواف وام يقو على المبيت بمنى والرهي منهم من قال برد 
قولا واحدا » ومنهم من قال على قولين ٠.‏ 

وانمات بعد أن فعل بعض الاركان و بقي البعض قالفي الام: له من الاجرة 
بقدر ماغمل وعليه أصحابه ؛ وقد قيل لايستحق شيئا » فالمسألة على قولين ٠‏ 

مسألة ‏ (4؟ ‏ : اذا أحرمالاجير وماتءفقد قلناانه!' )سقط الحج عنه» فان 
كان!"أحرم عن نفسه » فلا يطول نيلها الى غيره » لان'"اجواز ذلك يحتاج 
الى دليل ولادلبل عليه للش فيه قولآٌ : |أحدهما' يجوز له البناء عليه ويتم عن 
غيرهء والاخر لابصح721[5)7 

مسالة - 4؟ ]دا اَم زيخللاه علي "أن يحج عنه عثلا عن اليمن»فاتى 
الاجير الميقات ثم أخرم عن نفسه بالعمرة»فلما تحلل منها حجعن المستأجر»ءفان 
كانت الحجة حجها عن المبقاث صحت » وان حجها من مكة وهو متمككن مين 
الرجوع الى الميقات لم يجزه » وان لم يمكنوصحت حجته(”ولايلزمه دم » لانه 





(ل)ع د: باسقاط (انه) . 
'(؟) م: باسقاط ( كان ) . 

(م) م: آخخر الددليل الى آخخر المسالة . 
(4) م؛ قولان قال فى القديم يجوذ ٠‏ 
() م: انه لايصح ذلك دليلنا ٠...‏ 

(1) ح» ده لم يمكن صحت ٠‏ 
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لادليلعليه''2. وقال ش بمثله الا أنه قال : حجته صحيحة قدر على الرجوع أولم 
يقدرء ويلزمه دم لاخلالهبالرجوع الى الميقات . 

مسألة   !4#‏ : اذا استأجر على أن يتمتع””اعنه » فقرن أو أفرد لم يجن 
عنه » لانه أتى بغير ما استأجر عليهءولا دليل على أنه يجزى عنه . وقال ش : ان 
قرن عنه أجزأه على تفسيرهم في القران » وهل يردمن الاجرة بقدر مانرك منهامن 
العمل ؟ فيه وجهان . 

وان أفرد عنه » فان أنى بالحج وحده دون العمرة » فعليه أن يرد من الاجرة. 
بقدر عمل العمرة ؛ وان ححج واعتمر بعد الحج » فان عاد الى الميقات فأحرمبها 
منه فلا شيء عليه وان أحرم بالعمرة من لانن الكل فعليه دم » وهل عليه أن يردمن 
الاجرة بقدر ماترك من عمل العمرةأفيه'")وجهاثم . 

مسألة ‏ 746 دج ب : اذا آستأجَرَمئللافرَ1دفتمتع فقد أجزءه"ءلان هذه 
المسألة منصوصة وعليها اجماح آليآئقةم قالش +-اناكان في كلامه مابوجب 
التخيبر أجزأه » ولاشيء عليه » وان لم يكن في كلامه ذلك وقعت العمرة عدن 
الاجبر والحج عن”)المستأجر » وليه دم لاخخلاله بالاحرام بالحج من الميقات 
وفي وجوب رد الاجبر الاجرة بقدر ماترك فن عمل الحج طريقان . 


)١(‏ م: آخر الدئيل الى آخر المسألة دقال دئيلنا انه استأجره على ان يحج من 
ميقات بلده فاذا حج من غيره فقدفعلغيرماأمره به واجزاؤه عنه يحتاجالى دليل فاما مع 
١‏ لنمذرفلاخلان فى اجزائه . وايجاب الدم عليه يحناج الى دليل ٠‏ 

(؟) م: استاجره ليتمتع عنه 

() م: باسقاط ( فيه ) . 

(4) د: نقد اجراء . 

(0) ع دامن. 
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مسألة ‏ و4؟ ‏ وج»”: اذا أوصى بأن يحج عنْه تطوعاً صحت الوصية » 
وللش فيه قولان[ وأيضاً قوله تعالى فمن بدله يعدما سمعه ..]10. 

مسألة ‏ +6؟ ‏ : اذا قال حج عني بنفقتك » أوعلي ماينفق كانت الاججارة 
باطلة » لان هذه اجارة مجهولة ومين شرط الانعقاد أن يذكر العوض عنها » فان 
حج عنه لزمه أجر: المثل ؛ وبه قالش . وقال ح : الاجارة صحيحة . 

مسألة ‏ 40؟ ‏ : اذا قال حج عني أو اعتمر ولك مائة كان صحيحا ‏ لان 
هذا تخيير بين الحج والعمرة بأجرةمعلومة ولامانع منه» فان حج أواعتو راستحق 
المائة . وقال ث الاجارة باطلة » فان حج أواعتمر استحق أجرة المثل ٠‏ 

مسألة- م)؟ -: إقال معني فله عبد أر دبذا رأ وكذا درهما؟""»كان 
صحديحاً ويكونالمستأج[مخي رأفي اعطاءمًا أيهاشاء » لما قلناه في الم_آلة المتقدمة 
سواء وقال ش : العقد باطل>كان”حج استحق أجرة المثل ٠‏ 

مسألة- و74 2 نجه الألام وحجة النذر لم يجز أنيحج 
النذر قبل حجة الاسلام » فان خمالف وحج بنية النذر لم ينقلب الى حجة.الاسلام 
لقول النبي يِللا: الاعمال بائنيات . وقال ش : ينقلب الى حجة الاسلام. وهكذا 
الخلاف في الاجبر اذا استأجره وكان معضوباً لبحج عنه حجة النذر لاينقلب الى 
حجة الاسلام » وعند ش ينقلب ٠‏ 

مسألة ‏ .76 : اذا استأجره ليحج عنه فاعتمر أو ليعتمر فحج عنه » لم 
يقع ذلك عن المحجوج عنه » سواء كان با أومين » ولايستحق عليه شيئاً مسن 
الاجرة » لانه(؟)لم يفعل ما استأجره فيه بل خعالف . وقال ش : انكان المحجدوج 























(1) هذه 1 
(؟) ع : او عشرة دراهم ٠.‏ 
(م) م: آخر الدليل الى آخر المسألة فى الموردين . 





م: دهى بعض مافى الخلاف من الدليل * 








كفارة الاحرام 4 
عنه حيا وقعت عن الاجير» وان كان ميت وقعت عن المحجو جعنه ولايستحؤشيئاً 
من الاجرة على حال ٠.‏ 

مسألة ١ه؟-:‏ اذاكان عليه حجتان: حجة الاسلام وحجة النذروهومعضوب 
جاز أن يستأجر رجلين ليحجا عنه فيسنة واحدة: لان المنع من ذلك يحتاج الى 
دثيل »و به قال ش » وفي أصحابه من قال : لايجوز ذلك » كما لايجوز أن بفعل 
الحجتين في سنة واحدة ٠‏ 

مسآلة ‏ 9ه؟ ‏ دج : اذا قتل المحرم صيداً لزمه الجزاء » سواءكانذاكراً 
للاحرام عامدا الى قثل الصيد » أو كان ناسياً للاحرام مخطثاً في قتل الصيدء أو 
كان ذاكر للاحرام مخماثاً في فتل الصيدة:أو ناسياً للاحرام عامدأ في الفتل؛وبه 
قال ح وك و ش وعامة أهل العلما ١‏ 

وقال مجاهد : اننا يجب البجزاء علي قت الضيد اذا كان ناسياً للاحرام؛ أو 
مخطثاً في قتل الصيد » فأماإؤانكان يمامسدا فيها فلا جزاء عليه . وقال داود : انما 
يجب الجزاء على العامد دون الخاطى. 

[ وأيضاً على داود ما روى عن النبي كِب انه قال في الضب ع كبش اذا اصابه 
المحرم ولم يفرق . وعلى مجاهدقو لهتعالى ومن قتله منكم متعم د فجزاء مث ل ماقتل 
من النعم ]201. 

مسألة ‏ مهل : اذاعاد الىفتل الصيد وجبعليهالجزام ثانيء وبه قالعامة 
أهل العلم ويدلعليه قوله تعالى«ومنقتله منكم متعمد! فجزاء مثل ماقتل من النعم !"2 
ولم يفرق بين الاول والثاني » وقوله تعالى « ومن عاد فينتقم الله منه» لا يوجب 
اسقاط الجزاء منه » لانه لايمتنع أن يلزمه الجزاء وان كان ممن ينتقم الله منه ٠‏ 


(1) هذه الزيادة تختص م » هو بعض مافى الخلا من الدليل . 
() صورة الانعام5 3 م 
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وروي في كثبر من أخبارنا أنه اذا عاد لايجب عليه الجزاء » وهو ممن ينتقم 
الله منه . وهذا هو المذكور في النهاية , وبه قال داود . 

مسألة ‏ 704 : اذا قتل صيدا » فهو مخير بين ثلائة أشياء : بين أذيخرج 
ن يقوم مثله دراهم ويشتري به طعاماً ويتصدق به » وبين أن 






وانكان الصيد لامثلله» فهومخير بين أنيقوم الصيد ويشتري بثدنه 
طعاماً يتصدق بهء وبين 7 )أن يصوم عن كل مديوماء ولايجوزاخراج القيمة بحال 
وبه قال ش » ووافق في جميع ذلك ك الافي فصل واحدهء وهو أن عندنا اذا أراد 
شراء الطعام قوم المثل وعندم يقرّم'ألمبيد ويشتري بثمنه طماماً » وفي أصحا ينامن 
قال على الترتيب ٠‏ 

وفال ح : الصيد مضتوَكبقيينة“تتؤاء كان له مثل أو لم يكن له مثل » الا 
أنه اذا قومه فهو مخيربَنَأنيكَري,بالقيمة من الْنِهِم ويخرجه ولايجوز أنيشتري 
من النعم الا مايجوز في الضحايا وهو الجذع من الضأن والثني من كل شيه» 
وبين أن يشتري بالقيمة طعاماً ويتصدق بهء وبين أن يصوم ع نكل مد يوما , 
وقال ف7"اوم : يجوز أن يشتري بالقيمة من النعم ماينجوز في الضحايا وما 
لابجوز . 

[ دليلناقولهتعالى فجزاء مثل ماقتل من النعمء فأوجب في الصيد مثلا موصوفاً 
من النعم . وروي جابر أن النبي كذ قال في الضبع كبش اذا أصابة المحرم 
وعليه اجماع الفرقة ]"2. 





(1) افيصوم . 
(؟) -؛ د: وفال ح دن دهو دهم مافى المثن موافق لما فى الخلاق . 
(©) هذه الزيادة تختص م . 1 
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مسألة - وه؟! ‏ د ج » : ماله مثل منصوص عليه عندنا على مافصل ف يكنب 
أصصا بناء فان فرضنا أيحدث مالانص فيه رجعنا فيهالى قول عدلين على مايقنضيه 
ظاهر الق رآن . وقال ش ؛ ماقضت عليه( )الصحابة بالمثل مثل البدئة في النعامة 
والبقرة في حمار الوحش والشاة. في الظبي والغزال» فانه يرجع ال ىقولهم فيه » 
ومالم إقضوا فيه بشيء فانه يرجبع فيه الى قول عدلين » وهل يجوز أن يكون 
القائل أحدهما أولا؟ لاصحابه فيه قولان . 

مسألة ‏ +6؟ لاج »: في صغار أولاد الصيد صغار أولاد المثل» وهو قول 
ش ؛ وبه قال ح ء الا أنه يوجب القيمة قال ك : يجب في الصغار الكبار . 

مسأل ل8ه؟-: اذا قثل صيدا عزن أومكبيورا» فالافضل أن يخرج الصحيح 
من الجزاء واذأعرج ملدكان جار لقله تملأ فجزاء مثل مال من النعم ع 
وبه قالش . وقال ك : يفد 

مسألة ‏ .مه؟ ‏ : اذ( فقتل واكزا هينب أتلى : وان قل أنثى جاز 
أن يفديه بذكرء وان فدى كل واحد منهما بمثلهكان أفضل» وبه قال شى وأصحابه 
الافي فداء الانثى بالذكر » فان في أصحابه من قال : لايجوز أن يفدي الانئى 
بالذكر . 

دليلنا؛ عموم الاخبار الواردة في ذلك ء وقوله تعالى « فجزاء مثل ماقتل من 
النمم » ونحن نعلم أنه أراد المثل في الخلقة . لان الصفات الاخخر لابراعي » ألا 
ثرى أن اللون وغيره من الصفات لايراعى . 

مسألق وه؟ دج ): اذا جرح المحرم صيداء فانه يضمن ذلك الجرح 
على قدره؛ وبه قال كافة العلماء. وذهب داود وأهل الظاهر الى أنه لايضمن جرح 
الصيد ولااتلاف أبعاضه .. 














(1) +: اذا ماقضت . 
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مسألة ‏ .+7 : اذا لزمه أرش الجراح قوم الصيد صحيحاً ومعباً» فان 
ان مابينهما مثلا عشر الزْمه عشر ثله » وبه قال المزّئي » ويدل عليه الابة . وفال 
ش ؛ يلزمه عشر قيمة المثل ٠‏ 

مسألك 951 دج »: اذا جرح صيدا فغاب عن عينه لزمهالجزاء على الكمال 
وبه قال ك . وقال ش [ لايلزمه الجز اءعلى الكمال و ] (')يقوم بين كونه مجروحاً 
والدم جار ؛ وبين كونه صحيحا وألزم مابينهما ٠‏ 

مسألق 7+9-: جزاء الصيد على التخيير بين اخخراج المثل أو بيعه وشرام 
الطعام والتصدق به وبين الصوم ع نكل مديوم» وبه قال جميع الفقهاء » وبدل 
عليه قوله تعالى د يحكم به ذلأ عنكوكثى قرله » أو كفارة طعام مساكين أوعدل 
ذلك صياما »'وظاهر لفظة ا أو» للتخيير)ء 

وروي عنابن عباس وابن سين أنهما قالا بوجوب الجزاء!”"اعلىالترتيب 
فلايجوز أن يطعم مع القدرء عَلحَ اراي المت “ولايجوز أن يصوم مع القدرة 
على الاطمام . وححكى أبوثوز عن ش أنه قال في القديم مثل هذاء وذهب اليه قوم 
من أضحاينا ٠‏ 

مسألة ‏ م+؟ ‏ : المثل الذي يقوم هو الجزاء » وبه قالش ء ويدل عليه 
قوله تغالى:ذ فجزاء مثل ماقتل من النعم » والقراءة بالخفض توجب أن يكون 
الجزاء بذلا عن المثل من النعم ء لان التقدير لمثل ماقتل من النعم . وقال لك : 
يقوم الصيد المقتول ٠.‏ 
- مسألةت 4:؟- : ماله مثل يلزم قيمئة وقنت: الاخخزاج دون حال الأتلاف * 
وما لامئل له يلزغ قيمته حال الاتلاف ذون خالالاعزاج؛ والذي يدل عليه أن حال 





* هذه الزيادة تختص م‎ )١( 
٠ (؟) م : يوجي الجزاء‎ 





كفارة الصيد فلك 


الاثلاف يجب عليه قيمته » فالاعتبار يذلك دون حال الاخراج » لان القيمة قند 
إستقرت في ذمته » وهذا هو الصحيح من مذهب ش » ومنهم من قال : مالامثل 
له على قولين [ أحدهما الاعتبار بحال الاخراج والثاني مثل ماقلناه ][(29. 

مسألة ‏ 96ت و يع » : لحم الصيد حرام على المحرم؛ سواء صاده هو" 
أوغيره» قتله هو أو غيره » أذن فيه أو لم بأؤن» أعان عليه أو لم يعن » وعلى كل 
جال وهو مذهب جماعة من الفتهاء . 

وقال ش : مايقتله بنفسهء أو يأمر به" أو يشير اليه» أو يدلعليه؛ أو يعطي, 
سلاحا لانسان فقتله به يحرم عليه أكله؛ .و كذلك مااصطيد له بعلمه أو بغير علمه 
فلايحل أكله وما صاده غيره ولاأْواله كية»فبباح له أكله . 

وقال ح : انه يحرم عليه مأصاده بنفسه(/وماله فيه أثر لايستغنى عنه بأن يدل 
عليه ولايعام مكانه» أو دفيع اليه سلَاحا تحتاج اليه » وأما اذا دل عليه دلالة ظاهرة. 
لايحتاج اليهاءأودفع. اليه ماسجا ابناج اليه أو-أشأرا اليه اشارة يستغنى عنها » 
فلايحرم عليه ؛ وكذلك ماصيد لاجله لايحرم عليه . 

مسألة :+ دج » : المحرم'" )اذا ذبح صيدآء فهو ميئة لايجؤز لاحد 
أكله؛ وبه قال ح و ش في الجديد.وقال في القديم والاملاء': ليس بميتة [ ولكن 
لانجوز له أكله ](” )يجوز -لغيره أكله . 

مسألة ‏ 950 تدج » : المخعوم أو المحل اذا.ذبح 'صيدا في الحرم كان 








0)عءدةه: 
(4)حء د : ياسقاط (بنفسه) . شاي “مي 
(0) م : باسقاط (المحوم) . 3 
(1) هذه الجملة تختص م . وهى موجودة فى الخلاق . 1 ٠ ٠.١‏ 





4 متخب الخلاف ج١1‏ 





ميتة » وفي أصحاب ش من قال فيه قولان » وفيهم من قال انه ميتة قولا واحدا . 

مسألة,؟ -« ج »: اذا أكل المحرم من صيد قتلهلزمه قيمته؛ وبدقال ح . 
وقال ش : اذا أكل من لحم الصيد الذي قنله لم بلزمه بذئك شيء . 

مسأل 954 د ج » : اذا دل على الصيد فقتثه المدلول زم الدال القداء» 
وكذلك:المدثول ان كان محرماً أو في الحرم » سواء كانت الدلالة!') ظاهرة أو 
باطنة » فان أعاره سلاحاً قتل به صيد؟ » فلانص لاصحابنا فيه » والاصل براءة 
الذمة . 

وقال ش : لايضمن جميع ذلك . وقالح ؛ يجب عليه الجزاء اذا دل على 
صيد دلالة باطنةء واذا أعاره لاح [لَايكعني عنهء فاما اذا دل عليه دلالة ظاهرة 
أوأعار سلاحاً ] (') يستغنى إعنه فلاجزاء ليه أ. 

مسألة ‏ ١/؟‏ .وج : اذ سس محرم صيدا » فجاء محرم آخر فقتله؛ لزم 
كل واحد منهما الفداء كملا وَقْسَآل من :في ةجتزاءةواحد » وعلى من يجب فيه 
وجهان: أحدهما يجب'') على الذابح؛ والاخعر يكون الجزاء بينهما . 

مسألة ‏ 9/1 ديع : صيد الحرم مضمون بلاخعلاف بين الفقهاف الا داود 
فاته قال: لأضمن . 

مسألة ب 7/ا؟ . ذ جع » : صيد الحرم اذا تجره عن الاحرام يضمنء وانكان 
القائل محرماً تضاعف الجزاء » وانكان محلا لزمه جزاء واحد . 

وقال ش: صيد الحرم مثلصيد الاحرام عخير بين ثلاثة أشياء:. بين المثل!9» 
والصوم والاطعامء وفيما لامئل له يين الاطعام والصيام . 

(0 ع لاله . 

(1) هذه الجملة تختص م + 

(0) ح د: ياسقاط يجب ٠‏ 


(4) م:من المثل ٠‏ 





كفارة الصيد لهذا 


وقال ح: لامدعل7') لصوم في ضمان صيد الحرم . 

مسألة ‏ 79# و ج » : المحل إزة صاد صبسدا في الحل وأذثعله الحرم 
ممنوع من قتله» فاذا قتله لزمه الجزاء؛ وبه قالح .. وقال ش: خوممنوع واذا قتل 
لاجزاء عليه . 

مسألة ‏ 94؟ وج : اذا اشترك جماعة في قتل صيد» لزم كل واححد منهم 
جزاءكامل» وبه فال من النابعين الحسن البصري والشعبي والنخعي» ومن امققهاء 
رء وك وح » وأصحابه » وذهب قوم الى أنه يلزم الجميع جزاء واحد؛ وروي 
ذلك عن عمر؛ وابن عمر؛ وعيدالرحمن بن عوف» وبه قال في التابعين عطاه » 
والزهري؛ وحماده وفي الفقهاء ش+ 

:لسع قل ماوعا ليه لزمه المجزاء لله تعالى 
والقيمة لمالكه بدلالة قوله تطالى ومن قله عثكم متعمدا فجز اء مثل ماقثل من 
التعم» ("» ولميفصل ٠‏ وبةقان س4 وى ءودهب لم لد والمزني الى أن الجيزاء لا 
يجب بقئل الصيد المملوك بحال . 

مسألة ‏ با دجه : يجب في فتل الحمام على المحرم شاة » وفي فرخه 
ولد شاة صغيرء وبه قال ش. وقال ح: يجب قيمته بناءاً على أصله في أن الصيد 
مضمون بالقيمة . 

وقالك: في حمامة الحرع شاةء وفي حمامة الحل قيستها . 

مسأل لاإ : هل رمى صيداً وهو في الحل؛ غدخل :السهم المحرم وخعرج 
فأصاب الصيد في الحل فقتله؛ لميلزمه ضمانه» لانه لادليل علبه» وف يأصحابش 
من قال: يلزمه ضمائه . 





(0 + لامدح . 
(١؟)‏ سورة الاتمام: 241 





لبذ متخب الخلاف ج١1‏ 


مسألة بم!! : اذاكان طير على غصن من شجرة أصلها في الحرم والغصن 
في الحل» فأصابه انسان فقتله» لزمه الضمان» وعند ش لايلزمه . 

مسألة ‏ ولاب : الدجاج الحبشي ليس بصيده ولايجب فيه الجزاءء وعند 
ش يجب فيه الجزاء » فأماالاهلي فلاخلاف أنه غيرمضمون ٠‏ 

مسألة ‏ ..م؟ ‏ : اذا انتقل الصيد الى المحرم بالميراث لايملكه غ لعموم 
الاخبار المانعة من تملك الصيد؛ وللش فيه قولان . 

سألة 1م17 دج » : اذا أحرم الانسان ومعه صيد زال ملكه عنه ولايزول 
ملكه عمايملكه في منزله وبلده» وثلشفيه قولان: أحدهما يزولملكه؛ ولافرق بين 
أن يكون في يده أوبلده230» وا ولعلكه . 

وقالك وح: يزول عنه اليد المشاهكق كلايزول اليد الحكمية ٠‏ 

مسالة - بير : الجا ستسمونةانجراء » واذا قتله المحرم لزمه جزاؤه 
[ وبه قال عمر وابن عب سوه نمذعبوش]" وا (” وروي عن أبيسعيد الخدري أنه 
قال: الجراد من صيد البحر ولايجب به الجزاء . 

[ دليلنا قوله تعالى: وحرم عليكم صيد البر مادمتم حرما بين 3 
صيد البر مشاهدة.؛فاذ! ثبت انه من صيد البر ثبت انه مضمون اجماعا ]29 ٠‏ 

مسألة مم دج» : في قتل جرادة تمرة » وروي ذلك عن عثمان» وددي. 
كف من طعام » وبسه قال ابن عبامس » وروي عن عمر أنه قال لكعب وقد قثل 
جرادتين: ماجعلت على نفسك؟ فقال:.درهمين؛ فقال: درهم خير منمائة جرادة ٠‏ 











(1)+:خلح: يينه . 

(؟) هذه الزيادة تختص م دهى موافقة لمافى الخلان ٠‏ 

(م) المائدة: كو ا 
(4) هذه الزيادة تختص م دهي موائة لمافى الخلافي؟ .1 51 :0 





كفارة الصيد 1 


وقالش: هو مضمون بالقيمة. وعندنا في الكثير: منه دم . 

مسألة 746 - : اذ! انفرش الجراد في الطريق ولايمكن سل وكه الا بقتله 
ووطئه» فلاجزاء على قاتله» لان الاصل براءة الذمة؛ ولقوله تعالى «ماجعلعليكم 
في الدين من حرج "٠6‏ [ وهذا لايمكنه التخلص منه الا بقتله فلاشيء عليه] 29 
وبه قال عطاء » وهو أحد قولي شن ٠‏ 

مسألة وم؟ ‏ د ج » : بيض النعام اذاكسره المحرم » فعليه أن يرسل 29 
فحولة الابل في انائها بعدد البيض » فمائتجكان هدياً لبيت الله واذكان يض 
الحمام: فعليه أن يرسل فحولة الغنم في الاناث بعدد البيض» فناخمرجكان عدياء 
فان لميقدر على ذلك لزمه عن كلث“ تَضَة/اة أو اطعام عشرة مساكيين. أو صيام 
ثلاثة أيام» فاذا كسره في الحرم وهو محل لَرَّمتم قيمته .وقال داود وأهل الظاهرة 
لاشيء عليه في البيض . وقالش ؟ "!داكن من صيد مضموذكان فيه قيمته ٠‏ 
وقال ك: يجب في البيضة عَرَ مه دار 

مسألة لت دج»: اذاكسرالمحرم يضة فيها فرخ؛ فاثكان بيض نعامةكان 
ليه بكارة من الابل؛وانكان بيض قطاة» فعليه بكارة من الغنم'؟). وفال ش + عليه 
قيمة بيضة فيها فرعها . 

مسألة -/م؟ ‏ : اذا باض الطير على فراش محرمء فنقله الى موضعه فنفر 
الطبر فلم يحضنه لزمه الجزاء » لعموم الاخبار الواردة في ذلك » وللش فيه 
قولان . 


)١(‏ الحج:ملا. 
(؟) هذه الزيادة تختص م دهى موافقة 
(5) م: سقط منه من هنا الى قوله فحولة الغنم . 

(4) م: التعم . 











44 منتخب الخلاف ج13 


مسألة سبهم؟-: اذا قتلالسبع لزمه كبشء على مارواه بعض أصحابناء فأما 
المذئب وغيره من السباع فلاجزاء عليه في ذلك؛: سواء صال أو ام يصل » لانه لا 
دلالة عليه . 

وقالش: لاجزاء في ذلك بحال. وقالح: اذا صال الضببع على المحرم فقتله 
لميلزمه شيء؛ وان قتله من غيرصول لزمه الجزاء . 

مسألة .وبر/ب «ج»: الضبع لاكفارة في قله , وكذلك السميع )١(‏ المتولد 
يين: الذئب والضبع . وقال'ش: فبهما الجزاء . 

مسألة  14٠‏ : اذا أراد المحرم تخليص صيد من شبكة أو فخ فمات 
بالتخليص لزمه الجزاء؛ لعموم الاخباتفي وجوب الجزاء في قتل الصيد. ولاش 
فيه قولان . 

مسألة 1و دج»: الأانتف المجوَم ويْش طير أو جرحه؛ فان بفي ممتنعاً 
على ماكان بأن تحامل كَأهلك.نفَه. بأ أوقيع نفسه في بثر أوماء أوصدم حائطأ » 
فعليه ضمان ماجرحه. وان امتنع وغاب عن العين وجب عليه ضمانه كملا . 

وقالش.مثل ماقلناه , الاأنه قال : اذا غاب عن العين يقوم بين كونه صحيحاً 
ومعيبًء فانكان له مثل ألزم مابين قيمتي المثل» وان لميكن له 9 مثل ألزم مابين 
القيمتين ٠.‏ 

مسألة  ٠91‏ د ج » : اذا جرح الصيد فجاء آخر فقتل لزم كل واحد 
منهما الفداء . وقال ش : على الجارح قيمة ماين كونه صحيحأ ومعيبا » وعلىٍ 
الثاني الجزاء . 

مسألة  ٠9#‏ : اذا جرحالصيدء فصار غير ممتنع بعد الجزح أوالنتف» 





. السمع: دلد الذئب‎ )1١( 
. ) (0)عءد: باسقاط ( له‎ 





كفارة الصيد 1 


ثم غاب عن العين » مزمه امجزاء كملالا» وبه قال أبواسحاق من أصحاب ش 
[ وقال باقي أصحابه غلط في ذلك ]!")والمنصوص للش أنه لابلزمه ضما نجميعه» 
وانما يازمه ضمان الجناية التي وجدت منهء وهو الجرح والنتف . 

مسألة  ,84'‏ : المتولد يينمايجب فيه الجزاء ومالايجب» لايلزمهاالجزاء 
بقتله » لانه لادلالة ")عليه » وعند جميع الفقهاء يجب فيه الجزاء . 

مسألة ‏ وه؟ ‏ : الجولرح من الطيرء كالبازي والصقر والشاهينوالعقاب 
ونحو ذلك » والسباع من البهائم كالنمر والفهد وغير ذلك » لاجزاء في قتل,شيء 
منها » لانه لادلالة عليه » والاصل براعة الذمة » وقد قدمنا أن في رواية أصحابنا 
أن في الاسد خاصةكيقاً . 

وفالش : لاجزاء في شيء لأنسه . وقالج يجب الجزاء فبي جميع ذلك 
الا الذئب فلاجزاء فيه » والجز أ« أثلَالاجزتين”"اما القيمة » أو الشاة » ولايلزم 
أكثرهما . 

مسألقف 785 « ج » : اذا رمى حلال صيدا فوائمه في الحل ورأسه في 
الحرم من الحل » فأصاب رأسه فقنله » فعليه الجزاء » وه قال ش . وقال بح : 
لاجزاء عليه , 

مسألة ‏ /ا؟ ‏ :إن حلب لين صيد ضمنه » وبه قال ش . وقال ح : اننقص 
بالحلاب ضدنه» والا لم يضمن . 

مسألة ‏ .44؟ « ج » : اذا كانالصيد قاصداً الىالحرم لم يجز اصطياده» 
ولم يعتبر ذلك أحد من الفقهاء . 

(1)ع د: ياسقاط ( كملا ) ٠.‏ 


(1) كذا فى م دفي حدد: بدل هذه الجملة قالوا والمنصوّص . 
(م) م: لادليل. 





لهذ متخب الخلاف ج١‏ 


: مسألة ل 748 دج » : روى أصحاينا أن المحرم اذا أصاب صيداً فيما 

بين البريد والحرم لزمه الفداء » ولم يقل بذلك أحد من الفقهاء . 

مسألة ‏ .»م بت«ج » : مايجب فيه المثل أو القيمة اذا قتلسه المحرم في 
الخرم تضاعف ذلك عليه » وان قتله المحل في الخرم لزنه القيمة لاغير » ولسم 
يفصل أحد من الفقهاء ذلك . 

5 مسألة ‏ :م دج » : اذا بلغ قيمة مثل الصيد')أكثر من ستين مسكيناً 
لكل مسكين نصف صاع » لم يلزمه أكثر من ذلك ٠‏ وكذلك الصوم لابلزمه أكثر 
من ستين يوماً » هذا في النعامة» وفي البقرة ثلاثين مسكيناً أو ثلاثين يومأء وفي 
الغلبي عشرة مساكين أو ثلائة كولم يعتبر أحد من الفقهاء ذلك . 

مسألة ‏ .© : اذلأعجز عن مام أشهرين وعن الاطعام صام ثمائية عشر 
يوم » وفي البفرة نسعة أيآم كن الحتآم ثلاثة أيام » ولم يقل بذلك أحد من 
الفقهاء . 

مسألة ‏ م.م د ج » : الشجر الذي ينبته الادميون في العادة اذا أنبته الله 
في الحرم يجب الضمان بقطعه » وان أنبته الله في الحل فقطعه آدمي وأدخعله في 
الحرم فأنبتهءفلا ضمان عليه اذا قطعه . 

وقال ش : شجر الحرم مضمون على المحل والمحرع :اذا كان ناميا غيرموط 
وأما اليابس والموذي كالعوسج وغيره فلاضمان عليه في قطعه . وقال داود وأهل 
الظاهر : لاضمان في قطعه لكنه ممنوع منه . 

مسألة ‏ 8.4 - « ج » : في الشجرة الكبيرة بقرة » وفي الصغيرة شاة» وبه 
قال ش . وقال ح : هو مضمون بالقيمة ٠‏ 

يدل على مذهينا -مضافاً الى اجماع القرفة - مإروي عن ابن بعياس أنه قال : 





(1) د ح:من الصيد ٠‏ 





حكم صيد المدينة يق 


في الدوحة بقرة » وفي الجزلة شاة . 

مسألة ‏ ه.م- وج » : لابأس بالرعي في الحرمء وبه فال ش. وقال ح: 
لايجوز . 

مسألة ‏ .م : لابأس ياراج حصى الحرم وترابه وأحجاره » لانه لا 
مانع منه والاصل الاباحة » وقال ش : لايجوز ذلك الا أنه اذا أخرجه لاضمان 
عله » وقال : البرام ليست من أحجار الحرم ؛ وانما تحمل اليه فتعمل'فيه ٠‏ 

مسألة   #./‏ « ج » : اذا قثل القارن صيدا لزمه جزاء واحدد » و كذلك 
الحكم في اللباس والطيب وغير ذلك . وقالش : يلزم القارن والمفرد جسزاء 
واحد على #فسيرهم في القران. وقال ج:#:بلزم القارن.جزائان في جميع ذلك. 

0 ماران سيدا أرحلق أو وطىء مايفسد 
الحج » ازمه الجزاء بقتل الصيد أ.وئيس عليد في ُاعداه شيم » لان ااصلبراءة 
الذمة ؛وخكم العيد والنسيان في الصيد سواء على ماييناء . وللش في جميع 
ذلك قولان . 0 

مسألة ‏ 8.4 دج » : صيد المدينة حرام اصطياده؛ وبه قال ش. وقال ح: 
اليس بحرام : 
... مسألة  #1١‏ :اذا صاد في المدينة لايجب عليه الجزاء » لانه لادلالة عليه 
وللش فيه قولان » قال في القديم : عليه الجزاء» والجزاء أن يسلب ما علينه 
يعنى الصايد» فيكون لمنسلبه » وفيه قول آخر يكون للمساكين . وقالفي الجديد: 
لاجزاء عليه . 

مسألة ‏ 811 : صيد وج وهوبلد باليمن غير محرم ولامكروه لانه لادليل 
عليه وقال ش مكروه [ وقال اصحابه ظاهر هذا المذهب إنسه أزاد بذلك كراهة 











1 منتخب الخلاف ج؟ 


تحريم ]01 

مسألة ‏ ؟ ١م‏ _. : لايجوز للمحصور أن يتحلل الا بهدي» لمقوله تعا م «فان 
أحصرتم فما استيسر من الهدي 6(" لما رووه عن جابر قال : أحصرئا مسع 
رسولالله بالحديبية » فنحرنا البدنة عزسبعة والبقرة عن سبعة . وقال 2: لاهدي 
عليه ٠‏ 

مسألة ‏ 1#" : اذا أحصره العدو جاز أن يذبح هديه مكانه » والافضلأن 
ينفذ به الى منى أو مكة » وبه قال ش . ويدل على ذلك فمل النبي لل بالحديبية 
والحديبية من الحل . 

ونال ح : لايجوذ أن نما لآق إلحرم » سواء أحصر في الحل أو الحرم 
فا أحصر في الحرم تحر الات وان نهم في الحل أذ بهديه؛ ويقدز ل مدة 
على ظنه أنه يصل فيهاوتيجيجةقأذا لُفت تلك المدة تحال » ثم نظرفان 
3 بيج نجطله ووقع موفعه ظاه رأ وباطنا » واكان 
تحال قبل أن يذبح «ديه لم يصح تحلله في الباطن الى أن ينحر هديهء فان كان 
تطيب أولبس ازمه بذلك دم . 

مسألة ‏ 14 : اذا أحصره العدو جاز له التحلل ؛ سواء كان مفرداً أو 
قارناً أو متمتعً » لعموم الاية » وفعل النبي كِب بحديبية » وبه قال جميع الفقهاء 
الاك فانه قآل : ان كان معتمراً لم يكن له التحلل . 

مسألة ‏ 16م : اذا كان متمكثاً من البيث ومصدوداً عن الوقوف بعرفة » 
جاز له التحلل أيضاً » لعموم الاية » وبه قالش . وقال ح ء و ك: ليس له ذلك. 








(1) هذه الزيادة تختص م . دهى موجودة فى الخلان . 
() البقرة آية 163. 
() د: فطله . 





أحكام المصدود والمحصور لفق 


مسألة ]مده المصدود عن الحج أوالعمرة انكانت حجةالاسلام أوعمرته 
لزمه القضاء في القابل» وان كان تطوعاً لابلزمه القضاءء لانه لادليل عليه» وأيضا 
فان النبي يفلا حرج في عام الحديببة في ألف وأربع ماثة من أصحابه محرمين 
بعمرة ؛ فحصره العدو فتحللوا ؛ فلما كان في السنة الثانية عاد في نفر معدودين» 
فلو كان القضاء واجبآ على جماعتهم لأخبرهم بذلك ولفعلواء ولو فملوا تنقل نقلا 
عام أو خخاصاً . 

وقال ش : لا قضاء عليه بالتحلل » فانكانت حجة تطوع أو عمرة تطوع لم 
يلزمه قضاؤها بحال» وانكانت حجة الاسلام أو عمرة الاسلام وكانت قد استقرت 
في ذمته قبل هذه الس » فكأنه لم يفيها” ل كرفي في ذمنه. واذكانت وجبثت 
عليه في هذه السنة» سقط وجوبها و لويستقر في اميه . 

وقالح : اذا تحلل المجصر 1 لزكةالتقاء» فاذكان أحرم بعمرة تطوع 
قضاهاء وان أحرم بحجة تطو وَاحمَيكا ته وله أن يأتي بحج وعمرة» 
وانكان قرن بينهما فأحصر تحلل ولزمته حجة وعموتان : عمرة لاجل العمرة 
وحجة 9) وعمرة لاجل الحج . 

مسألة ‏ #1 : الحصر الخاص مثل الحصر العام سوا لماقلناه 9 في 
المسألة الاولى.وللش فيه قولان: أحدهما مثلماقلناه» والثائي يجب عليه الفضاء 
في القابل . 

مسألة .814 : المحصر بعدو اذا لميجد الهدي ولايقدر على شرائه » 
لايجوز له أن يتحلل ويبقى الهدي في ذمته » ولاينتقل الى الاطعام ولا الصوم » 


(3)1: التحمود . 
(9) م: باسقاط (وحجة . 
(") م: ياسقاط (التعليل راس . 





5-75 متتخب الخلاف ج١1‏ 


بدلالة )١(‏ قوله تعالى « فان أحصرتم فمااستيسر من الهدي » ثم قال: « ولاتحلقوا 
رؤوسكم حتى يبلخ الهدي محله»9© فمنع من التحلل الى أن يبلغ .الهديمحله 
وهو يوم النحر ولميذكر البدل» ولوكان له بدل لذكره »كماآن نيك الاذى لما 
كان له بدل ذكره ٠.‏ 

وللش ١‏ فيه قولان: أحدهما مثل ماقلناهء والثاني وهوالصحيح عندهم أنه 
يتتفل الى البدل » واذا قال بجواز الانتقال قال ينتقل الى الصيام» وفيه قو لآخخر 
يتتقل الى الاطعام » وقول ثالث انه مخير بين الاطعام والصيام . 

مسألة ‏ #15 دج» : المحجصر بالمرض يجوز له التحلل » غي رأنه لابحل 
له النساء حتى يطوف في الال وير من يطوف'عنه وبه قالح الاأنهام يعتبر 
طواف النساء» وبه قال الأنمسعود . 

وذهب قوم الي أنه لَآبَجَوَوَءلةالتخلل بل يبقى على احرامه أبدا الى أن بأني, 
به» فان فاته الحج محلل مويه قال88الدة وش» ودء وروي ذلك عن ابن" 
عمرء وابنعباس» وابن الزبير» وعائشة . 

يدل على مذهينا ‏ بعد اجماع الفرقة ‏ قوله تعالى 3 فان أحصرتم ف.سا 
استيسر من الهدي'7)وذلك عام في منع العدو والمنع بالمرض؛ فانه' يقال في 
اللغة: أحصره المرض وحصره العدو. وقال ١‏ الفراء : أحصره المرض لاغير 


. م : آخر الدليل الى آخر المسئلة‎ )١(.. 
٠155 (؟) البقرة:‎ 
: (م) م: أورد على عبارة الخلان بلاتلخيص فليراجع الى الخلاق‎ 
. د : دقالهء بدل وبه قال‎ )4( 
. (ه) م: عن جماعة من الصحابة كاينعباس وابن عمر. الخ‎ 
ال‎ )5( 
. م: ياسقاط قول القراه‎ )7( 











خمكم الاشتراط في الاحرام لفين 


وحصرة العدو أحصره معآ . 

وروى عكرمة عن حجاج بن عمر الانصاري عن النبي كلبلا قال. : م نكس 
أوعرج فقد حل وعليه حجة أخرى. وفي بعض الاخبار : وعليه الحج منقابل ٠‏ 

مسألة . 87م دج» : يجوز للمحرم أن بشرط في حا أحرامه أنه انعرض 
له عارض يحبسه أذيحله حي ثحبسه؛ من مرضء أوعدوء أو انقطاعنفقة» أوفوات 
وقت » وكان ذلك صحيحاً يجوز له أن يتحلل اذا عرض له )١(‏ شيء من ذلك » 
وروي ذلك عن عمرء وابن عمرء وابنمسغود» وبهقالش ٠‏ . 1 

[ وقال بعض أصحابه أنه لاتأثير للشرط» وليس بصحيح عنلاهم » والمسئلة 
على قول واحد في القديم؛ وفي إِلجَذيدعِلَنُقولين وبه قال ]')دء وق 3 

وقالك؛ والزهزي؛ وابن عطْمر : الشرط لإيفيد شيئاء ولايتعلق به التحلل ٠‏ 

وقالح: المريض له التحلل من بررط فان شرط سقط عنه الهدي ٠‏ 

وروت عائشة ان النبي حل علقطيَاضة:0؟؟ تتا الزبير ففالت: يارسول الله 
اني أريد الحج وأنا شاكية, فال النبي لئلا: أحرمي واشترطي ان تحلني حيث 
خبستني» وهذا نص ] 9" , 

مسألة باس : اذا شرط على ربه في حال الاحرام ثم حصل الشرط وأراد 
التحلل فلابد من نية التحلل » ولابد من الهدي ؛لعموم الاية في وجوب الهدي 
على المحصر. وللش قولان في النية والهذي مع . 

مسألة 9 : ليس للرجل أن يمنع زوجته الحرة من حجة الاسلام اذا 


(ل)ع ده باسقاط ( له) . 

(؟)ح د : باسقاط هذه لجملة ٠‏ 

(م)م: صاعد خ ل ف صباعة . 

(4) هذه الجملة تختص ع: دهى بعض مافى الخلاف من الدليل * 





5 منتخب الخلاف ج1 


وجب عليهاء بدلالة أن الحج يجب على الفور» وجواز منعها يحتاج الى دلالة» 
ولماروي عن النبي للبلا من قوله : لانمنعوا اماء الله مساجد الله » فاذ! رجن 
فليخرجن تفلات0). وهذا عام في سائر المساجد والمسجد الاعظم منها . 

وبه قال ك» وحء وش في اختلاف الحديث » وقال في القديم والجديد : له 
منمها من ذلك . 

مسألة مم : ئيس للمرأة أن تحرم تطوعاً الا باذن زوجهاء وله منعها منه 
والش في جواز احرامها قولان » وفي المنع منها قولان . 

مسألة ‏ 804 هج » جوب الحج على المرأة والرجل سواء » 
وهي البلوغ والعقل» والحرية*را أك.والر احلة؛ والرجوع الى كفاية» وتخلية 
الطريق» وامكان المسيرء و: بعينها شر ط/الادات وليس هن شرط الوجوب » 
ولامن شرط الاداء في حجة الاسام لتخم بل أمن الطريق ومصاحبة قوم ثقات 
يكفي» ذأا حجة لعلو فلكو بسحو 

و به قال ش» وزاد فيه : أن من شرط الاداء محرماً أو نساء ثقات» وأقل ذلك 
امرأة واحدة » وبه قال ك ؛ و ع , وخالف ك فيفصل » فقال : لايجزىء امرأة 
واحدة . 

وقال ع بمثل ماقلناه » وزاد اذا كان الطريق مسل وكا متصلا بطريق السوق 
فهذا أمر لايفتقر معه الى محرم ولانساء")» وبه قال بعض أصحاب ش ٠‏ 

وأماالتطو عفقال ش:لايجوزلها أنتسافر الامع ذيمحرم:هذا هوالمنصوص 
عليه » ومن أصحابه من قال : يجوز ذلك بغير محرم كالفرض ٠‏ 








(1) تفلات جمع تفلة وهى المرثة أنتن ريحها ترك الطيب والادهان وفى الخلان 
نفقات » خ ل - يفلات» ثقلات . 
(0) ع : باسقاط ٠03‏ 





'الايام: المعدودات يذ 


وذهب ح الى أن المحرم شرط [ في الوجوب وأبى أصحابه هذا وقالوا : 
اليس بشرط في الوجوب ولكنه شرط في الاداء )١!]‏ والفرض والنفل عنده سواء ٠‏ 

مسألة ‏ ه88 دج » : يجوز للمرأة أن تخرج فيحجة الاسلام واذكانت 
معتدة أي عدةكانت » ومنع الفقهاء كلهم من ذلك . 

مسألة ‏ +#م- : ليسس للابوين ولا لواحد فنهما مع الولدا")قي حجسة 
الاسلام أمر بلاخعلاف ء وعندنا أن الافضل ألا يحرم الا برضاهما في التطوع» فان 
بادر وأحرع لم يكن لهما ولا لواحد منهما منعه ؛ لانه لادلالة عليه » والاصل 
جوازه . 

وقال ش: لهما منعه من ابتداءالإسآمقولا واحدأء فان بادر وأحرم كان لهما 
ولكل واحد منهما المنع على تلألين ٠‏ كم" 

مسألة ‏ 00م د » : بأجوتتعندنا اذبح في اليوم الثالث من التشريق ٠‏ 
وبه قالش . 

وقال ح » و كك : لايجوز » لانه ليس من المعلومات . 

مسألة ‏ م0" - و ج » : الايام المعدودات أيام التشريق بلاعلاف » والايام 
المعاومات عشرة أيام من أول ذي الحجة آخخرها غروب الشمس من يوم النحر » 
وهو فول علي ؛ وابن عمرءوابن عباس » وبه قالش ٠‏ 

وقال ك : ثلاثة أيام » أولها يوم النحر ء فجعل أول التشريق » وثانيها من 
المعدودات والمعلومات . 

وقال ح : ثلاثة أيام » أولها يوم عرفة » وآثخرها أول النشريق » فجعل أول 
التشريق من: المعدودات والمعلومات ٠‏ 


. حء د : باسقاط هذه الجملة‎ )١( 
. م : منع الول‎ )0( 





44 متخب الخلاف ج١1‏ 


وقال ك : لاذبح الاقي المعلومات . 

وقال ح: الذبح جائز في غير المعلومات ؛ وهو ثاني التشريق . ورووا عن 
علي لبلا آربعة أيام أولها يسوم غرفة . وقال سعيد بن جبير : المعدودات هي 
المعلومات . 

مسألة ‏ 0م : اذا قال : لله علي هدي ٠‏ فعليه أن يهدي : اما من الابل ٠‏ 
أو البقرء وبه قال ح» وأصح القولين للش » ويدل عليه انا روينا أن الهدي لابقع 
الاعلى البدن والنعم . 

وقال ش في القديم والاملاء : والندب لزمه مايقع اسم الهدي عليه » قل 
أوكثر. : 

مسأل .موب «.ج » ب#الدماء المتعلقة/بالاحرام؛ كدمالتمتع والقران وجزاء 
الصيد» وماوجب بارتكاب ألمتتظورابيةفي-الاحرام؛ كاللباس والطيب وغير ذلك 
انحصر جاز له أن تتيحرَتكانه في”ججل أوجرم اذل لم بتمكن من انفاذه بلاخملاف 
وان لم يحصر فعندثا مايجب باحرام الحج على اختلاف أنواعه لايجوز ذبحه 
الا بدني » ومايجب باحرام العمرة المفردة لايجوز ذبحه الا بمكة قبالة الكعبة 
بالحزورة ٠‏ 

وقال ث ثلأث مسائل: ان نحر في الحرم وفرق اللحم في الحرم أجزأه 
بلاخلاف بينم » وان نحر في الحرم وفرق اللحم في الحل لم يجز عنده حلاف 
لح » وان نحر في الحل وفرق اللحم في الحرم » فان كان تغير لم يجزء وان كان 
طريأ في الحرم فعلى وجهين ٠‏ 

مسألة ‏ ١م«‏ ج » : مايجب عليه من الدماء بالنذر » فان قيده يلد أو 





بقعة لزمه في موضعه الذي عينه بلاخلاف » وان أطلقه فلايجوز عندنا الا بمكة 





مايصير به محرماً 2 


قبالة الكعبة بالحزوزة7)» ولايجزىء الا من النعم . 

وقال ش في المطلق كدماء الحج ان كان محصراً فحيث يحل » وان لم يكن 
محصراً ففيه المسائل الثلاث . 

مسألة ‏ ام دج »: اذا ساق الهدي من الابل والبقر » فمن"السنة إن 
يفلدها نعلا ويشعرها فييضفحة سنامها الايمن » وهو أن يق المكان بحديدة حتى 
يسيل الدم ويشاهدويرى ؛ وروي ذلك عن ابن عباسء وابن عمر ولامخالفلهم» 
اؤبه قال ك» وف» ومء وش» غير أن ك» وف قالا : الاشعار من الجائب الابسر . 

وقال ح: يقلدها ولايشعرها » فان الاشعار مثلة وبدفة . 

دليلنا ‏ بعد اجماع الفرقة منامازؤي عن ابن عباس أن رسول الله 8 صلى 
بذى الحليفة » ثم دعا بيدنة فأشعرها منُصمَيبة سنامها الايمن » شم لت الندم 
عغنها . وفي بعضها : دلك'")الدتسحيها:وفيإعضها : بيده .وفي بعضها :باصبعه » 
ثم أتى براحلته فقعد عليه وَاستَوت يورعليٍ البيداء_وأهل بالحج ٠‏ 

وزوى عروة عن مسور بن محزمة ومروان أنهما قالا: خرج رسول الله 806 
عام الحديبية » فلما كان بذى الحليفة قلد الهدى وأشعره . وهذا في الصحيح . 

مسألة ‏ #بم د بخ » : الغنم يستحب تقليدها » وبه قال ش. وقال ك»وج : 
الايقلد الغنم . 

«مسألة ع7 ده : عندنا يصير محرما بأحدثلاثة أشياء: الثلبية؛والتقليد 
والاشعار . ولابد في ذلك من النية . 

وقال ش : يصير محرماً بمجزد النية » زهو قول الجماعة » وروي عن ابن 
عباس وابن عمر أنه يصير محرماً بنفس التقليد. 








أن 





(1) حزددة ضع قبالة الكمبة بين الصا والمردة ‏ 
)١(‏ م: هذه الضمائر مذكرة . . 





لف متتخب الخلاف ج١1‏ 


وحكينا عن ح أنه لايصير محرماً بمجرد النية » وانما ينعقد احرامه بتلبية » 
أوسوق هدي مثل ماقلناه » وعالف في الاشعار ٠‏ 

مسألة ‏ ومس : عندنا أن من ينفذ من أفق من الافاق هديا يواعد أصحابه 
إيوماً يفلدونه فيه أويشعرونه » ويجتنبهوفايجتنبه المحرم » فاذا كان يوم وافقهم 
على نحره أو ذبحه يخل مماأحرم منه. وزوي ذلك عن ابنعباس» وخعال ف جميع 
الفقهاء في ذلك . 

مسألة ‏ +مم- : يجوز اشتراك سبعة في بدنة واحدة » أوبقرة واحدةءاذا 
كانوا متقربين » وكانوا أهل خخوان واحد » سواء كانوا متمنعين » أو فارنين » أو 
مفردين 0١!‏ أوبعضهم مفردا وبعضهم'فْبيتمتعأ أو بعضهم مفرضين أومتطاوعين 
ولابجوذ أن يكون بعضهم بريل اللحم . / 

وبدل على ذلك خبر جابر» قالمر يكنا" نتتنّم على عهد رسول الله » ويشئرك 
السبعة في البقرة أو البدئة مرا أماينا أكث نكن أن يحصى . 

وعند ح مثله الا أنه لم يعتبر أهل خوان واحد ؛ وعند ش مثله الا أنه جاز 
أن يكون بعضهم يريد اللحم . وقال ك : لأيجوز الاشتراك الافي موضع واحد 
وهو اذا كانسوا متطوعين . وقد روى ذلك أصحابنا أيضاً » وطريقسة الاحتياط 


إيقويه ٠‏ 
مسألة بم دج »: اذا ذبح الابل » أو تحر البقر أو الغنم » كان حرام 
أكله ولم يجزه ٠‏ 

وقال ش : خالف السنة وأجزأه . وقالك : ان ذبح الابل لمبحل أكله مثل 
ماقلثاة . 

مسألة .سم وج : السنة في البدن أن ينحر وهي قائمة » وبه قالجمييع 


(1) ع د متفردين ٠‏ 





الهدي الواجب والمتطوع يدن 
الفقهاء . وقال عطاء : يتحرها باركة ٠‏ 

واجماع الفرقة دليل على ماقلناه. وروى جاب رأن النبي للبلا وأصحابه كانوا 
ينحرون البدنة معقولة اليسرى قائمة على مابقي من قوائمها . وأيضاً قوله تعالى 
د فاذكروا اسم الله عليها صواف ٠6‏ أقالابن عباس : صواف أي معقولة احدى: 
يديها . وقوله د فاذا وجبث جنوبها » أي : سقطت على جنوبها . وقال مجاهد: 
سقطت على الارض ٠‏ 

مسألة ‏ ومم: محل النحر للحاجمنى» و للمعتمر دكة ؛ فان خا لف لايجزيه 
وبه قال ك . 

وقال ش : السنة مافلناه » فاث حالم أجرأه . 

مسألة  «84٠‏ ج !أ الهدي الو اب أوهومايلزم المحرم بازتكابٍمحظور 
من اللباس والطببوالصيد وكير َلَكِوالتدر"؛ لابحل له أن يأكل منه» ويجوز 
أن يأكل'من هدي التمت وبّه تقال + 

وقال ش : لايجوز الاكل من جميع ذلك » وله في النذر تفصيل » وظاهر 
مذهبه أنه مثل سائر الواجبات ٠‏ 

وقال ك : يأكل من الكل الا من النذر وجزاء الصيد والحلاق . 

مسألة - 741 : الهدي المتطوع به يستحب أن يأ كل ثلسه ويتضدق 
بثلثه ويهدى ثلثه » وبه قال ش في أحد قوليه » والاخخر أنه يأكل نصفه وينصدق 
بالنصف هذا في المستحب . 

فأما الاجزاء » فيكفي ما يتمع عليه اسم الاكلقل أم كثر » ولاينبغي أن يأكل 
جميعه . وقال أب و العياس : له أن يأكل الكل وقال عامة أصخاب شن نمثل ماقلناه ٠‏ 

[ دليلنا قوله تعالى : د وكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر»فسمى ثلاثة اجناس 


(1)سودة الع آية باو 
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فاستحب التسوية بينهم في ذلك » وهو اجماع الفرقة ](0. 

مسألة ‏ 40 -: اذا أكل الكل لم يضمنشيئا » لانه لادليل عليه » وهوقول. 
أبي العباس . وقال الباقون م نأصحاب ش : يضمن ؛ وهو على وجهين أحدهما 
القدر الذي لوتصدق به أجزأه » والثاني قدر المستحب . 

مسألةب عو دج » : قد ذكرنا أنما يجب بالنذر لايجوزله الاكلفنه 
سواء كان على سبيل المجازاة أو واجباً بالنذر المطلق» وهومذهبقوم من أصحاب 
ش وفيهم من قال وعليه أكثرهم ان ماوجب بالنذر المطلق أنه يأكل منه . 

وقالك: يبأكل من الكل الا ماوجب ال مل بين ماوجب عن اتلاف 
صيد أو حلق شعر . 5 

ا ا ل اه 
الخلاف أندم التمتع عندنا وعتدسح:نصلية»-وعند ش جبران . 

مسألة ‏ 844 : اذا صل الهكني: الوياجب في رالذمة » فعلبه اخراج بدله» 
وان عاد الضال يستحب له اخعراجه أيضاً » ويجوز له ببعه ان شاء أولا وان شاء 
أخيرا » وبه قال ش الا أنه قال : ان عاد الضال أخرجه أيضاً . 

ويدل'" )على ماذكرناأن ايجاب ذلك يحتاجالىدلالة» والواجب عليه أحدهما 
بالاتفاقي . 

مسألة هعم - : لايجوز أن يتولى ذبح الهدي والاضحية أحد من الكفار 
لاالمجوس ولااليهود والنصارى» لان ذبيحة أهل الكتاب عندنا غيرمباحة»ووافقنا 
ش في المجوس » وكره في اليهود والنصارى واجازه . 

مسألة - +56 : اذا نذرهدياً بعينه زال ملكه عنه وانقطع تصرفهءولايجوز 


. هذه تختص م‎ )١( 
٠ (؟) م : دئيلنا ان ايجابه ذلك‎ 





الارئداد بعد الحج فين 


له بيعه واراج بدلهء لان البدل يحتاج الى دليل » ولادليل عليه » وبه قال ش ٠‏ 
وقال ح : له راج بدله . 

مسألة م : اذا حج حجةالاسلام؛ ثم ارتدءثم عاد الى الاسلام» اعتد بتلك, 
الحجة ولم يجب عليه غيرها » وكذلك كل مافعله من العبادات يعتد بها » وعليه 
أن يفضي جميع ماث ركه قبل عوده الى الاسلام » سواء تركه جال اسلامه أو حال 
ردته ٠‏ 

ويدل على ماذهبنااليه أنه لاخعلاف أنحجة الاسلام يجبفي العمرمرةواحدة 
فمن أوجبها ثانيآ فعلييه الدلالة . وأما وجوب القضاء فيما فا من العبادات » 
فطريقة الاحتياط نقنضيه.وعند ش مثل3[لك/, 

وقال ح » وك : اذا أسلم جلث وجو ببِحكة الاسلام عليه كأنه ماكان فعلها 
وكل ماكان فعله قبل ذلك فقد حبطحَمَلِهونَظل"ؤما نر كه فلايقضيه » سواءت ركه 
في حال اسلامه أوفي حال زدَثة ويكون.مثل كافر_أصيي أسلم » فاستائف أحكام 
السلمين . 

مسألة لمعم -: اذا أحرم المسلمثم ارتد لايبطل احرامه » لانه لادلالة عليه 
فان عاد الى الاسلام » جاز أن يبني عليه . وللش فيه وجهان : أحدهما يبطل 
كالصلاة والصيام » والاخعر لايبطل . 

مسألة ‏ و : المستحب للمكي والمتمتسع ولمن يحرم من دويرة أهله. 
أن يحرم ويخرج الى منىء ولايقيم بعد احرامه» وبه قالش ٠‏ 

وقال ح : المستحب أن يحرم ويقيم» فاذا أراد الخروج الى مسى خرج 





رك 
مسألة ‏ .ه# ‏ : قال ش: يكره أن يقال لمن لمبحج صرورة» لقوله إإفلا: 
لوبحج 
لاصرورة في الاسلام. ويكره أن يقال لحجة الوداع: ججة الوداع؛ لآنة الوداع 
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النفارقة والعزم على أن لايعود؛ ويكره أن يقال للدحرم وصفر: صفران بيس 
كل واحد منهما باسمه . ويكره لمن طاف بالبيت أن يضع يده على فيه. ويكره 
أن يقال: شوط ودورء بليقال: طواف وطواقان ٠‏ 

ولاأعرف لاصحابنانصاً ف يكراهية شيء منهذه المسائل» بلورد ف يأخبارهم 
لفظ صرورة » ولفظ شوط وأشواط . والاولى أن يكون على أصل الاباحة » لان 
الكراهة تحتاج الى دليل ٠.‏ 

مسألة ‏ 1وم- : قال ش': يستحب لمن حج أن يشرب من نبيذ السقايسة 
الذي لميشتد ولميتغير » لان النبي لإلئل رخمص لاهل سقاية العباس ترك المبيت 
بمنى من أجل سقابته؛ وأنه شرينان الْتيذِ. ولاأعرف لاصحابنا فيه نصأ . 

مسألة ‏ 00 د ج  »‏ مكة أفضل كن المدينة » وبه قال ش » وأهل مكة» 
وأهل العلم أجمعء الاك فال آالتَدَبَئةآأفْضَلمن مكة: وبه قال أهل المدينة . 

يدل على ذلك اجماح الْفرَقة/ْفانهيتم“رووا أن صلاة في المسجد الحرام 
بعشرة ألف صلاة » وصلاة في مسجد النبي بألف صلاة» فدل ذلك على أن مكة 
أفضل ٠.‏ 

وروي عن ابن عباس قال : لماخرج رسولالله يتل من مكة النفت اليها » 
وقال: أن تأحب البلاد الىالله» وأنت أحبالبلاد الي» ولولا أذقومكأخرجوني 
منك ماتعرجت. وروى جابر أن النبي لل قال: صلاة في المسجد الحرامأفضل 
من ماثتي صلاة في مسجدي ٠‏ 1 

مسألة ‏ م#مم ‏ د ج » : يستحب لمن أراد الخروج من مكة أن يشتري 
بدرهم تمراً ويتصدق به ولمأعرف لاحد من الفقهاء ذلك . : 

مسألة .هب دج» : يكره للمحرم أن يلبي غيره اذا ناداه . ولم أجد لاحد 
من الفقهاءكراهية ذلك . 








كتاب البيوع 





مسألة ١‏ : يبع خيار الرؤية وصورته أن يقول : بعتنك هذا 
الثوب الذي فيكمي» أدفي ارق يم دوست . وبه قالك » وهى 
أحد فولي ش » والذي بختارونه أألهالابهبيج سا 

وقالح: يضح ذلك وان لم دك الجنسء مثل أن يقوله بعذك ماف ي كمي » 
أو صندوقي أو مافي الجراب وماأشبه ذلك » فلايفتقر عنده الى ذكر. الجنس » 
والمايفتقر الى تعبين المبيع من غيره 29 . 

دليلنا قوله.تغالى «واحل الله البيع» (") وهذا ببع. وأيضاً روي عنه م8886 
أنهم سثلوا ؟) عن بيع الجرب الهروية: فقالو! : لأبأس به اذا كان لها بار نامج 
فان ؤجدها كماذ كرت والا ردها. وروي عن النبي يِل أنه قال: مناشترى شيثاً 
لميرهء فهو بالخيار اذا رآه . 

مسألة  ”‏ : اذا ثبت هذا العقد ؛ فمتى رأى المشتري المببع لميثبت له 








(+) 6 ماح: سيلو 
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الخيار» الاأن يجده بخلاف الجتس أوالصفة . 

وقال ش على قوله الاصح: ان له الخيار على كل حال . 

دليلنا: أن جواز الخيار في ذلك يحتاج الى دلالة» والعقد قدصح فم نأبطله 
أوأجاز الخيار مطلمًا فعليه الدلالة . 

مسألة م : من باع شيئاً على أن يسلمه بعد شهر صح العقدء بدلالة الاية 
وعند ش لايصح ٠‏ 

مسألة ‏ ع : اذا اشترى شيئاً ليره حال العقدء وكان فد رآه قبل العفد » 
صح الشراءء بدلالة الاية» وهو مذهب ش قولا واحداً وجميع الفقهاء . 

وفال الانماطي من أصحا بر هل لايصح حثى يشاهد المبييع حال العقد ٠‏ 

مسألة -ه : اذا اشترق شيثاكان يكبل العقده ولميره في حال العقد مما 
يجوز أن يتلف ولايتاف» متحتتعا-بدلآلة:الاية فاذا وجده )١(‏ كمااشتراه مضى 
وان خالفهكان بالخيار يي نمضا البييعبوفسخه ي“وبه فال أصحاب ش؛ وفيهم من 
قال : لايصح البيع ٠‏ 

مسألة ب : البيع ينعقد بوجود الايجاب من البايع والقبولمن المشتري 
لكنه لايلزم المتبايعين بنفس العقد» بليثبت.لهما ولكل واحد منهما خيار الفسخ 
ماداما في المجاس الى أن يفترةا » أويتراضيا بالتبايع في المجلس . 

ورووا ذلك في الصحابة عن علي يِل وعبدالله بن عمر» وعبداللهبن عباس 
وأبىهريرة» وأبى برزة الاسلمي» وبه قال الحسن البصري» وسعيد بن المسيب » 
والزهرئ» وعطاء» وفي الفقهاء ع؛ ود» وقه وش . 

وذهبت طائفة الى أن البيع يلزم بمجرد العقده ولايثبت") خيار المجلس 
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بجال» ذهب اليه في التابعين شريح والنخعي» وفي الفقهاء ك “وح »وأصحابه. 

دليلنا- بعد اجماع الفرقة ‏ ماروي عن نافسع عن ابن عمر أن النبي ك2 
قال: المتبايعان كل واحد منهما على صاحبه بالخيار مالميفترقا الا بيع الخيار . 
فأثبت للمتبايعين الخيار بعد تسميتهما متبايعين . 

مسألة ل : بيع الخيار عندنا على ثلائة أضرب : 

أحدها خيار المجلس» وهو أن يكون لكل واحد منهما الخيار وفسخ العتد 
مالم يفترقسا بالابدان » فان قال بعد انعقاد العقد أحدهما لصاحبه : اختر امضاء 
العقدء فاذ! اخعتار ذلك لزم العقد ولميفتقر الى النفرق بالابدان عن المكان . 

والثاي: أن يشرط /١(‏ حال المقيةلاً كا خيار المجلس بعد انعقاد . 
البييعء فاذا تعاقدا بعد ذلك صح البيب مأشرطا ٠.‏ 

والثالث: أن يشرطا في حال !| إن لهما فيه الخيار ماشاء 
من الزمان ثلاثاً أوشهرا أرأكثرء فانه يتعمد البح يكت لهمًا الخيارا") فى ثلك 
المدة» الا أن يوجبا بعد ذلك على أنفسهماء كماقلناه في البييع المطلق . 

ويدل على ماذكرناه الاية «وأحل الله اليبع » 29 ويدل على خيار المجلس 
قول النبي لْبلٍ : البيعان بالخيار مالميفترقنا الا بيع الخيار . فأثيت لهما الخيار 
قبل التفرق!؛) » ثم استثنى يبع الخيار الذي لميثيت فيه الخيار » وهو ماأشرنسا 
اليه من شرط ارتفاعه عند العقد أوايجابه وابطال الخيار بعد ثبوث العقد . 
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وأيضاً روي ١7‏ عن النبي للبلا أنه قال: المسلمون عند شروطهم وهذا شرط 
صحيح في مدة الخيار . 

وروى ابن عمر أن النبي ئلا قال : المتبايعسان بالخيار مالم يفترقا » أو 
يكون بيعهما عنخيار» فاكان بيعهما عن خيار» فقد وجب الببع. وهذا نص9). 

وروى نافع عن ابن عمر عن النبي يللا قال: المتبايعان بالخيار مالم يفئرقا 
أوبقول أحدهما لصاحبه اختر ٠.‏ 

وروى عطاء بن أبىرباح7") عن ابن عباس أن النبي يلل قال : من اشترى 
ببعاً فوجب له فهو بالخيار انِشاء أخذه وان شاء تر كه مالميفارقه صاحيه » فان 
فارقه فلاخيار له . ١‏ 

وقالح؛ وك: بيع الخبار هو 1 (!) فيه الخيار» فثبت فيه نعيار الشرط 
عند ح ثلاثآء وعند كماتدعو الآجة اليهء فعندهما ببع الخيار ماثبت فيه الخيار 
وعند ش يبع الخباز مالع فَبه اواك رأصحابه على مااخترنساه أولا في 
القسم الاول » وفي أصحابه من قال بالقسم الثاني أيضاً ء وأما القسم الثالث فلم 
يقل به أحد منهم وهو مازاد على الثلاث . 

مسألة ‏ م «ج» : يثبت في الحيوان الشرط ثلاثة أيام» شرط ذلك أولم 
يشرط. وقال جميع الفقهاء : حكم الحيوان حكم سائر المبيعات ٠.‏ 

مسألة ‏ و : السلم يدخعله خيار الشرط » بدلالة عموم الاخبار الواردة في 











. ع: ماروى‎ )١( 

(؟) م:دهذا تعب. 

() قال فى ميزان الاعتدال جم ص ٠١‏ عطاء بن !بير باح سيد التابعين علمأ دعملا 
داتفانا فى ذمانه بمكة ولكن فى جميع النسخ أبىدياح . 

(4) م خ: يشرط فيه الخيارفيثبت ٠‏ 





مالاخيار فيه 4 
جواز الشرط في العفودء وعند ش لايدخله ٠‏ 

مسألة ٠١‏ : الصلح اذاركان معاوضة؛ مثل7) أن يقر له بعين أو دين ثم 
صالحه على ذلك لميكن له بعد ذلك الرجوع فيه » لانه لادليل عليه » ولماروي 
عنهم وج واتفقنا عليه من جواز الشرط في ذلك ومن ادعى دول الخيار فيه 
فعليه الدليل ٠.‏ : 

وقال ش: هو مثل المبيع") يدخخله خيار الشرط وخيار.البجاس » واذكان 
صرلاً يدخله خيار المجلس وحده ٠.‏ 

مسألة ‏ 11 : اذا أحال بمال على غيره » فقبل7') المحتال الحوالة؛ جاز 
أن يدخلها خيار الشرط » ولاخيار مجلس !!؟) فيه » لقواهم يكتخ :كل شبرط لا 
يخالف الكتاب والسنة » فانه جائننافاما خاو آليجلس» فلانه يدخعل '*)-في 
البيع» وهذا ئيس بببع» بلهو ابراه ! محض )فين أجراه مجرى الببع فعليه 
الدلالة , 

وقال ش : لايدخله خيار الكرط > في خياز المَجَتلْسنَ وجهان . 

مسألة  ١7‏ : الوكالة والعارية والقراض والجعالة والوديعة لاخيار فيها 
في المجلسء ولايمتنع (') دخمول خيار الشرط فيهاء بدلالة ماذكرناه في المسألة 
المتقدمة . 

وقال ش: لايدخلها الخياران ٠‏ 

(9)مءغ: مثل البيع . 

(5) ع قبل 

(4) دهع: للمجلس ٠‏ 

(ه) م : فلايدخل , 

(5): بل ابراء محض ٠‏ 

(0) ده ولايستع . 
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مسألة ‏ م١‏ : اذا ملك الشفيع الشقص بالثمن وانتزع من يد المشتري»ء 
فليس له خيار المجلسء لانه انمايأعذ الشقص بالشفعة لابالييع؛ وخيار المجلس 
انمايئبت 27 في البيع » فعلى من ألحقه بالببع الدلالة » والقياسعندنا لاإيجوز . 
وللش فيه وجهان . 75 

مسألة ‏ 14 : المساقاة لايدخلهاخيار المجلس لماقلناهأولاء ويدخلهاخيار 
الشرط » لعموم الاخبار فيجواز الشرط ٠‏ 

وقا ل أصمحاب ش : لايدخلها الخيار. وقالأبوحامد الاسفرائني: الذي يجبىم 
على قوله انه يدخعلها خيار المجلس . 

مسألة ١6‏ -: الاجارة جائن 






وقال ش : الاجا. خيار الشرط قولا واحدا ‏ وأما خياز 
المجلس فعلى وحهبي: م والاجارة في الذمة فيها ثلائة أوجه : قال أب اسحاق : 
لايدخلها الخياران . وقال الاشطخري : يدخلها الخياران معأ . والمذهب أنه 
يدخلها(؟ أخيار المجلس دون خيار الشرط عكس ماقلناه . 

مسألة ١‏ وج96): الهبة للواهب الخيار والرجوع فيها قبل القيض وبعد 
القبض » الا أن يتعوض”')منها » أو يتصرف فيها الموهوب لهء أو يكون الهبة 
لولده الصغار . 

وقال ش ؛ هو بالخيار قبل الاقباضء فاذا أفبض فهوميني على أن الهبة هل 
يغتضي الثواب أملا ؟ فيه قولان» فاذا قال يقتضى الثوان فعلى وجهين ؛ أحدهما 





(0) د مقط (ج) . 
(4)+: سقط منه من هنا الى فهو مبلى ٠.‏ 





حكم الخيار في الخلع 5 
يدخلها الخياران معا » والثاني لايدخلان معأ . 

مسألة  ١7‏ : اذا أصدقها وشرط الخيار ثلائا » أوما زاد عليه في النكاح 
بطل النكاح بلاخعلاف » وان شرط في الصداق الخيار وحده كان بحسب ماشرط 
بدلالة ماروي عنهم ولت كل شرط لايخالف الكتاب والسنة فهو جائز . 

وقال شرفي الام : فسد المهر . وقال في الاملاء : فسدالنكاح . وانختافو اعلى 
طريقتين ء قمنهم من قال : المسألة على اختلاف حالين » قوله في الام فسدالمهر 
اذا كان الشرط في المهر وقال في الاملاء : بال النكاح اذا كان الشرط في التكاح. 

ومنهم من قال: اذا كان الشرطفي المهروحده فهل يبطل النكاح علىقولين: 
أحدهما يبطل » والاخر لايبطل . فاذل قاكلإيبتال » ففي الصداق ثلاثة أوجه + 
أحدها يصح الشرط والصداق فاهما مثلم اقليه(. والثاني ؛ ييطلاذمم ولهامهر 
المثل . والثانث : يبطل الشرطأوالصداق بجالها. 

مسألة ‏ .م1 - : المَليع تل ىخير بين: منجز » وجايع بصفة . فالمنجز قولها 
طلقني طلقة بألف » فقال : طلقك بها طق فليس له خخيار المجلس في الامتتاع 
منقبض الالف ليكون الطلاق رجعياً » لما بيناه أن خيار المجلسيختص بالببيع ٠‏ 
وللش فيه وجهان ٠‏ 

مسألة  ١‏ : الخلعالمعلق بصفة: اماأن يكون عاجلاء أ وآجلاء فالعاجل 
أن يقول : ان أعطيتني ألفآفأنت طالق » والاجل أن يقول: متىأعطيتني ألفافانت 
طالق . 

وعلى الوجهين جميعاً لايصح الخلع ولا الشرط » لاجماع الفرقة على أن 
الخلع بصفة لايقنع » سواء كان مبيناً ينفسه ء أو يحتاج الى أن يتبع بطلاق ٠‏ 

وقال ش : العاجل على الفور » فان أعطته ألفاً وقع الدللاق » وان لم تعطله 


٠ ؟: سقط (مثل ماقلناه)‎ )١( 
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ارتفع العقد ولاخيار فيهء والمؤجل بالخياراليها في الاعطاء والامتناع » وهل29 
يثبت له خخيار المجلس في رفع ماأوجبه لها ؟ على وجهين : أحندهما لاخيار له 
وهو المذهب » والثاني له خيار المجلس وليس بشيء . 

سالةء 2٠.‏ : القسمة اذا كان فيها رد أو لم يكن فبها رد لايدخله خيار 
المجلس اذاوقعت القرعة وعدلتالسهام» سواء كان الفاسم الحاكمأو الشربكيين 
أو غيرهما ويدنعله خيار الشرط » بدلالة ماقلناد في المسائل المتقدمة , 

وقال ش : ان كان فيها رد فهو كالبيع » سواء يدخلها الخيار ؛ واذكانت!؟) 
مما لارد فيه فعدلت السهام ووقعت”7)القرعة » فان كان القاسم الحاكم ووقعت 
القرعة فلا خيار وان كان لفاس الشْرَيكين فان قال : القسمة افراز©) فلا يدخخلها 
خيار المجلس . فان”اقال!ٍ بيع يدخل باق المجلسء ولايدعلها خيار الشرط. 

مسألة 1؟ : الكتابة"اناكانتمتشروطة؛ لايثبت للمولى7“)خيار المجلس 
لانه لادثيل عليه » ولابمتتعآمن' نوليان الشرْط » لعموم الاخبار في جسواز 
الشرط . والعبد له الخياران معأ » له أن يفسخ أو يعجز نفسه فينفسخ العقدء وان 
كانت مطلقة فمتى!")أدى من مكاتبته شيا ففدانعتق بحسابه » ولاخخيار لواحدمنهما 
بحال ٠.‏ 





(1) د: هل يثبت * 

(؟)غ: دان كان . 

(9) د: فوعث أو يمكن أن يكون تصحيف (قرعت). 
(4) د: اقراء ٠‏ 

(0) م دان قال 

() : للولى . 

(9) ده فمن ع: فان ٠‏ 





البييع بشرط 4 


وقال شء لاخيار”') للسيد في الكنابة والعبد له الخيارء لانه اذ! امتنعكان 
الفسخ اليه . 

منبألة .0لا - « ج » : يجوز عندنا اليبع بشرط ؛ مثل أن يقول : بعنك الى 
شهر» فان رددت علي الثمن » والاكان المبيع لي» فان رد عليه وجب عليه رد 
الملك؛ وان جازت المدة ملك بالعقد الاول. وقال جميع الفقهاء : ان ذلك باطل 
يبطل به العقد . 

مسألة ‏ #؟ ب السبق والرمايةلايدخلهما خيار المجلس » ولايمتنع دخول 
خيار الشرط فيه » لانه لامانع منه . وللش فيه قولان : أحدهما أنه مثل الاجارة 
فحكمه حكمه ٠‏ والثاني : أنه جعال فشكا ةابيكمه . 

مسألة ‏ 4؛ - دج » : من/أبتاع شيثاً مكيناً/بشمن معين ولم يقبضه ولاقبض 
ثمنه وفارقه البابع؛ فالمبتاع أحتهتمابَتدهويينثلاثة أيام» فان مضتولم يحضر 
الثمن كان البايع بالخيار بين ضيخ البيع,ووبين مطاليتة؟يالئمن » وان هلك المبيع 
في مدة الثلاثة كان من مال المبتاع » وان هلك بعدها كان من مال البابيع.وخعاالف 
جميع الفقهاء في ذلك . 

نسألة ‏ هلا دج » : من ابتاع شيئا بشرط الخيار ولم'يسم وقن] ولاأجلا 
بل أطلقه » كان له الخيار ثلاثة أيام» ولاخيار له بعد ذلك . 

وقال ح : انث البيبع فاسد » فان أجازه في الثلاثة جاز عنلاه خاصة » وان لم 
يجز حتى مضت الثلائة بطل البييع ٠‏ 

وقال أبو يوسف ومحمد : له أن يجيزه") بعد الثلاث . 

وقال ك : ان لم يجعل للخيار وقنآ جاز وجعل له من الخيارمئل:مايكونفي 

(1) م: دقال لاخيار . 

(9)م: د: ان يجيز . 





46 متتخب الخلاف ج١1‏ 


تلك الساعة . وقال الحمن بن صالح بن حي : اذا لم يعين أجل الخيار كان لسه 
الخيار أبدآ . 

مسآلة + : أقل ماينقطع به خيار المجلس خطوة فصاعداء لانه يقع 
عليه اسم الافتراق والزائد عليه يحتاج الى دليل ٠‏ 

وقال ش : يرجع في ذلك الى العادة وقسم أقساماً . 

مسألة ‏ /إ؟ : اذا قال أحد المتبايعين لصاحيه في المجلس بعد العقداختر 
فان انختار امضاء(')العقدانقطع الخيار بينهما » وان سكت أولم يختركان بالخيار 
كماكان » لانه لادلالة على زوال اختياره . 

وقال ش : يثبت في حبن 757 اكت » وفي حيز الاخر وجهان : أحدهما 
يثبت والاخر [ وهو المذه١"‏ أنه ]بطح خياره وحده ولصاحبه الخيار . 

مسألة ‏ م : اذا أشرطال) قبل العقد أ: بينهما خيار بعد العقدء 
صح الشرط ولزمه امقس الانيجاب: والقيوليع لانه لامانع من هذا الشرط » 
والاصل جوازه. وللش فيه قولان ٠‏ 

مسألة 4 : العقد يثبت بنفس الايجاب والقبول» فانكان مطلقا فانه يلزم 
بالافتراق بالابدان » واذكان مشروطا يلزم بانقضاء الشرط » فانكان الشرط لهما 
أو للبايسع فاذا انقضى الخيار ملك المشتري بالعقد المتقدم » واذكان الخيسار 
للمشتري وحده زاى ملك البايسع عن الملك بنفس العقد » لكنسه لمينتقل الى 
المشتري حتسى مضى [ ينقضي خ ] الخيار » فاذا انقضى ملك المشتري بالعقد 
الاول ٠‏ 

(1) م: مضى العقدد. 

(؟)عد: حين ٠‏ 

(0) ليس فى م داداء 

4( د : اذا شرط ٠‏ 











مايثبت به العفد 4 


ويدل على ازومه بعد انقضاء الشرط والافتراق الاجماعء فانه لاخخلاف فيه 
بين العلماء. وأماالذي يدل على أن العقد يحصل بالايجاب والقبول قوله ك9 : 
الببعان بالخيار مالميفترقا. فأثبتهما ببعين مع ثبوت الخيار لهما . 

وللش في انتقال الملك ثلائة أقوال : أحدها ينتقل بنفس المقد . والثاني * 
ينتقل بشرطين العقد وقطع الخيار . والثالث : براعى فان تم الببع تبينا أنملكه 
انتقل بنفس العقد » وان فسخ تبينا أن ملكه مازالء سواءكان الخيار لهما أو 
للبايع وحده أو للمشتري وخيار الشرط فيه وخيار المجلس سواء . 
ثبت خيار الثلاث بالشرط » فان 
كان البيع مطلقا انتقل ينفس العقب وآ .كانريختار الشرط ء فان كان الخيارلهما 
أو للبايع لم ينتقل الملك ابيع » 66| انه الخيار ملك المشتري وكان 
بغقد متقدم , وانكان الخبار للمكتريوحدزَآل ملك البايع عن الملك بالعقده 
لكنه لم ينتقل الى المشتري لايك لذنهالك حت ينقضي الخيار» فاذا انفضى 
ملكه المشتري الان 9 , 

مسألة ‏ ."-: اذا أعتق المشتري في مدة الخيار» ثم انقضت مدة الخيار 
وتم ابيع » فاثه ينفذ عتقه . لماروي عنهم ولخ من أن المشتري اذا تصرف فيه 
لزمه البيع» وبه قال أبوالعباس بن سريج ٠‏ 

وفال باقي أصحاب ش: لاينفذ لان") ملكه ما تم ٠‏ 

سألة 1م : اذا وطىء المشتري في مدة الخار لميكن مأثوماً » ولحق 
به الولد وكان حراء ولزم العقد من جهته » لاجتماع 7" الفرقة على أن المشثري 






. م: بسقط (الان)‎ )١( 
٠ د: بحذن (لان)‎ )1( 
. (م) + لاجماع‎ 
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متى تصرف في المبيع بطل خياره ٠‏ 

وقال ش: لايجوز له وطثه؛ فان وطبها فلا حد عليه» وان علقت دحملث خ» 
فالنسب لاح والولد حر . وفي لزوم العقد من جهته وجهان قال الاصطخري : 
يكون ذلك رضاً بالبيع وقطعاً لخياره مثل مافلناه » وعليه أكثر. أصحابه . وقال 
أبواسحاق: لايلزم ذلك بل الخبار باق بحاله . 

مسألة 90م : اذا وطىء المشتري الجارية في مدة الخيار» ثم مفت مدة 
الخيار ولزم العقد وجاءت بولد »كان لاحفاً بهء ولايازمه قيمتسه ولامهر عليه » 
فان فسخ البايع العقد لزمدقيمة الولد » وكانت الجارية أم ولده اذا(')انتقلت اليه 
فيمابعد » ويلزمه لاجل الوطىء مث قيِتها انكانت بكرأ وانكاننت ثيباً فنصف 
عشر قيمتها ٠‏ / 

وقال ش: ان أمضى البابيع”العقد»-قفي: لوم المهر وقيمة الولد أقوال ثلاثة 
فاذا قال: ينتفل بالعقد, أو قالخ +اندبمواعى لاقيم ة/عليه والامة أم ولده ولايجب 
عليه مهر مثل ماقلناه» واذا قال: ينتقل بشرطين» فعليه مهر المثل؛ والامة لاتصير 
في الحال أم ولده » فاذا ملكها فيمابعد فعلى قولين . 

وأما قيمة الولد » فالمذهب أن عليه قيمته» وفيهم من قال : لاقيمة عليه وان 
اختيار البايع الفسخ ‏ فان قال : مراعى أويثبت بشرطين'” فعلى المشتري المدر 
ولا تصير أم ولده » فان ملكها فيمابعد فعلى قوليسن وعليه قيمة الولد قولا واحدآ 
عثل ماقلتاة . 

.واذا قدال:: ينتقل بنفس العقد فعلى قول أبيالعباس لامهر عايه » وهي أم 
ولده ولايجب عليه قيمة الولد 7 . وعلى قول ش عليه المهر ولاتصيير أم ولده 





كاه 
(؟) +: قيمة ولد . 





خيار المجلس و 


في الحال» فان ملكها فيما بعد تصير أم ولده قولا واحدا . 

دليلنا على أنسه لايلزمه مع نفوذ البيع تمامة 2١7‏ القيمة والمهر أن الاضل 
براءة الذمسة » وايجاب ذلك يحناج الى دليل . وأما مع الفسخ » فالدليل على 
وجوب ماقلناه من قيمة الولد والمهر اجماع الفرقة» وطريقة الاحتياط ٠‏ 

مسألة ‏ م : اذا وطىء المشتري في مدة الخيار » لم يبطل خيار البايع 
ملم بوطيه أو لم يعلمء لانه لادليل عليه(”» وبه قال ش وأصحابه » وفي أصحابه 
من قال : اذا وطىء بعلمه بطل اختياره . 

مسألة. 4م خيار المجلس يورث اذا مات المتبايعان أو أحدهماء وكذلك 
خيار الشرط؛ ويقوم الوارث مغام مئث”ان)بنهماء لانه يجري مجرى سائر الحقوق 
الني تورث بظاهر الننزيل » فل كان أحد ألمتبأبعين مكاتبا قام سيده مقامه ٠‏ 

و به قال ش في خيار الشراط->وقال.فييخياز المجلس : ان كان البايع مكانب؟ 
فقد وجب الببع . ولاصحَابَة:فيهكيلاث طرق منهئمن قال : ينقطع الخيار » 
ويلزم اليبع بموت المكاتب ؛ ولايلزم بموت الحر. 

مسألة ‏ هم .. : اذا أكره المتبايعان أو أحدهما على التفرق بالابدان على 
وجه يتمكنان من الفسخ والتخايرام يفعلا »بطل خيازهماء أو خوارمن تمكنمن 
ذلك » لانه اذا لم يفسخ ممع التمكن دل على رضاه بالامضاء . وللش فيه 
وجهان . 

مسألة ‏ +م-: خيار الثلاث يورث» كان لهما أو لاحذهماء ولاينقطع الخيار 
بالموت » لانه مثل سائر الحقوق التي يورث ٠‏ لسعموم الاية » فمن أخرج شيئاً 
منها فعليه الدلالة . وكذلك اذا مات الشفيع قبل الاخذ بالشفعة قام وارثه مقامه. 


. م : وتمامه القيمة أوالمهر‎ )١( 
00 )ع بعلي داك‎ 
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وهكذا في خبار الوصية اذا أوصىله بشيء ومات الموصى كان الخيار في القبول 
اليه » فان مات قام وارثه مقامه» ولم ينقطع الخيار بوفاته » وبه قالك » وش . 

وقال ح:كل هذا ينقطع بالموت» ولايقوم الوارث مقامه . وقال في البيع : 
يلزم البيع بموته ولاخيار لوارثه فيه » وبه قال رء ود . 

مسألة 9ب : اذا جن من له الخيار أو أغمي عليه» صار الخبار الى وليه 
القوله لا : رفع القلم عن ثلاث : عن المجنون حتى يفيق . فدل على أن حكيم 
اختياره قد زال » وبه قالش . وقال ح : لاينقطع بالجنون . 

مسألة ‏ م6 : اذا ثبت أن خيار الشرط موروث؛ فان كان قد مضى بعضه 
ورث الوارث مابقي اذا كان حاضي ]دوت مورثه» وان كان غائب فبلفه الخبر 
وقد مضى مدة الخبار بطل باره » وان" ُقِييهنه ورث مابقي . وائما قلنا بذلك 
لان هذا حق له ثبت في أيأم سحتب خاةا مضت وجب أن يبطل الخيار فيما 
بعدها ٠.‏ 3 

وللش فيه وجهان : أحدهما يبطل خياره » والثاني : له مابقي من الخبار . 

مسألة ‏ وم : اذا كان المبيع حاملا » فان الحمل لاحكم له ؛ ومعناه أن 
الثمن لايتقسط عليه . لان العقد انما وققع على الاصل » فيجب أن يكون الثمن 
متعلقاً به ٠.‏ 

وللش فيه قولان : أحدهما ماقلناه » والثاني : أن له حكما والثدن يتقسط 
عليهما » كأنه اشترى ثافة وفصيلها . 

مسألة ‏ ٠غ‏ : منباع بشرط شيء ماصح الببع والشرط مما اذا لم يناف 
الكتاب والسنة » لقوله يلب : المؤمنون عند شروطهم . وهذاعام في كل شزط ‏ 
وبه قال ابن شبرمة . 

وقال ابن أبي ليلى : صح الببع وبطل الشرط . 





حكم الببع بشرط شيء كك 


وقال ح »و ش : يبطلان معا . 

وفي هذا حكاية رواها مجمد بن سليمان()الذهلي » قال : حدثنا عبد الوارث 
ابن سعيد » قال : دخطت مكة فوجدت بها ثلاثة فقهاءكوفيين أحدهم ح » وابن 
أبي ليلى؛ وابن شبرمة؛ فصرت الى حء فقلت: ماتقول فيمن باع بيع وشرط شرطا؟ 
فال : البييع فاسد والشرط فاسدء فاتيت ابن أبي ليلى؛ فقلت : ماتقول في رجل 
باع بيعأ وشرط شرطأ ؟ فقال : البيبع جائز والشرط باطل . فأتيت ابن شبرمة » 
ففلت : ماتقول فيمن باع بيع وشرط شرطأ ؟ فقال : الببع جائز والشرط جائز . 

قال : فرجعت الى ح » فقلت إن صاحبيك خخالفاك في الببع » فقال : لست 








نهى عن ببع وشرط» ثم أنيت إن أبي'يلى»فقلك : ان صاحبيكخالفاك في البييع 
فقال : ماأدري ماقالا حدئني هلنام 7 'أبيه عن عائشة أنها قالت : لما 
اشتربت بريرة جاريتي شرطتٍ يله ماليها أن أجعلٌ ولاهالهم اذا أعتقتها فجاء 
النبي لب » ففال : الولاء لمن أعتق فأجاز الببع وأفسد الشرط ٠‏ 

فأتيت ابن شبرمة » فقلت.: إن صاحبيك خالفاك في البيع » فقال : لاأدرى 
مافالا حدثني مشعر ('اعنمحارب بن ثار(؟) ع نجابر بن عبدالله» قال: ابتاعالنبي. 
عليه السلام بعير بمكة فلما نقدني الثمن شرطت عليه أن يحملني على ظهره الى 
المدينة » فأجاز النبي لبا الشرط والبيع . 

مسألة  4١‏ : اذا تبايعا مطلفء فكان يبنهما خيار المجلس أو تبايعا بشرط 





(1) م : محمد بن سلمان . 
(1) :د :عبر بن. 
(؟) م :اخ مسمر دفى » خ مسعر بنمحارب ٠‏ 
(4) ميزان الاعتدال جم صممعع . محارب ين دثاد دلكن فى ح ٠»‏ دثاد دفي 6 : 
دثار دنى خ؛ زياد , 
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الخيار وكان بينهما خيار الشرط » جاز أن يتمابضا في مدة الخيار » ويكون 
الشرط قائسا حتى ينقطع » لان الاصل جوازه ‏ ولامانع في الشرع منه » وبه 
قال ش ٠‏ 

وقال ك : يكره قبض الثمن في مدة الخيار . 

مسألة 47 دج » : خيار الشرط يجوز١')‏ بحسب مايتفقان عليه من المدة 
واذكثر » وبه قال ابن أبي ليلى » وأبويوسف » وم. 

وقال محمد و ك : يجوز بحسب الحاجة: فان كان المبيع ثوب ودار ونحو 
هذا جاز يوماً ولابزداد'؟) عليه » وان كان قرية أو مالايقلب الافي مدة جاز الشهر 
والشهران وقدر الحاجة . 

وقال ح؛ و ش » و ر : لأبجوز الا على ثلاثة أبام؛ ويجوز أفل من ذلك 
قالوا : فان شرطا أكسثر من ذّلككان"البيم فاسدا عنداش » وزفر1")؛ وعند ح 
وحده اذا اتغذا على اسقاط كاد عَلِنَالثلانك قبل لأْقضاء الثلاث صح العقد» وان 
سكنا حتى مضى بعد الثلاث جزء من الزمان بطل العقد . 

مسألة. مع : مدة خبار الشرط من حي التفرق بالابدان» لامن حين حصول 
العقد » لان العقد لابثبت الا بعد التفرق . وللش فيه وجهان . 

مسألة ‏ 44 - : اذا ثبت أنه من حين التفرق » فشرطا أن يكون من حين 
الايجاب والفبول صح ء لان الاصل جوازه » والمنع يحناج الى دليل ٠‏ 

وقال ش على قوله انه من حين العقد متى 8 رطا من حين التفرق بطل العقد 











(1) بحذن « يجوز ٠.»‏ 
(0) معد يزادء 
(م) م :عند ش واداء 
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وعلى قوله انه من حين التفرق فشرطا من حين العقد على وجهين : أحدهما 
يصح ء والاخعر لايصح . 

مسألة وج : اذا تبايعا نهاراً وشرطا”')الى الليل انقطع بدخول الليل » 
وان تعاقدا ليلا وشرطاه الى النهار انقطع بطلوع الفجر الثاني ء لانماقلناه متفق 
عليه » وبه قالش ٠‏ 

وقال ح : ان كان البيع نهار؟ فكما قلناه » وان كان ليلا لم ينقطع بوجود 
النهار » وكان الخبار باقياً الى غد أو غروبالشمسء وهكذا ان قال الى الزوال 
أو الى وقت العصر اتصل الى الليل. 

مسألة ‏ 45 : اذا اختارمن لالس كازيله ذلك » ولم يفتقر الى حضور 
صاحبه » وهكذا فسخه بالعيب لالُتقر الى حضو رأصاحبه » وقبل القبض وبعده 
سواء ؛ لان الاصل جوازه ؛ ومن ادي الاج الى حضور غيره فعليه الدلالة » 
والوكيل ليس له أن يفسخ بير حضو م وْكله”ء وَكلالك"“الوصي ليس له أنيعزل 
نفسهء لانه لادلالة على أن لهما الفسخ » وبه قال ف» وش الا أنهماقالا في الو كيل 
والوصي : لهما ذلك بنفوسهما من غي رحكم حاكم ٠‏ 

وقالح » وم : اذا اختار فسخ البيع مدة خياره لم يصح الا بحضورصاحبه 
واذا كان حاضرا لم يفتقر الى رضاه ء وهكذا فسخه بالعيب قبل القبض والفسخ 
بخيار الشرطء فان كانذلك يعدالقبض فلايفسخ الا بتراضبهماء أو حكم الحاكم. 

وأما الوكيل » فلا يصح حتى يفسخ موكله . وأما الوصى » فلا يملك أن 
يعزل نفسه » وانما يعزله'")الحاكم بالخيانة » أو بأن يقر بالعجز فيعزله الخاكم. 

مسألة -لا4 : اذا باع عيناً بشرط الخيارلاجنبي صح ذلك » لعمومالاخبار 

(1)ع: فشرط ٠‏ 

(0) عه يعزل ٠‏ 
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في جواز الشرط ٠‏ 

وقال م في الجامع الصغير » قال ح : لو قال بعتك على أن الخيار لفلان 
كان الخيار له ولفلان . وقال أبوالعباس : جملة الفقه قي هذا أنه اذا باعه وشرط 
الخيار لفلان نظرت » فان جعل فلانآً وكيلاله في الامضاء والردصح قولاواحداً 
وان أطلق الخيار تفلان لو قال لفلان دوني فعلى قولين : أحدهما يصح » والثاني 
الايصح » وهو اختبار المزني ٠‏ 

مسألة ‏ مع : اذا ثبت أن ذلك يصح ء فالخيار7')يكون لمن شرط ؛ ان 
شرط للاجنبي وحده كاذله وان شر طلهما كاذلهما وان أطلق للاجنبي كاذله دونه 
لما قلثاه في المسألة الاولى 

وللش فيه على قوله أنه ييح 
بكوة لا الخار و 
للم وكل شيء من هذا”+ 

مسألة ‏ و4 -: اذا باعه بشرط أن يستأمر فلاثا » فليس له الرد حتى يستأمره 
لما قلناه في المسألة المتقدمة وللش فيه وجهان : أحدهما ماقلناه » والثاني : له 
الرد من غير استيمار . 

مسألة ‏ .ه -: اذا صح الاستيمار » فليس له حد الا أن يشرط" امدة معينة 
قلت أمكثرت» لان تقييده بزمان مخصوص يحتاج الى دلالة . 

وللش فيه وجهان : أحدهما لايصح حتى يشرط ؛ والثاني مثل ماقلناديءتد 
ذلك أبدا . 

مسألة ب إه - : اذا باع عبدين وشرط مدة من الخيار في أحدهما » فان 






للعاقد على وجهين : أحدهما يكون 
“خ. وآلثاني : يكونعلى ماشرطا » ولايكون 











٠. م: الخياد يكون لمن شرط للاجنبى‎ )١( 
. م: الاشرط‎ )( 





الخيار في المبيع الك 


أبهم ولم نعين منباعه منهما بشرط الخيارء فالبيع باطل بلاخخلاف» لانه مجهول. 
وان عين » فقال : علي أن لك7)الخيار في هذا العبد دون هذا ثبت الخيار فيما 
عين فيه وبطل فيما لم يعين » لعموم الخبر في جواز الشرط . وللش فيه قولان . 

مسألة ب باه : اذا صح هذا الببع كان لكل واحد منهما بالقسطمنالثمن 
وسواء قدر ثمن كل واحد منهما » فقال : هذا بألف وهذا بألف » أو أطلقفقال: 
بعتكهما بالفين » لانه اذا ثبتصحة البيع)بما قدمناه ولم يتعين التقدير » فلابد 
من القسط» والا أدى الى بطلان العقد . 

وقالش الكل على قولين.وقال ح: ان قدرثمن كل واحدمنهما صحءوا نأطلق 

مسألة ‏ مه ؛ روى أصحأينا أنه(" اذ)|اشتّرى عبداً من عبدين على أن 
للمشتري أن يخنار أيهما شاء أنه جائرَوَلمِْبرَوَآمن الثوبين شيثاء ولافرق بينهما 
لاجماع الفرقة . وفوله رابلا ل المَوْمَنَوْنَ عند شروطهم ». 

وقال ش : اذا اشترى ثوياً من ثويين على أنه بالخيار ثلائة أيام لم يصح 
البيع » وكذلك اذا اشترى ثوباً من ثلاثة أثواب أو أكثر على أنه بالخيارئلاا 
لم يصع المع ٠‏ 

وقال ح: يضح أن يشتري ثوبآ من ثويين على أنه بالخيار ثلاث » والقياس 
يدلعليه. ويجوز أنيشتري ثوباً منثلاثة أثوابعلىأنه بالخيار ثلالأوالاستحسان 
يدل عليه ؛ ولايجوز أن يشتري ثوباً من أربعة أثواب » والفياس يدل على أنه 
لايجوز ٠‏ 








() +:ذلك. 


() صح ابيع * 
(©) م: انه اشترى . 
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واذا باع بثمن من ثلاثة أثمان » قال أبوبكر الرازي : لايحفظ ذلك عن ح 
وينبغي أن يجوز » لانه لافرق بين الثمن والمثمن . 

ععالات : اذا هلك المبيع في هدة الخبار بعد القبض » ام ينتطع 
الخيار » لان الاصل ثبوته » والانقطاع يحتاج الى دليل » وبه فال.ش ٠‏ وقاليح: 
تقطع . 

مسألة ‏ وه هج » : اذا اشترىسلعة من غيره ولم يقبضها » فهلكتني 
يد البايع » فانها(')يهلكمن ضمانه وينفسخ البيع » ولايجب على المشتري تسليم 
ثمنها اليه » وبه قال ح وش" )الا ]: نشرط أن يكون البايع لم يمكنه من التسليم 
ولم أجد لهم نضا في ذلك دا "بير 

وقال!"اك: لاينفسخاأبيع» ويتل ف الميلع من ضمان المشتري » وعليه تسليم 
الثمن الى البابع» ولاشيء عَلَىالبَابتع"لآأن يكون طالبه المشتري بتسليمه اليه » 
فلم يسلمه حتى تلف © ِنْب عله“ فتند م للمشتزئيا» وبه قالدء و ق. 

مسألة ‏ 0 -: اذا فال بعنيه بألفء فقال : بعكلم يصح الببع حتى يقول 
المشتري بعد ذلك : اشتريت أو قبلت » لان مااعتبرناه مجمع على ثبوت العقد 
به 

وقالثن: يصح واذلم يفل ذلك. وقال ح: ان كان القبول بلفظ الخبر كقوله 
اشتريت منك أو ابتعت منكصحء وان كان بلفظ الامرلم يصح » فاذا قال: بعني» 
فقال: بعتك لم ينعقد الببع حتى يقول المشتري بعد هذا قبلت . 

مسألة ‏ باه : اذا قال بعتكعلى أن تنقدني الثمن الى ثلاث » فان نقدتني 

















00( 
:+)١(‏ يحذن «١‏ دش 6. 
(5) ع: دقال ك دش يفخ . 





لابيبع في المحقرات كء 


الثمن الى ثلاث:والافلاييع بينتاصح الييع» لقوله يك «المؤمنون عندشروطهم » 
وبقالح . وقالش : الببع باطل . 

مسألة سيره: اذا قال واحد لاثنين: بعتكما هَدًا العبد بألف: فقال أحدهما: 
قبلت نصفه بخمسمائةدينار ورد الاخحر لمينعقد العقدء لان قبوله غيرمطاب قللايجاب 
ولادليل على ثيوت هذا العقد وبه قال ح . 

وقال ش: ينعقد (العقد خ) في حقه» سواء قبل صاحبه أو رده ٠‏ 

مسألة ‏ وه : اذا دفع قطعة الى.البقلي» أوالى الشارب» وقال : أعطني 
بقلا أو ماءا فأعطاه » فانه لايكون بيعاً. وكذلك سائر المحقرات ‏ وانما يكون 
أباحة (') له » فيتصر ف كل واحد منهيا اَذه تصرفا مباحاً من غير أن يكون 
ملكه . 

وفائدة ذلك أن البغلي اذا أرأد أنيِسترجتحالبقل أوأراد صاحب القطعة أن 
يست جمع قطعتهكان لهما ذلك لَآنَالِملك مضل" لهماء و به قال ش . 

وقال ح: يكون بيع صحيحاً وان لميوجد الايجاب والقبول» قال ذلك في 
المحقرات دون غيرها . 

ويدل على ماقلناه ان العقد حكم شرعي » ولا دلالة في الشرع غلى وجوده 
هاهناء فيجب أن لايثبت» وأما الاستباحة بذلك فهو مجسغ عليه لايختاف الغلماء 

مسألة. +7- : اذا اشترى فبان له الغبن فيه » كان له الخيار اذا كان مما 
لميجري العادة بمثله » الا أن يكون عالمآ بذلك » فيكون العقد ماضيا لارجوع 
فيه . 

وقال ح» وش معاً: ليس له الخيارء سواءكان الغين قليلا أوكثيراً . 


)اما 
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وقال ك: اذكان الغبن دون الثلاث؛ فلاخيار له . واذكان اثلاث فمافوقهكان 
له الخيار» وبه قال ف» وزفر . 

ويدل على ماقلناه قول النبي يِف ولاضرر ولاضرار» وهذا ضرر. وروي عنه 
عليه السلام أنه نهى عن تلقي ال ركبان » فمن تلقاها فصاحبها بالخبار اذا دشحل 
السوق. ومعلوم أنه انماجعل له الخيار لاجل الغين ٠‏ 

مسألة 51 «ج» : بيع درهم بدرهمين ودينار بدينارين نسية لاغعلاف في 
تحريمه وبيع هكذلك نقد وموازنة ربا محرم » وبه قال جمييع الفقهاء والعلماء . 

وقال مجاهد : سمعت ثلاثة )١(‏ عشر نفساً من الصحابة يحرمون ذلك؛ وبه 
قال التابعون » وجميع التهالا دكب أربعة من الصحابة إلى جواز التفاضل 
في الجنس نقد » وهم علدالله بن عبائ ع/)وعبدالله بن الزبير » وأسامة بن زيد » 
وزيد بن أرقم . 5 

مسالة - +١‏ وذ ابت .تبعربسم :التفاضل في الجنسء فلافضل بين 
المضروب بالمضروبء والتبر بالتبر» والمصوغ بالمصوغ 2"7» فان التفاضل فيه 
نقدا ربا . 

وفال ك: اذاكان وزن الخلخال ماثة وقيمته لاجل الصنعة مائة وعشرة» فباعه 
بمائة وعشرة جازء ويكون') المائة بالمائة والعشرة بالصنعة . 

يدل على ماذكر ناه بعد اجماعالفرقة ‏ ماروى أبوسعيد الخدري عن النبي 


٠ ثلاث عشر‎ :+ )١( 
, ع والممتوع بالمصنوح‎ )( 
. ع د: جاذ أن يكون‎ )5( 








أحكام الربا يلق 


عليهالسلام أنه قال: لاتبيعوا الذهب بالذهب الامثلا بمثلء ولاتشفو|('بعضها"» 
على بعض» ولاتبيعوا الورق بالورق الامثلا بثل؛ ولاتشفوا بعضها(")على بعض 
ولاتبيعوا غائباً منها بناجز . 

مسألة ‏ م< ‏ وج» : الربا عندنا ف يكل مكيل وموزون » سواءكان مطعوماً 
أوغيرمطعوم . 

وقال داود وأهل الظاهر : الربا في الاجناس الستة : الذهب » والفضة » 
والحنطة » والشعيرء والتمرء والملح » وماعدا ذلك فلا ربا فيه وقال أهل القياس 
كلهم : الربا يثبت في غير الاجناس الستة على اختلاف بينهم أن الربا فيماذا 

مسألة ‏ 54 « ج » : مائبت فيه الربلا ابايئبت بالنص لا لعلة من العلل 
واختلف أهل القياس في علة الربا فيآلدداهتم"والدنائير » فقالش :علة الربا 
فيها أنها أثمان جنس وربماقاكو] َِجَتَالاثيان.-. وّلئ القولين غيرمتعذية الى 
رهما ٠‏ 

وفال ح: العلة موزون جنس» فالعلة متعدية عنده الى كل موزون »كالحديد 
والصفر والقطن والابريسم وغيرذلك . 

واختلفوا فيماعدا الاثمان » فقال ش في القديم : العلة أنها ذات أوصاف 
ثلاثة : مأكول» ومكيل» أوموزون جنس . وعلى هذا كل مايؤ كل ممالايكال ولا 
يوزنءكالقثاء» والبطيخ» والسفرجل؛ والرمان» والجوذء والبقول 9) لاربافيه . 

وقالك: العلة ذا تأوصاف ثلاثة: مأكولمقتات جنس» فكل مأكوللايقنات 


(1) (فى المتجد) اهف على فلان: فضله دقاقه . 
(00)0) م ينها. 
(6)ع؛ خ: والموز والبقل لااربا فيها . 
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مثل القثاء والبطيخ وحب الرشاد لاربا فيه . 

وقالش في الجديد: العلة ذات وصفين مطعوم جنسء فكلما كول فيه الربا 
سواءكان ممايكال(') أو يوزن »كالحبوب والادهان واللحمان أو لايكال ولايوزن 
كالفئاء والبطيخ والسفرجل» ونحوهذا فيه الربا . 

وقالح: العلة ذات وصفين أيضاً مكيل أوموزون جنس» فكل مكيل فيه الربا 
سواء أكل أولمي ؤكل . 

وقال ربيعة : العلة ذات وصفين جنس يجب فيه الزكاة وأجرى اأربسا في 
الحبوب التي فيها الزكاة وفي النعم أيفآ 9 . 





وقال ابن صيرين: 0 د فأجرى الربا في 
ا إجنس واحد . 
وقال سعيدين جبير: امقتوصفيدةأحداء وهو تقارب المنفعة [ فأجرى الربا 


رب]1") نفعهما كالتمر والزييب 





في الجنس الواحد لاتق السنقيةووف يكل جنسيزينا 
والجاورس والدخين ,7 25 

مسألة ‏ 8 : اذا باع مافيه الربا من المكيل والموزون مختلف الجئس 
مثل الطعام و التمر» جاز بيع بعضه ببعضء متماثلا ومتفاضلا. ويجوز بيع الجنس 
بعضه ببعض متماثلا يدأ ويكره نسيئة » فان تفرقا قبل القيض المييطل الييع » وبه 
قالاح. وقالش: يبطل الببع اذا افترقا قبل القبض . 





(1)ع: ممايؤكل . 

(9)د: يعدن وأيفاء . 

() سقط من م: مايين المعقوفتين ٠‏ 

(5) الدخن نبات من فصيلة البخيليلات حبه صغير يقدم طعاسآ للطيود الدجاج 
زداعته منتشرة فى القطر الجزائرى . 





بيع الجنس بالجنس 4 


يدل على ماقلناه أن العقد صحيح بلاخعلاف» فمن ادعى بطلانه بالتفرق قبل. 
القيض فعليه الدلالة . 

مسألة ++ «ج».: الحنطة والشعير جنس واحد م 
واللبث بن سعد؛ والحكمء وحماد . 
' وقال ح» وش: هما جنسان يجوز بيعهما متفاضلا يداء ولايجوز نسيئة » وبه 
قال سفيان» ودء وق» وأبوثور؛ والنخعي؛ وعطاء . 

وبدل على مذهبنا ‏ مضافاً الى اجماع الفرقة ‏ مارؤني عن معمر بن عبدالله 
أنه بعث غلاماً ومعه صاع من قمح » فقال : بعهبواشتر بسه شعيراً » فجاعه بصااع 
و يعض صاع ء فقال : رده فان النبي الطعام بالطعام مثلا بمثل وطعاءنا 
يومئذ الشعير» فثبت أن الطعام يلو 
ابن أبيوقاص ٠‏ 

مألة ‏ 7د : الثاث”نالثبايب. الإجواذ إن باللجروان» لايجوز ببع بعضه 
يبعض نسيئة متمائلا ولامتفاضلاء ويجوز ذلك نقداء وبه قالح . 

وقال ش : يجوز ذلك نقد ونسيئة » وقد روي أيضاً ذلك في أخبارنا . 

ويدل على ماقلناه أنا أجمعنا على جواز ذلك نقد » ولادليل على جوازه 
نسيئة » وطريفة الاحتياط يقنضي المنع منه ء وروي عن") سمرة أن النبي 14 
نهى عن .يبع الحووان بالحيوان نسيئة وروى جابر أن النبي كلل قال : الحيوان. 
بالحيوان واحد باثنين لابأس به نقد] » ولايجوز نسيثة ولايجوز الى أجل ٠‏ 

مسألة ره : بيع الحيوان بالحيوان جائز منفاغملا ومتمائلا تقذاء سوام 
كانا صحيحين أو مكسورين ء أوأحدهما صحيساً والاخر كسيراء بدلالة عموم 


باب الرباء وبه قالك. 















0+ إلقها.: 1 
ره رك" سب اعية 
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الاخبار في جواز بيع الحيوان بعضه يبعض» وبه قال ش وأجاز نقد ونسيثة. 
وقال ك : انكاناكسيرين وكان مما يؤكل لحمه كالنعم ولايتتفع به بنناج ولا 
ركوب ولاإصلح لشيء غير اللحم لميجز بيع بعضه ببعض» لانه بمئزلة اللحم» 
ولائه الحم بلحم 8 
مسألة ‏ 5 « ج » : الطين الذي يأكل الناس حرام » لايحل أكله ولا 
بيعه , 

وقال ش : يجوز ذلك ولا ربا فيه . 

ويدل على مذهبنا ‏ مضافاً الى اجماعالفرقة وأخبارهم ‏ ماروي عن النبي 
عليهالسلام أنه قال لعائشة: لانأكليدإثاتجييراء فانه يصفراللون. وهذا نهي بقنضي 

0 3 
مسألة  7٠١‏ : الماء لازباءفيه لاذه ليس بمكيل ولاموزون . وللش فيه 
وجهان . ِ 

مسألة ‏ 1 : يجوز بيع الخبز بعضه ببعض مثلا بمثل اذاكانا من جنس 
واحدء واذكانا مختلفي الجنس جاز متفاضلاء سواءكان يابساً أولينآء بدلالة قوله 
تعالى دأحل الله البيع»!) . 

وقال”ش: اذكان لبنآ لابيجوز بيع بعضه ببعض لا مثلا") بمثل ولامتفاضلاء» 

وأما اذا جف ودق فالصحيح أنه لايجوز. وقال في الحرملة "): يجوز . 

(1) سور 

(؟) م : لامتمائلا . 

(م) فى المنجد : الحرمل : نيات اراقه معقوقة على جائبى الفصن وازهازه 
مجتمعسة على مستوى واحد حبه شبيه بالسمسم دقال الز ركلى فى الاعلام ج؟- ص 6م 1: 
حرملة التجيبى ابن يحبى مولاهم المصرى أبوعبدالقه فقيه مسن اصحاب الشافعى كان حافظا 
للحديث له فيه البيسوط والمختصر . 








عدم الربا في المعدودات 5 


مسألة -؟/ «ج» : لاربا في المعدودات ويجوز بيع بعضها ببعض متمائلا 
ومتفاضلا نقد ونسيثة . 

وللش فيه قولان 9), قال في القديم مثل مافلناه . وقال في الجديد : فيه 
الربا اذا كان مطعوماً » مثل السفرجل والرمان والبطيخء ؤمالابه ذلك . 

فعلى هذا يجوز بسع جنس بجنس غيره متفاضلا يدا بيد مثل رمانة بسفرجاين 
وسفرجلة بخوخحتين وماأشبه ذلك » لان النفاضل لايحرم في جنسين» وانمايحرم 
النسيئة والتفرق قبل القبض. وأماالجنس الواحدء فانه لايجوز يبع بعضه ببعض 
متفاضلين» مثل رمانة برمانتين » وخوخة بخوختين . 

وهل يجوز ببع بعضه يعض متََوِتينِ ؟ نظر فيه فانكان مماييبس ويبقدى 
منفمئه يابسآ مثل الخوخ والكثرى » فانم لاإيجوز بيع الرطب بالرطب حتى 
يبس » وانكان ممالاييبس مثل,القثاء_وما أده ذلك» أوكان رطبآ لايصير تمرأ» أو 
عنباً لابصير يبا » ففيه قَولانة د أعمدهما_لإيجوز بيئع بعضه ييعض» وانما يباع 
بغي رجنسهء وهو مذهبه المشهور . والقول الثاني يجوز يبع بعضه ببعض ." 

مسألة - ملا : يجوز بيع الطعام بالدقيدق اذا كان من جنسه مثلا بعثل » 
ولايجوز نسرئة . واذكان من غير جنسه يجوز متفاضلا ومتما ئلا ء لان الاصل 
جوازه »والمنع يحتاج الى دليل؛ولقوله تعالى « أحل الله البييع »وهذا بيع . 

وقال ش: لايجوز بيع الدفيق بالحنطة مثلا بمثل ولامنفاضلا لا بالوزن ولا 
بالكيل؛ وبه قال حماد بن أبى سليمان » والحكمء والحسن البصريء ومكحول» 
ور وح وأصحابه . 

وقال أبوالطيب بن سلمة من أصحاب ش بجوازه ؛ وحكي عن الكرايسي 
أنه قال: قال أبوعبدالله: يجوز ببعالحنطة بدقيقهاء فقال ابن الوكيل: أراد بذلك 





(1) ع : دجهان . 
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شء فصار ذلكفولا آخر له وسائر')أصحابهذهبوا الى الاول وقالوا: انه لميرد 
بدش » وانماأراد به د ء أو ك ؛ لا نكلاهما يكنى بأبى عبدالله وهما مخالقان في 
المسالة . 

وذهب ك» وابن شبرمة» وربيعة» واثليث بن سعدء وقتادة؛ والنخعي الى أنه 
يجوز ببع الحنطة بدقيقها كيلا بكيل متماثلا ٠‏ 

وقال د» وق» وع: يجوز بيع الحنطة بدقيقها وزنباً بوزن » ولايجوز كيلا 
بكيل . 

وقال أبوثور : الحنطة والدقيق جنسان يجوز بع أحدهما بالاخر متمائلا 

٠ ومتفاضلا‎ 





: يجوز يلّع الحنطة ليق سه وبالخيز وبالقالوق 99 
المتخذ من النشا مثلا بمثل» لماقلناةقيّ<التتالة الاولى سواء . 

وقال ش : لايجوز ذلك ولابيع' شيع هته بالانطرا . 

مسألة ةل : يجوز بيع دقيق الحنطة بدقيق الشعير [ودقيق الشعير بدقوق 
الحنطة ] () مثلا بمثل» لماقلناه في المسألة المتقدمة . 


مسألة ب 4ل 








وقال ش: لايجوز. وروى المزني في المنثور أنه يجوزء و كذلك كل جنس 
من المطعومات التي فيها الرب! . وقال خ : يجوز ذلك اذا تساويا في الكيل 
والخثوئة . 

مسألة ‏ 7 : يجوز بيع الدقيق بالسويق مثلا بمثل» لماقلناه في المسألة 


(1) ذ: بحري وسائر» . 

(7) في المنجد : الفا لوؤق : حلواه تعبل من الدقيق » والماء دالِسل» والبما : ما 
ادتفع أد ظهر من الثبات د لم يقلط بعد . 

(0) ليس فى ح » دء مايينهما . 





حكم بيع المكيل بالمكيل 44 


الاولى» وبه قال ف» وك الاأنهما قالا: ويجوز أيضاً:متفاضلا . 

وقال ش: لايجوز ذلك» وبه قالج الاامارواه ف عنه من جوازه ٠‏ 

مسألة -/اب: يجوز بيع خل الزبيب بخل الزبيب» ول التمر بخلالتمر 
بدلالة الاية ووأحل الله البيع» وقال ش: لايجوز . 

مسألة ‏ + : يجوز بيع عل الزبيب بخل العنب مثلا بمثل» ولايجوز 
متفاضلا بدلالة الابة ولان المنع يحتاج الى دليل. ؤقال شى: لايجوز ٠‏ 

مسآلة وب : يجوز ببع خل الزبيب بخل التمر منفاضلا ومتمائلاء بدلالة 
الاية . ولاش قولان: أحدهما لايجوز اذا اعتبر الربا في الماء» والاخر يجوز اذا 
لميعتير الرباقي الما يب« 7 

مسألة-.٠م-‏ : لايجوز بع مكيل بكي جزافاء سواءكان ذلك في الحضر 
والسفرء بدلالة الاخبار الواردة كن 1انتي وآلأئمة ولغلا في النهي عن يب عالغرر 
وهذا غرر وفي النهي عن'يَْالشَبرَةبالميوة لايتّزى ماكيل هذه من كيل هذه 
وبه قال ش» وح ٠‏ 

وقال ك؛ اذا كان البيع في البيدر يجوز الصبرة بالصبرة بالنحريوالحرز. 

مسألة :١-‏ يجوز ببع الشيرج بعضه ببعض متمائلا يدأ بيده بدلالة الاية 





والاصل» وبه قال جميع أصحاب ش» الا ابن أبىهريرة » فانه منع . 

مسألة لا : يجوز بيع زيت الزيتون بزيت الفجل متفاضلاء بدلالة الاية 
والاصل .:وللش قولان . 

مسألة مم : دهن البذر('):والسءك فيه الربا » لان هذا :اماأن يكال أو 
يوزن بحسب عادة البلاد ٠‏ 


وقال ش : لاربا فيه . وقال بعض أصحابه بماظلناه . 








(1) د خ: دهن اليزر والبزد حبة تحصل من لقح الييفيه 
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مسألة ‏ 4.4 : عصيرالعنب والسفرجل والرمان والقصب وغيرذلك يجوز 
بيع جنس واحد منه بعضه ببعض مثلا بمثل » نيآ كان أو مطبوخاً » بدلالة الاية» 
ودلالة الاصل ٠‏ ولايجوز متفاضلا . 

وقال ش: اذكان مطبوخاً لايجوز . 

مسألة م : العسل الذي فيه الشمع وهوالشهد يجوز يبع بعضه يبعض 
مثلا بمثلء بدلالة الاية والاصل . 

وقال ش: لايجوز ذلك؛ سواءكان الشمع فيهما أرفي أحدهما . 

مسألة --: العسل الذي صفي يجوز بيع بعضه ببعض متماثلاء سواء دفي 
بالنار أو بالشمس» بدلالة الايوالآصل كر 

وقال ش:انصفي بالشمسل يجوز بيع بض ببعضمثلا بمثل» وانصفي بالثار 
فان أخذ أول ماذاب قبل أن تتكداد اد ذلك مثلا بمثل » وان ترك حتى 
ينعقد لميجز . 

مسألة ‏ يم : يباع العسل بالعسل وزناً دون الكبل مثلا بمثل » بدلالة أنا 
قد أجمعنا على صحة بيعه وتنا ؛ ولادليل على جواز ييعدكيلا » وأيضا فاوبعناه 
وزناً أمنا فيه التفاضل واذا بعناه كيلا لم نأمن ذلك فيه» وبه قال ش نصآأ . 

وقال أبواسحاق المروزي: يبا ع كيلا لان أصله الكيل . 

مسألة هيف : يجوز بيع مد من طعام بمد من طعام؛ واذكان في أحدهما 
فضل» وهو عقد التبن» أو زوان وهو حب أصغر منه دقيق الطرفين» أوشيلم وهو 
معروف» بدلالة الاية والاصل. وقال ش: لابجوز . 

مسألة وف : الاثبان أجناس مختلفة » فلين الغنم الاهلي جنس واحد وان 
اختلفت أنواعه [ ولبن الوحشي هي الظيساء جنس آخر » وكذلك لبن البقر 











أحكام بيع اللبن بغيره لف 


الاهلي جنس واحد وان اختلفت أنواععه ] )١(‏ والجواميس منها ولبن البقر 
الوحشي جنس آخخر » ولبن الابل جنس بانفراده وان اختلفت أنواعه ولس في 
الابل وحشي ٠‏ 

وائما قلنا ذلك لان الاصول أجناس مختلفة » فوجبفي ألبانها مثله . وللش 
قولان ٠‏ 

مسألة ‏ .4 : يجوز بيع اللبن بالزبد متمائلا » بدلالة الاية والاصل » ولا 
يجوز متفاضلا . وقال ش : لايجوز ٠‏ 

مسألة ‏ ١و‏ : يجوز بيع ١‏ 
بدلالة الاية . وقال.ش : اللبجوزيا 





مسألة ‏ 4 : يبع الجبن بالجينوالاقط بالاقط والمصل بالمصل يجوز 
بدلالة ما تقدم . وعند ش لايجوز ٠‏ 

مسألة ‏ 56 : الجبن والاقط والسم نكل واحد منها بالاغر يجوز متماثلا 
بدلالة الاية والاصل . ولايجوز متفاضلا ء لانا قد بينا أذكل مكيل وموزون ففيه 
الربا اذا كان الجنس واحداً » وهذه جنس واحد ٠.‏ 


(1) بين المعقوفتين ليس فى انسخةد د 6ط 

(؟) مصل ترف دآبكه اذ بنير ييرون برآيسد بعد از يختن «دفشردن ( متتهسى 
الارب ) ٠‏ 

(م)م: بحذن و دالاصل 6. 
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وقال ش : لايجوز يبع بعضه يبعض . 

مسألة 45 -: يبع :الزبد بالسمن مثلا يمثل يجوزء بدلالة الابة والاصل. 
وقال ش : لابجوز . 

مسألة لاو : بيع المخيض بالزبد (') يجوز مثلا بمثل » بدلالة الايسة 
والاصل . ونص ش على جوازه » وقال أصحابه : الذي بجبىء على قياس مذهبه 
أنه لابجوز . 

مسألة - ,ةداج » : يجوز يبع مد من تمر ودرهم بمدي!' تمر ؛ وبيع 
ادن سه ددهم ادي داه وكا ات ل الات أن لود 
أو خعشبة » أو غير ذلك مما فينلا ليأومالاربا فيه » وهكذا يجوز بيع درهم 
وثوب بدرهميسن » وببع لأينار وثوب ديئارين » وبيع دينار قاشاني ودينار 
بربزى”")بدينا ين نيسا بوربينٍ ١‏ وَجَحَلته أنه 














ز بيع مايجري فيه الربا بجنسبه 
:ومع أخدهما غيره مما ف ه'الؤبا ولاه قي »-ابة “مال ح وقال ش : ان جميسع 
ذلك لايجوز . 

مسألة ‏ 44 ب : اذا باع شاة في ضرعها لبن بلبن كان جائز! » بدلالة الابة 
والاصل . 

وقال ش: لايجوز وكذا اذاباع شاة مذبوحة في ضرعها لبن بلبن كان جائزاً 
وعند ش لايجوز . 

1 اذا باع شاة في ضرعها لب نكانجائزاً بدلالة الاية والاصل. 

وقال جميع أصحاب ش : لايجوز . وقال أبوالطيب بن سلمة منهم:يجوز. 

(0:01*خ: ينع الزبد بالمخيض . 


(1) فى جميع النسخ : بمدين دكذا د بمدى حنطة » . 
(©) د: بزيدى . ح: ابزيدى 








بيع الرطب بالتمر إييذا 


عسألقب١ :-١ ١‏ القسمةتمييز الحقين وليس ببيعءلانه لايوجد فيه اف ظالايجاب 
والقبرل » ولان القرعة يستعمل في ذلك ولا يستعمل في الببع. وللش فيه قولان. 

فاذا ثبت أنه تمبيز الحقين » فاذا كان المال المشترك مكيلا أوموزوناء فانه 
يصح القسمة فيه » وهو أحد قولي ش اذا قال هو تمييز الحفين ٠‏ 

واذا قال هو بيع » فان كان المشترك مكيلا أو موزوناً » لم يجز أن يقتسما 
الاكيلا فيما أصله الكبل » أووزناً فيما أصله الوزن . وعلى القول الاخر يجوز 
القسمةكيلا ووزنا» وعلى كل حال١')ءوقال:‏ مالايجوزبعضه'"؟ ييعض مثل الرطب 
والعنب وسائر الثمار » فان قال : انه يبع لم يجز قسمته » واذ! قال : تمييز حق. 
جاز ذلك . حت هر 

مسألة  :-١ ١+‏ اذاكان النلرة على أصرّله/إمشتركة يصحقسمتها بالخرص 
سواء كان فيهاالعشر أو لم يكن -لاناةؤد_بيناةأنالقسمة تمييز حقء والاصلجواز 
وللش فيه قولان » فاذا قال : ان القسمة بيع لم يجز ذلك » واذا قال: تمييز 
الحقين فان كان مما لايجب فيه العشر لايصح فيه القسمة ؛ لان الخرص لايجوز 
فيهءوان كان مما يجب فيه العشر كالرطبوالعنب يجوز » لانه يجوز فيه الخرص 
ليعرف مقدار حق الفقراء ويضمنه رب المال ٠‏ 

مسألة  ٠١#‏ : لايجوز يبع الرطب بالتمرء بدلالة اجماع الفرقة » فأما 
يبع العنب بالزبيب أوتمرة رطبة بيابسهاء مثل التين الرطب بالجاف والخوخ 
الرطب بالمقدد وما أشبه ذلك» فلانص لاصحابنافيه » والاصل جوازه» لانحملها 
على الرطب قياس ونحن لانقول به ٠‏ 








(1): على كل حال ٠‏ 
(0)1: بيع يعضه . 3 





ليذ منشخب الخلاف ج١1‏ 


وقال ش: ان جميعذلك لايجوز ‏ وبه قال سعيدين المسيب » وكه؛ والليث 
ودءرقءوفءوم. 

وقال ح : يجوز ذلك كله » وأظن أباثور معه . 

مسأآلة  ١١4‏ : بيع الرطب بالرطب يجوز ء بدلالة الاية والاصل » وبه 
قال م » وف » و ك » والمزني . وقال ش : لايجوز . 

مسألة ٠١١‏ : الرطب الذي لايصير تمر يجوز بيع بعضه ببعض » مثل 
الدقل والقمرى ١‏ أوغيرهء بدلالة الاية . 

وقال ش : لايجوز ذلك ؛ وكذلك فال في الفواكه التي لايجوز ادخخارها» 
وفي أصحابه من قال بجوا 











: سر لانم 
والقول الأخخر انها ير 00 

ويدل على ماقلئا لصو بسك لصون تمختلفة: مثل الابل والبقروالغام 
وينفرد كل جنس باسم وحكم في الزكاة ٠‏ 

مسألة   1٠/‏ : قد بينا أن اللحمان أجناس مختلفة والسمك كل مايختص 
باسم » فهو جنس يخائف الجنس الاخمرء وعلى قول ش الذي يقوله انهاجئس 
واحد اختلف قول أصحابه في السمك ‏ فنص ش على أنها "امن جنس سائر 
اللحوم . 

وفال أبوعلي الطبري في الافصاح : من قال ان اللحمان صنف واحد استثئى 
الحيتان منها » لان لها اسمآ أخص من اللحم وهو السمك » فيكون الحيتان على 
هذا القول جنساً واحدآء أو يكون مثل الاثبان جنساً واحدا ولايدخلفي اللحمان 











(1)غ: والسرى. 
(؟)+: فنص ش انها , 





حكم بيع اللحم لين 


وهو اختيار أبي حامد الاسفرائنى في التعليق . 

يدل على ماقلناه ماتقدم في المسألة الاولى 200 

مسألة ٠١8‏ : بيع اللحم صننمنه بعضه ببعض جائز مثلا بمثل» سواء 
كان رطبا أو يابسآء بدلاثة الاية والاصل ٠‏ 

وقال أصحاب ش : اذا قلناان اللحوم صنف واحد ء أو قلنا أصناف فباعمن 
الصنف الوا<د منها بعضه ببعضه : اما أن يكون في حال الرطوبة » أو في حال 
اليبس والجفاف » فان كان في حال الرطوبة » فنص ش على أنه لايجوز . 

وذكر ابن سريج ان فيه قولا آخر بز » وان كان في حال اليسس » 
فلا يخلو : أن يكون تناهى يبسه أو بة» فانكانت فيه رطو بة ينقص 
باليبس » فلا يجوز 000 ُ 

وان تناهى ييسه» فلا يخلو : آم تكرت منزوع العنلم» أو فيه عظمء فان 
كان منزوع العظم كان جائزا > ونيم بع العم >"قال"الاصطخري : يجوز ء 
وحكي عن أبي اسحاق أنه لابجوز ٠.‏ 

مسألة 1١4‏ : يجوز يبع لحم مطبوخ بعضه ييءض » وبيسع المشوي 
بءضه ببعض» وببع الشواء بالمطبوخ» وبي عالمطبوخ بالمشوي والني'")بدلالة 
الاية والاصل » وعند ش كل ذلك لايجوز » وقال : اذا بيس ثم أصابته النداحتى 
يبثل لم يبع بعضه يعض ٠‏ 

مسألة  11١‏ وج : لايجوز بيع اللحم بالحيوان اذا كان من جنسه » 
مثل لحم شاة بشاة ولحم بقر ببقر » فان اختلف لم يكن به بأس » وهو مذهب ك 








(1) دغ الادلى سواء . 
(؟) فى المنجد :النى من اللحم الذى لم تمسه النار ادلم ينفمج ويجوذ ان يقال 
د ني » بالايدال والادقام . 





ام منتخب الخلاف ج١1‏ 


و ش» والفقهاء السبعة من أهل المدينة» الا أن للش في بيعه بغير جنسه قولين . 
وقال ح »وف : يجوز » وهو اختيار المزني . وقال محمد بن الحسن * 
يجوز على اعتبار اللحسم الذي في الحبوان» فان كان أقل مسن اللحم الذي في 
مقابلته يجوز » فيكون مبيعاً بقدره من اللحم » والزيادة في مقابلة جلد الخيوان 
والسوافط »كما قال ح في ببع الشيرج بالسمسم والزيت باازيتون . 
ويدل على مذهبنا ‏ مضافاً الى اجماع الفرقة وأخبارهم ‏ مارواه سعيد بن 
المسيب أن النبي لنِ نهى عن بسع اللحم بالشاة الحية . وفي بعض الاخبار أنه 
هذا الحديث مسئداً عنسهل بن سعدالساعدي 





ن سمرة » ومن جهة عبدالله بن عمر عن 
الحيران . 
مذكى يحيوان لاي ؤكل لحمه » مثل الحمار 
4 ةلآ والاضل . وللش فيه قولان ٠‏ 

و كذا لو باع سمكة يلحم شاة» أو بقرة» أو جسمل » أو باع حيواناً بلحم 
نمك » لم يكن به بأس . وللش فيه قولان ٠‏ 

مسألة 117 دج » : يجسوز للمسلم أن يشتري من الحربسي درهمين 
بدرهم ؛ ولايجوز. أن يبيعه درهمين بدرهم؛ بل ينبغي أن يأخذ الفضل ولا يعطيه » 
وكذلك جميع الاجناس التي فيها الربا . 

وقال ش: لايجوز ذلك. وقال ح: اذا اش اشترى حر بيمن مسلم في دارا لحرب 
درهمين بدرهم » أو قفيزين من طعام بقفيز » جاز ولم يكن ذلكربا!'). وحكي 
عنه أنه قال: اذ! أسلم رجلان في دار الحرب ولم يخرجا الى دار الاسلام؛ فتبايعا 
درهماً بدرهمين » يجوز ذلك ولايكون ربا . 






(1)+ : يحذن دؤلك 6 . 





تعين الدراهم والدنائير بالعقد م 


مسألق م١١‏ -: الدراهم والدائير يتعينان بالعقد» قاذا اشترى سلعة بدراهم 
أو دنائير بعينها » لم يجز له أن يسلم غيرها ء وبه قالش . 

وقال ح : لايتعينان!')» ويجوز أن يسلم غير ماوقع عليه العقد 3 

دليلنا : أن ماوقع عليه العقد مجمع على جوازه » واقامة بدله مقامه يحتاج 
الى دليل أو تراض » وليس هاهنا وأحد منهما . وأيضاً قدروي أن النبي يللا قال 
لانبيعوا الذهب بالذهب » ولاالورق بالورق » ولاالبر بالبر» ولاالشعير بالشعير 
ولاالتمر بالتمر » ولاالملح بالملح الاسواء عيناً بعين يدا بيد . فقوله يِل «عينا 
بعين » إدل على أنهما يتعينان ٠‏ 

مسألة  ١14‏ - : اذا ثبت أنهما 









بدنراهم ثم خرج أحدهما زايفا بأنأيكون الدرّابهم/رصاصاء أو الدئائير نحاسا 
كان البيع وت بطل » وبه 
قالش . ومسا 

وقال بعض أصحابه : 5-0 

مسألة ‏ 116 : اذا وجد بالدراهم عيباً من جنسه » مثل أن يكون فضة 
نشنة؛ أو ذهباً خشناء أو يكون سكة مضطربة مخالفة لسكة السلطان» فهو بالخيار 
بين أن يرده ويسترجمع الثمن » وليس له بدله ‏ فان كان العيسب في الجمييع كان 
بالخيار بين رد الجميع لوجود العيب في الصفقة". وليس له أن يرد المعوهب 
وبمسك الباقي» لان رد البعض دون الجميع يحتاج الى دلالة وليس في الشرع 
مايدل عليه » ولاخملاف في أن له رد الجميع » وبه قالش الا أنه قال : اذا وجد 
العيب في البعض فله أن يرد المعيب دون الصحيح ٠‏ 








. د : فى العفة‎ )١( 





ليذ متخب الخلاف 5 


مسألة 115 - : اذا باع دراهم بدراهم أو دانير بدنائير بأعيانها فوجد 
ببعضها عيباً من جنسها » كان ذلك عيباً لله رده وفسخ العقد وله الرضا به » لان 
بطلان الببع يحناج الى دليل » وردها بالعيب وفسخ العقد به لاخلاف فيه» وان 
كان العيب من غير جنسه كان الببع باطلا . 

وقال أبوالطبب الطبري من أصحاب ش : الامران عندي سواء والبيع باطل 
ويكون مثل أن ببيع دينار؟ جيداً ودينارآ ردياً بدينارين . 

مسألة ‏ /111 : اذا باع دراهم بدنائير في الذمة وتفرقا بعد أن تقابضا » 
ثم وجد أحدهما بما صار اليه عيباً من جنسه في الكل ؛ فله رده واسترجاع ثمنه 
وله الرضا به» وان أراد ابدالِهابْقيرٌبيبيب كان له ذلك» بدلالة ماقلناه في المسألة 
الاولى » وبه قال ف » وظ» و د » كهو/أحد قولي ش ٠‏ والقول الثاني ليس له 
ذلك ويبطل المقد. :0 

مسألة 1١84-‏ :اذا جارع: مائيية. دينار_جيادا وماثة دينار ردية بماثتي دينار 
وسطأ كان ذلك جائزا » بدلالة الآية والآصل . 

وقال ش: لايجوزذلك» لانه يؤدي الى التفاضل »كما قال في مدي عجوة. 

مسآلة ب 114 : يجوزبيع دينار صحيح ودينار قراضة بدينارين صحيحين 
و بدينارين قراضة؛ ويجوز يسعدرهم صحيح ودرهممكسور ١‏ )بدرهمين صحيحين 
أو مكسورين ء بدلالة الاية والخبر . 

وفال ش : لايجوز . 

وأما اذا باع دينارين جيدين أوصحيحين بدينارين رديين أو مكسورين جاز 
ذلك بلاخلاف بينناوبين ش»ء قال: لان أجزاء الدينارين الجيدين متساوية القيمة 








. مكسر ادكذا فى التاليين‎ )١( 





بع الخائم بالذهب ا 


[وأجزاء الدينارين الرديين متساوية القيمة]'')فاذا قسم أحدهما على الاخر على 
قدر اجزاء المقسوم أخذكل جزء مثل مايأخذ الجزء الاخر من عوضهء فلا يؤدي 
الى التفاضل . 

مسألة  ١+.‏ : اذا باع سيفاً محلى يفضة بدراهم ٠‏ أو كان محلى بذهب 
فباعه بدثائير » وكان الثمن أكثرمما فيه من الذهب أو الفضة جاز » بدلالة الاية 
والاصل » وان كان مثله أو أقل منه لم يجز . وقال ش : لايجوز على كل حال ٠‏ 

مسألة  1.١‏ ب : فان باع السيف بغير جنس حليته » مثل أن يكون محلى 
بفضة: فباعه بدنائير أو محلى بذهب فباعه بدراهم » كان ذلك صحيحاً على كل 
حال.وللش فيه قولان . . , 

مسألة  ١89‏ -: اذا باع علأتما مزفضةب)/فضة بدراهم أكثر مما فيه من 
الفضةءكان ذلك جائز]» بدلاثة الأب وَالَآصل-3قال ش : لابجوز على كل حال . 

مسألة . م١١‏ : فان ييح ألْخَائمبفخنئاةٍ,كان.لألك جائز؟ . وللش فيسه 
قولان ٠.‏ 

مسألة ‏ 194 ب : اذا كان مع انسان دراهم صحاحاً يريد أن يشتسري بها 
مكسورة أكثر منها وزناً » فاشترى بالصحاح ذهباً » ثم اشترى بالذهب مكسورة 
أكثر من الصحاح »كان جائزا بعد أن يتقابضا ويتفرقا بالابدان.ولافرق بين أذيكون 
ذلك مرة ؛ أو متكرراً منهء بدلالة الاية والاصل » وبه قال ش ٠‏ 

وقال ك : ان كان مرة جاز وان تكرر ذلك لم يجز » لانه يضارع الربا . 

مسألة  ١96‏ : معدن الذهب يجوز بيعه بالفضة » ومعدن الفضة يجوز 
يبعه بالذهب » بدلالة الاية والاصل . وللش فيه قولان ٠.‏ 


(1) ده ليس فيها مايين الممقوقتن ٠‏ 





2 منتخب الخلاف ج١1‏ 


مسألة +؟١ ‏ وج): من باع نخلا مطلعة: فانكان قد أبر الطلع»فالثمرة00 
للبايع الا أن يكون المشتري قد اشترطها » وإن لم يكن أبرها فالثمرة للمشتري 
الا أن يشترط البايع أن يكون له » وبه قالش . 

وقال ابن أبي ليلى:الثمرة لأمشتري » سواء أبرها » أولم يؤبرها . 

وفال ح : الثمرة للبايع » سواء أبرها أولم يؤيرها . 

مسألةب /99؟ اذا أبر بعض مافي البستانمثل نخلة واحدة لم يصر الباقي 
في حكم المؤبر » فاذا باع نخل البستان كان ثمرة النخل المؤبر للبايع؛ ومالم 
يؤبر يكون للمشتري » بدلالة الاخبار الواردة في أن من باع نخلا بعد أن يؤبر 
فثمرتها للبايع » وما لم يؤبرم فلختي 9). 

وقال ش : اذا كانت وأحدة مؤ ربصا الجميع للبايع . وقال أصحابه؟): 
حكم جميع الثمار حكم التعقلمنالبنعتيران فانه قال : التأيير لايكون الاافي 
التخل . 

مسألة ‏ م؟! ‏ : اذا باع نخلا مؤبرة » فقد بينا أن الثمرة للبايع والاصل 
للمشتري » فاذا ثبت هذا فلا يجب على البايع نقل هذه الثمرة حت بلغ 9)ابان 
الجذاذ في العرف والعادة » وكذلك اذا باع ثمرة منفردة بعد بدو الصلاحفيها 
وجب على البايع تركها حتى يبلغ أوان الجذاذ» لقول النبي يالا ا لاسر 
ولا اضرار » وبه قالش . 

وقال ح : يلزمه قطعها وتفريغ النخل منها . 








.» ؟: التمره د دكذا فى الالفاظ الثلاث الاخر‎ )١( 
 ىرتشملل (؟) م:‎ 

(م) م: جميع اصحابه . 

(4) 4 د ملغ . 





هايذخل في بع الارض له 


مسألة - 11 : اذا قال بعتكخ هذه الارض » ولم يقل بحقوتها وفيها إبناء 
وشجر ء لم يدخل في البيسع البناء والشجر ء لانه اذا أطلق البيبع فانه يتناول. 
الارض دون البناء والشجر . 

وللش فيه ثلاثة أقوال : أحدها يدل البناء والشجر في الببع وفي الرهن؛ 
قال : لايدعل فيه الا اذا قال بحقوقها . والثاني : قال بض أصحابه : لافرق بين 
الببع والرهن[ لايدخخل البناء والشجر فيهما الا أن يقول بحقوقهاءومنهم من قال: 
الايدنعلان في !ارهن الا أن يقول بحقوقها » ويدخلان في ابيع بمطلق المقدم]00. 

مسألة  1٠‏ - : اذا باع دار؟ وفيها رحىمبنية وغلق منصوب دخل الرحى 
التحتاني والغلق في البييع بلاخعلاف تين الرحى الفوفاني والمفتاحأيضا 
يدخعلان فيه » لان ذلك من حفوق |الدار . وللشّ/ فيك وجهان . 

مسألة  ١8١‏ ؛ الماء الذيا في البثر جتحاو الصاحب الدار» لان له ميع 
الغير منه ومن التصرف فيه . 

وللش فيه وجهان : أحدهما يملك . وهو اختيار ابن أبي هريرة , والاخرلا 
يملك ‏ وهو اختيار المروزي أبي اسحاق . 

مسألة  ١9‏ : اذا باع أرضاً وفيها حنطة وشعيسر مطلقا من غير اشتراط 
الزدع » فالزرع للبايسع ويلزم المشتري تبقيته في الارض الى وقت الحصاد » 
لقوله ليذ د لاضرر ولااضرار » وبه قالش . 

وقال ح : يلزمه نقله وتفريغ الارض . 

مسألة ‏ 18# -؛ يجوزبييع الحنطة في سنبلها منفردأمن الارض ومع الارض 
بدلالة الاية والاصل ٠‏ وه قالش في القديم . وقال في الجديد : لايجوز . 

مسألة ‏ 84١ب‏ : اذا باع أرضا فيها بذر مع البذر » فالييع محيح» بدلالة 
ب 


. بين المعقوفتين معوشة مضطرية‎ :) )١( 
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إلاية , وهو أحد قولي ش ء والاثخر يبطل اليبع قيهما. 

مسألة 16 : اذا باع ثمرة منفردة عن الاصل » مثل ثمرة الذخل والكرم 
وسائر الثمار» فلايخلو من أحد أمرين: اماأن يكون قبل بدو الصلاح؛ أوبعده ٠‏ 
فانكان الاول فلايخلو البيع من أحد أمرين : اماأن يببع سنتين فصاعداً أو سئة 
واحدة. فانكان الاول» فانه يجوز عندنا خاصة» بدلالة اجماع الفرقة وأخبارهم» 
وخعالف جميع الفقهاء في ذلك ٠‏ 

وان باع سئة واحدة ء فلايخلو البيع من ثلائة أحوال : اماأن يبع بشرط 
القطعء أومطلقاء أوبشرط التبقيةء فان باع بشرطالقطع في الحال جاز بالاجماع 
وان باع مطلقاء أ بشرط التبقبة لمح وبه قال كء وشء ود؛ وق ٠‏ 

وفال ح: يجوز بشراط القطع» جز مطلقا ويجب عليه الفطع في الحال» 
مَجعَلَإنقلاق في الببع المطلق . 

وبدل على مدعب َمَطَافَءال جما الفرقة وأخبارهم ‏ ماروى عبدالله 
ابن عمر أن رسول الله نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها نهى البابيع 
والمشتري . وروى أيضاً عبدالله بن عمر أن رسولالته يتل نهى عن بيسع الثمار 
حتى يذهب العاهة» فقيل لعبدالله بن عمر منى ذلك» قال: اذا طلع الثريا ٠‏ 





وروى أنس بن مال كأن رسول اليتق نهى عن بيع الثمار حتىيزهى» قبل 
يارسول الله ومايزهى ؟فال: حتى يحمر. وقال كْْبلاٍ : ارأيت اذا منع الله الثمرة 
فيم يأخذ أحدكم مال أخيه ؟ وروى جابرين عبدالله أن رسو لالله 227 نهى عن 
بيع الثمرة حتنى يشقحء قال: ومايشقح (١)؟قال‏ يحمر ويصفر وي كل منها ٠‏ 

وروى أبوسعيد الخدري عن النبي لِلئِاٍ أنه قال: لانبايعوا الثمرة حتى يبدو 
صلاحهاء قيل: ومابدو صلاحها؟ قال: يذهب عاهتها ويخلص طيبها . وروى ابن 





(1) د: سقط منه د قال ما يشقح» ٠‏ 





البييع بعد بدو الصلاح 4 


عباس أن النبي يليل نهى عن بيع التمر حتى يطعم .وروى أنس ينمال كأن النبي 
عليهالسلام نهى عن بيع العنب حتى يسود » وعن بيع الحب حتى إشتد . 

مسألة ‏ .م١‏ : اذا كانت الاصول لزجل والثمرة لاخر » فباع الثمرة من 
صاحب الاصولءفلايصح(١أيضاً‏ قبل بدو الضلاح؛ بدلالة عموم الاخبار. وا 
فيه وجهان . 

مسألة -/189- دوج» : اذا باع الثمرة بعد بدو" الصلا » صح البيسع اذكان 
مطلقاء أوبشرط التبقية» أوبشرط القطع؛ و به قالش 93 

وقال ح: اذا باع مطاقا جاز وأجبر على القطيع» واذا باع بشرطالقطع جاز 
واذا باع بشرط التبقية لميجز . 7 

مسألة 1 ؛ لااعتبار بلطلوع الثريك ف بدو الصلاح في الثمار» بل 
المراعى صلاحها بأنفسها بالبلو ع أوآتلون تتلالة الاخبار الدروية في ذلك , 

وقال بعض الناس : انَالامتادَتطلورع: الثريا , يكير ابن عدر » وقول ابن 
عمر حنى يطلع الثريا يس من قول النبي يِب وانماهو من قوله ولابجب انباع 
قوله . 

مسألة ‏ م1 دج» : اذا بدا الصلاح في بعض الجنس جاز يبع جميع 
مافي البستان9) من ذلك الجنس» وان لمييدو صلاحه . وكذلك اذا بدا صلاح 
بعضن الثمار في بستان واحد ولم يبد صلاح نو عآخر فيه فانه يجوز بيع الجميع 
وانكان ذلك في بستانين أوبساتين» فلايجوز الاأن) يبدو الصلاح ف يكل بساتان 





() #اللايسح يماي 
(؟) م : قبل بدوالصلاح . 
0 
(4)ع: بحذن د الا6. 





صميعه. فى اليستاق . 
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امافي جميعه أوبعضه 5 

وقال ش: يعتبر في بعض الثمرة وان قل حتى لووجد في بسرة واحدة اكان 
الباقي من ذلك النوع في ذلك البستان تابعاً لها » وجاز يبع الجمييع من غير 
شر طالقطع» وهل يكون بدوالصلاح في نوع بدوالصلاح في نوع آخر منجنس 
واحد في بستان واحد ؟ فيه وجهان ولايختلف مذهبم_م في أن بدوالصلاح في 
جنس لايكون بدوالصلاح في جنس آخخر » هذا كامه في بئان واحد » وأما في 
بستائين فلايتيع أحدهما الاخر. وقال ك: يتبع أحدهما الاخخر , 

مسألة ١4٠‏ «ج» : اذا باع من البطيخ والباؤنجان والقئاء وماأشبه ذلك 
الحمل الموجود ومابحدث بعد آمنالإحمال دون الاصولكان!١)صحيحاًء‏ بدلالة 
الاية » ودلالة الاصل» وبه قال ك. وقالشر يبطل في الجميع ٠‏ 

مسالة  ١4١‏ - : يجوتسييعي:اقتلا”الاخضر في القشر الاخضر الفوقاني » 
ويجوز يبع الجوز وَآللوَرَومَاأسهِولاكٍفي الت الفوقاني الاخضر على الارض 
وعلى الشجر منفرداً عن الشجر ومع الشجرء بدلاثة الاية والاصل» وبه فالاح ٠‏ 

وقال ش :كل ذلك لايجوز . وقال أبوالعباس بن العاص ؛ وأبوسعيد 
الاصطخري من أصحابه : يجوز ذلك اذا كان رطباً » فاذا جف ذلك القشر لا 





يجوز . 
مسألة 49 ١‏ : الفجل الغروس في الارض والشلجم والجزر اذا اشترى 
ورقه بشرط القطع؛ أوبغير شرطهء أوأصله بشرط القابع» أوبشرط التبقية جار 


بدلاثة الآية . 
وقال ش:: اذا اشترى ورقهبشرط القطع جازء وان لميشترط ذلك لميصح 
وأمابيع أصله فانه لايجوز على حال ٠‏ 





(1) م كان البيع . 





أحكام القبض في الثمرة . مه 


مسألة م6١‏ : يجوز بيع الحنطة في ستبلها » بدلالة الابة والاصل» وبه 
قال ح» وكء وش في القديم. وفال في الجديد : لايجوز ٠‏ . 

مسألة  ١44‏ «ج»: اذا باع ثمرة بدتان» جاز أن يستئني أرطالا معلومة» 
لان الاصل جوازه وعليه اجمااع الفرقة 0 وبه قال ك. 

وقالح؛ وش: لانجوز ذلك» لان الثمرة مقدارها مجهول . 

مسألة ‏ ه4١‏ «ج» : يجوز أن يبيع شاة ويستثني رأسها أوجلدهاء سواء 
كان ذلك في سفر أوحضر وعلى كل حالء ومتى باع كذلككان شريكا") بمقدار 
مايستثنيه من الثمن ٠‏ : 

وقال ح؛ وش: لابجوز ذلك خلى لكالر. 

وقال ك : اذكان في حضر لايجوز» وانكان في سفر يجوز . 

مسألة ‏ 145 - : اذا باع ثمرة وَسَلمَها الى المشتري » والتسليم أن يخلي 
بينها وبينه » ثم أصابنها جائحة :27 فلكت" أومَلكلعظهاء فانه لاينفسخالببيع» 
لانه لادليل على الفسخ وقد ثيت العقد . 

وفال ش في القديم : ينقسخ البيع . وفال في الام : لانتفسخ » وبه قال ح , 
وقال ك: ان كان ذلك فيما دون الثلاث؛ فهو من ضمان المشئري» وان كانالثلاث 
فصاعدا » فهو من ضمان البايع ٠‏ 

مسألف ١497‏ : القبض في الثمرة على رؤؤس النخل هو التخلية بينها وين 
المشتري » لان العادة في الشجرة أنها لاتنقل ولايحول » والثمرة مادامت فتصلة 
بها كانت بمنزلتها » فيكون القبض فيها التخلية . 





. > منتسقط « عليه اجماع القرقة‎ )١( 
ع : شريكا له.‎ )0( 
. (م) فى المنجد :جاح الله القرم: أهلكهم واستاصلهم‎ 
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وللش فيه قولان : أحدهما ماقلناه , وهو قوله الجديد . والثاني وهو قوله 
القديم'')ان القبض فيها النقل مثل مايكون على وجه الارض ٠‏ 

مسألقا م4١‏ : لايجوز المحاقلة» وهو بيع السنابل التي انعقد فيه الحب 
واشتد بحب منجنسه من ذلك السنبل» لاجماع الفرقة على ذلك؛ وروىأصحابنا 
أنه إن باع بحب من جنسه من غير ذلك السنبل » فانه يجوز ٠‏ 

وقال ش : لايجوز بيعها بحب من جنسها عل ىكل حال» واليه ذهب فوم من 
أصحابنا . وحكى عن ك أنه قال : المحاقلة اكراء الارض للزر ع بالحب . 

مسأل و4١‏ -: المزابنة ببع إلتمر على رؤوس الشجر بتمر موضوع على 
الارض» وهو محرم بلاخعلاي» لمن ماين من قال: ان المحرم أن ببييع ماعلى 
الرؤوس من النخل بتمر من » فأما بتمر لخ فلابأس . 

مسأل ١٠١‏ دج » : بجِولَ بيع العراياء وهو جمع عرية؛ وهي أن يكون 
ارجل نخلة في بستان به أ دافم دَيعَوَلآقيّ البستان» فيشتريها منه بخرصها 
تمر بتمر ويعجله له » وبه قال 2ك . 

وقال ش : يجوز بيع العرايا » وهو بيع التمر على رؤوس النخل خرصا 
بمثله من التم ركيلا ؛ ويجوز فيما دون خمسة أوسق قرلا واحدأ » أو في خمسة 
أوسق على فولين » وفيما زاد على خمسة أوسق لايجوز ٠‏ 

واختلف قوله» فقال في الام: الغني والفقير المحتاج سواء. وقال في اختلاف 
الاحاديث والاملاء : لايجوز الا للفقير وهو اختيار المزني ٠‏ 

وقال ح : لايجوز ذلك في القليل»والكثير وهو ربا . 

ويدل على مذهينا ‏ مضافاً الى اجماع القرقة وأخبارهم ‏ ماروى سهل بن 
أبي خيثمة أن النبي يللا نهى عن ببع التمر بالتمر الا أنه وحص في العرايا أن 


.... م: قوله في القدهم‎ )١( 





بيع العرية فك 


يبا وبخرصها تمراً يأ كلها أهلها رطبا.وهذا نص وماذكرناه من تفسي ر(')العرية قول 
أبيعبيدة من أهل اللغة . 

مسألة  ١6١‏ : اذا كان للرجل نشخلة عليها تمرء وللاخر نخلة عليها تمر» 
فخرصاهما تمرين » فلايجوز يبع احداهما بالارى الا أن يكونا عريتين؛ لعموم 
الاغبار في النهي عن بيع المزاينة . 

وللش فيه ثلاثة أقوال : أحدها يجوز » والثانسي ان كانا نوعسا وانعدآ 
لايجرز ‏ وان كانا نوعين يجوز. والثالث لايجوز بحال؛ وانما يجوز ببعه بالتمر 
الموضوع على الار ض كيلا . 

مسألة  ١678‏ : اذا فسرنا إلثرية ميقم رذكره » فلايجوز لاحد أن يبيع 
ثمرة بستانه نخلة نخلة يبع العرلة » لان ماذكرنأه في حقيقة العرية لابتأتى في 
نخل البستا نكلها . 

وقال ش : يجوز أن يِب لة نَلة أودنْخلتنَ أذآكان ذلك دون الخمسة 
لوس ٠.‏ 

مسألة  ١6#‏ : العرية لايكون الا في النخل خاصةء فأما الكرم وشجر. 
الفراكه فلاعرية فيها » لانه لادليل على ذلك . 

وقال ش في العنب عرية مثل مافي النخل قولا واحدا » وفي سائر الاشجار 
له فيها قولان ٠‏ 

مسألة  ١64‏ - : يجوز بيع ماعدا الطعام قبل يقبض » وبه قال ك . 

وقال ش : لايجوز عه قبل القبض»ء ولافرق بين الطعام وبين غيره» وبه قال 
عبدالله بن عباس ٠‏ 

وقالد : اذكان مكيلا أو موزونآء لم ينجز يبعه قبل القبض» وبجوز فيغيرهما 


٠ ج» د: فى تقسيم‎ )١( 
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وبه قال الحسن البصري » وسعيد بن المسيب ٠‏ 

وقال ح؛ و ف: ان كان مما ينقل ويحول لم يجز ببعه قبل القيض » وان كان 
مما لاينقل ولايحول من العقار جاز بيعه قبل القبض . 

يدل على ماقلناه ان الطعام مجمع عليه؛ ولادليل على ماعداه» وظاهر الاية 
يفتضي جوازه . وأيضا قول النبي لِلئلاِ من اتباع طعاماً » فلاييعه حنى يستوفيه » 
فخص الطعام بذلك » فلوكان حكم غيره حكمه لبينه . 
القبضفيما عدا العقار والارضين نفل المبيع الى مكان آخر 
اه لاخلاف في أنه قبض » ولادليل على ثبوت ماادعوه قيضأ » وبه 








قالش . 8 
وقال ح : القبض هرإ التخلية في ملع الاشياء . 

مسألة  ١6‏ -: .يجوز يبع آلقتداق قبل القبضء وكذلك بيع مال الخلع 
بدلالة الاية والاصل ء وَبه قالخ ودلانور . 

مسألة ‏ باه 1 : الثمن اذا كان معيناً يجوز بيعه قبل قبضه مالم يكن صرفا » 
وان كان في الذمة فيجوز أيضاء بدلالة الآية والاصل ٠‏ 

وقال ش في المعين لايجوز قسولا واحداً » وفيما في الذمة قولان . 

وروى سعيد بنجبير عن ابن عمر أنه قال:كنت أييع الابل بالبقيع «فأبيع 
بالدثائير وآخذ الدراهم » وأبيع بالدراهم وآخذ الدنائير» آخذ هذه منهذه » 
وأعطيهذه من هذه» فقاليرسول لهجت :لا ,أ سأن تأخذهاما لم تفترفا و يينكما شي*. 

مسألةه١ ‏ دج »: اذا قال لمن أسلم اليه : أذهب الى من أسلمت اليه 
واكتل منه الطمام لنفسك » فذهب واكتاله» لم يصح قبضه بلاخعلاف . واذا قال : 
أحضر اكتياليمنه حتى أكتاله(ا فحضر معة واكتاله لميجز أيضا. بلاخعلاف ٠‏ 





(1) م أكتاله لك . 





حكم ببع الطمام 0 


وان قال : احضر معسي حتى أكثالمه.لنفسي ثُمْ تأخذه أنت من غي ر كيل » 
فان رضي باكتياله لنفسه كان عندنا جائزا » ولايجوز عند ش . واذا اكتاله لنفسه 
ويت ركه ولابضرغه؛ ويكون ماعليه مكيالا واحدا فكاله عليه جسان غندنا . وللش 
فيه وجهان ٠‏ 

وان اكتاله المشتري منه وفرغه » ثم كالدكيلا مستأنفً على من باع منه »كان 
القبضان جميعاً صحيحين بلا خعلاف ٠.‏ 

سألة ‏ وه! ‏ : اذا كان لرجل على غيره قفيز طعام من جهة السلم والذي 
عليه الطعام من جهةالسلم له على غيره طعام من جهة الفرض؛ فجاءالمسام فطالب 
المسلم اليه بالمطعام » فأححاله على من عيبن جهة الفرض » كان جائزا . 

وكذلك ان كانالطعام الذيله قرضا والَدِيبعليه سلما كان جائزاء لا نالاصل 
جواز ذلك» والمنع بحتاج الى كلبَلَََوَلان"قلأه حوالة ليست بببيع » فلاوجه 
للمنع منه . وقال ش في المسالتيق لاوجو لوم 

مسألة  ١+٠‏ : اذا كان الطعامان قرضين يجوز الحوالة بلاعلاف » وان 
كانا سلمين يجوز أيضاً عندنا » بدلالة أن الاصل جوازه » ولادليل على المشع منه 
وعند ش لايجوزل'. 

مسألة ب 151 - | انقطع المسلم فيه » لم ينفسخ الببع ويبقى في الذمة 
لان العقد ثابت والفسخ يحناج الى ديل ولادئيل عليه . 

ولاش قولان: أحدهما ينفسخ السلم؛ والاخر له الخيار ان شاء رضي بتأخيره 
الى قابل وان شاء فسخه . 

مسألف 1+9 دج » : اذا باع طعاماً قفيز] بعشرة دراهم مؤجلة » فلما حل 
الاجل أخذ بها طعاماً جاز ذلك اذا أخذ مثله » فان زادعليه لم يجز . 








٠ ديجو‎ )1( 
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وقال ش : يجوز ولم يفضل » وبه قال بعض أصحابنا » وهذا قوي لان ذلك 
بببع طعام بدراهم في القفيزين معا لابيبع طعام بطعام؛ فلايحتاج الى اعتبار المثلية 
وقال ك : لايجوز ولم يفصل , 

مسألة  1١#‏ : اذا باع عبدا أو سلعة وقبض المشتري المبيع ولم يقبض 
البايع الثمن » يجوز للبايع أن يشتريه منه بأي ثمن شاء نقد أو نسيعة وعلى كل 
حال» وبه قالش » ومن الصحابة ابن عمر » وزيد بن أرقم واليه ذهب أبوثور 
وفي أصحابنا من روى أن ذلك لايجوز وذهب اليه عائشة وابن عباس » وفي 
الفقهاء ك , و ع ؛ وح وأصحابه 

وتفصيل مذهب ح أن لهأن ب بمثل ذلك الثمن أو أكثر منهء فان 
اشتراه بأقل منه لم يخل مر أحد أمرين / اما أن يكون الثمنان مع مما فيه الربا 
ال ار ل ا يم 
واشتراه بثوب واحد جا 

وان كان الثمنان فيهما الربا نظرت » فان كان الثمنان جنساً واحدا كالطعامين 












أو دراهم أو دنائير» لم يجز أن بشتريه بأقل من ذلك الثمن كيلا ولاوزناً ولاحكماً 
وانكان النقص كيلا مثل أن باعه بم واثتراه بخمسين قفيزاً لم يجز. وان 


كان النفص وزناً مثل أن باعه بمائة درهم واشتراه بخمسين لم يجز» والحكم أن 
يببعه٠أويشتريه‏ بذلك الى سنة» أو الى سنة ويشتريه الى سنتين كل هذا لابجوز 
وان كانا جنسين جاز أن يشتريه بأفل الافي الذهب والورق فان القياس 
يقنضي أنه جائز » لكنا لانجوزه استحساناً . 

وهذ! انما يتصور في القيمة» فاذا باعه بمائة درهم لويجز أن يشتريه!") بدينار 








(1) + اخ أن سسيعه نقدا . 
(0)حء د : أد يشتريه . 


حكم بيع العبد نقد ونسيئة 4 


قيمته أفل منمائة» قال(١):‏ وكل موضع قلنا لابجؤز أن يشتريهالبايع من المشتري 
فكذلك عبده البايع المأذون له في التجارة » وكذلك مكاتبه ومدبره ومضاربه ؛ 
وكذلك شريكه ان دفع الثمن من مال الشركة » وبه قال.ف » وم ٠‏ 

وقال ح : وكذلك لايجوز آن يشتريه أبو البايع ولا ولده » وخالفه ف » 
وم هاهناء قال : فان عاب العبد في يد المشتري جاز له أن يشتريه منه بأي ثمن 
شاء ؛ وان خرج العبد عن ملك المشتري نظرت » فان خرج عن ملكه ببيع أو 
هبة جاز له أن يشتريه ممن انتقل الملك اليءكيف شاء ؛ وان شرج عسن ملكه 
بالموت الى وارئه » لم يجز له أن يشتريه من وارئه ٠‏ 

والخلاف معه في فصل واحد واو أؤكان الجنس واحداء فأراد أن يشتريه 
بأفل من ذلك الثمن كيلا أووزناأأوحكما علم) ماُصلناه . 

ويدل على مذهبنا فوله تعالى وَوَآحَلَنَه]لببع»7) وهذا يبع؛ وقوله «الاان 
يكون تجارة عن تراض منكم “للا وبدَهتيفازةعنقراض » ومن منع منه فعليه 
الدلالة» وأكثر أخبارنا يدل على مافلناه ٠‏ 

واحتجوا بماروي أن رجلا باع من رجل حريرة 9) بمائة ثم اشتراها 
بخمسين»فسأل ابن عباس عن ذلك ء فقال: دراهم بدراهم متفاضلة دخلت بينهها 
حريرة ٠.‏ 

وروى يونس بن أب اسحاق السبيعي عن أمه عالية 29 





أبفع *) قالت 





2( الحريرة واحدة الحرير دهو الايريسم (مصباح المنير) ٠‏ 
(ن) مدعن أمعاليه . ده م: عن امة عالية ٠‏ 
() فى الخلان : ايضع دأيضاء . 
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خرجت الى الحج أنا وأم محبة » فدخلنا على عائشة فسلمنا عليها » فقالت: من 
أين أنتن') ؟ فقلنا: من الكوفة؛ فكأنها أعرضت فقالت لها أم محبة ياأمال.ؤمنين 
كانت لي جارية فبعتها من زيدين أرقم بثمانمائة درهم الى عطاءه» فأراد أذيبيعها 
فاشتريتها منه بستماثة نقد » فقالت : بئسما شريت وبئسها بعت » أخبري زيد بن 
أرقم أنه أبطل جهاده مع رسول الله وت الا أن يتوب » فقالت : أرأيست ان 
أخذت رأس مالي ؛ فقالت : قوله تعالى < فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله 
ماسلف ع 19 , 

ودواه أبواسحاق السبيعي عن أنه قالت : حجت أنا وأم ولد زيدبنثابت 
فدخلنا على عائشة الحديث ب / 

الجواب عن خبر عالّشة أن روايسمٌ عالية ") بنت أيفع وأم محبة قالش : 
وهما مجهولنان » والمجهول أَصَكف من الضعيف المعروف وقال الطحاوي : 
عاليسة بنت أيفع زوجة أبىّ اسَحاق الشيني” آثْرأَة معروفة ولها ولدان فتيهان » 
وجوابه أن الكلام عليها لا على أولادهاء واذاكانت مجهولة لمتتعرف بأولادها . 

قالاش: وأصل الخبر لايصح منوجه آخرء وذلك أنه لايخلو زيد أذيكون 
قال ذلك اجتهاداً أو سمع من النبي شيثاً وخمالفهء فانكان الثاني فهذا طعن على 
الصحابي لانقول به » والقول الاول لايحبط الجهاد ممع رسولالله» لانه صادر عن 
اجتهاد » فعلم بذلك بطلان الخبر على أنه أوسلم الخبر م نكل طعن لميكن فيه 
دلالة لان المرأة أخبرت أن زيدآ اشترى الجارية الى العطاء ثم باعها والشراء الى 





(1)ع: سقط «انتن» . 

(؟) سورة البقرة :5/ا91. 

(؟) فال فى طبقات جم طبعة (سخو) ص (او” : العآلية بنت أيقع بن شر احيسل 
امرأة أبى أسحاق السبيعى دخلت على عايشه وس لتها وَسسَت متها . 
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العطاء باطل» لانه أجل مجهول والشراء بعد البيعالفاسد باطل؛ ويدل على ذلك 
قولها بئس ما شريت وبثسرما بعت ٠‏ 

مسألة ‏ 114 «ج» : التصرية تدليس يثيت به الخيار للمشتري بين الرد 
وفسخ الببيع وبين الامساك وبه قال ك والليث » وابن أبى ليلى » وشء ود» وق » 
وهو مذهب عبدالله بن مسعود » ذكره البخاري في صحيحه » وبه قال ابنعمر » 
وأبوهريرة؛ وأنس بن مالك. وقال ح: لاخيار له . 

مسألة  ١+6‏ دج» : الخيار في المصراة ثلاثة أيام مثل الخبار في سائر 






الحيوان ٠‏ 
واختلف أصحاب ش فيها » فقا "أبْووحاق : قدر الثلائة للوقوف حلى 
التدليس ومعرفة عيب التصرية بإوقال ابن أَبّيم)ايرة : الثلائة اذا شرط الخيار 





فيه» وخيار التصرية على الفور. اذا وقف على خيار التصرية فيما 
دون الثلاث كان له الخيار في بقيْة اكثلاتث, للبنة. » وعليع نص ش في اختلاف ح 
وابن أبى ليلى ٠‏ الخو 

مسألة ‏ +1« يج »: عوض اللبن الذي يحلبه صاع من تمر أو صاع من 
بر على مانص النبي 'إإبلإ عليه (')» واختلف أصحاب ش فيه » فذهب ابنسريج 
الى أنسه برد في كل بلد من غالب قوته . وقال أبواسحاق : الصاع من التمر هو 
الاصل وانكانت الحنطة أكثر ثمناً منه جازء وانكان دونه لمويجز. ومنهم من قال: 
التمر هوالواجب وان أتى على ثمن الشاة للسنة وهوالصحيح أوالبر الذي يثبت 
أنه عوضة 29 . 

مسألة !1 وج : التصرية قي البقرة مثل التصرية في الناقة والشاة» وبه 





(1) م: وعليه اعظلق ٠.‏ 
(؟) +: عوض عله . 
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قال ش . وقال داود: لابجوز له رد البقرة ٠‏ 

مسألة س1 : اذا صرى جارية وباعهاء لميثبت له الخيار لمكان التصرية 
لانه لادليل عليه . 

وللش ثلاثة أوجه : أحدها أن ذلك مثل التصرية في النعم » وهوالاصح 
عندهم . والثاني أنه يردها ولايرد معها صاعاً من تمر . والثالث لايردها أصلا . 

مسألة ب 15 : اذا صرى اتاناً » فلايثبت فيه حكم التصرية ء لانه لادليل 
عليه . 

ؤقال أصحاب ش: له ردها . وأما رد التمر » فمبني على طهارة لبنهاء فقال 
الاصطخري : لبنها طاهرء وقال بَآقني/أصحابه : لبنها نجس فمن قال؛ طاهر رد 
بدله صاعاً من تمرء ومن فال : نجس لايم شيا » وعندنا أن لبنها طاهرء وعليه 
اجماع الفرقة ٠‏ 

مسألة . 1٠١‏ حول آسئوَامَامفرراة»خمْتزال تصريتها وصار اللبن عادة 
الجودة المرعى لميثيت الخيار , لان العيب قد زال ‏ وانماكان له الرد لمكان 
النهب : 

ولاصحاب ش فيه قولان : أحدهما مثل ماقلناه» والاخر أن الخيار لايسقط» 
لانه تدليس وعندي أن هذا الوجه قوي لمكان الخبر » لانه لميفصل من أن يزول 
التصرية أو لايزول ٠‏ 

مسألة ‏ 19/1 وج » : اذا حصل من المبيع فائدة من نتاج أو ثمرة بعد 
القبض » ثم ظهر به عيب كان فيه قبل العقد » كان ذلك للمشتريعوبه قال ش .. 

وقال ك : الولد يرده مع الام » ولايرد الثمرة مع الاصول. وقال ح: يسقط 
رد الاصل بالعيب ٠‏ 

مسألة 199 : اذا اشترى حيوانآ حاملا » فولد في ملك المشتري بعد 





حدوث العيب بالمبيع لذ 


القبض » ثم وجد به عيبا كان به قبل الببع ردهاو رد الولد معهاء لان عقد الببع 
قد اشتمل على جارية حامل» فالحمل داخل في الثمن ٠‏ 

وللش فيه قولان. اذا قال: للولد قسط من الثمن» قال: يرد. واذا قال: ليس 
له قسط من الثمن؛ قال: لابرد الولد ٠‏ 

مسألة مب( : اذا اشترى جارية حاملاء فولدت في ملك المشتري عبد 
ممل وكأء ثم وجد بالام عيبآء فانه يرد الام دون الولدء لعموم قوله كل د الخراج 
بالفمان » . 

وقالش: فيه قولان» أحدهما مثل مافلناه: والثاني: يردهماجميعاء لانه لابفرق 
بين الام وولدها دون سبع سنين. والاوك.أصح عندهم . 

مسألة -١!4-‏ وج»: من امتزى جادية كوطئهاء ثم علم بعد الوطىء أن بها 
عيبا لميكن له ردها وله الارشء وبه قال لج» ؤسفيان الثوري» وهو روي عن 
يق . 0 

وقالش » وأبوثور ء وَعَتمَنَ التي "له ردَهَا ولأبجب عليه مهرها اذكانت 
تيبا » وان كانت يكرا لميكن له ردها . وقال ابن أبى ليلى: يردها ويرد معها مهر 
مها. 

مسأل ولا( : اذا حدث بالمبيع عيب في يد البائع »كان للمشتري الرد 
أوالاساك » وليس له اجازة البيبع مع الارش» ولايجبر البائع على بذل الارش 
بلاخعلاف » فان تراضيا على الارشكان جائزا » لقوله كِتلاِ د الصلح جائز بين 
المسامين الاماحرم حلالا أوحلل حرامأ» وظاهر مذهب ش أنه لايجوز ٠‏ 

مسألة  ١8/4‏ : اذا اشترى نفسان من انسان عبد أو جارية وقبضاها » ثم 
وجدا بها عيباً »كان لهما الرد بالعيب اجماعا » وان أراد أحدهما أن يرد نصيبه 
والاخر أراد امساكمه ء لم يكن لمن أراد الرد أن يرد نصيبه حتى يتفقا » ويه 
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قالح . 

وقال ش : له أن يرد نصيبه . 

وانماقلنا ذلك» لاناأجمعنا على أنلهما الخيار» ولادايل على أن له الرد على 
الانفراد» وان قلنا له الرد لعموم الاخبار في ذلككان قوياً . 

مسألة  ١97‏ دج » : اذا اشترى عبدين صفقة واحدة ؛ فوجد بأحدهما 
عيبا » لميجز له أن يرد المعيب دون الصحيح؛ وله أن يردهماء وبه قالش . 

وقال ح: له أن يرد المعيب دون الاخر . 

سألة +1 - : اذا اشترى جارية رأى شعرها جعدا ثم وجده سبطا )١(‏ 
لميكن له الخيار» لان لاديل عليمي بريه قالرح. وقال ش: له الخيار . 

مسأل ولام : اذا يغل وجَهوكم اسمرا"! أو حمر خعديها بالدمام!5) 
وهر الكلكون ثم اصفر لميكن له الخيار) لأ لادئيل عليه. . وعندش له الخيار . 

مسألة -..م]- ؛ اذا اغترى جك على أنها بكر كانت فيأ؛ وى أصحابنا 
أنه ليس له الرد. وقال ع لك ألوول/ثلوم ب 

مسألة 1.مب: : اذا اشترى عبد] على أنهكافر فخر جمسلمآء لميكن له الخيار 
لانه لادليل عليه» و به قال المزني. وقال باقي أصحابش: له الخيار . 

مسألة- 1 - : اذا اشترى عبدا أوأمة فوجدا") زانيا أوزانية؛ لميكن له 
الخيار» لانه لادليل عليه . 

وقال ش : له الخيار . وقال ح : في الجارية له الخيار » وفي العبد لاخخيار 
عليه . 





(1) قال فى «المنجد» سبط ‏ الشعر: سهل واسترسل وهو ضد جمد فهو السبط . 
(؟) م: اذا ابيض وجهها بالطلا . 

(؟) قال فى «المنجد» والدمام وكل ماطلى به . 

(4) 6 فجده. 
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مسأل مم1 : اذا وجد العبد أبخرأوالجاريةكذلك ٠‏ لم يكن له الخياره 
لما قلناه في المسألة « المسائل خ » المتقدمة . 

وقال ش: له الخيار. وقالح: الخيار”') في الجارية دون العبد . 

معاد وت : اذاكان العبد يبول في الفراش» لايثبت فيه الخيار» سواءكان 


صغيراً أوكببراًء لماقلناه فيماتقدم . 

وقال ش: يثبت الخيار في الكبير دون الصغير. وقال ح : يثبت في الجارية 
دون العبد . 

مسألة ‏ 1.0 : اذا كانالعبد غير مختون فلاخيار فيه » صغيرأً كان أو كبيرآء 
لما قلناه في المسائل المتقدمة9). / 

وقال ش : ان كان صغيراً فلانطار له , واناركان)كبير فله الخيار» فأماالجارية 
فلاخعلاف أنه لاخيار فيها , 


مسألقف م١‏ :اذا اسَترَئَ جارية :فوجدها مغنيةة)لم يكن له الخيار» لانه , 
لادليل عليه ؛ وبه قالش . وقالك : له الخيار . 

مسألة م1 : اذا اشترى عبد فقتله » ثم علم أنه كان به عيب » كان له 
الرجوع بالارش » لانه قد ثبت أنه له الرد بالعيب » فمن أسقطه فعليه الدلالة » 
وبه قالش . وقال ح : ليس له ذلك . 

مسألة ‏ م١‏ : اذا اشترى شيئاً وقبضه » ثم وجد به عيب » كان عند البايع 
وحدث عنده عيب آخر لم يكن له رده » الا أن يرضى البايع بأن يقبله ناقصا 
ويكون له الارش » وبه قال ش . 

وقال أبوثور وحماد : اذا حد عند المشتري عيب ووجد عيبا قديماً كانعند 





. م: فى الجارية له الخيار‎ )١( 
. م : قيما تقدم‎ )9( 
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البايعرده ورد معه أرش العيب ٠.‏ 

وقال ك » و د : المشتري بالخيار بين أن يرده مسع أرش العيب الحادث » 
وبين أن يمسكه وبرجع على البايع بأرش العبب ٠‏ 

مسألة ‏ و1 «ج » : اذا اشترى رجل من غيره عبدين » أو ثوبين » أو 
درهمين » فوجد بأحدهما عيبا » لم يكن له أن يرد المعيب منهما » وكان بالخيار 
ين رد الجميع » أو يأخذ أرش المعيب » وهو أحد قولي ش ٠‏ 

وقال ح : يجوز له رده وفسخ البيع في المعيب منهما ٠‏ 

كاه 14 ندر اشترى عبدين» ووجد بهما عيبآء ثم مات أحدهما لم 
يثبث الخيار في الباقي » وله الانزشى » لانا ققد بينا أنه اذا حدث عند المشتري 
عيب آخر لم بكن له ردم وله الأزُكإلموتفي أحدهما من أكبر العيوب » 
فوجب أن لايثبث له الخيارء أ 

وللش فيه قولان ::أددعما ماقلناه » والاخخر له رده اذا فال بتفريق الصفقة » 
وبرده بحصته من الثم .وقال بع أقل خراسآن : يفسخ العقد على هذا القول 
فيهما جميماً » ثم يرد الباقي وقيمة التالف ويسترجع الثمن ٠‏ 

مسألقف 11 : اذا أراد أن يرد المعيب « المبيع خ » بالعيب» جاز له فسخ 
البيع في غببة البابع وحضرته قبل القبض وبعده » لان اأرد اذا كان حقه فعل أي 
وقت شاء » وبه قالش ٠‏ 

وقال ح : اذا كان قبل الت فلايجوز أن يفسخه في غيبة الباينع » وان كان 
بعد القيض » فلايجوز الا بحضوره ورضاه أو بحكم الحاكم . 

مسألقف 9و1 : اذا باع مايكون مأ كولة في جوفه وبعدكسره مثل البيض 
والجوز واللوز وغير ذلك غ فليس للمشتري رده وله الارش مابين قيمته صحيحاً 
وفاسدا » لانه قد تصرف في المبيع » فليس له رده» لعدوم الاخبار الواردة في 








أحكام العيب في المبيع لذ 


ذلك ,. 

وللش فيه ثلاثة أقوال: أحدها لابرده. والثاني برده ولايرد معه شيئاً. والثالث 
برده ويرد معه أرش النقص الذي حدث في يده . 

مسألة  ١9#‏ : اذا اشترى ثوباً ونشره فوجد به عيباً » وكان النشر ينص 
من ثمنه ‏ مثل الشاهجاني المطوي على طاقين » لم يكن له الرد » لما قلناه في 
المسألة الاولى سواء . 

وقال أصحاب ش: اذكان مما لايمكن الوقرف عليه الابالنشرء فعلى الخلاف 
الذي بينهم » وفيه الاقوال الثلاثة الني في المسألة الاولى . 

مسألة - 164 : اذا كان لرجل !ثب فييني » فباعه مولاه بغير اذن المجني » 
فان كانت جناية توجب القصاصيل » فلايص ح/ببعة لانه بيع مالايملكه : فانه حق 
للمجني عليه . وان كانت جناية تيبح الادئن”أ صح اذا النزم مولاه الارش » 
لانه لاوجه لفساد البيع هاهنا:.. 

وللش فيه قولان : أحدهما يصح")؛ وهو اختيار المزني» و ح؛ ولم يفصلوا 
والثاني لايصح » ولم يفصل . 

مسألة ‏ 148 د » : اذا اشترى رجل من غيره عبد » فقيضه ثم ظهر 
به عيب» فانه يرده بكل عيب يظهر فيه في مدة الثلاثة”/أيام من حين العقد » وما 
يغلهر بعد الثلاث فانه لايرده بعد الا ثلاثة عيوب ؛ الجنون ء والجذام ؛ والبرص 
فانه يرده الى سنة ولايرده بعد السنة يشيء من العيوب . 

وقال ش : لايجوز له رده بشيء من العيوب التي يحدث بعد القبض . 

مسألة ”19 -: من باع شيئاً وبه عيب لم يبينه» فعل محظو را وكان للمشتري 


ا 
(؟) د : فى هذه الثلائة . 
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الخيار بين امضاء العقد والرضا بالعيب ويين فسخه » وبه قالش . وقال داود * 
البيع باطل ٠‏ 

مسألة ‏ 9و١‏ هج » : اذا باع عبدا أو حوانا أو غيرهما من المتاع 
بالبراءة من العيوب» صح البيع و برىء١٠١‏ م نكل عيب» ظاه ر أكان أوباطنأءعلمه 
أو لم يعلمه » وبه قالح ٠‏ 

وللش فيه ثلاثة أقوال: أحدها د صح-خ » مثل ماقلناه . والثاني: لاتبرعمن 
عيب بحال؛ علمه أولم بعامه » و به قال د » وق. والثالث:لاتبرء الامن عببواحد 
وهو عيب بباطن الحيوان لم يعلمه البايع» فأما غير هذا فلا تبره منههو به قالك. 

فانكانالمبيع غير الحيوانء كا!؛ اب والخشب والعقار» ففيه قولان: أحدهما 
يبرء بكل حال » والثاني لإيلء من عَيْبَكببحال . وقال ابن أبي ليلى : يبسرء من 
كل عيب يعده على المشترري , فان وجلا باعيبآ غير الذي عده البايع عليه كان 
له رده ولايرده بما عده.عليه > 

مسآلة - ,رو م )ذا اكترى كوبا به ثم لم أن به عيبأ كان له الرجوع 
بأرش العيب ولم يكنله رده » لانه قد تصرف فيه بالصبغ » الا أن يشاء البايع 
أن يقبله مصبوغآء ويضمن فيه قيمة الصبغء فيكون المشتري بالخيار بي نامساكه 
بغير أرش ء أو يرد ويأخذ قيمة الصبغ » وبه قالش ٠‏ 

وقال ح : المشتري بالخيار بين امساكه ويطالب بالارش » وبين دفعه الى 
البايع ويأخل قيمة الصبغ ٠‏ 

مسألة  ١44‏ ب : اذا اشترى ثوبا » فقطعه وباعه أو صبغه ثم باعه » ثمعلم 
بالعيب» فلس له الا المطالبة بالارش . وهذه المسألة مبنية على الاولى» وبه قال 










ش. 
وقال ح : ان كان قد قطع الثوب ثم باعهكما قلناه » وان كان صبغه ثم باعه 


() قبع راف 
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كان له الرجوع . 

مسألة  97٠٠١‏ :اذا وكل و كيلابييع عبد له فباعه» فظهر عيبعند المشتري 
فطالب الوكيل فأنكر أنيكون العيب به قبل القيض » فالقول قوله فان حلنسقط 
الرد » فان نكل ردنا اليمين على المشتري » فان حلف رده على الوكيل » قاذا 
رده عليه لم يكن له رده على الموكل » لانه عاد اليه باختياره » وبه قالش ٠‏ 

وفال ح : القول قول الوكيل » فان حلف سقط الردء فان لم يحلف حكمنا 
عليه بالتكول ورد عليه العبد بذلك » فكان له رده على مو كله . 

مسألة ١‏ ١؟‏ : اذا باع ذهبا بفضة ومع أحدهما عرض؛ مثل أذباعه دراهم 
وثوبا بذهب أو ذهبا وثوبا بفضةى فوع صرف » فانهما بصحان معأء بدلالة 
الاية والاصل » وبه قال ح . وللش قولان : ألدمّما يصحان ء والاخر يبطلان . 

مسألة  7١١‏ : اذا باع توب دعبا بذهب » أو ثوب وفضة بدراهم » فان 
كان الثوب مع أفلهما وز تيح لا الأية وَالامسل"»أوان تساوى النقدان في 
الوزن لم يصح . وقال ش : يبطلان ٠‏ 

مسألة   ”.#‏ : اذا قال بعتك عبدي وآجرتك داري هذه شهراً بألنف » 
فهما بيع واجارة » ويصحان عندنا بدلاثة ماتقدم في المسألة'١)الاولى‏ . وللشفيه 
قرلان ٠‏ 

مسألة  7١4‏ -: اذا قال" لعبده: بعتكعيدي هذا وكاتبتك بألف الى نجمين 
فالبيع باطل بلاخخلاف » لانه لايصح يبع عبده من عبده » وهل يصح الكتابة ؟ 
فعندنا يصحء بدلالة الابة والاصل» وقوله تعالى «فكاتبوهم انعلمتم فبهم خير أ2 

(1)م: سقط د فى المسألة الادلى » . 


(؟) م: اذا قال لعيد , 
(0) سورة التود آيه 07 , 
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وللش فيه قولان بناءا على تفريقالصفقة . 

مسألة  7١6‏ د ج » : اذا قال بعني هذا الثوب وتخيطه لي بألف » أو 
قال : بعني هذه الحنطة وتطحنها بألف » أو بعني هذه القلعة وتحذوها لي جميعا 
بدينار » فهو كالكتابة يصح جميع ذلك . وللش فيه قولان ٠‏ 

مسألة  ٠١١‏ :اذا قال زوجتك بنتي هذه وبعتك عبدها هذا جميعا بألف » 
فهذابيع ونكاح» فانهمايصحان معأ بدلالة ماتقدم؛ وقسطنا العوض علبهما بالحصة . 
وللش فيه قولان ٠‏ 

مسألة- ٠٠‏ -: اذا قال أبوهالزوجها : زوجتكبنتي هذه ولك هذا الالن 
بعبدك هذا » فالعبد بعضه مببع لأبِعضَه هر , فعندنا يصحان » بدلالة ماقلناه فيما 
تقدم . وللش فيه قولان : الجدهما ماقلناه كإيقلِط العبد على مهر المثل والالث 
بالحساب » والاخر ييطلان + 7 

مسألة - ٠١.‏ - 4 قال ولخ ووتجدلث أبنتي هذه ولك هذا الالف مع 
بهذين الالفين من عندك » صح الببع والمهر معأء لمثل ماقلناه فيما تقدم ويكون 
صرفا ونكاحاً » وعند ش يطل ٠.‏ 

مسألة  7٠١5‏ - : اذا قال : زوجتك بنتي هذه ولكهذا الالف بهذا الالن 
ديئار » كان صحيحاً » ويكون نكاحاً وصرفاً ممع اختلاف الجنس » بدلالة ماتقدم. 
وللش فيه قولان . 

مسألة  ١1٠١‏ : اذا ملك العبدرسيده شيئاً ملك النصرف فيه ولا يملكه » 
بدلالة قوله تعالى « ضرب الله مثلا عبدآ مماو كأ لايقدرعلى شيء ١6‏ أوقو له وهل 
لكم مما مملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم "٠6‏ افنفى عنه القدرة عمو مالا 





٠ سورة نحل :/ل1‎ )١( 
790: (؟) سورة الردم‎ 
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ما أخعرجه الدليل» ونفى في الاية الاخرىأن يشا ركه أحد في لكه » وجعل الاصل 
العبد مع مولاه » فقال : اذا لم يشارك عبد أحدكم مولاه في ملكه فيساويه » 
فكذلك لابشا ركني في ملكي أحد فيساوبني فيه » فثبت أن العبد لايملك أبدا ٠‏ 

وللش فيه قولاقال في القديم: يملكه!' )اذا ملكه سيده » وبه قال ك » وعثمان 
البتى » وداود » وأهل الظاهرء وزاد ك فقال : يملك واذلم يملكه سيده. وقال في 
الجديد : لايملك , وبه فال أكثر أهل العراق » و دء وق . 

واستدل من قال انه يملك بماروى سالم عن أبيه أن النبي للا قال : منباع 
عبد وله مال » فماله للبايع الا أن يشرط المبتاع . وروي هذا الخبر عن علي » 
وعمر » وجابر » وعائثة . وبما رواق نأفتتوحن ابن عمر أن النبي يلا قال : من 
أعتق عبداً وله مال » فماله للعبلأ الا أن يستئنيم اليد . 

وروي أن سلمان كان عبد فاتي كي نلا بشيء » فقال : هو صدقة فرده » 
فتاه ثانيآ » فقال : هو هدي فل َلوله]ن4أن1")تتلكة لما قبله . وبقول تعالى 
«وأنكحوا الايامى منكم والصالحين مزعبادكم وامائكم ان يكونوا فر اءيغنمهم 
الله من فضلءع''افبين أنه يغنيهم بعد فقرء فلو لم يملك العيد لما تصور فيه الغنى. 

والجواب عن الاية أن معناه يفنيهم بالعنق . 

والجواب عن الخبر الاول : أن اضافة المال السى العبد اضافة محل لا 
اضافة ملك ؛ أو اضافة جواز التصرف فيه » لانا نجيز ذلك » بدلالة أنه أضاف 
المال الى العبد بعد البيع » فقال: من باع عيد؟ وله مال» وأيضاً فانه قال: فماله 
للبايع ‏ ولايجوز أن يكون هذا المال لكل واحد منهما » فثبت أنه أضاف الى 








٠. م: يملك‎ )١( 
م: فلولا انه‎ )( 
(؟) سورة التور: آية بالا‎ 
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العبد مجاز] لاحقيقة . وأما الحديث الثاني » فانه ضعيف . 

وقال د : من أعتق عبد وله مال ؛ فماله لسيده الا أن يصح حديث عبدالله 
ابن أبي حفص » وقد رووا أنه قال : فمال العبد له . وروا أيضا أنه قال: فماله 
لسيده الا أن يجعل له » فتعارض الاخبار . 

وأما حديث سلماذففيه جوابان : أحدهما أن سلمان لم يكن عبد وائما كان 
مغلو با عليه مسترقاً بغير حق » يدل عليه أنالنبي لِلئلا قالله: سلهم أن يكاتبوكفلما 
فعلوا قال النبي ئلا استنقذوه » وانما يقال هذا فيمنكان مقهورا بغيرحق. والثاني 
أنه لوكان س.ل وكا أيضاً فلا حجة فيه » لانه لااعلان أن هدايا المملوك لايقبلبفير 


اذن سيده » فلما قبلها النبي. باؤن ميا 

0 فباعه بماثة درهم ودرهم 
صح الببع » بدلالة الاية , انبا هم لم يصح » وبه قالح . وللش 
فيه قولان . وما 

مسألف 1919-: اذا كان ماله ديئآ فباعه وماله صح البيبع بدلالة الاية'')؛ ولان 
البييع ”)عندنا صحيح . وقال ش : لايصح . 

مسألف 9#ا؟ : اذا باعه عبده ومالاء ثم علم بالعيب وما حدث به عئده9) 









عيب ولانقسص كان له رده والمال معه » وبه قالش . وقال داود : يرده دون 
المال . 

مسألة   !14‏ : مسن انختلط ماله الحرام بالحلال » فالشراء مكسروه منه 
وليس بحرام اذا لميكن الحرامبعينه» سواءكان الحرام أفل أو أكثر أو متساويا » 





(5) م : وما حدث عندهي. 
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وبه قال ش . 4 
وقال ك : ان كان الحرام أكثر حرم كله ء وان كان الحلال أكثر فهو حلال . 

ويدل على مافلناه قوله تعالى د وأحل الله البيع ١١‏ )فم حكم بتحريم الكل 
فعليه الدليل . وأيضاً روي النممان بسن بشير قال : سمعت رسول الله 22 يقول 
الحلال بين والحرام بين وبين ذلك مشتبهات لايدري كثير من الناس أمن العحلال 
هي أم من الحرام ؛ فمن تر كها استبراء لعرضه ودينه فقد سلم » ومن واقع شين 
منها يوشك أن يواقع الحرامءكما أنه من يرعى حول الحمى يرشك أن يواقمه» 
ألاوان لكل ملك حمى » ألااوان حمى اليّبميحارمه . 

مسألة  :-١16‏ اذا ادعى عنزو عبدا ف يزيد وأقام البينة أنه له اشتراه 
من زيد » وأقام زيد البينة أنه لهو أنهي اشتراه من عمروء فالبينة ييئة الخارج وهو 
عمروء بدلالة قول النبي تإثلاالبينةعلى المدّعي »وه قالوم . 

وفال ح» وش : اليينة ييئة الداخل " 1 

مسألة - 1 : اذا اشترى رجلان من رجل عبد صفقة واحدة » ثم غاب 
أحد المشتريين قبل القبض وقبل دفع الثمن؛ فللحاضر أن يفيض قدر حقه ويعملي 
مايخصه من الثمن ٠‏ وله أن يدفع كل الثمن نصفه عنه ونصفه عن شريكه . 

فاذا فعل فانما له قبض'"انصيبه دون نصيب شريكه لانه حقه وقبض نصيب 
الغير يحتاج الى دليل في صحته» فاذا عاد شريكه كان له قبض نصيبه من البايع 
وليس لشريكه الرجوع عليه بما قضى عنه من الثمنءلانه قضى دينه بغير أمره » 
فيحتاج الى دليل في صحة رجوعه عليه » وبه قالش وأصحابه . 








)١(‏ سورة البقرةة 
 )1(‏ : فائما يقيض + 
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وخالف ح في المسائل الثلاثة » فقال: ليس للحاضر أنينفرد بقيض ١١‏ )نصيبه 
بدفع نصيبه مسن الثمن » وقال : تلحاضر أن يدفع جمبيع الثمن عن نفسه وعسن 
شريكه» فاذا دفعكان له قبض كل العبد نصيبه ونصيبشريكه قال : فاذا حضر 
الغائب كان للحاضر أن يرجع عليه بما قضى عنه من الثمن ٠‏ 

مسأل «+١!‏ بج »: الاستبراء واجب على البايع في الجارية وعلى المشتري 
معاً » وبه قال رء والحسن البصري » والنخعي » وابن سيرين ٠‏ 

وقال ح » وش »ء وك : هو مستحب للبابع » واجب على المشتري » وبه 
قال أكثر الفقهاه . وقال عثمان النتى : الاستبراء واجب على البايع » مستحب 





للمشتري ٠‏ 
مسألة,م١؟ ‏ « جأ»: اذا حاضيا الأجارية في مدة الخيار عندالمشئريجاز 





فمبنى على أقواله الثلاثة في انتقال الملك. فاذا قال: ينتقل بنفس العقد أو مراعى 
فقدكفاه الاستبراء . واذا قال : بمجموعهما لم يعتد بذلك . 

مسألة ‏ ١م‏ ؛ الاستبراء يكون عند المشتري » سوا كانت جميلة أو 

وقالك : ان كانت جميلة رايعة وجبت المواضعة عند عدلحتى يستبرىه ثم 
يفبضها المشتري ٠‏ 

مسألة  99٠١‏ «ج»: اذا اشترى جارية في حال حيضها احتسب بيقية 
الحيض وكفاه , 

وقال ح» و ش: لابحتسب وعليه أنيستأنف الاستبراء حيضة اخرى. وقالك : 








٠ ديقيض‎ :)1( 
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ان مضى الافل وبقي الاكثر يحتسب به . 

مسألق ١9١‏ دج »: يكره بيع المرابحة بالنسية الى أصل المال. وصورته 
أن يقول بعك برأس مال وربح درهم عل ىكل عشرة . وليس ذلك بمفسد للبيع 
وبه قال ابن عمر » وابن عياس . 

قال ابن عباس : أكره أن أبيع ده يازده وده دوازده » لانه بيع الاعاجم . 

وفال ح » و ش » و ك» وأكثر الفقهاء : انه غير مكروه والبيع صحيح طلق 
دوي ذلك عن ابن مسعود » وعمر . وقال د » واسحاق بن راهويه : بيع 
المرابحة باطل ٠‏ 5 

مسألف 99؟ -: اذا اشترى سلهة'بماثة اليّبينة؛ ثم باعها في الحال مرابحة 
وأخبر أن ثمنها ماثة » فالبيع صصح بلاخلاف) فألذا علم المشتري بذلك » كان 
بالخبار بين أنيقبضه الثمن_جالا أو بردةبالنيب» لانه تدليس» و به قال أصحاب 
ش » وقالوا : لانص لنا في المشالقاة 

وفال ح : بلزم البيع بما تعاقدا عليه » ويكون الثمن حالاء لانه قد صدق. 
فيما أخبر . 

وقال ع(”): يلزم العفد ويكون الثمن في ذمة المشتري على الوجه الذي هو 
في ذمة البايع الى أجل . 

مسألة ‏ م0؟ ‏ : اذا فال هذا علي بمائة بعك بربح كل عشرة درهم» فقال 
أشتريت» ثم فال : غلطت اشتريته بتسعين كان الببع صحيحاً ٠‏ لان الاصل صحته 
وبه قالح » وابن أبي ليلى » وش. وقال ك : البييع باطل ٠.‏ 

مسألق 704 : اذا ثبت أن الببع صحيح؛ فكم يلزمه ؟ عندنا هو بالخيار 
بين أن يأخذه بمائة وعشرة أو يرد والخيار اليه, لان العقد وقع على مائة وعشرة 





()دنوتالج. 





لنة منتخب الخلاف ج١1‏ 


فاذا تبين نقصاناً في الثمن كان ذلك عيبا » فالخيار اليه بين الرد والرضا به » وبه 
قال ح » وم » و ش في أحد قوليه . والقول الثاني يلزمه تسعة وتسعون درهما » 
وبه قال ف » وابن أبي ليلى » وهو قوي لانه باعه مرابحة , 
مسألة  ١١9‏ - : اذا باع سلعة » ثم حط من ثمنه بعد لزوم العقد وأراد 
بيعه مرابحة أم بلزمه حطه وكان الثمن ماعقد عليه قبل الحطء لان الثمن قداستقر 
بالعقد وكان الصحط هبة للمشتري » وبه قالش . 
وقال ح : يلحق ذلك بالعقد ويكون الثمن مابعد العقد . 
مسألةت + : اذا اشترى ثو بأ بءشرة وباءه بخمسة عشر ثم اشتراه بعشرة 
فقد ربح عمسة » فاذا أراد يه مريجية أخمبر بالثمن الثاني وهو عشرة » لانه 
انما ملك بالثمن الثاني ولْم يجب عليه نكإخبر بدونه » وبه قالش ٠‏ 
وقال ح: عليه أن يخبرَ بََآكاقامعَلَيه » وهو أن يحط الخمسة التي ربحها , 
مسألة - 07 اوح 14 اتن سلفتين بثمن واحد » فانه لايجوز أن 
يبع أحدهما مرابحة ويقسمالثمن عليهما على قدر قيمتهماء وبه فال ح في السلعثين 
وأجاز في القفيزين . وقال ش ؛ يجوز في الكل . 
هسألة م7 «ج» ؛ اذا باع شيثين صفقة واحدة أحدهما ينفذ فيه الببع» 
والاخر لاينفذه بطل فيمالايتفذ الببع فيهء وصح فيما ينفذ فيهء سواءكان أحدهما 
مالا والاخر ليس بمال » مثل أن باع ملا وخخمراً أوحراً وعبدا أوشاة وخنزيرا » 
أويكون أحدهما مالا والاخر في حكم المال؛ مثل أن باع أمته وأم ولده أوعبده 
وعبداً موقوفآء أويكون أحدهما ماله والاخر مال الغير اباب واحد . 
وقال ش: يبطل فيمالاينفذ فيه البيع قولا واحداً. وهل يبطل في الاخعر؟ على 
فولين أصحهما عندهم أن البيع يصح . 
وقال ح : [ اذكان أحدهما مالا والاخر ليس بمال ولا في حكم المال يطل 








الاعتلاف في قدر الثمن 3 


في المال واذكان أحدهما مالا والاخر في حكم المال صح في المال ع (20 وان 
كان!") أحدهما مالا له والاخخر مال غير!"انفذ في ماله وكان في مال الغير موقوفاً . 

وقال ك » وداود: يبطل فيهما . 

مسألة ‏ #94 : اذا جمع الصفقة بين مايصح بيعه ومالايصح على ماقلناه 
فالمشتري بالخيار بين أن يرد أويمسكمايصحفيه البيع بمايخصه من الثمن الذي 
يتقسط عليه» لانه اذ! بطل بيع أحدهما سقط عنه الثمنبحسابه . وللش فيه قولان: 
اذا قال يصح البيع أحدهما ماقلناه , والثانيأن له أن يمسك بجميع الثمن أويرد. 

مسألة ا : اذا اختار امساكه بكل الثمن؛ فلاخعيار للبايع . وان اخثار 
امساكه بمايخصه من الثمن » فلاخخيار لة"أبنتعندنا » بدلالة ماقلناه في المسألة 
المتقدمة ؟) . وللش فيه وجهان . 

مسألة - ١م‏ - د ج » : اذا علق اليجايعاتفي قدر الثمن فقال البايع + 
بعتكه بألف . وقال المشتري بحْسّتبياكة»فالقول.قول الشتري مع يمينه اذكانت 
السلعة ثالفة؛ وانكانت سالمة فالقول فول البايع مع يمينه . 

وقال ش: يتحا لفان وينفسخ الببع بينهما أويفسخ» وسواءكانت السلعة قائمة 
أوتالفة» وانمايتصور الخلاف اذا هلكت في يد المشتري» فأما اذا هلكت فييد 
البايع بطل البيع بلاخلاف ٠‏ 

وقال ش: رجع محمد بن الحسن الى قولناء وشعالف أصحابه . 

وقالجح » وف : اذكانت السلعة قائمة تحالفاء واذكانت تالفة» فالةول قول 





(1)م: سقط مابين المعقوفتين. 
(1) م داندكان. 

(0) م: والاخخر لفيره . 

(4) م: فى المسا لة الادلى . 
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المشتري لانه غارم . 

وقال ك: انكانت تالفة: فالقرلقول المشتري ."و انكانت قائمة» فعنه روابتانة 
أحداهما القول قول المشتري» والاخرى القول قول من السلعة في يديه. والاخر 
مدعى عليه؛ فانكانت في يدالبايع» فالقول قوله؛ وانكانت في يدالمشتري فالقول 
قوله والبايع مدع . 

وفال زغسر » وأبوثور : القول قول المشتري » سواء كانت السلعة سالمة أو 
تالقة ٠,‏ 

مسألة ب ؟ث! : اذ! اختلفا في شرط يلحق بالعقد يختلف لاجله الثمن مثل 
أذقال بعتكه نقداء فقال: بل الى "ْم أوقال: الى سنة» فقال: الى سنتين؛ فلافصل 
بين أنيختلفا في أصل الإبجل أو في كذرر6/. 

وكذلك الخيار اذا |اختلفا في أله أو في قدره . وكذلك في الرهن اذا 
اخنلفا في أصله أو قي قدره>. و كذلك في العين إذا اختلفا في أصله . وكذلك 
الشهادة . وكذتك في فسان العهدة » وهو أن يضمن عن البايع الثمن منىوقع 
الاعتلاف في شيء من هذاء فالقول قولالبايع مع يمينه » يدلالة عموم الاخبار 
الواردة في أنه متى اختظف المتبايعان» فالقول قول البابيع والمبناع بالخيار وهو 
على عمومه في كل شيء ٠‏ 

وقال ش : يتحالفان . وقال ح : لايتحالفان ويكون القول قول من يني 
الشرط . 

مسألة ‏ #م؟ ‏ : اذا اختلفا في شرط يفسد البيعء فقال الببيع: بعك الى 
أجل معلوم . وقال المشتري: الى أجل مجهول» أوقال: بعتك بدراهم أودنائير » 
فقال اشتريته بخمر أوخنزير »كان القول قول من يدعي الصحة؛ بدلالة أن الاصل 
في العقد الصحة » وعلى من ادعى الفساد البينة» وبه قالش . 








حكم اابيع في الذمة اله 


وقال ابن أبيهريرة من أصحابه : فيه وجهان ٠‏ 

مسألة ‏ ممم : اذا باع شيثا بثمن في الذمة » فقال الباييع: لاأسلم المبيع 
حتى أقبض الثمن » وقال المشتري : لاأسلسم الثمن حتى أفبض المبييع » فعلى 
الحاكم أن يجبر البايع على تسليسم المبيع أولا » ثم يجبر المشتري على تسليم 
الثمن بعد ذلك بعد أن يحضر المبيع والثمن» لان الثمن انمايستحق على المبيع 
فيجب أولا تسليم المبيع ليستحق الثمن؛ فاذا سلم المبيع استحى الثمن؛ فوجب 
حينئذ اجباره على تسليمه ٠‏ 

وللش فيه ثلاثة أقوال: أحدها يجبر البايع . والثاني يجب ركل واحد منهما 
مثل مافلناه» وهوالصحيح عندهم. والثايث لايجبر واحد منهما . 


وقال ح؛ وك: يجبر المشتر: ُ كين أرلا. 

.9 لوو كيسكم في المسألة 
الاولى سواء» بدلالة ماذكزن 
وللش فيه ثلائة أفوال حدما تج 20 على احضار ماعليه , 
والثاني لايجبر واحد منهما » وأبهما تطوع بالدقع أجبر الاخر على التسليم ٠‏ 

والثالث يجبر الحاكم أيهما شاء على التسليم؛ فاذا سلم أجبرالاخعر . 

وقالح: انكان الثمن دراهم أودنائيرء فالحاكم فيهكمالوكان في الذمة لان 
الائمان عنده لايتعين. واذكان من غيرهاء فالحاكم يجبر من شاء منهما أولا . 

مسألة ‏ +م؟ ‏ : اذا اختلفا » فقال : بعتك هذا العبد بألف درهم . وقال 
المشتري: بل بعتني هذه الجارية بألف ولمتبعني العبد » وليس هناك بينة »كان 
القول قول البايع مع يمينه انه ماباع الجارية » والقول قول المشتري مع يمينه 
انه مااشترى العبد . 

لان هاهنا دعويين يجب في كل واحد منهما البينة؛ فاذ! عدمتكان فيمقابلتها 
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اليمين» ولايجب على واحد منهما الجمع بين النفي والاثبات » ولايكون هذا 
تحالقاء واتمايحلف كل واحد منهما على النفي فاذا حلف البايع أنه ماباعالجارية 
بقيت الجارية على ملك هكماكانت » وجاز له التصرف فيها . 

وأما المشتري فاذا حلف أنه مااشترىالعبد ينظرء فانكانالعيد في :يد المشتري 
لايجوز للبايع مطالبته به » لانه لايدعيه » واذكان في يد البايع » فائه لايجوز له 
التصرف فيد » لانه معترف بأنه للمشتري وأن ثمنه في ذمته» ويجوز له بيعه بفدر 
الثمن» وبه قال أبوحامد الاسغر ابني - 

وفال أبوالطيب الطبري: ذكر أبويكر بن الحداد ف يكتاب الصداق نظيرهذه 
المسألة» وقان: يتحالفان» قال: «فقاليخ» اذا اخثلفااالزوجانء فقال الزوج: مهرنك 
أباك» وقالت: مهرتني أمي تيجال كذلك اذا قال: مهرتك أباك ونصف 
أمك , قالث + بل مهرتني قال ؛ ولايختلف أصحابنا في ذلك 
فسقط ماقال أب و حامد ٠‏ -_ 5 

عسالة - بمم - » ااأت آلك)ب06 الت ورثتهنا في مقدار الثمن أو 
المثمن » فالتول قول ورثة المشتري مع يمينهم في مقدار الثمن » لانهم مدعى 
عليهم أن الثمن أكثر ممايذكرونه » فعلبهم اليمين » والقول قول ورئة البابع في 
المثمن مع اليمين؛ لان الاصل أن لابيبع» فمن ادعى الببع في شيء بعينه » فعليه 
الدلالة» والاصل بقاء الملك . 

وقال ش: يتحالفان . وقال ح : انكان المببع في يد وارث البايع تحالفا » 
وانكان في يد وارث المشتريكان القول قوله مع يمينه . 

مسألة سير ؟؟-: اذا قلف المبييع قبل القبض بطل العقد لانه تعذر على البايع 
التسليم» فلايستحق العوضء وبه قالحء وش. وقالك: لايبطل . 

مسألة .وم : اذاكان الثمن معينء فتلف قبل القبغىء سواءكان من الاثمان 









بيع السمك في الاجام 0 


أوغيرها بطل العقد لماقلناه في المسألة المتقدمة ٠‏ وبه قالش . 

وقالح: انكان من الاثمان لميبطل» بناءآ على أصله أن الثمن لايتعين بالعقد 
وذلك غيرمسلم عندنا . 

مسألة .74 ويج»: اذا كان له أجمة يحبس فيها السمك ؛ فحبس فيهاسمكا 
وباعه» لويخلمن أحد أمرين: اماأن يكونالماء صافياً يشاهد فيها السمك ويمكن 
تناوله من غيرمؤونة» فالبيع جائز بلاخخلافءلانه مبيع مقدور على تسليمه؛ وانكان 
الماءكدرا بعال البيع لانه مجهول . 

والامر الاخر أن يكون الماءكثيرا صافياً والسمك مشاهدا » الاانه لابمكن 
أخذه الا بمؤوئة وتعب حتى يصطاد» 






ير أنه لابصح بيعه الا بأن يبيعه معما ١‏ 
فيه من القصب أويصطاد شيئا منهلأدبيعه م حبكي فيه » فمتى لميفعل ذلك بطل 
ابيع . حيطا 

وفالح» وشء والنخمئ: لبر بإطل. والوفصلو, وقال ابن أبي ليلى: جائز 
وبه قال عمرين عبد العزيز . 

مسألة 741 - ؛ اذا باع العبد ") بيع فاسد] وتقابضاء فأ كل البابيع الثدن 
وفاس » كان على المشتري رد العبد على البايع وكان أسوة للفرماء؛ وبه قال أبى 
العباس ابن سريج ٠‏ 

وقالح: المشتري أحق بعين العبد يعنى له امساكه على قبض الثمن؛ ويكون 
ثمنه مقدماً على الغرماء . 

ويدل على ماقلناه انه انماقيضه على أنه ملكه » واذا لميكن ملكه فعليه رده 
الى مالكه » ومن قال له امساكه فعليه الدليل . 








(1) هكذا فى جميع التبخ والاصح: معما . 
(0) م:عبدا. 
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مسألة ‏ 149 : اذا قال لرجل : بع عبدك هذا من فلان بخسمائة على 
أن علي خمسمائة » قال ابن سريج : فيه وجهان أحدهما البييع باطل » والثاني 
يصح وبكون على الضامن. . والذي عندي أن هذا يبع صحيح؛ لانه شرط لابنافي 
الكتاب والسنة . 

مسألة ‏ م6٠‏ : اذا قال له : ببع عبدك منه بألف على أن على فسلان 
نحمسمائة » فيه مسألتان ان سبق الشرط العقد وعقد الببع مطلقا عن الشرط» ازم 
البييع ولميلزم الضامن شيء» وان قارن العقدء فقال : بعتك بألنٍ على أن فلانا 
ضامن خمسمائة صح الببع بشرط الضمان» فان ضمن فلانكان الببع ماضيأء وان 
لميضمنكان البيع بالخيار» وبهقال أب والعباس وأبوالحمن ٠‏ 

ودليلنا مافلناه في المثالة الاولى/ " 

مسألة ع :-١4‏ اذا اشعرىجاريةتبعراط ألا خسارة عليه اذا باعهاء أوبشرط 
ألا يبيعهاء أو لابمتقهآء أو لايكاأهط ونجى هذا ءكان,العقد صحيحا والشرط باطلا » 
بدلائة فوله تعالى «وأحل الله البيع»!"). وق وله ِنبا : كل شرط ليس في كتاب الله 
باطل » وهذا الشرط مخالف الكتاب والسنة؛ وهومذهب أبى ليلى!)؛ والنخعي» 
والحسن البصري 

وقالح وش: البيع والشرط باطلان. وقال ابنشبرمة: البييع جائز والشرط 
جائز ٠.‏ 

مسألة ‏ و4 : اذا اشترى جارية شرى فاسداء ثم قبضها فأعنقها؛ لميملك 
بالقبض ولمينفذ العتق » ولايصح شيء من تصرفه فيها » ويجب عليه ردها على 
البايع بجميع نمائها المنفصل منهاء وبه قال ش ٠‏ 





0 0 





حكم شراء الجارية بببع فاسد وله 


وقال ح : يملك بالقبض ويصح تصرفه فيها » ويجب عل ىكل واحد منهما 
فسخ الملك ورد المبيع على صاحبه . 

ويدل علىمافلناه أنه اذاكان البيع فاسداء فلك الاول باق» فيجب أنلايصح 
تصرفه » لانه لادليل على صحته . 

مسألة ‏ 45 « ج» : اذا اشترى جارية بيعاً فاسدا فوطثها فانه لايملكها 
ووجب عليه ردهاء وعليه اذكانت بكرا )١‏ عشر قيمتها » واذكانت ثيب فنصف 
عشر قبمتها » وعند ش اذكانت ثيباً فمهر مثل الثيب؛ واذكانت بكرا فمهر البكر 
وأرش الافتضاض . 

مسألة -/اغ؟-: اذا حبلت وولديشكانءإلوئد حرا بالاجماع؛ وعلى الواطىء 
قيمة الولد يوم سقط حياء وبه قالش . 

وقالح”: يوم المحاكمة أ واتماقلنا.ؤلك لانا أجمعنا على وجوب فيمنه 
يوم سقط حيآ » ولادليل عَل جوتت قبمته يوم المجاءكمة» فمن ادعى ذلك فعليه 
الدليل . - 

مسألة -.م4؟-: اذا ملك هذه الجارية فيمابعد بعقد صحيحوكانت ولدت 
منه بالعقد الفاسد فانها يكون أم ولده لان ظاهر اللغة والشرع يقتضيه. وللش فيه 
قولان . 

مسألة 968ب : اذا اشترى من رجل عبد وشرط البايع على المشتري 
أن يعنفه »كان العقد صحيحاً والشرط صحيحاء وهوالذي نص عليه ش في كتبه » 
ويدل عليه قوله يبل دالمؤمنون عند شروطهم» ولانه لامانع منه . وروى أبوثور 
عن ش أنه قال : البيبع صحيح والشرط فاسد . وقال ح : الشرط فاسد والبيع 


٠ فاسد‎ 





(1) م: باضافة ومهرا لبكر» ٠.‏ 





لذن" متخب النخلاف ج١1‏ 


مسألة . ه؟-: إذا باع دار واستثنى سكتاها لنفسه مدة معلومة؛ جاز البييع 
وثبت الشرط» لانه لامانع هنه في الشرع. و كذلك اذا باع دابة واستثنى ركو بها 
مدة أومسافة. معلومة» فالبيبع صحيح والشرط صحيح بمثل ماظناه؛ وبه قالاع» ود 
وقء ومحمدبن اسحاق بن خزيمة . 

وقالك: يجوز في مدة يسيرة»كاليوم واليومين. وقال ش» وح: لايصحالببع 
في جميع ذلك . 

مسألة ‏ ١ه؟ ‏ : اذا قال بعتك هذه الدار وآجرتك هذه الدار الاخعرى » 
فجمع بين البيع والاجارة في صفقة واحدة كان صحيحاً وثبت الاجارة والببيع 
لاننه لامانع فيه (') في الشرع. لوصح قولي ش . والقول الثاني انهما 
يبطلان ٠.‏ 

مسألة ‏ «ه؟ ‏ : اذالجاحتزرعا:جقوطا أن يحصده؛ وكان الزرع ممايجوز 
بيعه » بأن يكون قصبلا أويِكوّن قد عقد :لحب وإشئد وهو شعير لان بيبع سنبل 
الشعير جائز» ولايجوز بسع سنبل الحنطة لانه فيغلافءكان البيعصحيحاً ووجب 
عليه أن يحصده له » لانه لامانع هنه في الشرع. وقال أبواسحاق المروزي: فيه 
قولان. وقال غيره: لايصح قولا واحدا . 

مسألة ‏ عه وج» : مايباع كيلا لإيصح ببعه جزافاً وان شوهد. وقالش: 
اذا قال بمنك هذه الصبرة وقد شاهدها بثمن معلومكان صصحيساً . 

مسألة ‏ 4ه؟ ‏ : اذا قال بعتك هذه الصبرة كل قفيز بدرهم صع البييع » 
لانه لامائع منه والاصل جوازه» وبه قال ش. وعندٍ ح لايجوز ٠‏ 

مسألة ‏ هه؟- : اذا قالبعتكعشرة أقفزة من هذه الصبرة بكذا صبحالببع 
لانه لامانع منه. وقال داود: لايصح ٠‏ 





نمه 





كم الهبع المعين والجزاف يننا 


مسألة ‏ 5ه .: اذا قال بعتك من هذه الصبرةكلى قفيز بدرهمء صبحالبيع 
اذا لميرد بمن التبعيضء بدلاقة أن الاصل جوازه؛ والمتع يحتاج الى دلالة). 
وان أراد التبعيض لميصح؛ لان البعض مجهول. وقال ش: لايجوز ولم يفصل ٠‏ 

ممنألة ‏ /إن؟ ب : اذا قال بعتك نصض هذه الصبرة أو ثلثها أو ربعها لاإيصح 
لما قدعناه من أن مايباع كيلا لايصح بيعه جزافاً . وقال شن :.يصح7). 

سألة م ,ر»؟ م :"اذا قال بعتنك هذه الداركلذراع بدينار كان جائز؟ ء لانه 
لامانع منه» وبه قالش . وقال ح : لايجوز . 

مسألة به :وهب : اذا قال هذه الدار مائة ذراع وقد بعتك عشر أذرع منها 
بكذا كان جائز؟ » بدلالة الاية والاصل لقال ح : لايجوز . 

مسألة ‏ .؟ى : اذا قال متك من هذَه الثاار عشر أذرع في موضع("معين 
إلى حيث ينتهي كان البيع ليسا لان ةلأتتانع منه في الشرع . وكلش فيه 
وجهان ٠‏ ٍ 

معألة .١س‏ : اذا باع ذراعاً معيناً من ثوب » كان صحيحاً بمث(؟ماقلناه 
في الدار . وعند يعض أصحاب ش لأيجوز ٠‏ 

مسالة ‏ مجم : إذ! قبال بعتك هذا المسمن*اميع امقارف كل رطل بدرهم 
كان جائز] » بدلالة الاية وأن لامانع منه . 

قالش : ات كان. وز نكل .واحد منهذا معلومآ » بأن.يكون: الظرض ربعا أو 
سدساً أو غير ذلك جازء وان لم يكن كذلك بطل العقد . 

٠ :الى دليل‎ )١( 

(؟) لاتوجد هذه المسألة فى ح 9 د. 

(0) م : من موضع ٠‏ 

(4) د : مثلم :كمثل . 

(ه) م : بحذن (هذاه) ودح هذا الثمن. 








لله متخب الخلاف ج١1‏ 





مسألة ‏ 5#؟ ‏ : اذا اشترى من رجل عشرة ن صبرة » فكالها على 
المشتري وقبضها » ثم ادعى المشتري أنه كان تسعةء كان القول قول البابيع مع 
يمينه» لانه المدعى عليه . وللش فيه قولان. 

مسألة ‏ 754 « ج » : اجارة الفحل للضسراب مكروه وليس بمحظور » 
الاجماع الفرقة وأخبارهم . وعقد الاجارة عليه غير فاسد , لان الاصل الاباحة ٠‏ 

وقال ك : يجوز ؛ ولم يكرهه. وقال ح؛ و ش : ان الاجارة فاسدة» والاجرة 
محظورةة!). 

مسأل 7+0 «ج» : بيض مالايؤكل لحمه لابجوز أ كله ولابيعه » وكذلك 
مني مالا ي ؤكل لحمه . وللش فيه“ جهاكمر 

مسألف9 ++م ‏ دج » أبيض ما يتح لكلبحمه اذا وجد في جوف الدجاجة 
الميتة واكتسى الجاد الفوقاتي بَبجوَنة كل تبيعه . وللش فيه وجهان . 

مسألة - 1١97‏ ؛ ميجو َع /دودالق نويع أليحل اذا رآه ثم اجتمعث في 
بيتها وحبها!')حتى لايمكنها أن يطير ثم يعقد الببع عليهاء لانه لامانع منه » وبه 
قال ش . وقال ح : لايجوز بيع دودالقز ولابيع النحل . 

مسألة ‏ .ه؟ ‏ : بذر7")دودالقز يجوز بيعه» بدلالة الاية وأنه لامائع منه . 
وللش فيه وجهان ٠‏ 

مسألة- 706 دج » : لابجوز بيسمع العبد الابن منفردا ويجوز ببعه مع 





سلعة اخرى ٠‏ 





(1)ح: مخطور . 
(1)ع : حيسها فيه . 
() البذر : النسل , 


جوائ يبع المسك قله 

وقال الفقهاء بأسرهم : لايجوز يبعه ولم يفصلوا . وحكي عن ابن عمر أنه 
أجازه ؛ وعن محمد بن سيرين أنه قال : ان لم يعلم موضعه لايجوز » وان علم 
موضعه جاز ٠‏ 

مسألة ‏ ./ا! « ج » : اذا باع انسان ملك غيسره بغير اذنه » كان الببع 
باطلا » وبه قالش . وقال ح : ينعقد الببع ويقف على اجازة صاحبه » وبه قال 
قوم من أصحابنا ٠‏ 

دليلنااجماعالفرقة؛ ومن شالف منهملايعند رلك وروى حكبم ع اله 
أنه نهى عن بيع ماليس عنده , 

مسألة - ١0؟‏ -« ج » : لابجو زِمِنيع إلصوف على ظهور الغنم مفردا» وبه 
قال ح » و ش . وقال ك » والليبث بن سعد ربوز ٠‏ 

مسألة ‏ 977؟ ‏ : المسكبُ طساهر يجوز بيعه وشراءه ؛ لانه لاخسلاف أن 
النبي يلللا كان يتطيب به 6" ؤقال: أطبب الطبب المسك . وفي الناس من قال ؛ انه 
نجس لايجوز بيعه » لانه دم ٠‏ 

مسألف 7 -: يجوز بيع المسك في فأرهء بدلالة الاية والاصل» والاحوط 
أن يفئح ويشاهد» وبه قال ابن سريج . وقال باقي أصحاب ش : لايجوز بيعه في 
فأره حتى يفتح ٠‏ 

مسألة ‏ 7/4 : يجوز بيع الاعمى وشراؤه ؛سواء ولد أعمى أو عمي بعد 
صحة بدلالة الآية . 

وال ش : ان كان ولد أعمى » فلايجوز بيعه وشراؤه في الاعيان بل يوكل 
وان كان بصيراً ثم عمي ء فان باع شيئاً أو اشتراه ولم يكن رآه » فلايجوز بيعه 
وشراؤه. وان كان قد رآه؛ فان كان الزمان يسيرآ لايتغير في العادة» أو كان الشيء 
مما لايفسد في الزمان الطويل مثل الحديد والرصاص جاز بيعه » فان وجد على 
مارآه فلاخبار له وان وجده متغيراً كان بالخبار. وانكان الزمان نطاول والشيء 





يفف متتخب الخلاف ج١1‏ 


مما يتغير » مثل أن يكون عبداً صغيرأ فكبر » أو شجرة صغيرة فكبرت » فان ببعه 
لايجوز ء لان الببع مجهول الصفة . 
هذا اذا قال ان بيع خار الرؤية لايجوز » واذا قال : يجوز » ففيه وجهان : 
أحدهما لايجوز » لان الرؤية لايصح في الاعمى . والثاني : يجوز وبوكل من 
يصفه » فان رضيه قبضه وانكرهه فسخ البيع ٠.‏ 
مسألة ‏ و/ا! ‏ : اذا نجش بأمر البايع ومواطاته؛ وهو أن يزيد في السلمة 
ليقندي به المشتري فيشريه » يصح الببع بلا خلاف » ولكن للمشتري الخيار 
لانه تدليس وعيب . ولاصحاب ش فيه قولان . ولو قلنا لاخيار له لكان قويا » لان 
اليب مايكون بالمييع » وهذه اليس كللكاشر. 
مسألة ‏ /ا! ‏ : لايجلوز بيع حاطر أباد ؛ سواء كان بالناس حاجة الى 
مامعهم أو لم يكن بهم بجاجة» لظَآمَرَقوله لتلا د لايبيمن حاضر لباد» فان خمالف 
أثم » وهو الظاهر من مدعبءش وي أنيْهَابه-نفال : اذا لم يكن بهم حاجة 
الى مامعهم جاز أن يبيع لهم . 
مسألة- //ا؟ دج » : تلقي ال ركبان لاييجسوز » فان تلقى واشترى كان 
البايع بالخيار اذا ورد السوق » الا أن ذلك محدود ١‏ )بأربعة فراسخ » فان زاد 
على ذلك كان جلباً ولم يكن به بأس. وللش فيه قولان: أحدهما لايجوز ولم يحده 
والثاني ليس له الخيار . 
مسألةب .لا؟ ب دج » : يكره البيع والسلف غي عقد واحد » وليس ذلك 
بمحظور ولافاسد » وهو أن يبيع.داراً على أن يقرض المشتري ألف درهم » أو 
.يقرضه البايح ألف.درهم . وقال ش : ذلك حرام . 
مسألة.:4الا «.ج» :من أقبرض غيره مالا على أن يأخعذه في يلد آخمر 


:(1)حء دنسقط د محدددع . 





جواز استقراض الخبز م 
ويكتب له به وئيقة!' )كان جائز] . وقالش : اذا شرط ذلك كان جراما . 

مسألة ‏ ١م‏ د ج »: :يجوز أن يقرضغيره مالا وبرد عليهخي را منه منغير 
شرط » سواء كان ذلك عادة أو لم يكن . وفي أصجاب ش من قال : ان كان ذلك 
عادة لايجوز ٠‏ 

مسألة ى إله؟ .د ج» : اذا شرط في القرض أن يرد عليه.أكثر منه » أو 
أجود منهفيما لايصح فيه الرباء مثل أن يقول: أقرضتك وبا بثوبين كان حرام » 
بدلالة اجماع الفرقة(" وق وله يللإ وكل قرض جر منفعة فهو ربا » وقال أبو علي 
من أصحاب ش ؛ يجوز ذلككما يجوز في الببع ٠‏ 

مسآلة. ناجل . : لذا لم يجد مالي" 
أصحاب ش »وفيهم من قال : يجب عليه ١‏ . 

دليانا أنه لوا قى مثله برآتأدمقةكرولؤجةقيلته فلا دلالة على براعة ,ذمته . 

مسألة ‏ #م؟ - :كل مايضبط الوقّي أو يصح:السلم فيه ؛ يجوذ اقراضه 
هن المكيل والموزون والمروع!"أوالحيوان وغيره ١‏ بدلالة عموم للاخبار في 
جواز القرض » وبه فال ش . وقال ح : لايجوز اللقرض في الثباب ولاافبي 
الحيوان » ولايجوز الا فيماله مثل من المكيل والموزون ٠‏ 

مسآألة ‏ م؟ ‏ : يجوز استقراض الخبز ء بدلانة عموم الاخبار » وبه قال 
ش . وقالح : لايجوز .وال ف : يجوز وذنا . وقال م : يجوز عددأ ٠‏ 

مسألة ‏ وبه! - : ليس لاصحلبنا نص في .جواز اقراض للجسواري » ولا 
أعزف لهمفي ذلك ختياءو الذي يقنضيه الاصو لآنهعلى الاباحةويجوز ذلك ؛مبواءكان 

أو ذي رحم...ومتى أقرضها ملكها الستقبرض بالقرض » ويجوز له 
2 72ت 







عليه مثله» وعليه أكثر 





من أجنبي 
ب عي 
(0):: يحذيق و اجماخ لمفرقة» ٠‏ 
(م) مددد : دالمرددع ٠‏ 








يف3 متخب الخلاف ج١1‏ 


وطئها ان لم تكن ذات رحم ٠‏ وبه قال داود ؛ ومحمد بن جرير الطبري ٠‏ 

وقال ش: يجوز اقراضهامن ذي رحمهاء مثل أخيها أوأبيها أوعمها أوخالها 
لانه لايجوز لهم وطثها. فأما الاجنبي وم نيجوز له وطثها من القرابة » فلايجوز 
قرلا واحدا . 

مسألة ‏ +4م؟ : المستقرض يملك القرض بالقبض » لانه يجو زله التصرف 
فيه » ولاصحاب ش فيه قولان : أخدهما ماقلناه » والاخمر أنه يملك بالتصرف 
فيه . 

مسألة/م؟ ‏ : يجوز للمستقر ضأنبرد مالالقرض على المقرض بلانعلاف » 
فأماالمقرض فعندنا أن له الرمجلا فيْبلإنه عين ماله ولا مانعمنهءوهو أحدقولي 
ش؛ والاخعر ليس له الرجوأعان فلنا انه/يملك بالقبض» وان قلنا يملك بالتصرف 
فليس له الرجوع بعد التصرك-< 

مسألة - ,هم كن كان :هلق :ثميره دين من ثمن متاع حالا أو أجرةأو 
صداقا » فحط منه شيا » أو حط جميعه كان جائزا » وان أجله لم يصر موجلا » 
ويستحب له الوفاء به » وسواء كان ذلك ثمنآء أو أجرة » أو صدافا» أوكانقرضاً 
أو أرش جناية . 

وان اتغفا على الزيادةلم يصح ولم يثبت » لانه يحتاج الى دلالة؛ والاصل 
عدمها. وان حط من الثمن شيئاً؛ أو حط جميعه » كان ذلكابراء ولا يلحق بالعقد 
ويكون ذلك ابراء في الوقت الذي أبرأه فيه » وبه قال ش ٠‏ 

وقال ح: التأجيل يثبتفي الثمن والاجرة والصداق وبلحق بالعقدء وكذلك 
الزيادة . وأما الحط فينظر فيه؛ فان كان لبعض الثمن لح بالعقد وان كانلجميع 
الثمن لم يلحق بالعقد» وكان ابراء من الوقتالذي أبرء منه . قال :.وأما فيالدين 
من جهة القرض أو أرش الجناية » فلا يثبت فيهما التأجيل ولا الزيادة بحال . 








جواز أكل الولي الفقير من مال اليتيم 33 


وقال ك: يثبت النأجيل في الجميع من الثين والاجرة والصداق والقرض 
وأرش الجناية . وقال في الزيادة مثل قول ح ٠.‏ 

مسألة ‏ م1 : لايصح بيع الصبي ولاشراؤه؛ سواء أذن له الولي منه 
أو لم يأذن » لانه لادليل عليه في الشرع » وبه قال ش . وقال ح : ان كان باؤن 
الولي صح ء وان كان بغير اذنه وقف على اجازة الولي ٠‏ 

مسألة  ١4٠‏ : الولي اذا كان فقيرً جاز له أن يأكل من مال اليتيم أقل 
الامرين كفايته أو أجرة مثله ؛ ولايجب عليه القضاء » لقوله تعالى « ومن كانفقيرا 
فليأكل بالمعروف')» ولم يوجب القضاء. وللش فيه وجهان : أحدهما أن عليه 
القضاء . يمر 
مسألة ‏ 741 : لايصح شؤاء العبد بغي لان مولاه بثدن في ذمته » اقوله 
تعالى «عبدا مملوكا لايقدر على شي وَالبتتخ من جملة الاشياء ٠‏ وقال ابن أبي 
هريرة : يصح ٠‏ 7 د 
مسألة ‏ 947 دج » : اذا أذن المولى للعبد في التجارة ف ركبه دين»فان 
كان أذن له في الاستدانة قضى مما في يده من المال » وان لم يكن في يده مال 
كان على مولاه القضاء عنه » وان لم يكن أذن له في الاستدانة كان ذلك في ذمته 
يطالبه به إذا أعتق . 

وفال ش : متى أذنله في التجارة فر كبه دين » فان كان في يده هال قضى عنه 
وان لم يكن كان في ذمته يتبع به اذا أعتق ولا يباع فيه ٠‏ 

وقال ح : يباع العبد فيه اذا طالبه الغرماء ببيعة , 

مسآلة ‏ #ولا ‏ د ج »: اذا أقر العبد على نفسه بجناية يوجب القصاص عليه 
أو الحد ء لايقبل اقراره في ححى المولى غ ولا يقتص منه مادام ممل وكا ء. وبه قال 





(1) سورة السام 5 





4ه مشغب الخلا ج١1‏ 


زفر » والمزني؛ وداود » وابن جرير . وقاك ح؛ وك » وش : يقبل اقر ارمويقنص 
مله . 1 
مسألة ‏ 444 د ج 8 : اذا أقمر العبد بسرقة يوجب القطغ لايقبل أقراره ٠‏ 
وقال ش : يقبل ويقطنع يده . 

مسألة ‏ 46؟ ‏ د ج » : اذا أقر العبد بدال وقد تلف امال لايقبل اقرارهء. 
وقال ش : فيه وجهان . 

مسألة ‏ 95د «ج» : اذا أقر العبد بمال في يده لغير سيده لايقبلاقراره ٠‏ 

نهم من قال : يقبل قولا واحدا ٠‏ 

بيع كلاب الصيد ويجب على قائلها قيمتها 
اذا كانت فعلمة » ولايجواز يبع غير الْجعلم على تحال . 

وقال ح » وك : بن 15 اب مطلقا الا أنه مكروه » وان أتلفه متلف 
لزمته قبمته. وقال ش؛ لآَيجوَيَْعالكلآب«خظلفة كانت أو غير معلمة؛ ولاإعجب 
على قاتلها القيمة . 

مسألة ,م؟؟ -: يجوز اجارة كلب الصيدءلانكل من قال بجواز يعه جوز 
إجارته » فاختلف أضحابشءفمنهممن قال : لايجوز اجارته مطلقا وهو الصحييج 
وذهب ابن العاص الى أنه يجوز اجارته . 

مسألةقى وو؟ ‏ : يجوز اقتناء الكلب لحفظ البيوت . ولاصحاب ش فيه 
قولان . 

مسألة  #٠.‏ : يجوز اقتناء الكلب لحفظ الحرث » أو الماشية ؛ أوالصيد 
أن احتاج اليه» وان لم يكن له في الحال ماشية ولاحرثء لعموم ظواهر الاخبار. 
ولاصحاب ش فيه قولان » وفي تربية الجروأيضاً وجهان . 


وقال ابن سريج : فيه قولان» 
مسأل 0؟؟ - دج ي 














ميجوز بيعه واه 


مسألة ب #٠1‏ «ج»: القرد لابجوزييعه » لاجماع الطائقة!') على أنه مسخ 
نجس » وما كا نكذلك لايجوز بيعه . وقال ش : يجوز . 

مسأل «7٠+‏ ج » : لايجوز ببيع الغراب الابقع اجماعا » والسودعندنا 
مثل ذلك » سواء كانت كبارا أو صفار؟ . وللش في الصغار منها وجهان . 

مسألة ب#."٠‏ ب «ج» : لابجوز بيع شيء من المييوخ؛ مثل القرد والخنزير 
والدب والثعلب والارني والذئب والفيل وغير ذلِكمماستبينه . وقال.ش :كلما 
ينتفع به يجوز بيعه » مثل القرد والفيل وغير ذلك . 
مسألة ‏ 4م : الزيت النجس لاييكن تطهيره بالغبل » لانه لادلالة 
عليه . 0-0 
وقال ابن مريج ٠‏ وأبواسحاق المروزي يكن غسله وتنظيفه » وفي جوان 
بيعه وجهان » والصحيح عندهم أنه لايجون قال أبو علي بن أبي هريرة في 
الافصاح : من أصحابنا من قال لاٍصح غيسله كالبمن ٠‏ 

مسألة ‏ ه.*- : سرجين مايؤ كل لحمه يجوز بيعه . وقال ح : يجوزبييع 
السراجين . وقال ش*: لايجوزٍ بيعها ولم يفصلا . 

ويدل على جواز ذلك أنه طاهرعندناءومن منع منه فانما منع لنجاسته . وأما 
النجيس فلإيجوز ببعه بدلالة اجماع الفرقة » وروي عن النبي للبلا أنه قال : ان 
الله تعالى" اذا حرم شيئاً حرم ثمنه . 

مسألة ‏ 8.1ب وج » : لايجوز بيع الخخبر » ويه قال ش.وقال ج: يجوز 
أن يوكل ذمياً ببيعها وشراعها . 

وبدل على ذلك _مضافاً الى اجماع الفرقة ‏ ماروي عن النبي كلبلا أنه قال: 
ان الذي حرم شربها حرم ببعها . وروى ابن عباس أن رسولالله أتاه جبرئيل » 









(1) م: الفرقة , 





فد منتخب الخلاف ج١1‏ 


فقال : يامحمد ان الله لعن الخمر وعاصرها ومعتصرها وحاملها والمحمولة ااينه 
وشاربها وبايعها ومبتاعها وساقيها . 

وروى جاب رأنه سمع رسولالله تع عام القتح بمكة يقول: ان الله ورسوله 
حرم بيع الخمر والميتة والخنزبر والاصنام » فقيل : يارسولالله أفرأيت شحوم 
الميتة » فانه يطلى بها السفن ويدهن بها الجلود ويستصبحبها الناس » فقال : لا 
هو حرام» ثم قال : قاتل الله اليهود ان الله لما حرم علبهم شحومها حملوها ثم 
باعوها فأكلرا ثمنها(!. 

مسألة ‏ ."8 - « ج » : يجوز بيع الزيت النجس لمن يستصببح به نحث 
السماء . وقال ح : يجوز بيعِه'ميلَاوقال ش » و كه : لليجوز بيعه بحال ٠‏ 
يلجوز بع لبي الإدميات» بدلالة الاية والاصل » وبه قال 
ش» ود . وقال ح» و 2" لابجو 

مسألة - .. مساج كه تي ليح الائن “يجوز » وخمالف جمييع الفقهاءفي 
ذلك , 

مسألة ‏ .٠1م‏ : اذا اشترى كفر عبد مسلماً لاينمقيد الشراء ولا يملكسه 
الكافر » لقوله تعالى د وثن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا "ا وهوقول 
ش في الاملاء . وقال في الام : يصح الشراء ويملكه ويجبر على بيعه » وبه قال 
6 

مسألة  #1١‏ دج : لايجوز يبع رباع مكة واجارتها » وبه قال ح؛ ولاء 


مسألة_ م.-: 





وقال ش : يجوز ٠‏ 
يدل على ماقلنادقوله تعالى «انالذين كفروا ويصدون عنسبيل الله والمسجد 





(ا)ضع)» 
(؟) سورة التساء : 14٠‏ 





عدم جواز بيع رباع مكة /اده 


الحرام الذي جعلناه للناس صواء العاكف فيه والباد .)١7‏ والمسجد اسم لجمييع 
الحرم » بدلالة قوله د سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحسرام الى 
المسجد الاقصى»!")وانما أسرى به من بيث خديجة » وروي من شعب أب ي طالب 
قسماه مسجدا . 

وروى عبدالله بن عمروبن العاص عن النبي تأنه قال: مكة حرام وحرام 
بسع رباعها وحرام أجر بيوتها . وهذا نص . وروي عن علقمة بن فضلة الكندي 
أنه قال: كانت يدعى بيوت مكة على عهدرسولالله وأبي بكروعمر السوائبلاتباع 
من احثاج سكن ومن استغنى أسكن. وروي عن النبي لِلقة أنه قال : منى ("6مناخ 
من سبق . وعليه اجماع الفرقة وأخبادظم فيةاكثيرة ٠‏ 

سألة- 9م -: اذا وكل للسلم كاف رأف يكبراء عبد مسلم لميصح ذلك » 
لعموم الاية «ولن يجعل الله للكافرَين خلال سبل سبرلاه ) وللش فيه فولان ٠‏ 

مسألة م رسب : اذا قالكافو لتسلمة. أعنتى ,عبدك بن كفارتي فأعتقه لم يصح 
اذاكان مسلمآء وانكانكافراً صحء لانا قد بينا أن الكافر لايصح أنيملك المسلم*» 
والعتق فرع على الملك . وقال ش: يصح على كل حال ٠‏ 

مسألة ‏ 84م : اذا استأجر كافر مسلما بعمل في الذمة صح بلاخعلاف» 
وان استأجره مدة من الزمان ليعمل له عملا صح أيضاً عندناء لان الاصل جوازه 
والمنع يحتاج الى دليل ٠‏ 


(1) سورةالحج 96 
(؟) سورة الأسراء : 1. 
(م)ع عند طاء 

(4) سورة الساء : ٠14ء‏ 
(0) م: مسلما , 





57 متخب الخلاف ج١1‏ 


واختلف أصحاب ش فمنهم من قال: فيه قولان كالشراء » ومنهم من قال: لا 
يصح فقولا واحدا . 

مسألة ‏ 16م : اذا رهن المبيع قبل قبضه من البايع صح رهنه » لانا قد 
بينا أنه يملك بالعقد ولامانع بمنع من رهنه. ولاصحاب ش فيه قولان ٠‏ 





كتاب الرهن 
مسألة ب دج» : يجوز الرهن في. السفر والحضر. وقال مجاهد: لابجوز 
الا في السفرء وحكي ذلك عن داوج 








مسألة ‏ 9 وج : يجوز أنذ الر حق ثابت في الذمة» وحكي 
عن بعضهم ولم يذكر لشذوذه أنه قال الرهن الافي السلم . 
مسألة "م : اذا فال نما نر حبذي فله دينار لميجز له أذ 


الرهن عليه الا بعد رد العبد » وبه قال ابن () أبى هريرة » واختاره أبو الطبب 
الطبري» لانه لميستحق قبل الرد شرئاء فلايجوز له أخذ الرهن على مالايستحقه » 
وفي أصحاب ش من قال: يجوز ذلك . أ 

مسألة ع : لايجوز شرط الرهن ولاعقده قبل الحق؛ وبه قالش. وقالاح: 
يجوز عقده» وقال: اذا دفع اليه ثوب وقال: رهنتك هذا الثوب على عشرةدراهم 
تفرضنيها وسلم اليه ثم أفرضه من الغد جاز ولزم . 

دليلنا أن مااعتبرناه مجمع على جوازه: وماقالوه ليس على جوازه دليل . 

مسألة ه- : يلزمالرهن بالايجاب والقبول» لقوله تعالى دأوفوا بالعقوده") 
(1)غ: ابن أنىليلى داب أنىهريرة دفى م : أبرهريرة. 

(؟) سودة المائقة 1ء 





5-7 متخب الخلاف ج١1‏ 


من قال: من شرطه أن يقول حالا وبكون السلم(') في الموجود فأما اذا أسام في 
المعدوم» فلايجوز حالا لامجل الرحين لبود فيه والءليجوذ الى ين يوجد 
فيه غالب وبه قال عطاء » وأبوثؤر . 

وعن ك روايتان : احداهما مثل قولنا. والاخرى لابد فيه من أيام يتعين فيه 
الاسواق.وقال ع:ان سميت أجلا ثلاثة أيام» فهو يبع السلف» فجمل أقل الاجل 
ثلاثة أيام , 

مسألة ‏ م : رأس المال إن كان معرنساً في حال العقد ونفار الينه » فانه 
لابكني الا بعد أن يذكر مقداره » سواءكان مكيلا أو موزوناً أو مذروعا ‏ ولا 
يجوز جزافاً واذكان ممايبا ع كلل #رمثل الجوهر واللؤاؤ فانه يغني المشاهدة 
عن وصفه » وهو أحد قولني ش . ولول الاخر لابجب وهو الصحيح عند 
أصحابه . عصسها 

وقالح: اذكان كسما لجنس إلمكيل فوالموزون» فلابد من بيانمقداره 
وضبطه بصفاته؛ ولايجوز أن يكون جزافاً. واذكان منجنس المذروع مثل الثياب 
فلايجب ذلك ويكفي تعينه ومشاهدته. ولايعرف لمالك فيه نص يدل على صحة 
مااعتبر ناه أنه لاخعلان 7") أنه يصح معه السلم () ولادليل على صحة ماقالوه » 
فوجب اعتبار ماقلناه . 

مسألة ‏ ه :كل حيوان يجوز بيعه يجوز السلم فيه من الرقيق والابل 
والبقر والغنم والحمر والدواب وغيرهاء وبه قال ك وش» ودء وق ٠‏ 

وقالح: لايجوز السلم في الحيوانه وبه قال رء وع ٠‏ 





(1)+: يحذن ١‏ اللسلم » . 
(؟) م: فيه نفس دليلنا انه لاخلان . 
(©) م : يصح السلم مع مااعتيرماه . 





أحكام السلم لق 
مسألة | 


وش . وقال 






: منشرط صحة السلم قبض رأس المال قبلالتفرق» وبهقالح» 
ان تفرقا قبل القبض من غير أن يكون تأخير القبض شرطأ كان 
جائزا وان لم يقبضه أبدأء وانكانا شرطا تأخير القبض» فانكان ذلك اليوم واليومين 
جاز واذكان أكثر من ذلك لايجوز . 

ويدل على مذهبنا أنا قد أجمعنا على أنه متى قبض الثمن صح العقد » وام 
يدل دليل على صحته قبل القبيض» فوجب اعتبار ماقلناه . 

مسألة 0 «ج» : لايجوز أن يؤجل السلم الى الحصاد والدياس والجذاذ 
والصرام» وبه قال ح» وش . وقال ك: ذلك جائز . 

مسألة - ,م : اذا جعل محله فق وْ)كذاء أوفي شه ركذا ٠‏ أوفي سن ةكذا 
جاز ولزمه بدخول الشهر واليوام ؛ لان هذا /بعلّم لس بمجهول ء لانه اذا كان 
اليوم معلوماً وأوله معلوماً وهو ظلوتخالفجن:ووج ب طلوعه؛ فصارالوقت والساعة 
معلومين» و كذا الشهر أولممَعلُوّم + وبة تقال إبن أبى مؤيرة من أصحاب ش» وقاله 
ش نصآ . 

وقال أصحابه الباقون : لايجوز لانه جعل اليوم ظرفآً لحلوله ولم ييين » 
تقديره بحل )١(‏ في ساعة من ساعاته» أووقت من أوقاته؛ فيكون مجهولا . 

مسألة ‏ ه ‏ : اذا كان السلم مؤجلا » فلابد من ذكر موضع التسليم » فان 
كان في حمله مؤونة + فلابد من ذكره أيضاً . وللش في ذكر الموضع”"'قولان 
أحدهما يجب ذكره » والثاني لايجب . وأما المؤونة » فيجب ذكرها » ذكره 





ابن القاص . 
دليلنا طريقة الاحتياط » لانه اذا ذكرهما صح بلا لاف ٠‏ 


(01 :محل 
(01 : فى ذلك الموضع . 





ا متخب الخلاف ج١1‏ 


مسألة  1٠١‏ : يجوز السلم في الاثمان » مثل الدراهم والدثائير اذا كان 
رأس المال من غير جنسهماء لعموم الاخبار المتضمنة لذكر السلمء وبه قالش . 
وقالح : لايجوز السلم في الاثمان ٠‏ 

مسألة  ١١‏ وج » : ان أسلم دراهم في دراهم أو في دثائير مطلفاً كان 
باطلا . وقال ش : اذا أطلق كان حالاء فان قبضه في المجلس وقبضه رأس المال 
جاز» وفي أصحابه من قال : لايجوز . 

مسألت 19 وج » : لايجوز السام في اللحوم . وقال.ش: يجوز اذا ذكر 







أوصافها . 

مسألة ‏ م١‏ : الاقالة بق المتعاقدين » سواء كان قبل القبض 
أو بعده وفي حق غيزهما » 2 ك : الاقالة يبع . وقال ح في حق 
المتعاقدين فخ » وفي حق ريع 


وفائدته وجوب الشفعةةبالاقالةة“فعند ع يجب الشفعة بالاقالة» وعندنا لابجب 
وقال ف : الاقالة فسخ قبل القبض وببع بعده الافي العقار » فان الاقالة فيها يبع 
سواء كان قبل القبض أو بعده » لان يبع العقار جائز قبل القبض وبعده عنده . 

دليلنا ماروي عن النبي لبلا أنه قال : من أقال نادماً بيعته أفاله الله نفسه يوم 
القيامة . واقالة نفسه هي( العفو والثرك » فوجب أن يكون الاقالة في اليبع هي 
العفو والترك وأيضاً فلوكانت الاقالة بيغ سم يصح الافالة في السلم ء لان البييع 
في المسلم فيه لايجوز قبل القبض » فلما صحت الاقالة فيه اجماعاً دل على أنها 

مسألة  ١4‏ : اذا أقاله بأكثر من الثمن أو بأقل أو بجنس غيره + كان 
الاقالة فاسدة والمبييع على ملك المشتري كما كان ؛ وبه قالش . وانما قلنا ذلك 


(1)ح؛ د: دهى العفو د دكذا فى الثانى ». 





أجكام الاقالة بيذ 
لانكل من قال بأن الاقالة فسخ على كل حال قالبهذه المسألة؛ فالمقرق بين الامرين 
ارج عن الاجماع . وقال ح : يصح الاقالة ويبطل الشرط ٠‏ 

مسألة  ١6‏ : يصح الاقالة في بعض السلم كما يصح في جميعه » لعموم 
الخبر في جواز الاقالة؛ وبه قال حء و شء و ر ء وفي الصحابة عبداله بن عباس 
قال : لابأس به . 

وقال ك » وربيعة » والليث بن سعد : لايجوز ذلك . وكره أحمد بن حنبل 
ذلك » وهو فول ابن عمر » والحسن البصري »؛ وابن سيرين » والنخعي ٠‏ 

مسألة  ١+‏ - : اذا أقال١)جاز‏ أن يأخذ ماأعطاه منغير جنسهءمثل أن يكون 
أعطاهدناثير فأخعذ دراهم» أو عرضا فِيأخْْدتوراهم وماأشبه ذلك» بدلالة قوله تعالى 
وأحل الله البيبع » وقوله ]3 اأذا اختل ف ]لجان فبيعر اكيف شثتم ولم يفرق » 
وبه قالش ٠‏ 

وقال ح : لايجوز أ:يأعذ دل شيا آخر استجبانا . 

مسألة  ١9‏ : اذا أسلفٌ في شيء »قلا يجوز أن يشرك فيه غيره » ولا أن 
يوليه بالشركة؛ وهو أن يقول له رجل: شاركني في نصفه بنصف الثمن والتولية 
أن يقول : ولني جميعه بجميع الثمن ؛ أو ولني نصفه بنصف الثمن فلا يجوز » 
لان جواز ذلك يحتاج الىدليل ولقوله يِثٍ دمن ابتاع طعاماً فلايبعه حتى يستوفيه» 
ولانه ئلا نهى عن بيع مالم يقبض . وروى أبوسعيد الخدري أن النبي للق 
قال : من أسلم في شيء فلايصرفه الى غيره . وهو مذهب ح » وش . وقال ك : 
يجوز ذلك . 

مسأل ١‏ -: اذا قال المسلم للمسلم اليه: عجل لي حقي وأخذ دون مااستحقه 
بطيبة من نفسه كان جائزاً , لان الصلح والتراضي بين المسلمين جائز ولا مانع 
منه ؛ وقال ش : لايجوز . 
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مسألة 16 : لايجوز السلف في الجوز والبيض الاوزناء لان ذلك يختاف 
بالصغر والكبر ولايضبط بالصفة» وبه قال ش» وعند ح يجوز عددا . فأماالبطيخ 
فلايجوز فيه السلم اجماعاً . 

مسألة - ٠‏ - : لايصح السلف في الرؤوس » سواء كانت مشوية أو نية » 
لان ذلك لايمكن ضبطه بالصفة» أما المشوية فلاخخلاف فيهاء مثل اللحم المطبوخ 
فانه لاخلاف أنه لايجوز السلم فيه » وأما ال فيها فولان أحدهما يجوز 
وزنا(') » وبه قال ك والثاني لايجوز » وبه قالح . 

مسألة  9١‏ : اختلفت روايات أصحابنا في السلف في الجلود » فروي 
أنه لاباس به اذا فساهد الغني"' تأنه لايجوز . وقالش : لايجوز ولم 
يفصل . ويدل على جوازه الآية ودلالة الاصل"). 

مسألة- ؟؟ -: اذاأسلم مائةكرهحفي كرطعام وشرط خدمسين نقد وتممسين 
دين له في ذمة المسلم ؟إَكِنَحَ الم قد :تقده بطته من المسلم فيه» ولايصح 
في الدين » وبه قال ح . قال أصحاب ش : لايصح في الدين » وهل يصح في 
النقد ؟ فيه قولان . 

دليلنا الاية « وأحل الله البييع » وقد أجمعنا على فساد العقد في الدين » ولا 
دلالة على فساده في النقد . 

مسألف م٠‏ : اذا أسلم في جنسين مختلفين في حنطة وشعير صفقة واحدة 
أو أسلم في جنس واحد الى أجلين أ وآجالء فان السلمصحيح بدلالة الايةء وأنه 
لامانع في الشرع منه » وهو أظهر قوئي ش . والقول الاخر أنه لايصح . 





(1)) :بحذن د وزناً ». 
() ع : الاية والاصل . 
(0) م : المسلم اليه , 





أحكام السلم لعن 


مسألة ‏ 4؟ ‏ : اذا اختلفا في قدر المبيع أو قدر الاجل ٠‏ كان القول قول 
البابع مع يمينه » وان اختلفا في قدر الثمن كان القول قول المشتري مع يمينه 
اذا لم يكن مع أحدهما بينة » بدلالة أذكل واحد منهما مدعى عليه فيما أوجبنا 
فيه اليمين عليه . وقال ش : يتحالفان ٠‏ 

مسألة ‏ ؟- : اذا تالف انسان أهل السوق بزيادة سعر أو نقصانه » فلا 
اعتراض لاحد عليه » وبه قال الفقهاء أجمع » الاك فانه قال : اما أن يبيع بسعر 
أهل السوق » واما أن ينعزل ٠‏ 

يدل على مذهبنا(! أن النبي]ِلبؤامتنع من التسغير وأخبر أن ذلك من 'جهة الله 
تعالى . وأيضاً فانه مالك ولايجوفا“لاحة"الأقتراض عليه الا بدليل » ولادلالة في 
الشرع على ذلك . 

مسألة - +7 : اذل أميلم في تمقاناه بزييب» أو أسلم في ثرب قطن فأتاه 
بكتان وتراضيا به» كان جأئرا» بالا هالأض كوكرك الي إلا : الصلح جائز بين 
المسلمين الا ماحرم حلالا أو حلل حراماً . وقالش : لايجوز . 

مسألة   9/‏ : اذا أسلم في زبيب''ارازقي مثلا » فأتاه بزييب خراساني 
وتراضيا به » كان جائزاً » بدلالة ماتقدم في المسألة الاولى!').وئلش فيه وجهان . 
مسألة .مد ج»: منكان لعند غيره سلم لايخاف عليه ولاهو ممايحتاج 
الى موضع كببر لحفظه فيه » فأتاه به قبل محله » لميلزمه قبوله ولايجبر عليه . 

وقال ش : يجبر عليه » وذلك مثل الحديد والرصاص وما أشبه ذلك . 

مسألة ‏ 4 : اذا شرط عليه مكان النسليم وأعطاه في غيره وبذل له اجرة 

(1)ع : دليلنا . 


()) نزوب ء. 
(0) م : ماتقدم وللش م 


كله منتخب الخلاف خ١‏ 


الحمل وتراضيا به » كان جائزا » لانه لامانع منه . وقال ش : لايجوز أن يأخذ 
العوض عن ذلك . 

مسألة .م-: اذا أخذ المسلم السلم وحددثعنده فيه عيب »ثم وجد به عيبا 
كان قبل القبضء لميكن له ردهء وكان له المطالبة بالارش» وبه قالش. وقال ح: 
ليس له الرجوع بالارش ٠‏ 

دليلنا أنه اذا ثبت أنه انمايستحقه برياً من العيب» فاذا أخذه معببأكان لهأرش 
عيبه » فأما الرد فليس له اجماعاً . 

مسألة ‏ #1 : اذا جاء المسلم اليه بالعسلم فيه أجود مماشرطه من الصفة» 
وقال : عذها "١‏ وأعطني بدل الجودة و لميجز » وبه قالش . وقال ح : 
يجوز ٠‏ 2 

دليلنا أن الجودة صنة لايمكَيَافزآدها بالبيع؛ ولادليل على صحة ذلك . 

مسألة -/م-: اذا أسلَم جارية صَكَيرْ ةي تباي كبيرةكان جائزاء لانهلامانع 
منه» والاصل جوازه. وقال أبواسحاق العروزي من أصحاب ش: لايجوز . 

مسألة آعم -: استصناع الخفاف والنعال والاواني من الخشب والصفر 
والرصاص والحديد لايجوزء وبه قالش . وقال ح: يجوز لان الناس قد اتفقوا 
على ذلك . 

يدل على بطلانه أنا أجمعنا على أنه لايجب تسليمه؛ وانه بالخيار ب نالتسليم 
و رد:الثمن » والحشتري لابلزمه قبضه» فلوكان العقد صحيحا لماجاز ذلك؛ ولان 
ذلك مجهؤل غير معلوم بالمعاينة » ولاموصوف بالصفة في الذمة فيجب المنع 


مله . 





() م: عد هذاء 





أخكام ادلم فد 

مسألة #4 «ج»: يجوز أن يشترئ فلهة ١‏ بدراهم على أن يجعلهامشتركة 
وبه قال ح. وقالش: لايجوز . 

مسألة وم-: اذا قال اشتريت منك هذه الفلغة واستأجرتك على أننشركها 
أوتحذوهاكان جائز]ء لان البيع والاجارة جائزان على الانفراد» فمن مع الجمع 
يينهما وحكم بفساده فعليه الدليل ٠.‏ 

واختلف أصحاب شء فقال بعضهم : فيه قولان » لانه بيع في عقد اجارة » 
ومنهم من قال: لابجوز قولا واحداء لانه استأجره في العمل فيمالايملك . 

مسألة ‏ 0م : اذا أذن لمملوك غينوهٍ أن يشتري نفسه له من مولاه بكذا 
فاشتراه » فانه لايصح ذلك. ولاصبحاب ش فيوكوْلإن . 

دليلنا ماقد ثبت أن العبد لايملك شيثء فلاياجوز أن يكون وكيلا لغيره؛ الا 
اذا أذن له مولاه فيه . ١‏ , 

مسألة ‏ بم : اذا اشترى عبد نفسهكَن ولاه لقيره؛ فصدقه ذلك الغير 
أولم يصدقه ؛لميكن الببع صحيحاً ولايلزمه شيء » لماقلناه في المسألة الاولى . 

وقال ش على قوله بصحة ذلك : ان صدقه لزمه الشراء » وان كذ به حلف 
وبرىء وكان الشراء للعبدء فيملك نفسه وينعتق» ويكون الثمن في ذمته يتبعه السيد 
ويطاليه . 

مسألة ‏ ,م"- : اذا قسال اشتريت منك أحد هذين العبدين بكذا أو أحد 
هؤلاء العبيد الثلاثة بكذا لويصح الشراء » وبه قالش . وقال ح: اذا شرط فيه 
الخيار ثلاثة أييام جاز » لان هذا غرر يسير . وأما في الاربعة فمازاد عليها »فلا 
يجوز ٠.‏ 


. خ : قلعه وكذا في المسألة التالية ع‎ )١( 
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دليلنا أن هذا يبع مجهول فيجب أن لايصح » ولانه (') بيع غرر لاختلاف 
قيمتي العبد » وروى أصحابنا جواز ذلك في العبدين » فان قلنا بذلك تبعنا فيه 
الرواية » ولمنقس غيرها عليه . 


(1) عءد: لايصم لانه , 





كتاب السلم 


مسألة -1- وج»: يجوز السلم.فيٍ المعو /إذإكان مأمون الانقطاع في وقت 
المحل؛ وبه قال ك» وش» ود وق ٠‏ 

وقال ح :لايجوز الا أذيكون جنسهم جود في حال العقد والمحل ومابينهما 
وبه قال ر؛ وع . 

مسألة  ١‏ : اذا أسلم في رطب الى أجل» فلما حل الاجل لم يتمكن من 
مطالبته » لغيبة المسلم اليه؛ أوغيبته'» أوهرب منه» أوتوارى من سلطان وماأشبه 
ذلك ؛ سم قدر عليه وقد انقطع الرطب كان المسلف بالخيار بين أن يفسخ 
العقد وبين أن يصبر الى العام القابل » وهو أصح قولي ش . والقول الاخخر ان 

ويدل على ماقلناه ان هذا العقد ثابت بلاخلاف» فمن حكم باتفساخه فعليه 
الدليل ٠.‏ 

مسألة # : السلم لايكون الا مؤجلاء ولايصح أن يكون حالاء قصر الاجل 
أم طاله ويه قالح . 1 

وقال ش: يصح أن يكون حالا اذا اشترط ذلك أويطلق فيكون حالء ومنهم 
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وهذا عقد مأمور به والامر يقتضي الوجوب» وهومذهب أبى ثوره وك . 

وقال ح؛ وش: عقد الرهن ليس بلازم؛ ولايجبر الراهن على تسليم الرهن؛ 
فان سلم باختياره لزمه بالتسليم ٠‏ 

مسألة + : اذا عقد الرهن وهو جائز النصرف » ثم جن الراهن أو أغمي 
عليه أومات لميبطل الرهن» لانه لادئيل عليه» وبه قا لأكثر أصحاب ش .وقال أبو 
اسحاق المروزي: يبطل الرهن .” 

مسألة -/ل «هج»: رهن المشاع جائزء و به قالش» وك؛ وع؛ وعثمان البتي» 
وابن أبى ليلى» وداود. وقال جائز . 
مسألة سيب : استذا 






ط في الرهن» وبه قال ش. وقالاح* 
ذلك شرط ٠‏ 

دليلنا قوله تعالى.فرهان متَْرضة » )١(‏ فشرط القبض ولميشرط الاستدامة 
وأنعبار الفرقة دالة لي لت 

مسألة 4ه : اذا مات الراهن لاينفسخ الرهن» لانه لادلالة على أن الموت 
يبطله وقد ثبت" )صحته: واليه ذهب أكثر أصحاب ش. وقال أب واسحاق: ينفسخ 
مثل الوكالة ٠‏ 

مسألة  ٠١‏ - : اذا غلب على عقل المرتهن فولى الحاكم عليه رجلا لزم 
الراهن تسليم الرهن27 اليه ولاينفسخ الرهن» لانا قد بينا أنالرهن يجب اقباضه 
بالايجاب والقبول » فمن قال بذلك قال بماقدمنا (؟) . وقال ش : يكون الراهن 





(5) م: المرهون ٠‏ 
(4) ع بخ: بماظياء ٠‏ 





أحكام الرهن لك 


بالخيار . 

مسألة :-١١‏ اذا أذن الراهن للمرتهن في قبض الرهن» ثم رجمع عن الاذن 
ومنعه لمويكن له ذلك لماقلناه في المسألة الاولى. وقال ش: له ذلك . 

مسألة - ١7‏ : اذا أذن له في قبض الرهن » ثم جن أو أغمي عليه جاز 
للمرتهن قبضه ء لانه قدثبت أن اذنه صحيح قبل جنونه » فمن أبطله فعليه الدليل 
[ وقال ش ؛ لايجوز له ذلك] 29 , 

مسألة  ١‏ ؛ اذا رهنه وديعة عنده في يده وأذن له في قبضه وجن 29 , 
فقد صار مقبوضاً قلناه فيماتقدم . 

وفال ش : اذا لم يأت عليه زمان يكن ثبضيه!" الم يصر مقبوضاً بعد جنونه, 
اذال'ارهنه شيئاء ثمتصرف فيه الرإأهن بالببعءأوالُبة: أوالرهن عند آخر قبضهه 
أولم يقبضه أوقبضه البايع أو لم يقبشته©-أقءإةة"اترائه ") لويصح جميع ذلك 
وكان باطلا . 

وقال ش: يكون ذلك فسخاً للرهن وان زوجها لمبنفسخ الرهن . 
: ان القول ينفسخ'")الرهن بذلك يحتاج الى دليل والاصل صحته. 

مسألة  ١4‏ : لايجوز للوصي ان يشتري من مال اليتيم لنفسه وان اشتراه 
بزئادة» لان جواز ذلك يحتاج الى دليل وهو مذهب ش. وقالح: يجوز ذلك . 








دايا 


)١(‏ سقط مابين المعقوفتين من ح ود. 
(1) خ: فى قيضه ثم جن ٠‏ 

(0)خ: يمكن فيه قيفه . 

(4) خ: مسالة اذا رهنه . 
لقره 

(0)ع: يمع اترمن + 





56 متتخب الخلاف ج١1‏ 


مسألة  ١6‏ اذا كان له في يد رجل مال وديعة أو اجارة أو غصباً » فجعله 
رهناً عنده بدين له عليهءكان !لرهن صحيحاً بلاخلاف؛ ويصير الرهن مقبوضاً باذنه 
فيسهء لانه اذا أذن له صار قبضاً بالاجماع » واذا (0) لسم يأذن فليس على كونه 
قبضاً دليل » وهو أحد قولي ش » والقول الاخر يصير مقبوضاً وان لميأذن له 
فيه 





مسألة ‏ +1 : اذا غصب رجل عن!") غيره عيناً من الاعيان» ثم جمله؟) 
المفصوب منه رهناً في يد الغاصب بدين له عليه قبل أن يقبضها منه » فالرهن 
صحيح بالاجماع؛ ولايزول ضمان الغصب» لقوله كل : على اليد ماأخذت حتى 
تؤدي» وبه قال ش» وك وأبوئوقة م 

وقال ح» والمزني: لس عليه ضَتهادأإلغصب . 

مسألة ل٠١-:‏ اذا هاري ةؤقت“أقرأ بوطثهاء فولدت لسئة أشهر منوقت 
الوطىء فصاعدا الى كَمَام:تبعة أشهرى فال لد لايجق بهء وعندش الى أربع سنين 
ولاينفسخ الرهن في الام عندنا » لان أم الولد مملوكسة يجوز بيعها عندنا على 
ماستبينه (؟) فيما بعد . 

وقال ش: في الجارية لها ثلائة أحوال: اما أن يكون أفر بالوطىء في حال 
العقد» أوبعد العقد وقبل القبضء أو بعد القبض» فانكان في حال العقده فانالمرته 
اذا علم باقراره ودحل فيه » فقد رضي بحكم الوطىء ومايودي اليه ء فعلى هذا 
يخرج من الرهن ؛ ولاخيار للمرتهن اذكان ذلك شرطٍ في عقد البيع . 


٠ خ : وان لميأذن‎ )١( 





(4) خ: على ماستدل عليه فيما بعد . 





أحكام الرهن وك 

وان() أقر بذلك بعد عقد الرهن وقبل القبض فكذلك » لانه لما علم باقرار 
الراهن بوطثها وقبضها معالعلم بذلككان راضياً به. وانكان أقر بذلك بعدالقيض 
فهل بخرج من الرهن ؟ فيه قولان أحدهما يقبل اقراره؛ والثاني لايصحاقراره ٠‏ 

مسألة ‏ .م1 : اذا وطىء الراهن الجارية 7). المرهونة وحدلت وولدت 
فانها تصيير أم ولده ولا يبطل الرهن » فان كان موسراً لسزم 2 قيمة الرهن من 
غيرهاء لحرمة ولدها يكون رهنا مكانها» وانكان معسراً كان الرهن 9؟) باقياً وجاز 
انقباضه *) , 

وللش فيه ثلائة أفوال : أحدها يفصل ” بين الموسر والمعسر » فان كان 
موس رأ صارت أم ولد لله 29 وان أعنقه اعت ووجب عليه فبمتها يكون رهن 
مكانهاء أوفضاها من حقه. وانكان بلأسراً لم بي كن الرهن وبباع في حق المرتهن 
هذا نقله المزئى ٠.‏ 

والثاني: تصير أمولد وتَعنق» موّاءكان موسر أومفسرأء ولكنه يوجبقيدتها 
على الموسر يكون رهنا مكانها ٠‏ 1 

والثالث: لاتخرج من الرهن وتباع باذن المرتهن!*)؛ سواء كان موسراً أو 





. خ : دانكان أقر بذلك‎ )١( 

(؟)خ : دطىءه الراهن جاريته المرهوثة ٠‏ 
(0)خ : مؤسرا الوم ٠‏ 

(4) خ كان الدين بافيا . 

(ه)غءم: وجاز بيمها فيه ٠‏ 

(5)خ» : يقرق ٠‏ 

يت 

(4) خ: دتباع فى دين المرتهن ٠‏ 
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معسراً , فان )١(‏ كان موسر لزمته (") قيمتها ويكون رهناً مكانها وان كان معسرا 
تستسعي الجارية في قيمتها اذكانت دون الحق ويرجع بها على الراهن . 

مسألة ‏ 1 : لايجوز للراهن أن يطأ الجارية المرهونة » ولاصحاب ش 
فيه قولان . 

مسألة  9٠١‏ : اذا وطىء الراهن الجارية المرهونة باذن المرتهن » لم 
تنفسخ الرهن » سواء حملت أولمتحمل» لان عندنا لايزول ملكه بالحمل » فان 
أعتقها باانه الفسخ . 

وقال ش : اذا وطىء الراهن الجارية المرهونة أو أعتقها باؤن () المرتهن 
وأحبلها » فانها تخرج من الرهن».ولايجب على الواطىء قيمته» لانه 9 أذن 
في فعل ينافي الرهن وبطل.الزهنكْمَاارإذنَ في ابيع فباعهاء أوأذن في الاكل 
فيمايؤكل ١ ٠‏ 

مسآلة 41 : اذا وطىء الْمرَتّهن الجارية المرهوثة باؤن الراهن مع العلم 
بتحريم ذلك لميجب عليه الذهر »لا لأدلآلة” لبه في الشرع.وللش فيه قولان . 

مسألة  ٠7‏ : اذا أنت هذه الجارية الموطوءة باذن الراهن ب ولد كان حر 
لاحقا بالمرتهن بالاجماع» ولايلزمه عندنا قيمته » لانه لادلالة عليه والاصل براءة 
الذمة , 

وللش فيه قولان : أحدهما يجب عليه قيمته ؛ والاخر لايجب . 

مسألة ‏ م٠‏ : اذا بيعت هذه الجارية » ثم اشتراها المرتهن » فانها يكون 





. خ : دقال أبوحنيفة تصير أم ولد دتعتق سواءكان موسر أومصبرا فانكان‎ )١( 
()غ: لزمه.‎ 

() غ: الجارية المرهوئة باكن المرتهن . 

(4) خ: قيمتها لآنه ٠‏ 
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ام ولده » لان الاشتغاق يوجب ذلك١١).و‏ للش فيه قولان. 

مسألة ‏ 74 : اذا أذن المرتهن للراهن في الببع الرهن بشرط أن يكون 
ثمن الرهن رهناء كان صحيحأء بدلالة قولهتعالى م وأحل الله ابيع » وقو لهك : 
المؤمنون عتد شروطهم ٠‏ 

وللش فيه فولان ٠.‏ 

اذال”)قال المرتهن للراهن بع الرهن بشرط أن تجعل ثمنه من ديني قبل محله 
فاذا باع الراهن صح البيع؛ ويكون الثمن رهناالى وقت حلوله» ولايلزمهالوفاء 
بتقديم الدق قبل الاجل » لانه لادليل على ذلك . 
وللش قولان : أحدهما الببع بطل روقال المازني : ويكون ثمنسه رهن 
مكائة . - 9 

مسألة ‏ و؟ ‏ : رهن أرض اليخراج وه أرض سواد العراق » وحده من 
القادسية الى حلوان عرضا ومن اليوصل البى عباوان طولا باطل » لاجماع 
الفرقة على أن أرض الخراج لابجوز ببعهَا ولآعبتها » لانها أرض المسلمين قاطبة 
لايتعين ملاكها . 

وللش فيه قولان ؛ أحذهما ان عمر قسم يين الغائمين فاشتغلوا بها سنتين أو 
ثلاث » ثم رأى من المصلحةأن يشتريها منه!") لبيتالمالفاستنزلهمعنها ؛ فمنهم من 
نزل عنها بعوض» ومنهممنترك حقه » فلما حصلت لبيت المالء فلامالك لهامعين 
وقفها على المسلمين»ثم آجرها منهم باجرة ضر بهاعلى الجر بان»فجعل على جريب!9) 


(1) خ : يقتضى ذلك ٠‏ 
(؟)خ :سألة اذا قال . 
(0) خ: منهم . 

(4) خ : عل ىكل جريب ٠‏ 


0 متتخب الخلاف ج١1‏ 


نخل عشرةدراهم» وعلى جريب كرم ثمانية(): وعلى جريب شجر سئة» وعلى 7" 
الحنطةأربعة وعلى الشعير درهمين » وبه قال الاصطخري؛ والمأخوذ من القوم 
أجرة باسم الخراج 

ا مأوقفها ولكن باعها من المسلمين » فالمأخوذ")من القوم 
من » فعلى قول ابسن عباس*) الرهن والبسيع فيهما صحيح » وعلى قول ش 
والاصطخري باطل . 

وقال ح: ان عمر أقر هذه الارض/")في يد أربابها المشر كين وضرب عليهم 
الجزية هذا القدرء فمن باع منهم حقه على مسلم ل وأسلم كانا لمأخوذ منه خراجا 
ولاسقط/اذلك الجزية باسلامه فهيّببياع'”')وبرهب وبورث ويرهن . 

مسألة ‏ 75 : اذا جتى العبدجناكلة ثم رهته » بطل الرهن » سواءكاننث 
الجناية عمدا أو خطاً » أوأيوجب القصتاص) أو لايوجبه , لانه اذا كان عمداً فقيد 
استحق المجني عليه لعب وان .كان خلا تعلق إلارش برقبته » فلايصح رهنه ٠‏ 

ولاصحاب ش فيه ثلاث طرقمنهم من قال : المسألة على قولين»عمداً كان أو 
خأ » ومنهم مسن قال : ان كانت عمد صح قدولا واحداً » وان كانت خطأ فعلى 
فولين» ومنهم من قالوهو المذهب : اذكانت خطأ بطاث قولا واحدا » وان كانت 
عمدا فعلى قولين ٠‏ 


(١)خ‏ : دعل ىكل جر يبكرم ثمائية دراهم ٠‏ 

(1) خ : دعلى جريب شجر سئة دراهم وعلى جريب الحنطة أربعة . 
0غ مضردب على الجريان فالمأخوذ . 

(4) خ : فعلى قول أبى العباس . 

(ه) خ : الارضين ٠‏ 

(5)خ : دلاسقط . 

(0)خ- فهى طلق تباع + 
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مسألف /؟ ‏ : اذا رهن عبيده رهناً على ألف وقبضه الرهن » ثم أفرض(1) 
ألفاً آخر على ذلك الرهن بعينه » كان ذلكِ صحيحاً ويكون الرهنبألفين9ألف 
متقدمة؛ وألف متأخرة» بدلالة عموءالاخبار والاية في جواز الرهن» وهو مذهب 
ش في القديم » واختبار المازني » وبه قال أبويوسف . 

وقال في الجديد : لابجوز» وبه قالح » وم ٠.‏ 

مسألة ‏ م؟ ‏ : اذا أقر' أن عبده جنى على غيره؛ وأنكر المرتهن ذلك » أو 
أقر أنه كان غصبه من فلان ثم رهنه أو باعه منه ثم رهنه ء أو أنه أعتقه ثم رهنه 0 
وأنكرذلك المرتهن:كان اقراره لمن أقر له به صحيحاً في حقه ويلزمه » لان اقرار 
العامل على نفسه جائز لامانع منه في:الشوع » ولايازم ذلك فى حق المرتهن ٠‏ 

وللش قولان : أحدهما لاينقد اقرارة/ وه قال ح . والثاني : ينفذ"2. 

اذا دبر عبده ثم رهنه» بطل التديير وصلح ألرهن ان قصد بذلك فسخ الندبير 
وان لم يقصد بذلك فسخ التدبير/لم يصّح الرهن . 

وللش فيه ثلاثة أفوال:احَدَهمآ مثل ماقلتاه آذآ قآلَ: انه وصيته . والثاني: ان 
التدبير ويبطل الرهن » ومنهم مسن قال : الرهن باطل » 
سواء قلنا التدبير وصيته أو عثق بصفة . 

يدل على مذهبنا اجما ع الفرقةعلى أن التديير بمنزلة الوصية»والوصية لهال رجوع 
فيها بلا علاف » فاذا لم يقصد الرجوع فلادلالة على بطلانه » ولادلالة على صحة 
الرهن » فينبغي أن يكون باطلا . وقلنا انه يصح التدبير والرهن معأ لانه لا دلالة 
على بطلان أحدهما!؟)كان قويآء وبه قال قوم من أصحاب ش» وهوالمذهب عندهم 





التدبير عتق بصفة 





()خ : بالالقين . 
(م) خ : دالثاتى يتقذ مسألة اذا دير . 
(4) خ : على بطلان واحد منهما . 





4ه منتخب الخلاف ج١1‏ 


لان ماجاز بيعه جاز رهنه وبيع المدبر جائز بلا علاف وهذا قوي . 

مسألة. ١٠‏ : اذا علق عتن عبده بصفة ثم رهنه» كان الرهن صحيحأوالعتق 
باطلا('اء لاجماع الفرقة على ان العتق بصفة لايصح . 

وللش فيه ثلاثة مسائل : 

احداها : يحل الحق قبل العتق » مثل أن علق عتقه بصفة الى سنة » ثم رهنه 
بحق يحل بعد شهرين » فالرهن صحيح . 

والثانية : يوجد الصفة قبل محل الحق » مثل أن قال أنت حر بعد شهر » ثم 
رهنه بحق محل ")الى سنة » فالرهن باطل ٠‏ 

الثالثة : اذا لم يعلم أيهما نمثل أن يقول اذا قدم زيد فأنت حر ء ثم 
رهنه بحق الى سنة ولايعلم متلى يقدم زيد م فهذه على قولين . 

مسألة  ٠‏ : اذا رمت ةحبد]ريمدبرهأكان الندبير باطلا ء لاجماع الفرقة 
على أن الراهن لايجوز لَه الَضِركك قي الرجن.يغي ناذن المرتهن والتدبير تصرف 
وبه قالش وأصحابه ؛ وحكى الربيع قولا”؛آخر أن الرهن صحيح والتديير 
ب 

مسألق ١م‏ : اذا كان الرهن شاة فمات”؟)ذاك » ملك الراهن عنها وانفسخ 
الرهن اجماعاً , فان أخذ الراهن جلده فدبغه لم يعد ملكه , لانه لايطهير 








(١)خ‏ : والمتق باطل . 
0)غ» 
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بالدباغ عندنا . 

وقال ش : يعود ملكه قولا واحداً » وهل يعود الرهن ؟ فيه وجهان!). 

مسألة ‏ «م ‏ : اذا اشترى عبد بألف ورهن به عصيراً وقبضه واختلفا » 
فقال الراهن : أقبضتك عصيراً » وقال المرتهن * نيه خمراً فلي الخبار » كان 
القول فول المرتهن معيمينه» لان هذا اختلاف في القبض؛ لانه اذا ادعى المرتهن 
أنه قبضه خم را وقبض الخمر كلا قبض» فصار كأنه اختلاف في القيض وفي اعتلاف 
القبض القول قول المرتهن » وهو “ذهب ح وهو أحد قولي ش ٠‏ 

والثاني القول قول الراهن » وهذا القول أيض] قويلانهما اتفتا في القبض 
وانما يدعي المرتهن أنه قبض فابيدا. 7 

مسالة ‏ مم - : الخمر لمت بممل وك ويلعوز امساكها للنخلل وللتخليل . 

وفال ش : ليست بمملو كةوَلآبجَوَْ1؟)اتنتاكها ويجب اراقتها ٠‏ 

وفال ح : هي مملوك ةكلمم ْكولائبجت عليه أزافتها » ويجوز له امساكها 
للتخلل وللتخليل29. 

دليلنا : اجماع الفرقة على نجاسة الخمر وعلى تحريمها » فعلى من ادعى 
انها مماوكة الدلالة » ولاغءلاف بين الطائفة في جواز التخلل والتخليل ٠‏ 

مسألة ‏ 6م : اذا رهن نخلامطلاً ولم يشرط أن يكون الطلع رهناء لم 
يدخعل الطلع في الرهن » لان الاصل عدمكونه رهناء فمن ادعى دنخوله في الرهن 
بدخخول التخلفيه فعليه الدلائة . وللش فيه قولان ٠‏ 








(1)خ :على وجهين ٠‏ 
(؟) خ : ليست مملوكة ولايحل امساكها . 
(©) ح: د التليل + 


وه منتخب الخلاف ج١1‏ 


مسألة ‏ و : اذا رهن مايسرعاليه الفساده ولم يشرط انه اذاغيف هلاكه 
بيع( »كان الرهن فاسدآ » لانه لادليل على أنه يجبر على بيعه . 

وللش فيه قولان : أحدهما ما قاناه » والثاني : يصبح الرهن ويجبر على 
إبيعه . 
مسألة ‏ م : اذا رهن عندغيره شيئاً وشرط للمرتهن اذا حل الح قأنييعه 
صح شرطه ؛ ويجوز تو كيل المرتهن في ببع الرهن » لان الاصلجواز ذلك » 
وبهقالح . 





» الأأن يحضرها")الراهن » فان حضره 
الراهن صح بيعه ؛ وفيهم من ققال: لاي 

مسألة ‏ بام 1 طا(" أن يكون موضوعاً على يد 
عدل صح شرطه» فاذا قيضه العيلار] لرهن ؛ وعليه اجماع الام الا لين أبسي 
ليلى » فانه قال: لاإيصح ويب تج 2 سسالا 

مسألة ‏ يم# : اذا عزل الراهن العدل عن البيع لم تنفسخ وكالته » وجازله 
بيع الرهن » لانه قدثبت وكالته بالاجماع » فمن ادعى انفساخعهاء فليه الدليل . 

وقال ش : ينفسخ وكالته ولايجوز له بيعه . 

مسألة ‏ 84 : اذاعزل المرتهن العدللم ينفسخ!')أيضاء لان ثبو تالعدل 
بعد صحة الوكالة يحتاج الى دلالة"). ولاش فيه قولان . 


وقال ش : لايصح شرطه ولات 








()خنيعه. 
(1)خ : الا يحضرة الراهن . 
(©) خ: عند غيره شيئا وشرط . 





(4)خ : لم يتعزل . 
(5) خ : أن الاصل ثبوت الوكالة دثبرت العزل بعدها يحتاج النى.دليل ٠‏ 





أحكام الرهن أده 


مسألة ‏ .4 :اذا أراد العدل بيبع الرهن فلابد من اذن المرتهن» ولا يازم 
اذن الراهن لانه اذن له(١)‏ في حال التوكيل » فلا يحتاج الى تجديده » لانه لا 
دلالة عليه » 

وللش في اذن الراهن وجهان . 

مسألة  4١‏ : لا يجوز للعدل أن يبييع الرهن الابثمن مثله حالا ويكون 
من نقد البلد اذا أطاق له الاذن » فان شرط له جواز ذلك كان جائزا » وبه فال 
اش ء. 

وقالح : يجوز له يبعه بأفل منثمن مثله وبنسيئة حتى قال : لو وكله في 
بييع ضبيعة يساوي ماثة ألف دينار فياظها بَدَان,نسيئة الى ثلاثين سنةكان جائر؟ . 

دليلنا : انا قد اتفقنا على أنبأذاباع بماقلنأ وكا جائزآ » ولادليل على صحة") 
ما قاله. 

مسألة ‏ لغ - :اذا باهه بتَمَن مله كم تجاجة-الزيادة للر اهسن في حال خيار 
المجلس أو خيار الشرطفاقبلها!"» ؛ كان له فسخ العقد » وان لم يقبلها لم تتفسخ 
البيع 





وللش فيه قولان : أحدهما بنفسخ البيع على كل حال ؛ والثاني ؛ لاتنفسخ 
لمكان الزيادة اذا لم ينفسخ ٠‏ 

ويدل علىماقلناه أن العقد قدثيت!) بلاغعلاف وانفساعه على كل حال يحتاج 
الى دليل ٠.‏ : 
مسألة ‏ مع : اذاباع العدل الرهن وقبضثمنه » فهو من ضمان الراهن 









قد أذنله فى بيعه فى حال التوكيل ٠‏ 

باعه بماقلناءكان الببع عاضياً ولا دليل على أن ماقاله صحيح . 
خ : فان قبلها . 

(4) خ :أن العقد نيت ٠‏ 





لوه متتخب الخلاف ج١1‏ 


حتى يقبضه المرتهن ٠‏ لانه بدل الرهناذ! قلف ()الثمن لم يسقط مزدي نالمرتهن 
شيء » لماروى عن النبى يللإ" قال : اثرهن من صاحبه الذي رهنهله غتمهوعليه 
غرمه » وهو مذهب ش ٠‏ 

وقالح : يسقط"احق المرتهن اذا تلف ثمن الرهن . 

مسألة ‏ 64 : اذاناعالعدلالرهن بتوكيل الراهنوقبض الثدنوضاع فييده 
واستحق الببع من يد المشتري» فانه يرجع على الو كيل » والو كيل يرجبع على 
الراهن لذلك كل وكيل باع شيا فاستدق وضاع الثمن فسي يمد الوكيل » فان 
المشتري يرجمع على الوكيل » وال وكيل يرجع على الم وكل لان الوكيل اذا 
كان هى العاقد للبيع » فيج ب أن' نَكوْتَجِوٍ الضامن للدرك » وبه قالح . 

وفال ش: في جميع طْدّه المسائل يُرِجِبْع على المو كل دون الوكبل » فأما 
اذاكان ال و كيل صبياً » وو ؛ أو أمين الحاكم » فانه يرجع 
على الم وكل اجماعاً .7 ِ- 

0 
لم يجزله رده الى الحاكم » ومتى ردهالى الحاكم كانا ضامنين ؛ لانه لادليلعلى 
جواز دفعه الى الحاكم وقد ثيت الرهن عنده بقبوله باختياره . 

وقال ش : اذكان سفرته (؟) بحيث يجب فيه التقصير وهي ستة عشر فرسخا 
عنده جازله أن يرده الى الحاكموان نقصنعنهذا المقداركانا بحكم الحاضرين. 

مسألة ‏ 4 : اذاشرطا أن يكون الرهن عند عدلين؛ فأراد أحدهما أن 
يسلم الى الاخرحتى ينفرد بحفظه » لميكنله ذلك » لانه لادلالة علسى جوازه . 

(1)خ :فاذا تلق 

(م)غ : أنه قال بن 

(©) خ : يسقط من حتى لمر تهن . 

(4) خ : أنكان سفرهما ٠‏ 
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وللش فيه قولان . 

مسألة- /ا4 -: ولايجوز للعدلين أن يقتسها بالرهن اذاكان مايص حقسته من 
غير ضرر؛ مثل الطعام والشيرج وغير ذلك » لمافلناه في المسألة الاولى. وللش 
فيه وجهان ٠.‏ 

مسألة .م4 : اذ! استقرض ذمي من مسلم مالا ورهنعنده بذلك خمرا » 
يكون على بد ذمي آخر ببيعها عند مدل الحق » فباعها وانى بثمنها» جاز لله 
أخذه ولايجبر عليه » لانه لادليل على اجبار عليه » وله أن يطالب بما لا يكون 
لمعم : 
ولاصحاب ش في الاجبار مزجي 

مسألة 46 : اذا أقر العيظّ ن_يِجْنايةٌ يوجب القصاص أو جناية 
الخطا » فاقراره باطل في 0 

وقال ش : ان أفر بمايوجب الصا ضفب اقواره ؛ 5200 ولو 
اقر بجناية خطا لم يقبل اقراره » لانه اقرار على المولى . 

مسألة اذا أكره عبده(')على جناية يوجب القصاص» فلاقصاص 
على المكره ؛ وانما القصاض على المكره » لقوله تعالى « ان النفس بالنفس » 
وقد علمنا" )أنه أراد النفس القائلة » فمن أوجب القصاص على غيرالقائلة فعليه 
الدلالة , 

وقال ش : المكره يلزمه القصاص » وفسي المكره قمولان : أحدهما يجب 
القصاص ء والاخر لايجب للشبهة. 

مسألة ‏ 1ه : اذا عفى على مال عن هذا العيد المكره » فان المال يتعلق 











(1) خ : اذا اكره المولى عبده المرهون ... 
(01ج : نحن عم 





غفة متخب الخلاف ج١1‏ 


برقبة العبد(') » لانه جاني فيجب أن يازمه المال في رقبته دون المولى » لانه لا 
دليل عليه . 

وقالش : يتعاق نصفه برقبة السيد » ونصفه برقبة العبد يباعمنه بقادر نصف 
الارش » ويقوم'")على حت المرتهن ٠‏ 

مسألة ‏ باه + اذا باعشيثاًبثمن معلوم ال ى أجل معلوموشرط رهنا مجهولاء 
فان اثرهن فاسد ء لأنه لادلالة على صحته » وبه قال ش ٠‏ 

وفال ك : يصح ويجبر!" )أن يأني برهن قيمته بقدر الدين . 

مسألة ‏ مه : اذا اعتلف بتر اهنان في عبدين فقال المرتهن : رهتتنسي 
عبدين » وقال الراهن : رهياك أحدهَم وتياك إن اختلفا فيمقدار الحق » فقال 
الراهن ؛ رهنتك بخمسمائة ء وقال المرتهن؟ بألف عكان القول قول الراهن ممع 
يميئه» لان الاص ل عدم ]لزن > وما أقر له الراهن فقد انفقا عليه » وما زاد عليه 
فالمرتهن مدع » فعليه ابن والافغلى الرآهن اليمين » وكذلك القول في مقدار 
الح » وبه قالش ٠‏ 

وقال ك : القول قولمنشهد له قيمة الرهن» فاذكان الحق الفأ وقيمة كل واحد 
من العبدين ألفا » كان القول قول الراهنمع يمينه » لآن الظاهر ان أحد العبدين 
رهن » واذكان قيمتهماجميعا ألفا وقيمة أحدهما خمسمائةكانالقولقول المرنهن » 
لان الظاهر أن العبدين رهن » وكذلك ان كان الخلاف في قدر الحتى الذي فيه 
الرهن اذاكانتقيمةالرهن تشهد لقول أحدهما كان القول قوله . 

مسألة ‏ 4ه : منفعة الرهن للراهن دون المرتهن » وذلك مثل سكنى 








(1)خ :جميعه. 
(1) خ ١‏ فيقدم . 
(0) خ : ديجبر على ان ياتى . 





أحكام الرهن هوه 


الدار » وخعدمة العبد » وركوب الدابة » وزراعة الارض » وكذلك نماء الرهسن 
المنفصل عن الرهن لايدخل في الرهن» مثلالثمرة والصوف والوئد واللبن» لانه 
لادلالة على بطلان هذه المنفعة » ولاعلى دخوله فسي الرهن » فيجب أن يكون 
للراهن » لان الاصلل له . 

ودوى أبوهريرة عن النبي يِل أنه قال: الرهن محلوب وم ركوب » فائيت 
للرهن منفعة الحلب وال ركوب » ولاخلاف أنه لبس ذلك للمرتهن » فثبت١١)‏ أنه 
للراهن . 

وعنه ئلا أنه قال : الرهن من صاحيهالذي رهنهله غنمه وعليه غرمه وثماءه 
غنمه . فيجب أن يكونله » وهو مذجيخ ش 26” 

وقال ح : منفعة الرهن يبطل ؛|فلا يحصل للراهن ولاللمرتهن » واما النماء 
المنفصل » فانه يدخل في الرهن.ويكري كه حكم , الاصل وقال ك : يدل 
الولد ولايدخل الثمرة»ءلان الولد يَبَهَ آلآصَلَ والثمرة لآبشبهها 9) , 

مسألة ‏ وه : ليس للراهن أن يكون دارهالمرهونة أويسكنها غيرءالا باذن 
المرئهن » فان أكراها وحصلت أجرتها كانت له . 

وفال ش : له أن يؤجرها ويسكنها غيره » وهل أن يسكنها بنفسه ؟ لهم فيه 
وجهان . 

مسألة ‏ 8ه : اذا زوج الراهن عيده المرهون » أو جاريته المرهونة» كان 
تزويجه صحيحاء بدلالة الاية و وأنكحوا الايامى منكم والصالحين من عبادكم» 
ولم يفصل » وبه قالح . 











ووه متخب الخلاف ع1 


وقال ش : لأيصح تزويجه . 

مسألة ‏ لاه : ااشرط في حال عقد الرهنشروط فاسدة» لم يبطل الرهن 
ولا الببع الذي كان الرهن شرطً فيه » وكانت الشروط فاسدة » لانه لادليل على 
أن فساد الشرط يؤدي الى فساد الرهن » ولا الى فساد البيع . 

وقال ش : ان كان الشرط ينقص من حق المرتهن » فانه يفسد الرهن قولا 
واحداً. وان زاد في حق المرتهن » ففيه قولان : أحدهما يفسده والاخر لايفسده. 

فاذا قال بفساد(')الرهن » فهل يبطل البيع ؟ فيه قولان » فاذا" البيع صحيح 

ن يجيزه بلارهن» وبين ان يفسخه » لانه لايسلم!"اله الرهن. 

: اذا كاناله عَلوخيره ألف » فقال : أقرضنيألفا آخمر حنى 
أرهن عندك هذه الضيعة بألالفين صح وُّلكاءلانه لامانع في الشرع منه . 

وقال ش : لابج الرهن ولا الترض الثاني . 

مسألة - بوه أ اكات َكانه أل ان منعليه الالف فال للذي له 
الالف بعني عبدكهذ! بألف درهم على أن أرهنتك9)داري” بهذا الائف بالالف 
الاخخر الذي علي فباعهءصح البيع ؛ لانه لامانع في الشرعمن صحته» ولاخخلاف 
أن الببع والرهن77جائزان على الانفراد » فم نحكم يفسادهما عند الاجتما عفعليه 
الدليل9), 

(1)خ: يفسد الرهن ٠‏ 

(؟) خ: واذا قال الييع . 

(0) غ: لانه لم يسلم ٠‏ 

٠ خنارهتك‎ )4( 

(ه) غ:هذء . 

(0) خ: جميعا جائزان . 

() خ: فعليه االدلالة ٠‏ 

















أخكام الرهن 3 

وقال ش : لايصح البيع9). 

مسآلة  +٠‏ : اذا رهن نخلا أو ماشية على أن ماأثمرت أو نتجت يكدون 
رهنا معه » كان الشرط صحيحا والرهن صحيحا » والبيع الذي يكون هذا شرطاً 
فيه صحيحاً » لانه لادلالة على فساد ذلك » والاصل جوازه . 

والش فيه أربعة أقوال أحدها ماقلناه . والثاني: أن الثلاثة فاسدة . والثالث 
أن الشرط فاسدوائرهن صحيح والببع صحيح؛ ويكون البايع بالخيار. والرابع: 
يكون الشرط والرهن فاسدين والبيع صحيحا. 

مسألة  +١‏ : اذا قال : رهنتك هذا الحق بما فيه لايصح الرهن فيما فيه 
بلا خلاف » للجهل بما فيه » ويصح عنلانا كق/الجق ٠‏ لانه لامانع منه . 

وللش فيه'"اقولان بناءا على ريق الصفقة 

مسألة ‏ 8+ : الرهسن غير مَصَوََعَتدثَآ» فان تلف من غير تفريط فلا 
ضمان على المر تهن » ولايسقظ ده عن إل راهن هفاك علي لبلا فانه روي عنه 
أنه قال الرهن أماثة وروي عنه انه قال اذا تلف الرهن بالجائحه فلاضمان على 
المرتهن؛وهو مذهب عطاء بن أبي رياح؛ واليه ذهب ش وأحمد بن حنبل» وع 
وأبوعبيد » وأبوثور » وهو اختيار أبي بكر بن المنذر . 

وذهب ح وسفيان الثوري الى أن الرهن مضمون باقل الامرين من قيمته 
أو الدين» وبه قال عمر بن الخطاب»وذه شر يحء والشعبي» والنخعى» والحسن 
البصري الى أن الرهن مضمون بجميع الدين » فاذا تلف الرهن في يد المرتهن 
سقط جميع الدين وان كان أضعاف قيمته » وقالوا:الرهن بما فيه . 

يدلعلى مذهبنا ماروي عن صعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي كاقلا 

(1)خ: لايح مسألة . 

(؟)خ: فى الحى . 











هوه منتخب الخلاف ج١1‏ 


أنه قال : لايغلق الرهن والرهن من صاحبه الذي رهنه له غنمه وعليه غرمه . 

وفيه دليلان : أحدهما أنه قال :عليه غرمه.والثاني انه قال الرهن من صاحبه 
يعنى من ضسمان صاحبه ومعنى قوله « لايغلق الرهن » أي : لابرهنه) المرتهن . 
وقول النبي يللد الخراج بالضمان » يدلعليه أيضأء لانخراجه للراهن بلاخلان 
فيجب"" )ان من ضمانه . 

مسألة ‏ *< : اذا دعى المرتهن هلاك الرهن قبل قوله ممع يمينه » سواء 
ادعى هلاكه بأمر ظاهر قبل قوله , واذا حلف فلاضمان عليه؛ واذا ادعى هلاكه 
بأمر خفي لم يقبل قوله الاببينة » والا فعليه الضمان . 

مسألة 4+ : اذا كاتب يله على نجمين وأخذ به رهناً صح الرهن؛ لقوله 
تمالى د فرهان مقبوضه لالم يفرقكيه قال ح . وقالش : لايصح . 


اى لايملكه ا لمر تهن . 
(1) خ: الخراج بالضمان وخراجه للراهن بلاخلان فوجب. 








كتاب التفليس 


مسألة  ١‏ : المفلس في الشر وركبته الديون وماله لابفىء بفضائهاء 
اذا اخ خزكاقة إلى الحاعم نت] 1 1 
يحجر عليه الا مقدار نفقته اذا يت عندء دبنهم وأنه حال غير مؤجل وانصاحبه 
مفلس لابقيء ماله بقضاء ديواثهمء ذا ثبت جميع ذلك عنده فلسه وحجرعليه . 

ويتعلق بحجره ثلاثة أحكام أحناها أن تعلق ديوتهم يعني المال الذي في 
يده. والثاني: أنه يمنع من التصرف في ماله وان تصرف لميصيح١).‏ والثالث: 
أذكل من وجد من غرمائه عين مال عندهكان أحق به منغيره» وقدروي أنديكون 
أسوة للغرماء ويتعلق دينه بذمته» والصحيح الاول . 

وان مات هذا المديون قبل أن حجر الحاكم عليه » فهو بمنزلة مالو حجر 
عليه في حال الحياة يتعلق بماله الاحكام الثلاثة التي ذكر ناهاء و به قال علي وعثمان 
ابنعفان وأبوهريرة» وفيالفقهاء أحمد, واسحاق؛ وش 

وقال ح: لايجوز للغرماء أن يسثلوا الحاكم الحجر عليه» فان سألوه وأدى 
اجتهاده الى الحجر عليه فان ديونهم لايتعلق بعين ماله » بل يكون في ذمته » 














(1) غ: دلم يصح تصرفه م 


00 متتخب الخلاف ج١1‏ 


وبمنع من التصرف في مال هكماقلناه » لان حجر الحاكم صحيح عندهء ولايجوز 
لمن وجد من الغرماء عينماله أن نفسخالبيع وانمايكو نأسوة بينه م كمارويناه في 
بعض الروايات » وكذلك الحاكم اذا مات9) , 

وقالمالك مثل قوانا اذا حجر الحاكم عليه فاما بعد الدوت فانه قالبكون 
أسوة للغرماء ولايكون صاحب العبن أحق بها من غيره ٠‏ 

مسألة  ١‏ : اذا مات المديون عليه؛ فكل من وجد من غرمائه عين ماله» 
كان أحق بها اذا كان خلف وفاءاً للباقين» واذا لميخلف الاالشيء يعنهكان سواء » 
ولميكن واحد منهم أحق من غيره بعين 

وفال أبوسعيد الاصطخري: كان.من وجد من غرمائه عين مالدكان أحق بها » 
سواء خلف وثاء أولم يخلف* وقال ألبكبون من أصحاب ش : اذا خخلف وفاء 
للديون لميكن لاحد أن بابذ عين ماله انما لله ذلك اذا لميخلف غيره عكس 
ماقلنا ٠‏ 

مسألة ‏ #«: اذ باح شا م نَأرْحْنَ أو ذان ولميعلم شريكه بالييع حتى 
فلس المشترني » فلماسمع جاء يطالبه بالشفعة » فاننه يستحق الشفعة ويؤخذ ثمن 
الشقص منه» فيكو نبينه وبين الغرماء الباقين» لان المشتري اذا فلس انتقل الملك 
عنه إلى حق الغرماء ‏ فلويكن عين الميبع قاثمآء فلايكون البايع أحق به ء لان 
حت الشفييع ثابت على المشتري حين العقدء فيؤخذ ثنه منه » فيكون أسوة 
للغرماء ولايكون أحق بالثمن » لان الحى انمايثبت له في عين ماله فأما في ثمنه 
فلادلالة على ذلك . 

وللش فيه ثلاثة أفوال : أحدها ماقلناهء وهوالصحيح عندهم. والثاني : أن 
البايع أحق بمين مالهء ولاحق للشفيع ولاسائرالغرماء. والثالث: أنالشفيع يأخذ 








(1) خ: فى بعض الاخبار وكذا الحكم اؤامات . 





كتاب التفيس اكه 


الشقص بالشفعة ويؤخخذ منه الثمن ؛ فيخص به شربكه البايع ولاحق للغرمساء 
فيه . 

مسألة ب 4 . اذا اختار عين ماله في الموضوع 27 الذي له ذلكء فقال له 
الغرماء : نحن نعطيك ثمنه ونسقط حفك من العين» لميجب عليه قبوله» وله 
الاخعذ للعين» بدلالة عموم الاخبار في أنه أحق بعين ماله ويكون فائدته أنالعين 
ربماكان ثمنها أكثر فيرتفق الغرماء بذلك» وبه قالش . 

وقال ك: يجبر على فبض الثمن» وسقط حقه من العين . 

مسألة م : اذا باع(" امن رجل عيدين قبمتهما سواء بثمن وأفلس المشتري 
بالئمن» وكان قد قبض منه قبل الافلاش نصتثمنها 7" ء فان حقه ثبتت في العين 
بدلالة عموم قوله ثلا د فصاحب| المتاع أحق /بمتأعه اذ وجده بعينه وهوقول ش 





في الجديد ١ ٠‏ 
وقال في القديم: اذا فض به تمن الْعينَ لَميكنَ له فيها حى اذا وجدها 
وبه قال ك . 


مسألة -: : اذا باع زيتاً فخلطه المشتري بأجود منه» ثم أفلس المشئري 
والشمن سقط حق البايع من عين الزيت» وبه قالش وقال العزئي : لايسقط حقه 
من عينه . 





: ان عين زيته تالفة بدلالة أنها ليست موجود مشاهدة» لانا لانشاهدهاء 
ولامن طريق الحكم » لانه ليس له أن يطالب يقسمته » واذا لميكن موجودة من 
الوجهي نكانت يمئزلة التالفة وسقط حقهمن عينها . 





(1)غ: فى الموضع الذى. 
(1)غ: اذا باغ دجل من رجل . 
(*) خ: نصف ثمئها . 





َلك متتخب الخلاف ج١1‏ 


مسألة ب : اذا باع رجل ثوبا من رجل وكان خحاماء فقصره أوقطعه قديصا 
وخاطه بخيوطه (0)) أوباعه حنطة فطحنها أوغزلا فنسجه » ثم أفلس بالثمن » ثم 
وجد البايع عين ماله فالبايع أحق بعين ماله وشاركه 17) المفلس فيها ويستحق 
أجرة المثل في العمل عليه؛ وهو اختيار الشافعي ٠‏ 

وقال المزني : لايشاركه فيها وبختض البايع بها ٠‏ 

دليلنا : أن هذه الصنايع اذا كانت لها أجرة والعمل غيرمنفصل من العين » 
فيجب أن يشاركه صاحب العين بصنعته» والا أدى الى بطلان حقه . 

مسألة ‏ ه: اذا قسم الحاكم مال المفلس بين غرماء» ثم ظهر غريم آخعر 
فات الحاكم ينص القسمة ويشا ركه كذ الغريم فيم أخذوه؛ بدلالة عموم الاخبار 
الني وردت في أن رأس ,ألمال يقسم بين الغرماءء وبه قال ش٠‏ 

وقال ك : لابنقص الْحَاككَمَالقتمة» وانمايكون دين هذا الغريم فيمايظهر 
للمفلس من المال بكداللق 267 

مسألة ‏ و : للحاكم أن يحجر على من عليه الدين عندنا وعند ش ٠‏ 

وفال ح: لايجوز له الحجر عليه بحال» بليحبسه أبد] الى أن يقضيه ٠‏ 
: يجوز للحاكم أن يبع مال المفلس ويقسمه على !)الغرماء 





وبه قال ش ٠‏ 

وقال ح : ليس له بيعه » فائمايجبره على بيعه » فان باعه والا حبسه الى أن 
يبيعه ولايتولاه بنفسه من غير انختيار ٠‏ 

دليلنا : ماروى كعب بنمالك أنالنبي للا حجر علىمعاذ وباع ماله في دينه. 





(1) خ: بخيوط منه . 
(؟) خ: ويشا ركه . 
(م) خ: بين الفرما . 





كتاب التفليس يلت 


وروي عن عمربن الخطاب أنه نعطب الناس وقال : الاأن اسيفع جهينة قد رضى 
من دينه وأمانته بأن يقال سبق الحاج فادان معرضاً فاصبح قد دين به فمنكان له 
عليه مال(') , فليحضر غدا فانا بابعوا ماله وقاسموه يبن غرمائه . 

مسألة 1١‏ : اذا فلس 7 )الرجل وحجر عليه الحاكم ثم تصرف في ماله 
اما بالهبة أوالبيع أوبالاجارة '؟) أوالعتق أوالكتابة أوالوقف » كان تصرفه باطلا 
بدلالة الخبر أن عليا يِئٍ يفلس الرجل فاذا ثبت ذلك فمن نالف أمر الامام أو 
النائب عنهكان تصرفه باطلاء ولانه تصرفه متى كان صحيحاً فلافائدة للحجر؟). 

وللش فيه قولان : أحدهما ماقلناء ')) وهو الصحيح عندهم . والثاني : أن 
تصرفه موقوف ويقسم ماله سوعط ماتَستوْط)يفيه بين غرمائه ؛ فان وفى بهم نفذ 
تصرفه وان لميف أبطل تمزفه 9 , 

مسألة  ١8‏ : اذا أفر المحجَوّد عليه بدين لغيره» وزعم أنهكان عليه قبل 
الحجر» قبل اقراره وشاركك الْرََاءلان اكه متنحيح؛ والخبر على ع.ومه في 
؛ قسمة ماله بين غرمائه» وهو اختيارش » وله قو لآخر وهو أن يكون في ذمنه 
يقضي من الفاضل من دين غرمائه ٠‏ 

مسأل م ؛ منكان عليه ديون حالة ومؤجلة؛ وحجر عليه الحاكم بسبب 
الديون الحالة» لاتصير المؤجلة حالة» لانه لادلالة عليه ؛ وهوالصحيح من أحد 
قولي ش» وقوله الاخعر انها تصير حالة؛ وبه قال 2 . 

(1)خ: عليه دين - 

(؟)خ: اذا أفلس. 

(©) خ: اوالاجارة . 

(4) خ: ولانه كان يؤدى الى انه لافائدة للحجر متىفرضنا أنتصرفه يكون صحيحاً. 

(0) غ؛ احدما ١‏ 

(1) خ : فانكان دفى لهم صح تصرفه دان لويف بطل تصصرفه م 





4كم منتخب الخلاف ج١1‏ 


مسألة  ١4‏ - : منمات وعليه دينمؤجل حل عليه بموته» وبه قالرح؛ وش 
وك وأ كثرالفقهاء .وقال الحسن البصري:لاتصير الموجلة حالة بالموت» فامااذا 
كانت له ديون مؤجلة » فلاتحل بموته بلاخلاف الارواية شاذة رواها أصحابنا 
انها تصير حالة . 

مسألة  ١‏ : اذا فلس )١‏ من عليه الدين وكان مافي يده لايفيء بفضاء 
ديونه » فانه لايؤاجر ليكتسب ويديع الى الغرماء » وبه قال ح » وش وأكثر 
الفقهاء : 

وقال د» وق» وعمربن عبدالعزيزء وعبيدالله بن الحسن العنبري» وسوازبن 
عبدالله 9) القاضي : انه يواجلا ور: جره فيقسم بين (") غرمائه ٠‏ 

دليلنا : أن الاصل براءةٌ على!؟) وجوب اجارته ")؛ وأيضاً 
ولميأمر بالكسب . 

عسألة - ١١‏ - : المكَلسٌ ذا ترجه )وجب أن يجهز من 07 ماله . 
وللش فيه قولان ٠‏ 

مسألة -/10! : لايجب على المفلس بيع داره التي يسكنهاء ولاخادمه الذي 
يخدمه . وال ش: يجب عليه ذلك» وبه قال باقي الفقهاء . 

مسألة .م1 : المفلس اذا اذعى على غيره مالا ولميقم له بيئة ‏ فرد عليه 
اليمين فاميحاف لايرد على الغرماء اليمين» لانه لادلالة عليه في الشرع . 

(؟) خ: سوار بن عبدالله ٠‏ 

م 


(4)خ :دلا دليل. 
(ه) خ: اجارته وتكسيه . 


(5)خ: ان يجهزها . 










كتاب التفليس كه 


وللش فيه قولان: أحدهما ماقلناه» وهو قوله في الجديد. وقال في القديم : 
يرد على الغرماى فاذ! حلفوا استحقوا المال وقسموه بينهم . 

مسألة ‏ 16ب اذا باع الوكيل على رجل ماله أوااولي مثل الاب والجد 
والحاكم وأمينه والوصي » ثم استحق المال على المشتري ؛ فان ضمان المهدة 
يجب على من يببع عليه ماله» فانكان حياكان في ذمته » واذكان ميتأكانتالعهدة 
في تر كته وبه قالش ٠‏ 

وقال ح : يجب على الوكيل » وقال في الحاكم_وأمينه : اهما لايضمنان. 

يدل على ماقلناه أن الاصل براءة الذمةءولادليل على ازوم ذلك للو كيل أو 
هؤلاء » فيجب أن يلزم من يباع عليه 

مسألة  ٠١‏ : اذا كان للامة 
وقبض الثمن وهلك7")في يده 








داركإفيكهت في دينه وباعها. أمين القاضي 
بتحقت الدارًى فان العهدة تكون في مال المفلس 
فيوفي المشتري جميع التمإلدر في ثمن الدايء لان المال أخذ منه بيع 
لم يسلم اليها"2» فوجب أنيردغليه الس وكيس هذا دينآله على المفلسء فيكون 
كأحد الغرماء ؛ وهو قول ش في رواية المزني » وروي حرملة عنه أنه قال : 
يكون المشتري كأحد الغرماء . 

مسألة  ٠١‏ : تقبل البينة على اعسار الانسان » وبه قال ح » وش ٠‏ 

وقال ك : لاتقبل الشهادة على الاعسار » سواء كان الشهود من أهل المعرفة . 
الباطنة به أو لم يكونوا ٠‏ 

دليلنا : أن هذه الشهادة ليست على مجرد اثنفي وائما يتضمن ائبات صفة في 





(2)1: فيجب ان يازم الموكل دالا لم يكن . 
() ع ناهء 
(0)غ: لم يسلم له . 





ككه منتخب الخلاف ج١1‏ 


الحال وهي الاعسار » فوجب أن يكون مقبوئة مثل سائر الحقوق والصفات ٠‏ 

وروي عن النبي ليا أنه قال لقبيضة بن محارق()المسألة حرمت الاافسي 
ثلاثة رجل يحمل جمالة(؟)فحل تله المسألة حتى يؤديها ثم يمسك» ورجل اصابته 
فاقة وحاجة حتسى يشهد ؛ أو يحكم ثلاثة من قومهمنذوى الحجى ان به حاجة 
وفاقة »فحلت له المسألة حتى يصيب سداد من عيشء أو قواماً من عيش . وهذا 
نص في ائبات الفقر بالبينة . 

مسألة ‏ ؟؟ - : اذا قامتالبينة على الاعسار وجب سماعها في الحال» وبه 
قال ش . 

وقال ح : يحبس المفلس شِهئيْقمبهذا رواية الاصل . وقال التحاوي؟: 
يحبس شه را » وروي أربعة أخهار ثم يسم لييكة ٠‏ 

مسألة م؟ ‏ : اذا أقامالبينةسمنعليه:الدين على اعساره وسثل الغرماءيمينه 
كان لهم ذلك لان الاحياليقتضتيه.. وللش فيه قولان روي الربيع اذهذهاليمين 
استظهار » والظاهر من رواية خرملة أنها آَيَجَابٍ ٠,‏ 

مسألة ‏ 94 -؛ اذا ثبت اعساره وخملاه الحاكم لم يج للغرماء ملازمته الى 
أن يستفيد مالاء لقوله تعالى د فنظرة الى ميسرة » وبه قال ش ٠‏ 

وفال ح: يجوز لهم ملازمته» فيمشون معه ولايمنعونه من التكسبوالتصرف 
فاذارجع الى بيته » فان إذن لهم في الدخمول معه دخلوا ‏ وان لم يأذن لهم منعوه 
من دح وله و بيتو, برأمعهم ٠.‏ 

ويدل على ماقلناه ماروى أبو سعيد الخدري أن رجلا أصيب في ثمار 











. خ:لقييصة بن مخادق‎ )١( 
٠. خ: يحمل حمالة‎ )١( 
. (م)خ: الطحاوي‎ 





كتاب التفليس 33 


ابتاعها فكثر دينه وقال النبي للا : تصدقوا عليه فلم يبلغ وفاء دينه » فقال النبي 
عليهالسلام : عذوا ماوجدتم وليس لكم الاذلك . وهذا يدل على أنه ليس لهم 
ملازمته . 

مسألة ‏ هلإ : اذا فكحجره فادعى الغرماء أنله مالا سأله الحاكم » فان 
اقربه ولم يكن المال وفاء لديونهم وحدث ديان آخر لديونهم بعد فك الحجر 
سواء في القسمة(')بين الغرماء الذين حدثو! بين فك الحجر عنه وبين الاولين » 
لانه لادلالة عل ىتخصيص قوم دون قوم والذمة خمالية من الحجرءوالمديونمتساوية 
في الثبوت» وبه قالش . 

وقال ك : يخص به!")الغرماء الذِيقْحَدّئُوا بعد فك الحجر . 

مسألة !ا : من له(؟علرل غيره مالموّجل)الى شهر وأراد من عليه الدين 
السفر الى موضع بعيد مدة سنةألعتيكن-لضتاحسب الدين منعه منه ولا مطالبته 
بالكفيل » لانه لادلالة عليه »وبه قال كن "وح.موقال لداع له مطالبته بالكفيل . 

مسألة ‏ /ا! ‏ : اذا كان سفره الى الجهاد » فليس له أيضاً منعه منه لما قلنا 
فيما تقدم » وهو ظاهر قول ش » وفي أصحابه من قال له المطالبة بالوثيقة » أو 
منعه من الجهاد . 


(1) خ: دحدث ديان آخر بعد فك الحجر سوى فى قسبنته . 
(1) خ: يختص + 
(5) خ: من كان له . 





كتاب الحجر 


مسألة  ١‏ : الانبات دليل( !علي بلوغ المسلمين والمشركين.وفال.ح : 
ليس ١")بدلالة‏ على بلوغ البلثلمين لالم كين ولايحكم به"2. 

وقال ش : هو دلالة على لوسغ اليتشركين » وفي دلالتهعلى بلوغ المسلمين 
قولان . 

مسألة  ١‏ : يراعى في حذّ البلوغ في الذكور بالسن خمسة عشسر سنة 
وبه قال ش ء وفي الاناث نسع سنين ٠‏ 

وقال ح : الانثى تبلسغ باستكمال تسع عشر سنة و للذ كور" )عنه روايتان : 
احداهما أنه(" )يبلغ باستكمالتسع عشر سنة؛ وهي رواية الاصل » والاخرى ثماني, 
عشر سئة » وهي رواية الحسن بن زياد اللؤلوثي . 

وحكي عن مالك أنه قال : البلوغ بان يغظ الصوت وان ينشقى الغضروف 

() خ: دلالة ٠‏ 

٠ :قال ح الانبات ليس‎ )١( 

(0)خ: ولايحكم به بحال ٠‏ 

(6) خ: وفى الذكور عنه . 

(ه) خ: احداهما يلغ ٠‏ 





كتاب الحجر 4ه 


وهي رأس الانف » وأما السن فلا يتعلق به البلوغ . قال داود : لايحكم بالبلوغ 
بل بالسن230 , 

ويدل على مذهينا ماروى أنس بزمالك أن النبي كلبلا قال: اذا استكمل المو لود 
عمس عشرة سئةكتب ماله وما عليه وأخذ منه الحدود . وروى عبدالله بسن عدر 
فال : عرضت على رسولالله م عام بدر وأنا ابن ثلاثة عشر سنةا؟)فردني » 
وعرضت عام أحد وأنا ابن أر بع عشرسنين7')فردنى ولمبرني بلغت» وعرضتعام 
الخندق وأنا ابن عمس عشر سنة فأجازني في المقائلة » فنقل الحكم وهو رد 
والاجازة وسببه وهو السن ٠.‏ * 

مسألة ‏ © : لايدفع المال الى النثئبي ولا يفك حجره حتى يبلغ بأحد ما 
قدمناه ويكون رشيداً» وحده أنيكؤن مسِلحَارلمَالِهِ عدلا فيدينه » فاذاكانمصلحاً 
لماله غيرعدل في دينه » أوكان عدلا في.دينه غير مضلح لماللهء فائه لايدقع اليه 
ماله بدلالة قوله تعالى «فات” آيستم»منهم رشدأ فادفعواباليهم أموالهم» ومن كان 
فاسة]!؟ كان موصوفاً بالغي لا بالرشد . 

وروي عن ابنعباس أنه قال فيقوله تعالى «فآن آنستم منهم رشداء هو أن 
يبلغ ذا وقار وحلم وعقل» وقوله تعالى د ولا تؤتوا السفهاء أموالكم »والفاسق 
سفيه » والاخبار الني ينفرد بها كثيرة”)فيهذ] المعنى ؛ وهومذهب ش ٠‏ 

وقالج : اذاكان مصلحاً لمالهمد بر له(“)وجب فك الحجرعنه » سواءكانعدلا 





(1) خ : لايحكم البلوغ بالسن ٠‏ 

٠ خ : وأنا ابنثلث عشرة سنة‎ )١( 

(م)خ : وأنا بن أر بع عشرة'صنة ٠‏ 

(4)خ : منكان فاسقا فى دينهكان ٠‏ 

(ه)خ : الاخبار الثى نتفرد بردايتها كثيرة . 
(0)خ :ديرا ل, 





525 منتخب الخلاف ج١1‏ 


في دينه0' أو لم يكن . 

مسألة ‏ - : اذابلغ أو وجدمنه الرشد فك!؟)حجره » وان لم يونس منه 
الرشد لم يفكحجره الى أن يصير شي خا كبيرا » لظاهر الاية بدلالة قوله تعالسى 
« فان آنستم منهم رشداً » وهذا لم يونس منه الرشد » وقوله تعالى «ولا تؤتوا 
السفهاء أموالكم » وهذا سفيه » وهو مذهب ش . 

وقالح : اذا بلغخمساً وعشرين سنة فك حجره على كل حال» ولوتصرففي 
ماله قبل بلوغ حمس وعشرينسنة بصح صرفه'")بالبيع والشراء والاقرار . 

مسألة ‏ ه ‏ : اذابلغت المرأة وهي رشيدة دفسع اليها مالها وجاز لها أن 
تتصرف فيه » سواءكان لهازوج لك نٍء وبه قال ش ٠‏ 

وقال ك : ان لميكن لها زوج لم يُأفعاليها » واذكان لها زوج دفع اليها » 
لكن لايجوز لها ان تنص رفي آلابياؤة زتنجها . 

مسألة - :- : اذأكانة لها روج ,ئافتصجرفه ل لايحتا ج الى !؟) اذن زوجهاء لانه 
لا دلالة عليه ؛ وروي ان ذلك يستحب لها وبه فال ش . 

وقالك : لايجوز لها التصرف الا باذن زوجها » وروي أم الفضل *) 
أرسلت الى رسولالله قدحأ من لبن وهو واقف بعرفة فشربه ؛ ولم يسأل عن اذن 
الزوج . 

وروي عن أسماء بنت أبي بكر أنها قالت (')يارسول الله أنتني أمسي راغبة 

(1)خ : اذا دجدفيه الرشد فك . 

(0)غ ضح صرق . 

(4) خ : لايفتقر الى . 

(ه)خ : ددى ان أمالفضل . 

() خ : اذن زدجها وردى ان أسماء بنت أبى بكر قالت ٠‏ 





كتاب الحجر الام 


أأصلها فقال النبي ثلا نعم ولم يعتبر اذن زوجها الزيير ٠‏ 

مسألة ‏ ب : اذا بلغ الصبي وآونسمنه الرشد ودفع له('اماله ثم صار 
مبذرا مضيعا ثماله في المعاصي حجرعليه » وبه قال ك » وش» ودء وق » وم » 
وأبوئور» وأبوعبيد وغيرهم » وهومذهب أبويوسف» ومحمد ٠‏ 

وقالح » وزفر : لابحجر عليه وتصرفه نافذ في ملكه!") » وحكي ذلك عن 
النخعي » وابن سيرين ٠‏ 

دليلنا قوله تعالى د فانكان الذي عليه الح سفيهاً أوضعيا أو لايستطيع أن 
يمل هوفليملل وليه بالعدل »29 وقيل: السفيه المبذرءوالضعيف الصغير أوالشيخ 
الكبير") » والذي لا يستطيع أن يمل 'الْمَعْلوسعِلى عقله . وقوله تعالى د ولا 
تؤتوا السفهاء أموالكم » والمبذر فيه ٠‏ 

وروي عن النبي ئلا أنه فال ؟ اتبَصَوَاحَلتىَأبدي سفهائكم » ولا بصح 
القبض الابالحجر . وروى عركة بن الي أن اله بوخعفر ابناع بيعا فاتنى 
الزبير » ففالله : قد ابتعت بيع *)وأن علياً يريد أن يأتى عثمان ويسأله الحجر 
علي فقال الزيير أنا شريكك في البيع » ثم أنى عليعثمان» فقال07): ان 
ابتاع يبع كذا فأحجرعليه » فقال الزيير: أناشر يكه في ابيع » فقال عثما كيف 
أحجر على رجل شريكه الزبير » ولميقل أن الحجر على العاقل لا يجوز ٠‏ 








(1) خ :دفع اليه . 
()خ :فى ماله . 
(م) سورة البقرة: ٠145‏ 





(5) خ : فقال له ان ابن جمفر ٠‏ 





واه متشخب الخلاف ج١1‏ 





مسألة ‏ لم : اذا صار فاسقاً الا أنه غير مبذر » فالاحوط أن يحجر عليه » 
بدلالة قولهتعائى «ولانؤتوا السفهاء أموالكم مورويعنهمعليهم السلام أنهم قالوا: 
شارب الخمر سفيه . وللش فيه وجهان. 

مسألة ؟ : المحجور عليه اذا كان بالغاً يقع طلاقه» وبه قال جميع الفقهاء 
الاابن أبي ليلى » فانه قال : لايملك طلاقه . 


كتاب الصلح 


مسأل - -١‏ ؛ الصلح على الابكلاج روهال ح » و كء وفالا: لابكون 
الصلح الامع الانكار . | / 


وقال ش: لابجوز الصلح على الكارثال : وصورةٍ السأة أن يدعي جل 
على غيره عبنا في يده أو دينا في كله كدر ادليه ثم صالحه منه على 
مال يتفقان عليه» لويصح الصلح ولم يملك المدعي المال الذي قبضه من المدعى 
عليه ؛ وله أن برجمع فيطالبه به » فوجب على المدعي رده عليه » وكان على دعواه 
كما كان قبل الصلح » واذكان قد صرح بابرائه مما ادعاه وأسقط حقه عنه » لان 
ابراه ليسلم'' اله ماقبضه فاذا لم يسلم ماله لم يلزمه ماعليه وعندنا . 

وعند ح وك يملك المدعي وليس"7")للمدعى عليه مطالبته به . 

ويدل على مذهبنا قوله تعالى د والصلح خخير » ولم يفرق بين الانكار والاقرار 
وقوله يلبلا د الصلحجائزيين المسلمين>و لم يفرقوقوله يلقلا دكلمال وقى الرجل 
بهعرضعفهو صدقة » فيجب أنيكون مابذله المذعى عليه جائزاً وأن يكون صدفة 





(1)خ :مما ادعادعليه وانقاط حقه عنه لانه أبرءه ليسلم له . 
(؟)خ : يملك المدعى المال . 


4ه منتخب الخلاف ج١1‏ 


لانه قصد به وقاية عرضه . 

مسالة !-: اذا أخعرجمنداره روشتاً الى طريق المسلمين» وكان عا ليالايضر 
بالمارة ترك مالم يعارض فيه أحدا')من المسلمين » فان عارض فيه واحد منهم 
وجب قلعه » لان الطريق لجميع المسلمين » فاذا طالبه واحد منهم كان له ذلك 
كسائر الحقوق»وبه فال ح . 

وقال ش : لايجب عه اذا لم يضر بالمارة وترك » وبه قالك »و ع » و قا 
وأبويوسن» ومحمدء ولاخعلاف أنه لوسقط ذلك فوقع على انسان فقتله أو على 
مال فأتلفه لزمه الضمان» إذلك جائزً لم يكن عليه ضمان0"». 

اهم مببطاصلاتم اد الخيوط من الخص اذا كان الى أحد 
الجانبين» وكانالخلازل!')في الخ ص قد" دعوى من العقد اليه؛ وبه قال أبويوسف 
وزاد بخوارج الجائطٍ وانصافٌ اللبن 

وفال ح » و شك لبقت بعي 005 

مسألةق. ع : اذا تنازعا فيجدار بين ملكيهما وهوغير متصل بينها أحدهما) 
وانما هو مطلق ولاحدهما عليه جذوع ؛ فانه لايحكم بالحائط لمن الجذوع له 
لانه لادلالة عليه » وبه قالش ٠‏ 

وفال ح : يحكم بالحائط لصاحب الجذوع اذا كان أكثر من جذع واحد 
فان كان واحدآ فلايقدم به بلا غعلاف ٠‏ 

دليلنا: قولهثِئِلا:والبينة على المدعي واليمين على المدعى عليه» ولم يفرق 







. خ : فيه واحد من المسلمين‎ )١( 
٠ (؟)خ : لم يلزمه ضممان‎ 

() خ :دكن الخلف ٠‏ 

(4) خ: يناء أحدهما . 








كتاب الصلح 3 


وأيضاً فان وضع الجذع يجوز أن يكون عارية » فان في الناس من أوجب20 
اعارة ذلك وهو مالك ٠‏ فانه قال : يجبر على ذلك لقوله يلل د لايمنعن أحدكم 
جاره أن يضع خشبته على جدار » ٠‏ 

مسألق ه ‏ : اذا تنازع اثناندابة أحدهما راكبها والاخعر أخذ بلجامهاء ولم 
يكن مع أحدهما بينة» جعلت يينهما نصفين» لانه لادلالة على وجوب تقديمأحدهما 
على "الاخر » وبه قال المروزي أبواسحاق . 

وقال ح وباقي الفقهاء : يحكم بذلك للراكب . 

مسألقت + : اذا كان حائط مشترك بين نفسين؛ لم يجز لاحدهما أن يدخعل 
فيه عشبة خفيفة لانضر بالحائط الا( )بالن صأيجبه لقول النبي للبلا لايحل مالامرم 
مسلم الا بطيب نفس منه » وهذا الأحائط يبنهمافلايُجوز لاحدهما التصرف فيه الا 
باؤن شريكه وطيب نفسهء وبه قال سس كيََآلَجديد" . وقال في القديم: يجوز ذلك 
وبه قال ك . 7 

مسألقف 7-: اذا كان حائط مشترك ب 
عليه خشباً يبنى'عليه » فبنى عليه ثمانهدم السقف أو قلع » فليس له أن يعيد ")الا 
باذن مجدد » لان الاصل أنه لايجبرز وضعه الا باذن'”) » وليس الاذن في الاول 
اانا في الثاني وهو أحدقرلي ش وك » والقول الاخر انه يجوز ذلك له . 

مسألة .م - : اذاكان لرجل ييتوعليه غرفة لاخر وتنازعا في سقف ١‏ 


سين فأؤن أحدهما الصاحبه أنيضع 





(1) خ : لان فى الثاس من يوجب ٠‏ 

(1) خ : على دوجوب تقديمه على الاخر . 
(يمي : بالحائط ضر اكثيرا الاباذن صاحيه . 
(4) خ: قليس له أن 

00خ : الاصل أن للينجوذ لَه أن يضع الا يزه . 











لاه متخب الخلاف ج١1‏ 


الذي عليه الغرفة » ولم يكن لاحد'"'ايينة أفرع يبنهما ؛ فمن خرج اسمه حلف 
الصاحبه وحكملهء بدلالة!؟)اجماعالفرقة على أكل مجهول ففيهيستعمل القرهة” 
وان قلنا أنه يقسم بينهما نصفين » كان جائز؟ . 

وفال ش : يحلف كل واحد منهما » فاذا حلفا جعل بينهما نصفين ٠.‏ 

وقال ح ؛ القول قول صاحب السفل ؛ وعلى صاحب العلو البيئة . 

وقال ك : القول قول صاحب العلو ء وعلى صاحب السفل بينة . 

مسأل ؛ -: اذا كان يينرجلين حائط مشترك وانهدم وأراد أحدهما أن يبنيه 
وطالب الاخر بالانفاق معه » فانه لابجبر على ذلك» و كذ لكا نكانبينهما نهراً وبثر 





عمارة!") وطالب شريكه بإلنفقة لايجبر 05257 و كذلك انكان السفل لواحد 
والعلو لاخر فانهدم فلايجبر“لصاعي37الشفل على اعادة الحيطان التي عليها 2 
الغرفةء لان الاصل بر امةالشمة) :لال دلالعلى- ولواب اجباره على النفقة . 

وللش في هذه المسائل قولان : أجدهما ماذلناهء وهو قوله في الجديد » وبه 
فال ح ٠‏ والاخر قولهفي القديم يجبر عليه » وبه قال ك . وقالفي مسألة الغرفة ؛ 
انه يجبر صاحسب السفل على النفقة منفردا ولايلزم صاحب العلو شيئا والثاني 
لايجبر عليه ٠‏ 





” (1) خ : دلم يكن لاحدهما بين ٠‏ 
'(1) خ : وحكم له يه بدلالة . 
ِ يستعمل فيه القرعة . 
: الى السارة ٠‏ 
“يجبر صاحب السفل ٠.‏ 
“تكون عليها القرفة . 








كتاب الصلح باه 

مسألقف ١١‏ : اذا أناف رجل علىغيره ثوباً يساوي دينارا فأقرله به وصالحه 
على دينارين لم يصح ذلك ؛ وبه قالش » وقال ح : يجوز ذلك . 

دايلنا : أنه اذا أتلف عليه الثوب وجب في ذمته قيمته» بدلالة أن له مطالبته 
بقيمنه ؛ ويجبر صاحب الثوب على أحدهما('), واذا ثبت ان القيمة هي الواجبة 
في ذءته » فالقيمة هاهنا دينار واحد » فلو أجزنا أن ننصالح" )على أكثر من دينار 
كانسعياً للدينار بأ كثرمنه» وذلكلايجوز'")؛ هذاكلام الشيخ ولي فيهذا ننظر . 

مسألقت -١‏ : اذا ادعى عليه مالا مجهولا » فأقر له به وصالحه!؟ )على مال 
معلوم » صح الصلح » بدلالة قسوله يلاد الصلح جائز بين المسلمين الا ماأحل 
حراماً أو حرم حلالا» ولم يفرق ٠‏ وبه تابيج . وقال ش لايصح . 

مسألةت ١١‏ : اذا كان لرجلا داران فيا غيرنافذين » وظه كل واحدة 
منهما الى الاخعرى» فأراد أن يفتلحماتين2)إلتاين با بأحتى ينفذكل واحدةمنهما 
الاخرى » كان له ذلك مَوَبَهقال أبوالطيب الطبري من أصحاب ش . 

وقال باقي أصحابه: ليس له ذلك» قال آبوالطيب7) : لاأعرف خلافا فيه , 

دليلنا: انه لايمنع منالتضرف فيملكه الا بدليل» ولادايل على ذلك. وأيضا 
فلاعلاف أنهيجوز أنيجمل الدارين دارا واحدة» فيرفع الحاجز بينهماء ويكون 
البابان في الزقاقين على حالهما » وهذا يدل على صحة ماقلناه . 





(1)خ :على أخذها . 
)١(‏ خ : أن يصالحه . 
() خ : كان بيع للدينار بأكثر منه ذؤلك ربا لايجوز . 
. (4)خ : وصالحة منه . 
(5) خ : فأداد أن يفتح بين الدادين بايا . 
(5)خ : منهما الى الاخخرع ٠‏ 2 8 
(0)خ : ولاأعرف . 53 









كتاب الحوالة 


مسألة - ١‏ - : المحتال هلا ايقل الحوالة » فلابد من اعتبار رضام» 
وبه قال جميع الفقهاء الا 0 لجال امن عليهالحق على غيره لزمهذلك ٠‏ 

دليلنا : انا أجمعنا على أت فتبتضحت الحوالة ؛ وليس على صحتها 
مع عدم رضاه دلبل» كول ]إل اللهم او أحيل احدكم على ملي فليحتل 
المراد به الاستحباب » لانه اذا أراد أن يحيله على غيره أستحب له أن يجيبه اليه » 
لما فيه من قضاء حاجة أيه واجابته الى مايبتفه!"). 

مسألة ‏ ؟ ‏ : المحال عليه يعتبر رضاه » وبه قال المزنى والاصطخري » 
وذكر ابن سريج أن الشافعي ذكر ذاكفي الاملاء ؛ والمشهور من مذهب ش أنه 
الايعتبر رضاه ٠‏ 

دليلنا: ماتقدم في المسألة الاولى من اجماع')الامة على أنه اذا رضي صحت 
الحوالة . ولادليل )على صحتها من غير رضاه . 

(1) خ : مثى ماأحاله . 

(4) ع ذال مايتيفيه + 

(م) خ : مافلتاه فى السثألة الادثى سواه من اجماع . 

(4)غ دلم يدل . 













كتاب الحوالة ااه 
ا اا وج 1ك 


مسألة - 8 : اذا أحاله على من ليس له عليه دين وقبل الحسوالة صحت 
الحوالة » لانه لامانع منه الاصلجوازه . وقال7٠ش‏ :اذا أحالعلىمن ليس له عليه 
دين » فالمذهب أن ذلك لايصح . 

مسألة ‏ م : اذا أحال رجلا على رجل بالحق وقبل الحوالة وصحت ٠‏ 
تحول الحق منذمته المحيل الى ذمة المحالعليه » وبه قال جميع الفقهاء الازفر 
بن الهذيل : فانه قال : لايتحول الحق عن ذءته . 

دايلنا : ان الحوالة مشتفة من التحويل » فيتبغي أن يعطي الافظ حقه مسن 
الاشتقاق والمعنى اذا حكم الشرع بصحته » فاذا أعطيناه حقه وجسب أن ينتقل 
الحق من المحيل الى المحال عليه .+ 

مسألة - ه ‏ : اذا تقل الحؤ رمن ذمة الل الى المحال عليه بحوالة 
صحيحة » فانه لابعود عليه » سواء'بَقيَآلمَصِالخَلتةعلى غناه حتى أداه أوجحده 
حقه وحلف عند الحا كم ٠‏ أو مَاتَمِفَنَاَ أو .افلس و جبع عليه الحاكمء وبه قال 


ش » وهوالمروي عن علي للفلا . 
وقالح : له الرجوع عليه بسالدق اذاجحده المحال عليه » أومات مفلسا . 





وقال أبويوسف » ومحمد : إرجععايه في هذين الموضعين ن ؛ وبه قال عثمان » 
واذا أفلس وحجرطيه الحاكم . 

دليلنا أنه قد ثبت انتقال الحقعن ذهته ولا دليل على انتقاله اليه ثانيا فسن 
ادعى ذلك فعليه الدلالة » ولان الملاءة شرط في الحوالة 9م فلوكان لله الرجوع 
عند الاعسار لم يكن لشرط الملاثة تأثير9ار. 








: ان الاصل جواذ ذلك «المنع يحتاج الى دليل دقال . 
(؟)خ : ولانه شرط الملاثة فى الحواله . 
(م)غ : فائدة ٠‏ 





مه متتخب الخلاف ج١‏ 


مسألة ‏ +-: اذاشرط المحتالفي الحوالة ملاعة المحالعليه فخر جمعسرا(ا) 
لم يصح الحوالة . وقال ش : صح ٠‏ 

واذ/"أشرط المحتال ملاءة المحالفوجده معسراً أو لم يشرط فوجده معسراً 
صحت الحوالة . وقال ابنسريج : الذي يقتضيه أصول ش أن يكون له الرجورع 
اذا شرط الملاءة فوجده معس رآ ء والاول 9) قول المزئي ؛ وهو الذي صححه 
باقي أصحابه ٠‏ 

مسألة -+- ؛ اذا اشترى رجل من غيره عبد بألف درهم ثم أحال البايع 
المشتري بالالف غلى رجل للمشتري عليه ألف درهم وقبسل البايع الحوالة 
صحت9! ثم ان المشتري وج بالفيدعيباً فرده وفسخ البيع بطل الحوالة » لان 
العقد اذا انفسخ سقط ثم العبد» وأَنَُامكحت هذه الحوالة عنثمن البد ‏ وبه 
قال المزئي وأبواسحاق/>-- 5 

وقال أبو علي الطبوّقيكاذكر:الدزني_في الجامع الكببر أن الحوالة 
صحيحة وانختاره هوقال أبوحامد المروزي : طلبث في عدة نسخ من الجامع 
فلم أجده ٠‏ 
٠‏ مسالة . مم -: اذا أحال رجلءلى رجل بحق له عليهء واختلفا فقالالمحيل: 
أنت وكيلي في ذلك» وقال المحتال : انما احلتئي لاخذ ذلك لنفسي على وجنه 
الحوالة بمائي عليك واتفقاعلى أن القدر الذي جرى بينهما من اللفظ أنه قال : 





(1) خ: فوجده مسرا . 

() خ : دقالش اذا شرط ٠‏ 

() خ : فوجده بخلافه والاول - 

(4) خ : صحت الحوالة ٠‏ 5 





كتاب الحؤالة إلمة 


أحلتك عليه بمائي عليه منالدق وقبل المحتال ذلك »كان القول قول المحبل » 
وبه قال المزني وأكثر أصحاب ش . وقال ابنسربج : القول قول المحتال . 

دليلنا : أنهما قد اتفقا ان()! أحقكان للمحبل على المحال عليه » وانتقالهالى 
المحتال يحتاج الى دليل » لانه ليس في احالة المحيل بذلك دليل على أنه أفر 
به(" ) وأحاله بحن له عليه . وان شئت قات: الاصل بقاء حق المحيل على المحال 
عليه » وبقاء حت المحتال على المحيل » والمحتال يدعبي زوال ذلك » والشحبل 
ينكره » فالقول قوله مع يمينه . 

مسألة ‏ 4 : الحوالة عند ش يسع 
يقتضيه المذهب أن يقول : انه عقدقائم + 
والحاقه به قياس لانقول به . 

مسألة  ٠١‏ - ؛ يجوز الحوالة بَتَالآتثل لَه من الثياب والحيوان اذا ثبت 
في الذمة بالقرض » ويجون” اذاكان فيبَذيه يوان ولبجت عليه بالجنايسة » مثل 
ارش الموضحة وغيرها يصح الحوالة فيها » وكذلك يصح أن يجعلها صداقاً 
لامرأته » لان الاصل جوازه ولامانع منه . 

واختلف أصحاب شرفيه » فقال بعضهم : لايجوز الافيماله مثل » وقال ابن 
سريج : يجوز فيمايثبت في الذمة وهومعلوم» واذاكان فيذمته حيوان» فول يصح 
الحوالة بها؟ فيه وجهان . 


وليس لاصحابنا فيه ")نص » والذي 
لان لا دلالة 9) على أنه بييع » 






. خ : قد اتفقا على أن الحق‎ )١( 
. (؟) خ : على انه أقرله به‎ 

(م) خ : دليس لاصحابنا فى ذلك نص . 
(4)خ : لانه لادليل على ... 





اله منتخب الخلاف ج١1‏ 


مسألة  ١1‏ : اذا أحال لزيد على عمرو بألف درهم تقبله عبرو صحت 
الحوالة في ذلك » لانه اذا قبله فقد أقر بلزوم ذلك المال في ذمته » فيجب عليه 
الوفاء به » ومن قال : لايصح فعليه الدلالة . 

وللش فيه وجهان : أحدهما ماقلناه » ؤالثاني لابجوز » لان الحوالة بيع 
والمعدوم لايجوز بيعه . 





كتاب الضمان 





ا “أتريعرف المضمون له")والمضمون 
عنه » بدلالة أن عليا للا وأبا لاد لما مم الآين عن الميت لم يسألهما لبي 
عليه السلام عن معرفتهما يصاحب (التإن ولا الديت + 

وللش فيه ثلاثة أوجة + أخناىت)!8) كأفلناء > الثاني أن منشرطه معرفتهما» 
الثالث أن من شرطه معرفة المضمون له دون المضمون عنه . 

مسألة ‏ ؟ ‏ : ليس منشرط صحة الضمان رضاهما أيضا » بدلالة ضمان 
علي وأبي قتادة » فان النبي بِئلٍ لم يسأل عن رضا المضدون له والمضمون عنه 
كان ميتا وان قبلان من شرطه رضا المضمون لدكان أولى » بدلالة أنه اثبات حق 
في الذمة؛ فلابد من اعتبار رضاه كسائر الحقوق» والاول أليق بالمذهب » لان 
الثاني قياس ٠‏ 





(1) خ : ئيس منشرط الضمان . 
(؟)خ : أو المضمون ضه. 
(0)خ : لصاحي الدين . 

(4) خ : أحدها مثل ماقلناه . 


كمه منتخب الخلاف ج١1‏ 

وقال ش : المفنمون عنه لابعتبر رضاه » والمضمونله فيه قولان ٠‏ 

مسألة ‏ * : اذاصح الضمان » فانه ينتقل الدينمن ذمة المضمون عنه الى 
ذمة الضضامن » ولايكون له أن يطالب أبدا(')غير الضامن . 

بدلالة قول النبي إ علي لماضمن الدرهمين عن الميت 
الاسلام خميرا وفك رهان ككمافككت رهان انخيك » وقال لابى قتادة : لما ضمن 
الدينارين هما عليك والميث منهما برىء قال نعم » قدل على أن المضمون عنه 
تبأ "امن الدين بالفءمان»وهومذه ب أبى ثور وابنأبي ليلى وابن شبرمةوداود ٠‏ 

وقال ش » وباقي الفقهاء : ان المضموذله مخبر في أن يطالب أيهما شاه » 
والضمان لاينقل الدين من ذمة الِمظدَمْوٍ عنه الى ذمة الضامن ٠‏ 

مسآلة - ع - : ليس للأفمونل تيكاب الاالضامن » لماقلناه فيماتقدم . 

وقال ك : لايجوز له أنبظلالبالقتأمن الاعند تعذر المطالبة من المضمون 
عنه : أمابغيبة » أو بافلاصهة"أويجتحوده + 

وقال ش وباقي الفقهاء : هو بالخيار في مطالبة أيهماشاء . 

مسبألة ‏ ه - : اذاضمن بغير اذن المضمون عنه وأدى بغير أمره ‏ فانويكون 
متبرعا ولايرجع به عليه » بدلالة الخبر فيضمان علي وأبي قتادة » وبه قال ش ٠‏ 
وقال ك » ود : يرجع به عليه . 


اك الله عن 








مسأنة ‏ ب : اذا ضمن عنه باذنه وأدى بغير اذنه »فأنه يرج ععليه» لاناقد 
بينا أنه ينتغل المال الى ذمته بنفس/؟لضمانء فلااعتبار باستيذانه في القضاء ؛ وهو 
بنفس أي 
فول أبيهريرة وأبي علي والطبري "امن أصحاب ش ٠‏ 


وقال 1 ان أدى عنه مع امكان الوصول اليه واستيذانه لم برجععليه» 








(1) خ : أحدآ غير الفضمان . 
(1) خ : ان المضمون نه يبره من الددين . 
(م)خ : ابى العليب الطيرى» 





كتاب الضمان فده 
وان أدى مع تعذر ذلك رجع عليه . 

مسألة ‏ ل : يصح ضمان مال الجعالة اذا فعل ماشرط الجعالة به( , 
إدلالة قوله تعالى « ولمنجاءه حمل بعير وأنا به زعيم » وقول النبي كلق الزعيم 
غارم وهذا عام . 

وللش فيه وجهان أحدهما مافلناه» والاخر ”الا يصح ضمانه . 

مسألة ‏ .م : يصح ضمان مال المسابقة بقوله يللا الزعيم غارم » وهذاعام 
جعلناه مثل الاجارة يصح؟")ضمان ذلك ؛ وانجملناه مثل الجعالة 





فعلى وجهين ي* 

مسألة ‏ ؟ ‏ : اذا جنى على حر فَافتق بالجناية ابلاصح ضمائها » بدلالة 
عموم قوله د الزعيم غارم » وللشقي قولان ْنأ ولى القولين فيبيعها واصداقها. 

مسالة  ٠١‏ : نفقة الزولجة اذزكانت ملْتقلة لايصح ضمائها » بدلالة أن 
النفقة انمايلزم بالتمكينمن الامتتمنا ح » ومن نشزتسفولت!')نفقتها » والتمكينلم 
يحصل في المستقبل » فلايجب؟"لفة مم 

ولاش فيه قولان : أحدهما يصح اذا قال النفقة تلزم بنفس العقد » والاخخر لا 
يصح اذا قال يجب بالتمكين من الاستمتاع . 

مسألة ‏ 19 -: يصحضمان الثمن مدة الخيارء بدلالة عموم الخبر. وللش 
فيه طر يتان( أحدعما (')ماقلناه » والثاني لايصح » لانه مثل مال الجعالة وهو 








(4)خ :سقط . 

(ه)خ : فلايجي به النفقة . 
(0) خ : طريقان ٠.‏ 

() خ : أحدهما مثل ماقلناء ٠‏ 





مه متتخب الخلاف ج١1‏ 


على قولين ٠.‏ 

مسألة - 17 : يصحضمان عهدة الثمن اذاخرج المبيع مستحقاً اذاكانقد 
سلم الثمسن الى البايع » بدلالة قوله لبلا د الزعيم غارم » ولم يفصل » ولان 
الاصل(')جوازه ؛ وبه قال أكثر الفقهاء والمشهور منمذهبش . وقال ابنسريج 
وابن القاص: لايجوز ذلك . 

مسألة ‏ 17 : لايصح ضمان المجهول » سواءكان واجباً أوغير واجب » 

ولابصح ضمان مالابيجبسواءكان معلوماً أومجهولاء بدلالة ماروي عنالنبي. 
عليه السلام أنه نهى عن الغرر » وضمان المجهول غرر » ولانه لادلالة ؟) على 
صحته » وهوقول شءوالليث بن سين بء وابن أبي ليلى » ود . وقالخ و 2 : يصح 
ضمان ذلك . 

مسألة  ١‏ : يصبح الضمان عن اللّت » سواء خلف وفاء أولم يخلف» 
بدلالة ضمان علي وأبي,فنادة عن آلميت واجازة النبي يلقلا ذلك مطلقا مسن غير 
فصل » وبه قال ش ول وَأَبِوْيَوَسَكَ وخ 

وقالح و ر لايصح الضمان عن الميت اذا لم يخلف وفاء بمال أو ضمان 
ضامن وان خلف وفاء يمال وضمان صح الضمان عنه . 

دليلنا : ماروي عن أنس أنه قال : من استطا عمنكم أن يموت.وليس عليه دين 
فليفعل » فاني رأيت رسولالله وت وقد أتى بجنازة يصلى عليها » فقال: ه لعليه 
دين ؟ فقالوا : نعم » فقال : مانفعه صلاتي وهو مرتهن بدينه » فلوقام أحدٍكم 
فضمن عنه وصليت عليهكانت تنفعه صلاتي وهذا صريح في جواز ابثلاء الضمان 
بعد موت المضمون عنه . 

مسألة عاب ذاضمن العبد الذي لم يوذنله في التجازة بغير اذن سيده 

. خ : دالاصل جواذ ذلك‎ )١( 

٠ خ : دلا دليل على صحة ذلك‎ )١( 











كتاب الضمان امه 
لم يصح ضمانه لقوله تعالى «عبداً ممل وكا لابقدر على شيء » وبه قا لالاصطخري 
وابنسريج وقال ابن أبيهريرة : يصح » وحكي ذلك عن ابن اسحاقالمروزي٠‏ 

مسألة  ١6‏ :كفالة الابدان يصح ء وبه قال من الفقهاء ح وغيره » وهو 
المشهور من مذهب ش » وله قو لآخر انه لايصح(2. 

دليلنا قوله تعالى « لتأننني به الا ان يحاط بكم » فطلب يعقوب منهم كفيلا 
ببدنه:وقالو! ليوسف")إدن له أباشيخاً كبيراً فخذ أحدنا مكانهموذلك كفالةبالبدن. 

مسألة  ١+‏ : اذ انكفل ببدن رجل فناب المكفول به بحيث يعرف 29 
موضعه الزم الكفيل احضاره ويمهل مقدار زمان ذهابه ومجيئه لاحضاره » فانلم 
يحضره بعد انقضاء هذه المدة حبس أبذ].حتى يحضره أويموت » لان من شرط 
الكفالة امكان تسليمه والغائب لاإمكن تلهكفي الحال ٠‏ فوجب أن يمهل الى 
أن يمضي زمان الامكان » وبه قال جميع من الْجازٍ الكفالة بالبدن ٠‏ 

وقال ابن شبرمة : ينين في الحا ولايمهل ؛ لان الحق قدجل عليه ٠‏ 

مسألة  ١‏ : اذا كفل بدن رجِلّ مات الكفول به زالت الكفالة 
و برىء الكفيل » ولايئزمه المال الذيكان عليه » لانه يكفل بيدنه دون مافي ذمنه » 
فلايلزمه تسليمه مالم يتكفل به »وبه قال جميع الفقهاء الذي اجازواكفالة الابدان ٠‏ 

وقال ك : يلزمه ماعليه » واليه ذهب ابنسريج ٠‏ 

مسألة م١‏ : اذا رهن شيئاً ولم يسلمه» فتكفل رجل بهذا التسليم صح. 
وقال ش لا يصح ٠‏ 
. دليلنا : انا قد بينا أن الراهن يجب عليه تسليم الرهن فيصح؟') الكفالة عنه 

بناه على أنه تسليمه ٠‏ 






() خ : دقال اخوة يوسف ليوسك ٠‏ 
() خ : غيبة يعرف * 
(4) خ : قصحت الكفالة ٠‏ 





كتاب الشركة ”2 

مسألة ‏ ل دج : شركة إِلِحتظْلمَ/لليهود والنصارى وسائر ااكفار مكروهة » 
وبه قال جميع الفقهاء. وقالاالحسن الرك: لذكان المتصرف المسلم لايكرهه 
واذكان المتصرف الكافر أو ماكو حل 

مسألة -+-: لابنفد الث ركة.الاافي. مالين مثلين في جميع صفاتهما ويخلطان 
ويأذن كل واحد من الشريكين لصاحبه في التصرف فيه» وبه قالش . 

وقال ح : ينعقد الشركة بالقول وان لم يخلطاهما بأن يعينا المال ويحضراه 
ويقولا فد نشاركنا فيذلك صحت الشركة. وقيل: هذا شركة العنان واذا أعرج 
أحدهما دراهم والاخر دنائير انعقدت الشركة بينهما . 

دليلنا: أن مااعتبر ناه مجمع على انعقاده؛ ولادليل على انعقاد الشركة بماقاله 
فوجب بظلائها ٠. ٠.‏ 

مسألة ‏ © : العروض التي لها أمثال مثل المكيلات والموزوئاتيصح 
الشركة فبها ء بدلالة أن الاصل جوازه ولامانخ منه . وللش فيه قولان . 

مسألة ‏ ع ؛ اذا أرج أحدهما دراهم والاخر دنانير دم يصح الشركة 
)١(‏ سقط من ح ددء مسائل مسنكتاب الرهن وكاب التفليس والحجر والصلح 
والحوالة دالضمان بأجمعها . 


أحكام الشركة همه 
لانه لادلالة على صحتها » وبه قالش . وقال ح : يصح ٠‏ 

مسألة ‏ ه- : شركة المفاوضة باطلة » لانه لادلالة على صحتها » وبه قال 
شء ولها حكم في اللغة دون الشرع. قالصاحب اصلاحالمنطق: شر كةالمفاوضة 
أن يكون مالهما م نكل شيء يملكانه بينهما » ووافقه على ذلك ك» وق ؛ ود ٠‏ 

وقال ح: هي صحيحة اذا صحت شرائطها و.وجباتها ء وشروطها أذيكون 
الشريكانملمين حرين » فاذا كانأحدهما مسل] والاخخر كافرأء أوكان أحده! حرا 
والاعرمكاتباً لم يجز الشركة.ومن شروطها أنيتفق قدر المال الذي ينعقد الشركة 
فيجنسه » وهو الدراهم والدثائير » فاذاكان مال أحدهما أكثر إصح الشركة » 
أو أغرج أحدهما للشركة من ذلك المال أكثر ما أخرجه الاخر لم يصح ٠‏ 

وأما موجباتها فهو أن يشا رلكل وَأنتدَمنهما صاحبه فيما يكسبه قل ذلك أم 
كثر » وفيما يلزمه من غراماتهأبفصب وكقالَة بال » فهذه جملة مايشرطونه منٍ 
الشرائط والموجبات » ويه قال ر» و٠‏ 

مسألة ‏ + - : ش ركه الأبذان عَبَدنا بأظلة>وفي"أن يشترك الصانعان على 
أن مايرتفع لهما من كسبهما » فهو بينهما على حسب شرطهما » مسواء كانا متفذي 
الصنعة كالنجارين والخبازين » أو مختلفي الصنعة كالنجار والخباز » وبه فال ش٠‏ 

وقالح : يجوزمع اتفاقالصنعةواختلافهاء ولايجوزة في الا<تطاب والاحتشاش 
والاصطياد والاغتنام . وقال ك : يجوز الاشتراك ممع اتفاق الصنعة ولابجوز مع 
اخقلانها . وقال د : يجوز الشركة في جميع الصنابيع وفي الاحتشاش والاحتطاب 
والاصطياد والاغتنام ٠‏ 

مسألة + : شركة الوجوه باطلة؛ وصورتها أن يكونرجلان وجبهان في 
السوق ولس لهما مال ؛ فيعقدان الشركة على أن يتصرف كل واحد منهما بجاهه 
في ذمته ويكون مابرتفع بينهما » وبه قال ش . وقال ح ؛ تصح فاذ! عقداها كان 
مايرتفع لهما على حسب ماشرطاه بينهما . 





00 منتخب الخلاف ج١1‏ 


ويدل على بطلانه أنه لادلالة في الشر ععليه والمةود الشرعية يحتاج الى أدلة 
شرعية ٠.‏ 

مسألة - م : لافرق بيسن أن يتفق المالان في المقدار أو يختلفا ‏ فيخرج 
أحدهما أكثر مما أخرجهالاخعرء فانه لادلالة على بطلان هذهالشركة والاصل جوازها 
وبه قال أكثر أصحاب ش ٠‏ وقال أبوالقاسم الانماطي من أصحابه : اذا اختلف 
مقدار المالين بطلت الشركة . 

مسألة .. 4 : لايجسوز أن يتفاضل الشريكان في الربح مع التساوي فسي 
المال » ولاأن يتساويا فيه مع التفاضل في المال » ومتى شرطا نعلاف ذلك كانت 
الشركة باطلة » لانه لادلالة على جخؤْأببرو به قال ش . وقال بح : يجوز ذلك , 

مسألة - ٠‏ : اذا اشثرى الشريكاف علد بمال الشركة ثم أصابا به عيياء 
فأراد أحدهما الرد والاخر الْاسسالكانلهعالالك » لان الاصل جوازه ولامانع 
بمشع منه » وبه قالش م 

وقال ح : اذا امتنع أحدهما من الرد لم يكن للاخر أن يرده . 

مسألة ‏ 11 : اذا باع أحدالشريكين عبدا بألف» فأفر البايع على شريكه 
بالقبض وادعى ذلك المشتري وأنكره الشريك الاخرالذي لم يبع لم يبرء المشتري 
من الثمن » وبه قال ش » وله في اقرار ال كيل على مو كله بقبض ما كله فيه 
قرلان:أحدهما يقبل » وبه قال ح » وم . والاخخر لابقبل . 

وقال ح » وم : اناقرار الشريك مقبول على شريكه ء بناءأمنهما على أناقرار 
الو كيل مقبول على مو كله بقبض ماو كله فيه . 

دليلنا على ذلك أنالخمسمائة التي للبايع لايبرءمتهاءلانه يقول : ماأعطيتني 
ولاأعطي تمن ركلته في قبضها » وانما أعطيت أجنييأ ولاتبرءمن حقي بذلك . وأما 
الخمسمائة التي للذي لم ببع فلاببرء منها أيضأء لانه يزعم أنها على المشتري لم 





أحكام الشركة 0 


يقيضها بعد» وانما البايعهو الذي بقربقبضه وهو وكيل الذي لمببع فيفبض حفه. 

والوكيل اذا أقر على م وكله بقبض الحق الذي وكله في استيفائه لم يقبل 
قوله عليه » الاأنه ان شهد مع البايع شاهد آخر أو اعرأتان أو يمين المشتري » 
فانه يحكم على الشريك الذي لم بيع بقبض حقه وان لم يكن ذلك توجوبتعليه 
اليمين لاغير ٠‏ 

مسألة ‏ ؟١ ‏ : اذاكان مال بين شريكين » فغصب خاصب أحد الشريكين 
نصيبه وباع مع مالشريكه » مضى العقد فيما للشريك ؛ ويبطل فيما للغامدب » 
القوله تعالى د وأحل الله البييع » وهذا يبع صادف ملكا . 

ولاصحاب ش فيه طريقان ؛ منهج قأ,: المسألة مبنية على تفريق الصفقة 
قببطل الببع في القدر النفصوبأاء وهل بطل ف حصة الشريك البايع ؟ فعلى 
قولين اذا قال: لانفرق الصففة بطل في آلتتمجتخ"“واذا قال: تفرق بصح في حصة 
الشريك البايع ويبطل في ني نيبرم ,قال : الييبألة على قول واحدهكما 
قال ش» لان هذا الببع صفقتان» لان في طرفيه عاقدين » فاذا جمع بين الصفقتين 
في العقد»فبطلت احداهما لمييطل الاخعرى» واثما يبئى المسألة على تفريق الصفقة 
اذا كانت الصفقة واحدة » وهو الصديح عندهم ٠‏ 

فأما اذا غصب أحد الشريكين من الاخخر وباع الجمييع ؛ بطل في نصيب 
شريكه» وفي لصيبه قولان اذالا)وكل الشريك الذي لميغصب الغاصب في بييع 
حصته فباع الغاصب جميع المال وأطلق ابيع » بطل في القدر المغصوب»وهل 
يبطل في حصته المو كل فيه ؟ قولان بناءا على تفريق الصفقة ٠.‏ 

مسألة ‏ م؟ ‏ : اذا كان لرجلين عبدان لكل واحد منهما عبسد باثفراده » 
فباعاهما من رجل واحد بثمن واحد لايصح البيع؛ لان هذا العقد بمنزلة العقدين 





(١)ء:‏ داذا دكل . 





لذ منتخب الخلاف ج١1‏ 
لانه لعاقدين(')وثمن كل واحد منهما مجهول » لان ثمنها يتقسط على قدر قيمتهما 
وذلك مجهول؛ والثمن اذا كان مجهولا بطل العقد » ولايلزم اذا كانا جميعالواحد 
فباعهما بثمن معلوم؛ لان ذلك يكون عقداً واحداء وانمايبمال الاول من حيثكانا 
عقدين . وللش فيه قولان : الاصح عندهم أنه لايصح . 

مسألة :-1١4‏ اذا عقدا شركة فاسدة : اما بأن يتفاضل المالان وبتساوي 
الربح» أو إتساوي المالان ويتفاضل الربح وتصرفا وارتفع الربح ثم تفاضلاء 
كان الربح بينهما على قدر المالين » ويرجم ع كل واحد مهما على صاحبه بأجسرة 
مثل عمله بعد إسقاط القدر الذي يقابل عمله في ماله » وبه قالش . 

وقال ح : لايرجمع واحد منهةإ على صاحبه بأجرة عمله9) لان هذه الاجرة 
لمالم يثبت في الشركة المظيحة » فَكذَككٍ في الفاسدة . 

دليلنا أذكل واحد مثهما قدشرط في مقابلة عمله جزها منالربح؛ ولم يسلم 
اله لفساد العثد » وقد تعذر له.الرجوع الى المبديل » فكان له الرجوع الى قيمته» 
كما لو باع منه سلعة يبعا فاسدَا تتفي يد المشتري رجع عليه بقيمتها ‏ لان 
المسمى لم يسلم له وقد تعذر عليه الرجسوع في السلعة بتلفها » فكان له الرجوع 
في قيمتها » ويفارق ذلك الشركة الصحيحة » لان المسمى قد سلم له فيها » وفي 
الفاسدة لم يسلم له المسمى » وقد تعذر عليه الرجوع الى المبدل فيرجع الى 
عوض المثل . 

مسألة - «ج » : اذا كان بينهما شيم ء فباعاه بثمن معلوم » كان لكل 
واحد منهماآن يطالب المشتري بحقه؛ فاذا أخذ قدر حقه شار كه فيهصاحبه.وهذه 
المسألة منصوسة لاصحابنا وعليه اجماعهم . وللش فيه قولان : الاظهر عندهمأنه 
لابشا ركه فيه . 

(1) ح : يعاقدين + 

(1) ؟: باحرة مثل عمله ٠‏ 














كتاب الوكالة 





مسألة  ١‏ : يجوز وكالة إلظفتٌكويزم الخصم مخاصمة الوكيل » وله 
أن يوكل أيضا ذلك, بدلالة عبلرم الاخبار ل اركة في جوازالنوكيل في الحاضر 
والغائب » وبه قال ش » وابن تيكل وم. 

وقال ح : وكانة الحا صخي انها لايازم يمه الاأن يرضي بهاءومتى 
أبى ذلك كان على عصمه أن يخاصمه بنفسه وأجبر على ذلك ان امتنع ٠‏ 

مسألة ‏ ؟ ‏ : ليس من شرط سماع البينة على الوكالة من ال وكيل احضار 
خصم من خصومه أو غريم من غرمائه »وبه قال ش . 

وقال ح: من شرطه ذلك:فاذا أحضره وادعى دق الم و كل 7 )على خصمه أو 
غريمه ويتوجه الجواب على المدعىعليه » فحينئذ يسمع الحاكم بينة ال و كيل » 
فجوز سماع الدعوى قبل ثبوت الوكالة» وألزم الخصم الجواب » وجمل تقديم 
الدعوى”)شرطاً فيسماع بناء على أصلهء لان عنده لايلزم وكالة الحاضر 
اء على الغائب . وهذا عندنا جائز على مابيناه 






(1) د: الوكيل . 
(؟): تقدم الدعى . 


ذلك متتخب الخلاف ج1 


لانا لانعتبر رضى الخصم ويجوز القضاء على الغائب. 

مسألة ‏ © : اذا عزك الم وكل وكيلسه عن الوكالة في غيبة من الوكيل » 
فلاصحابنا فيه روايتان : احداها أنه ينعزل في الحال وان لم يعلم ال وكيل » وكل 
تصرف للوكيل بعدذلكيكون باطلا » وهو أحد قولي ش . والثانية : أنه لاينعزل 
حتى يعلم ال وكيل ذلك وكل مايتصرف فيه يكون واقعأموقعه الى أنيعلم » وهو 
قول ش الاخر » وبه قاليج . 

ويدل على صحة هذا القول أن النهي لا يتعلق به حكم في حت المنهي الا 
بود حصول العام منه بهء ولهذا لما بلغ أهل قبا أن القبلة فد حولت الى الكعبة 
وهم في الصلاة داروا وبنوا علي صَلائهمء ولم يؤمروا بالاعادة » وهذ! القول 
أقوى20, 

مسألة ‏ : اذا وكل رَجَآوءفِنَالستصّومة عنه ولم يأذن له في الاقرار » 
فأفر على م وكله بقبض المح الذي كل فِيّالسخاضة فيه » لم يازمه اقرارههليه 
بذلك» سواء كان في مجلس ١احكم‏ أوفي غيره » لانه لادلالة عليه » والاصل براءة 
الذمة » وهو مذهب ك » وش »ء وابن أبي ليلى » وذفر. 

وقال ح ؛ وم : يصح [ اقراره على م وكله في مجلس الحكم ولايصح في 
غيره . وقال ف : يصح في مجلس الحكم وغيره ٠‏ 

مسألة ‏ ه ‏ : اذا أذن له في الاقرار عنه صصح ]7") اقراره ويلزم الم وكلما 
أقربه» فاذا كان معاوماً لزمه ذلك ٠‏ لانهلامانع منه والاصل جوازه . واذكانمجهولا 
رجع في تفسيره الى الم وكل دون الوكيل . وللش فيه قولان : أحدهما ماقلناه» 
والاخر لايصح من الوكي ل الاقرار عن الم و كل بحال ء ولايصحالوكالة فيذلك. 

٠ :قري‎ 01( 

(1) سقط من » م » بين المسقوفتين ٠‏ 





أحكام الوكالة قله 

مسألة ‏ + : اذاوكل رجلا في تثبيتحد القذ فأو القصاص عند الحاكم 
واقامة البينة عليه » فالتوكيل صحيح فيه ء بدلالةعموم الاخبار في جوازالتو كيل 
والاصل أيض جوازه؛ وبه قالجميعالفقهاء ءالا ففاته قال : لايصح الت وكيلفي 
تثبيت الحد بحال . 

مسألة  ٠١‏ : يصح التوكيل في استيفاء الحدود الني في الادميين وان لم 
يحضر الم وكل » لان الاصل جوازه ولامانع منه . 

ولاصحاب شش ثلاث طرق : فذهب أبواسحاق المروزي الى أن الصحيحما 
ذكره في كتاب الجنايات من أن الت و كيل صحيح مع غيبة الم وكل . ومنهممن 
للستت اناكزه طامنا أ او ااا ٠‏ ومنهم مسن قال : 
المسألة على قولين ٠‏ 

وفال ح : لايجوز استيفاؤها بع غيبة الم كل . واستدل من اهتبر حضور 
الموكل بقوله للبلا « ادرؤؤ!!لجدود بالشبهات » وقال : في استيفاء هذا الحد 
شبهة ؛ لانه لابدري الوكيل هل فى عَنّ هذا القصاص الموكل أو لم يعف ؟ 

مسألة .م - : اذا وكله في تصرف شيء سماه له » ثم قال: وقد أذنت لك 
أن تصنع ماشئت»كان ذلك اذنآ في الث وكبل » لان ذلكمن جملةمايشاء . وللش 
فيه قولان ٠‏ 





مسألة ‏ و : جميع من يبييع مال غيره » وهم ستة أنفس : الاب » والجد 
ووصيهما ؛ والحاكم » وأمين الحاكم » وال وكيل » لايصح لاحد منهم أن يبيع 
المال الذي في يده ممن نفسه الا اثثين الجد والاب » ولايصح لغيرهماء وبه 
قال ك» و ش ٠‏ 

وقال ع : يجوز ذلك للجميع . وقال زفر: لايجوز لاحد منهم أن يبييع من 
نفسه شيثاً . وقال ح + يجوز للاب والجد والوصي الاأننه اعتبر في الوصي أن 
يشتريه بزيادة ظاهرة » مثل أن يشتري مايساوي عشرة بخمسة عشرء فان اشتراه 








ققه منتخب الخلاف ج١1‏ 


بزيادة درهم لميمض اليبع قاله استحسانا . 

ويدل على مذهبنا اجماع الفرقة وأخبارهم » أنه يجوز للاب أن يقوم جارية 
ابنه الصغير على نفسه ويستبيح وطثها بعد ذلك وأيضاً روي أن رجلا أوصىالى 
رجل في بيع فرس » فاشتراه الوصي لنفسه فاستفتى عبدالقه بن مسعود » فقال : 
اليس له . ولايعرف له مخالف . 

مسألة  ٠١‏ : اذا أطلق الوكالة في الببع ء فاطلاقها يقتضي أن بيع بتقد 
ذلك البلد بثمن المثل حالا » لانه اذا باع على ماوصفناه فلاخملاف في صحة 
بيعه » فان الف ذلككان البيع باطلا » لانه لادلالة على جوازه» وبسه قال 
كء وش ٠‏ 7 

وقال ح: لايفتضي الابألاق الحلولولانقد البلد ولا عوض المثل» فاذا باعه 
بخلاف ذلك صحء حنى فال لوَأت"التلمّة بساوي الوفا فباعها بدائق الى أجل 
اصح بيعة . 

مسألة :-١١‏ اذا اختلف الخياط وصاحب الثوب؛ فقال صاحبالثوب7١)‏ 
أذنت لك في قطعه قميصاً . وقال الخياط : أذنت لي في قطعه قباء؟ وقد فعلت » 
فالقول قول الخياط » لان صاحب الثوب مدع بذلك أرش القطع على الخياط» 
فعليه البينة والا فعلى الخياط اايمين» وهو أحد قو ليش. والاخر القول قولصاحب 
الثوب» وبه قال ابن أبي ليلى . 

مسألة ؟١ ‏ : اذاكان لرجل على غيره دين » فجاء آخر فادعى أنه وكيله 
في المطالبسة » وأنكر ذلك الذي عليه الدين » فانكان عند الوكيل يينسة أقامها 
وحكم له بهاء وان لميكن له ببنة وطالب من عليه الدين باليمين لايجب عليه » 
فان ادعى عليه علمه بذلك لميلزمه أيضاً اليمين» وبه قالش ٠‏ 


(1)د : سقط «افقال صاحب الثوب ©. 





أحكام الوكانة اوه 


وقالح : يلزمه اليمين بناءا على أصله أنه لو صدقه أجبر(') على التسليم. 
اليه. ونحن نبني على أصلنا أنه لو صدقه لماأجبر على التسليم اليه . 

مسألة  ١#‏ : اذا صدقه من عليه الدين في توكيله؛ لميجبر علىالتسليم 
اليه لانه لادليل على ذلك؛ ولان ذمته مرتهنة ولايقطع على براءتها بالدفع الى 
الوكيل وتصديقه اياه» لان لصاحبه أن يكذ بهماء فينبغي أن لايجب عليه التسليم» 
وهو مذهب ش ٠‏ 

مسألة  ١4‏ : اذا وكل رجلا في كل قليل وكثير لميصح ذلك » لان في 
ذلك غرراء ولانه لادلالة على صحة هذه الوكالة في الشرع؛ وبه قال جميع الفقهاء 
الا ابن أبي ليلى» فانه قال: يصح ذللك * 

مسألة  ١0‏ «ج» : يكرم أن يت وكل مكيل م/لكافر على مسلم؛ ولميكره ذلك 
أحد من الفقهاء , 

مسألة 15 - :اذا كل جلي .ينيع ,ماله فبأئعه »كان للو كيل والموكل 
المطالبة بالثمن » لانه قد ثبت أن الثمن للم وكل دون ال وكيل» ويدخل فيملكه 
في مقابلة المبيع » فينبغي أن يكون له المطائبة » وبه قال ش. وقال ح: للوكيل 
المطالبة دون الموكل ٠.‏ 

مسألة  ١!‏ : لايصح ابراء الوكيمل من دون الموكل من الثمن الذي 
على المشتري » لان الابراء تابع للملك ٠‏ وال وكيل لايملك الثمن » لانه لايملك 
هبته بلاخعلاف» فلايصح منه الابراء» وبه قال ش. وقال ح: يصح ابراه الو كيل 
بغير لان م وكله ٠‏ 

مسألة .م ! : اذا وكل رجلا في اشتراء سلعة» فاشتراها بثمن مثلهاء فان 
ملكها يقع للم وكل من غير أن يدل في ملك الوكيل» بدلالة انه لو و كله في 


٠ م : لما اجير ... لماجير‎ )١( 





بمقه منتخب الخلاف ج١1‏ 


شراء من ينعتق عليه لميعتق عليهء ولوكان يدخل في ملك ال وكيل لوجب أذينعتق 
عليه » وقد أجمعنا أنه لاينعتق على الو كيل؛ وبه قال ش . 

وقال ح: يدل أولا في ملك ال وكيل» ثم ينتقل الملك الى المو كل . 

مسألة ‏ 16 : اذا وكل مسلدم ذمياً في شراء خمر لميصح الوكالة » فان 
ابتاع الذمي له لميصح البيع» لماقلناه في المسألة الاولى ان شراء ال وكيل بقع 
لم وكله » ولانه لادئيل في الشرع على صحته » فوجب أن يكون باطلا » وبه 
قال شن ء 

وقال ح: يصح التوكيل ويصح الببع؛ وعنده أن المسلم لايملك الخمر اذا 
تولى الشراء بنفسه» ولابصح ذلك وَيَكليكِه بشراء و كيله الذمي . 

"٠ 5‏ : اذا وأكله في ببع/فامك مثل أن يوكله في البييع والشراء 
الى أجل مجهول » مثلٍ قدوم الككاي واذرَآكَ الثمار » لميملك بذلك النوكيسل 
الببع الصحيح ٠‏ لانه لم كله:فيَكهذا البفدءاانما وكله في غيره » فيجب أن 
لايصحء وبه قالش ٠‏ 

وقالرح : يملك بذلك البيع الصحيح » فاذا باع واشتمرى الى أجل 'معلوم 
صج البييع والشراء . 

مسألة  7١‏ : اذا وكل صبيا في بع أوشراء أوغيرهما لميصحالتوكيل» 
وان تصرف لميصح تصرفهه لانه لادلالة على صحة هذه الوكالة؛ وبهقال ش. 

وقالاح: يصح تو كيله » واذا تصرف صح تصرفه اذاكان يعقل مايقول» ولا 
يغتفر ذلك الى اذن وليه . 

مسألة 99 : اذا وكله في شراء شاة بدينار وأعطاه » فاشترى يه شاتين 
يساوي كل واحد منهما ديناراً » فان الشراء يلزم الموكل ويكون الشاتان له » 





أحكام الوكالة اوه 


الماروي عن النبي كِئلا أنه عرض له جلب!)فأعطى عروة البارقي دينارا ليشتري 
به شاة للاضحية» فاشترى به شاتين» ثم باع احداهما بدينار فجاء الى رسولالله 
صلى اللهعليه وآله بشاة ودينار فقال: هذه الشاة وهذا ديا 
كيف صنعت فذكر له ماصنعء فقال النبي ليلا : بارك الله لك في صفقة يمينك. 
وبه قال أكثر أصحاب ش ٠‏ 

وقالش ف يكتاب الاجارات: ان احداهما يلزمه بنصف دينار» وهو بالخيار 
7 الاعرى ان شاء أمسكها بالنصف الاخرء وان شاء ردهاء ويرجبع على الو كيل 
بنصف دينار. قال الطبري: والمذهب الصحيح الآول ٠‏ 

وقالح: يلزم الموكل الببع فرتعي الشاتين بنصف دينار ويلزمالو كيل 
في الاخخرى نصف دينار» وي رشع الم و كل عليه بنصف ديثار ٠‏ 

مسألة ‏ م٠‏ : اذا قالانتقدم الجا أوجاء رأس الشهر فقد وكلتك في 
الببع» فان ذلك لابصمَ لانه لأؤليل على صبحته بوبه قالاش. وقالاح: يصح ٠‏ 











كتاب الاقرار 
مسألة  ١‏ : اذا قال له عن إجليل » أوعظيم » أونفيس» أوخطير » 
لميتقدر ذلك بمقدار!" » واي مقدار فرتم بككان مقبولاء قليلاكان أو كثيرآء لانه 
لادثيل على مقدار مقطوح به والادل برام .ألذية» ومايفسره به مقطو به فوجب 
الرجوع اليه» وهو مذخت'شن, 0 
وان قال له عندي مال كثير » قائه يكن اقراراً بثمانين على الرواية الني 
تضمنت بأن الوصية بالمال الكثير وصية بثمانين» ولميعرف هذا التفسير أحدمن 
الفقهاء . 
واختلف أصحاب ح في الالفاظ الاولة » فمنهم من قال: لايقبل منه بأقل من 
عشرة دراهم؛ وهي مقدار نصاب القطع عندهم . ومنهم من قال: لايقبل منه أقل 
من مائتي درهم مقدار نصاب الزكاة . وقال أبوعبدالله الجرجاني نص ح على 
ذلك» وقال: اذا أفر بأموال عظيمة يلزمه ستماثة درهم . 
وقال ك ؛ يقبل منه ثلاثة دراهم فما فوقها » وهو نصاب القطع عنده. وقال 
الليث بن سعد : يلزمه اثنان وسبعون درهماً ٠‏ واستدل بةو له تعالى ولقد نص ركم 















(1) د: بذلك مقدار . 


أحكام الاقرار 3 


الله في مو اطن كثير: .7 )وقال كانت اثنين وسبعين موطنآء وروىأصحابنا أنهاكانت 
ثمانين موطناً . 

مسألة  ٠١‏ : اذا قال لفلان علي مال أكثر من مال فلان » ألزم مقدار مال 
الذي سماه » وقبل تفسيره في الزيادة » قليلا كان أوكثيراً . وان فسر الكل بمثل 
ماله » لم يقبل ذلك منه » لان لفظة أكثر موضوعة في اللغة للزيادة ٠‏ 

وقال ش : يقبلى منه اذا فسره بمثل ماله من غير زيادة ٠,‏ 

مسألة م : اذا قالله علي دراهمء فانه يلزمه ثلاثة دراهم لآن أقل الجمع 
ثلاثة » وان قال دراهم عظيمة أوكثيسرة أو خطيرة » فعلى مامضى من الخلاف 
فيه. ١‏ 
وقال ش : يلزه ثلاثة عل| الاحوال كلا /وفي الناس من قال : يلزمه 
درهمان ٠‏ 

مسألة . » - : اذا قال لمعِلي ألض تزع لزمد ددهم وبرجسع في تفسير 
الالف اليه وكذلك ماثة ودرهم» أو ألف ودار» أو ألف وعبد فائه يرجع في 
تفسير الالف اليه لانهمبهم » فيجب أن يرجع اليه في تفسيره » وبه قال ش ٠‏ 

وقال ح : ان عطف على ألالف من الموزون أو المكيل كان ذلك تفسيسر1 
للالف » فان عطف عليها غير المكيل والموزون لم يكن تفسيراً لها ٠‏ 

فأما اذا قال : له عندي مائة وخمسون درهماً » فانه يكون الكل دراهم » لان 
الخمسين أفادت الزيادة ولم يفد التمييز والتفسيسر » وقوله د درهماً » في آخخر 
الكلام يفيد تفسي رأ وتمييزآء فيجب أن يكرن تمييز] وتفسيراً لجميع العدد . 

وفي الناس من قال؟ ان المائة يكون مبهمة: وقوله ووخمسون درهمأ» يكون 
قوله د درهما » تفسيراً للخمسين دون الماثة » لانها جملة أخصرى . والصحيسح 





٠14 : سورة التربة‎ )١( 





3 متخب الخلاف ج١1‏ 


الاول وبه قال أكثر أصحاب ش . والثاني قول أبي علي بن خيران» وأبي سعيد 
الاصطخري . 

مسألة ‏ ه : اذا قال لفلان علي ألف ودرهمان» كان مثل قوله ألنودرهم 
وقد مضى . وإن قال: ألف وثلاثة دراهم » كان ذلك مفسراً للااف . وكذلكاذا 
قال: ألف وخمسون درهماً » أوألف وماثة درهم » أو ماثة وثلاثة دراهمء أو مائة 
وم سوندرهما» أومائة وخمسة عشردرهماً » أوخمسون وألف درهم؛ أوخمسون 
وماثة درهم » أو تخمسة وعشرون درهماً . 

فيكل ذلك يكون مفسراً للجميع » لان الزبادة الثانية معطوفة بالواو على 
الاول» فصار بمنزلة -جملة واحدة ركذل جاء بعدذلك التفسيروجب أن يكونراجعآ 
ال اصع واي لاك قرف ال ورهيم ‏ أر الف وحسلة ١‏ لان كلاق 
زيادة واس بتفسير » ولأيجون أن بيجع الزبادة في العدد تفسيراً » ولانالنفسير 
لايكون بواد العلت تؤهةا مهب أكثر_أمربجاب ش ٠.‏ 

وفال ابن خيران والاصطخري : ان التفسير بجع الى ماوليه » والاولعلى 
ابهامه ؛ وعلى هذ! قالا : لوقال يعتك بماثة ونممسين درهما كان البيع باطلاء لان 
بعض الثمن مجهول ٠‏ 

مسألة. 5 ب : اذا قال أفلان علي درهم ودرهم الا درهم » فانه يلزمه درهم 
واحد » لآنه بمنزا أن يقول : له علي درهمان الادرهم . 

وقال ش نصا : انه يلزمه درهمان . وفي أصحابه من قال : يصح الاستثناء » 
وبازمه درهم واحد . و كذلك اذا قال : أنت طائق طلقة وطلقة الاطلقة يقنع طلقة 
واحدة » وعلى قول ش يقع طلقتان . 

مسبألة - /1: اذ قال غصبتك ثوب في منديل » كان اقراره بغضب الشؤب 
دون المنديل » لانه يحتمل أن يكون أراد في منديل لي » فلايلزمه الا الثوب » 








أحكام الاقراد 0 


كما لو قال : له عندي ثوب في منديل أو تمر في جراب » أو قال : غصبنك دابة 
في اصطبلء أو نخلا في بستان » أو غنم في ضيعة» وبه قال.ش. وقال ح: يكون 
اقراراً بهما . 

مسألة ,م : اذا قال لفلان عندي كذا درهماً » فانه يكون اقراراً بعشرين 
درهماً » لان ذلكأفل عدد انتصب الدرهم بعده؛ فيجب حمله عليه» وبه قال محمد 
بن الحسن . وقال ش : يكون اقراراً بدرهم واحد ٠.‏ 

مسألة ‏ ؟ ‏ ؛ اذا قال له عندي كذاكذا درهماً يلزمه أحد عشر درهماً » لان 
ذلك أفل عددين ركبا ونصب بعدهما الدرهم » فيجب حمله عليه» وبه قال محمد 
ابن الحسن . وقال ش : بلزمه درهم'( نخد 

مسألة  ١١‏ : اذا قال له ندي كذا وذ يرهم لزمه أحدوعشرون درهدا. 
لان ذلك أقل عددين عطف أحدهم] عَلَىَصاحبةونصب بعدهما الدرهم؛ وبه قال 
محمد بن الحسن ٠‏ ' 

وللش فيه قولان : أحدهما يلزمه درهم واحد ؛ والثاني يلزمه درهمان ٠‏ 

مسألة  1١‏ : اذا قالله عندي كذا درهمء ازمه مائة درهمء لان ذلك أفل 
عدد يخفض بعده الدرهم ؛ وبه قال محمد بن الحسن ٠‏ 

وقال ش: يلزمه أقل من درهم واحد » ويفسره بماشاء . وف ي أصحايه منقال: 
يلزْمه درهم واحد ٠‏ 

مسألة  ١١‏ : اذا أقر بدين فيحال الصحة ء ثم مرضفأفر بدين آخرفي 
حال مرضه ؛ نظرفان اتسع الماللهما استوفيا معأ ء وان عجزالمال قسم الموجود 
فيه على قدر الدينين» وبه قال ش. ويدل عليه قوله تعالى « من بعد وصية يوصي 
بها أو دين 6٠'أولم‏ يفضل احد الدينين على الاخرء فيجب أن يتساويا فيه . 











5 متخب الخلافج١‏ 


وقال ح : اذاضاق المال قدم دين الصحة على دين المرض* فان فضل شي" 
صرف الى دين المرض ٠.‏ 

مسألة ‏ 1 « ج» : يصح الاقرار للوارث في حال المرض» وبه قال أبسو 
عبيد('), وأبوثور » وعمر بن عبدالعزيزء والحسن البصري » وهوأحد فوليش. 
والقول الاخر أنه لايصح » وبه قال ح » وك » وسفيان » ود . وقال أبو اسحاق 
المروزي : المسألة على قول واحد » وهوأنه يصح اقراره » وعلى المسألةاجماع 
الفرفة . 

مسألة ‏ 14 «ج» : قد بينا أن الاقرار للوارث يصح » وعلى هذا لا فرق 
يين حال الاقرار وبين حال الوفاة » كانييثيت الاقرار » وكل من قال : لا يصح 
الاقرار للوارث » فائما اعتلّرحال الوفاةكونُه وارئا لاحال الاقراره حتى قالوا : 
لو أقر لاخعيه وله ابن ُممات الأبنَكوتآت هو بعده لايصح اقراره لاخيه . 

ولو أفر لاعيه ولِيسسَكه وَلدقِمْكَرقلَكذ] صم افرارهله » لان حال الموت 
ليس هو بوارث . وقال عثمان البتى : الاعتبار بحال الاقرارء وهذا الفرع يسقط 
عنا » لما قدمنا من أن الاقرار للوارث يصح على كل حال بل الوصية للوارث 
عندنا صحيحة . 

سألة - د ج » : اذاكانتئه جارية ولها ولد » فأفر في حال مرضه بأن 
ولدها ولده منها » وليس له مال غيرها قبل اقراره فألحق الولد بسه » سواء أطلق 
ذلك أو بين كيفية الاستيلاد تهافي ملكه أو فيملك الغير بعقد أوشبهة . 

وأما الجارية فانها تصير أم ولده على كلحال أيضاً » الاأنها تباع في الدين 
اذا لم يخلف غيرهاشيئا » وان خلف غيرها شيئاً قضىمنه الدين » وانعنقت هي 
على الولد » واذلم يف بالدين استسعيت فيمايبقي من الدين . 





(1)خ : ابوعبيدة 








أحكام الاقرار 3 





وقال ش : لابخلو أن يبي نكيفية الاستيلاد أويطلق » فانيينففيه ثلاثةأقوال: 
أحدها أن يقول استولدتها في ملكي » فعلى هذا يكون الولد حر الاصل » ولا 
يكون عليه ولاء ويثبت نسيه » وبصير الجارية أم ولده ويعتق بدوته مسن رأس 
المالء فانكان هناك دينقدم عليه » لانه لوثبت بالبرنة لقدم عليهء فكذلك اذا ثبت 
بالاقرار . 

وان قال استوئدتها فيملك الغير بشبهة » فان الولد حر الاصل» وهل تصيز 
الجارية أم ولد ؟ فعلى قولين . وان قال : استولدتها بتكاح » فان الو لد قد انعقد 
مملو كأ وهتق عليه لماملك وثبث عليه الولاء والجارية لاتصير أم ولده » غعلافا 
لح . وان أطلق ولم يعينحتىمات »فال ولدبجر فيجميع الاحوال ولا ولاء عليه 
والجارية فيه خلافبين أصحابهاء منهم من قآل: لانصير أم ولد وتباع في ديون 
الغرماء » ومنهم من قال: تصبر أم و76 

مسألة - 1١‏ -: اذا أق مل وأطلق فا تراه بالطل على ماقاله ش في كثاب 
الافرار والمواهب » وهوقول ف . وذكر في كتاب الاقرار بالحكم الظاهر أنسه 
صح ء وبه قال م » وأصحاب ح ينصرون قول ف » فالمسألة على قوليسن على 
مذعب ش ٠‏ 

والاولى أن نول : يصح اقراره» لانسه يحتمل أن يكون اقراره مسن جهة 
صحيحة » مثل ميراث أو وضية » ويحتمل أن يكون منجهة فاسدة » والظاهر من 
الاقرار الصحة فوج ب حمله عليه . 

مسألة ‏ !1 « ج » : اذا أقرالعيد بمايجب عليه بسه ااحدء مثل القصاص 
والقطع والجلد لميقبل اقراره . وقال جميع الفقه. يقبل اقراره . 

مسألة ‏ م١‏ جع : اذا أقرالعبد بالسرقة » لايقبل اقراره ولايقطع. وعند 
الفقهاء يقبل وبقطع ٠‏ ولابباع في المال المسروق . وللشفيه قولان ٠‏ 


5 منتخب الخلاف ج١1‏ 


مسألة ‏ 14 ب : اذاقال لفلان علي ألف درهم » فجاء بألف » فقال : هسذه 
التي أفررت لك بهاكانتلك عندي وديعة » كان القول قوله » لان الاصل براءة 
الذمة١').‏ ولايعلق علبهاشيء الا بدليل » وبه قالش . 

وقال ح : يكون ذلك للمقر له ء وله أن يطالبه بالالف التي أقربها . 

مسألة.. 1٠١‏ : اذا قال لفلان علي قفيز لا بل قفيزان » أو درهم لا بل 
درهمان ؛ ازمه قفيزان ودرهان » لان قوله لا بل للاضراب عن الاول والاقتصار 
على الثاني » وبه قالش . 

وفال زثر » وداود : يازمه ثلاثة أقفزة وثلائة دراهم . فأما اذا قال : أسه 
عنديقفيز حنطة لا بل قفي شهيل لم يبتك لذي أقر به أولا ء لانه استدرك جنس] 
م 1 / 

مسألة - 7١‏ ؛ إذا أقرلرِجَلَ وم السبت بدرهم » ثم قال : يوم الاحد له 
علي درهم » لم بلزمهالادرعموإَط وبَرجَح ال في التفسير » لانه يحتمل أن 
يكون ذلك نكرارا واخبارا عمن الدرهم الءقدم » والاصل براءة الذمة» وهو 
مذهب ش . وقال ح : يلزمه درهمان . 

مسألة .. ٠9‏ : اذا قال له علي من درهم الى عشرة لزمه تسعة ؛ لان لفظة 
« من » للابتداء »كما اذا قال سرت من الكوفة الى البصرة ‏ والحد هو العشرة 
فيحتمل أن يكون داخلة فيه » والا يكو نكذلك فلايلزم الا اليقين » وبه قال بعض 
أصحاب ش . 

وفيهم من قال : بلزمه ثمانية» وبه قال زفرء قالوا : لانه جعل الاول والعاشر 
حدا » والحد لايدخعل في المحدود . وفيهم من قال : يلزمه العشرة » لان « من » 
للابتداء » وهو داخل والعاشر معد وهو داخل في المحدود . 








أمكام الاثرار ث3 


مسألة ‏ م٠‏ : اذا قال له عندي مابين الواحد الى العشرة يلزمه ثمانية » 
وبه قال أكثر أصحاب ش . وقال ابن الفاص(١):‏ يلزمه تسعة » وبه قال محمد بن 
الحسن » لان عندهما ان الحد يدخعل في المحدود » وقد قلنا ان ذلك يحتمل ولا 
يلزم مع الاحتمال ٠‏ 

مسألة ‏ 6؟ ‏ : اذا فال له علي ألف درهم من ثمن مبييع ؛ ثم قال : لم 
أقبضه لم يلزمه» عين المبيع أو لم يعين » لان الاصل براءة الذمة » ولادلالة على 
أنه يلزمه » وبه قالش ٠‏ 

وقال ح: اذا عينه قبل منه وصل أوفصلء وان أطلقه لميقبل منه ولزمه الالف 
لانه مبييع مجهول والمييع اذا كان محالم يثبت الثمن فضي مقابلئه كما 
لايثبت في مقابلة الخمر والخنزييا فاذا تلك » فقد فسر اقراره بما لايقبله 
مسألة و : اذا هَهَدعليه جل بألف وشهد آخر بألفين » ولم يضيفاه 
الى سببين مختلقين » أو أضافاه الى سب متيل ؛ أو أضاف أحدهما الى سبب 
وأطلق الاخر » مثل أن يقول أحدهما ألف من ثمن عبد ويقول الاخسر بألفين » 
ففي هذه المسائل الثلاث يتفق الشهادة على ألف » فيحكم له بألف يشهادتهماء» 
وبحصل له بالالف الاخخر شهادة واحدا')»فيحاف معه ويستحق» وبه قالش » لان 
الالفالذي شهد بهأحدهما داخلة في الالقين» فلااختلاف يينهماء فيثبت الشاهدان. 
على ألف » فوجب أن يحكم له به ٠‏ 

وقال ح : لايكون ذلك اتفاق شهادة على شيء من الالوف » ولايحكم 
له يألف ٠‏ 





(1) م :اين العاص . 
() م داحدةء 





54 متخب الخلاف ج١1‏ 


مسألة 7 : قد مضى أن شرط الخيار يصح في الكفالة والضمان» لانه 
لامانع منه في الشرع . 

وقال ح؛ وش : لايصح. فان شرطء فعند ش يبطل العقد والشرط » وعندح 
يبلل الشرط ويصح العقدا"). 

مسألة ‏ /ا1- : اذا أفر بكفالة أوضمان بشرط الخيارء صح اقراره ولايقبل 
دعواه في شرط الخيار » ويحتاج الى بينة » لان على المدعي البينة . 

وللش فيه قولان: أحدهما يقبل اقراره ولايلزمه شيء . والاخخر يبعض اقراره 
فبازمه العقد ويسقط الشرط الذي ادعاه . 

مسألة م1- : اذا قال'لة علي ألف درهم الى وفت كذا زمه الالن » 
ويحتاج في ثبوت التأجيلاالى بينة» أنه أقر بالالف وادعى التأجيل» فيجب عليه 


اليينة » وبه قال ج . 

وللش فيه قولان : ]حدتكها جماقلناه.م والايجين يثبت التأجيل » فيلزمه الالف 
مؤجلا . 

مسأل 46 دج » : اذا مات رجل وخلف ابنين» فأفر أحدهما بأخ ثالث 





وأنكر الاخر » فلاخعلاف أنه لايثبث نسبه» وائما الخلاف في أنه يشارك في المال 
أم لاء فمندنا أنه يشاركه » ويلزمه أن يرد عليه ثلث مافي يده » وبه قال كءوابن 
أبي ليلى . 

وقال ح : يشاركه [بالنصف مما في يدهء لانه يقر أنه يستحق من المال مثل 
مايستحقه » فيجب أن يقاسمه المال . وقالش : لايشاركه في شيء ]21 مما 


في يده . 


)١(‏ ع :دون العقدء. 
(1) م : سقط مايين المقرفتين . 








أحكام الاقرار 5 


قال أبوالطيب الطبري :هذا في الظاهر فأما فيما يينه وبين الله » فان كان سمع 
الاب"يقربه » أو بأنه ولد على فراشه ء قانه يلزمه تسليم حقه اليه »كما قال ك» 
وحكي ذلك عن قوم من أصحابه ؛ وبه قال محمد بن سيرين . 
مسألة  8٠١‏ : اذا كان الورثة جماعة » فأفر اثنان رجلا أو رجل وامرأتان 
وكانوا عدولايثبت النسب ويقاسمهم الميراث » وبه قال ح الا أنه لم يعتبر العدالة 
في المقرين ٠‏ 
وقال ش : اذا أفر جميع الورثة بندبء مثل أن يكوئوا بنين فيفروا بندب 
أخ؛ فانه يثبت نسبه ويثبت له المال» ولافرق بين أن يكون من يرث المال جماعة 
ال: لايثبت النسب باقرار الورثة . 


أو واحدا » ذكرأكان أو أنثى , و 
مسألة ‏ 81 : اذا أفر 0 ذلك اقرار] بزوجية أمه ؛ سواء 


كانت مشهورة الحربة أو لم يكل لانع ب يكون الولد من نكاح صحيح 
وأن يكون من نكاح فاسكر أ من وى شيهية » فلإيحمل على الصحيح دون 
غيره ؛ وبه قالش ٠‏ 3 

وقال ح : اذكانت معروفة الحرية كان ذلك اقرارا بزوجيئها » وان لم تكن 
معروفة الحرية لم يثبت زوجيتهاء قال: لان أنساب المسلمين وأحوالهم ينبغي أن 
يحمل على الصحة» فاذا أفر بينوة الصبي فوجه الصحة أذيكون من نكاح » واذا 
كان كلك وجب أن يثبث زوجية امه . 

مسألة ‏ 9م -: اذا دخلت امرأة من دار الحرب الى دار الاسلام ومعها ولد 
فأقر رجل في دار الأسلام أنه ولده » ويمكن أن يكو نكما قال بأن يجوز دنخوله 
الى دار الحرب » أو مجبىء المرأة الى بلد الاسلام ألحق بهء وان علم أنه لم 
يخرج الى بلد الحرب"'ولاالمرأة دلت الى بلد الاسلام لم يلحق به. 








(1)ع : داد الحرب ... داد الاسلام . 
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وقال ش: يلحق به اذا أمكن ذلك: واذكان الظاهر أنه مادخمل الى بلد الكفر» 
ولا المرأة دلت بلد الاسلام » لانه يجوز أن يكون أنفذ اليها بماءه في قارورة 
فاستدختلهفخاق منه الواد وهذا بعيد . 

وبدل على ماقلناه'')ان الذي اعتبرناه لاخلاف أنه يلحق به الولد» وماادعوه 
لادليل عليه . 

مسألة مم وج » : اذا كان لرجل جاريتان ولهما ولدان » فأقر أن أحد 
الولدين ابنه ولم يعين ومات ؛ استخرجناه بالقرعة » فمن حرج اسمه ألحقناه به 
وورثناء”"ا, 

وقال ش: يعرض على القافة كمابيعرض الوأد الواحد اذا تنازعه اثنانه غير 
أنه قال : يلحق النسب لاجل«الحرية ولابرثِ عليه » وله في الميراث قولان : 
أحدهما يوقف الميراث » وإه قال المزني | قال باقي أصحابه : لايوقف ويقسم 
الورثة المال» لانه لاطريق في نفيهقال ح : يعتق من كل واحد منهما نصفه . 

مسألة - عم- دج ذا كانت لسجاريَةولها ثلاثة أولاد » فأقر أن أحدهم 
ابنه يسأل التعبين » فان عين ألحق به ويكون الاثنان مملو كين » سواء كان الذي 
عينه الاكبر أو الاوسط أو الاصغر ء فان لم يعين سثل الورثة فان عينوا كان مثل 
ذلك سواء؛ وان لم يعين أولا ورثة له ومات أقرع بينهم؛ فمن خرج اسمه الحق 
به ويثبت حريته وورث ويكون الاثنان مملو كين له ؛ سواء كان من خرج اسمه 
الاكبر أو الاوسط أو الاصغر على كل ٠‏ 

وقال ث رن 0 
مملو كين . وان عين الاوسط؛ كان حرا وكان الاكبر رقيقاًء وفي الصغير وجهان 
وان عين الاكبر » كان حرا والاثنان على الوجهين . وان مات ولم يعين ولاعين 


)0 3 
(0) د : ودثتاه يه دودثتاء . 

















الشهادة على السب لله 


الورئة عرض على القافة » فان عينوا واحد كان حكمه حكم من يعينه الوالد 
أو الورثة » وحكم الباقين مثل ذلك سوام . 

فان لميكن قافة أواخنلفوا أفرع بينهم » فمن ترج اسمه حرر ولايورث » 
وهليوقف أملا ؟ على قولين» قال المزني: بوقف. وقال البافون: لابوقف. قال 
المزني : قول ش يقرع بين الثلائسة خطا ء لان الاصغر على كل حال حر"» لانه 
ان خرج اسمه فهو حرء وان حرج اسم الاوسط فالاصغر حر أيضأء لانها صارت 
فراشا بالاوسط وألحق الاصغر بهء وان خرج الاكبر ألدى الاوسط والأصفر به» 
لانها صارت فراش بالاول ٠.‏ 

وهذا لازم» غي أنه لايصح عا دعبا لان الامة ليست فراشاً عندنا بحال» 
وانماالقول قول المالك في الحإقٌ من يلحق/يه وانكار ماينكره . 

مسألة ‏ هم : اذا شهد شاعةآنرعلن نسب لميت يستحق به ميرائآء وقالا: 
لانعرف له وارثاً غبره قكِعَهَاِهاءٍوبهب قالش 

وقال ابن أبي ليلى : لايحكم بها حتى يقولا لاوارث له غيره؛ لانسه )١(‏ اذا 
قالا: لانعلم له وارثا غيرهء فمائفيا أن يكون له وارث » فانه يجوز أن يكون له 
وارث ولايعلمانه ٠‏ 

ويدل على ماقلنا ان ذلك لايمكن العلم به ء لانه لاطريق اليه » ومالاطريق 
اليه لايجوز اقامة الشهادة عليه . 


(0)ع : لاتهناء 





كتاب العارية 





مسألقف ١‏ - «ج»: العارية نة» الا أن يشرط صاحبها الفسان 
0 يتعدى فيهاء فيجب حينئذ الضمان 
عليه » وبه قال قتادة » وعبيدا نحن ”* العنبري » وح ؛ وك؛ والنخعي » 
والشعبي» والحسن البصرَي لاع لويضتيونهل بألشرط . وقال ربيعة: العوارى 
مضموئة الاموت الحيوان: فانه اذا استعاره ثم ماث في يده لمإضمنه . 

فالش: هي مضموئة شرط ضمانها أولم بشرط؛ تعدى فيها أولميتعد» وبه قال 
ابنعباس» وأبوهريرة» وعطاء؛ ودء وق ٠‏ 

ويدل على مذهبنا - مضافاً الى اجماع الفرقة وأخبارهم ‏ مارواه عمربن 
شعيب2"7, عن أبيه؛ عنجده أن النبي لبلا قال: ليس على المستعير غير المعل9؟ 
ضمان . 

مسألة ب  *‏ : اذا رد العارية الى صاحبها أوو كيله برىء من الضمان» وان 

(1) دع: بحذن دابن ». 


(؟) م: دليلنا مارداه عمردين شعيب ٠‏ 
() م : غير المفل «وكذا من نسخة خ ٠6‏ 


كتاب العارية يل 


ردها الى ملكه مثل أن يكوت دابة فردها الى اصطبل صاحبها وشدها فيه لميبرء 
من الضمانء لانه لادئيل عليه والاصل أن ذمته مشغولة بالعارية» وبه قال ش ٠‏ 

وقالح: يبرء لان العادة هكذا جرت في رد العواري الى الاملاك» فيكون 
بمئزلة ال.أذون من طريق العادة . 

مسألة ‏ م : اذا اعتلف صاحب الدابسة والراكب ؛ ففال الراكسب : 
أعرتنيهاء وقالصاحبها: أكريتكها بكذاءكان القول قولالراكب مع يمينه وعلى 
صاحبها البينة» لانه مدعي الكرى. وللش فيه قولان: أحدهما ماقلناه» والثاني أن 
القول قول صاحيها . 

مسألة ع : اذا اختلف الزارع وصاإجب الارضء فقال الزارع: أعرئنيها 
وصاحبها يقول: أكريتكهاءكان القي ل واد" بسع يمينه» لماقلناه في المسألة 
الاولى!'). وللش فيه قولان» وسار الدزني في ال التين ماقلناه ٠‏ 

مسألة ‏ ه - : اذا اختلفاء فقال صاكت الدابة: غصبتنيها. وقال الر اكب 0 

: بلأع رتنيهاء فالقول قول الرا كب لماكل كي الَالة الاذلىء وبه قال المز ني» 

وفال أصحاب ش: هذه المسألة والتي قبلها سواء على فولين ٠‏ 

مسألة ‏ + : اذا تعدى المودع في اعراخ الوديعة من حرزه فائتفع به» 
لم رده الى موضعه؛ فان الضمان لايزول بذلك» لان بالتعدي وجب عليه الضمان 
بلانعلاف ؛ ولا دليل على أن الضمان يزول عنه بالرد الى موضمه ؛ وهر مذهب 
اهن 

وفال ح: بزول لانه مأمور بالحفظ في جميع هذه الاوقات» فاذا خخالففي 
جهة منها ثم رجع وعاد الى الحفظ »كان متمسكاً بسه على الوجه المأمور به 
فينيغي أن يزول عنه الضمان ٠‏ 





٠ م : بحذن (دلماقلناء فى المسالة الادلي)‎ )١( 
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مسألة -/ل : اذا أبرءه من الوديعة صاحبها بعد تعديه فيها من غي رأن يردها 
اليه أوالى وكيله» فقدسقط عنه الضمانء لان ذلك حقه؛ وله التصرف فيه بالابراء 
أوالمطالبة» فوجب أن يسقط باسقاطه . 

وللش فيه وجهان: أحدهما يبرء وهو ظاهر قوله . والثاني: لاييرف قال : 
لان الابراء لابصح عن القيمة: لانها لمتجب بعد ولايصحالابراء من العين» لانها 
في يده بافية . 

مسألةلم-: اذا أعاره أرضاً لببني فيها أوليغرسفيهاء فلايجوز له أنيخالف 
فيغرس في أرض البناىه ولاأن يبني في أرض الغراس » لاله لادليل على تجويز 
غلاف ذلك. وللش فيه وجهان . 

مسألة . - : اذا طالب الاجر بلع مال له في غرسه )١(‏ من 
رت الور 
قالش ء 0 
وقال ح: يجبر على ذ0ك ون ع0 

يدل علىماقلناه ماروي عن النبي يِب أنه قال: من بنى في ربا عقوم باذثهم 
فله قيمته» ولانا فدأجمعنا على أن له قلعه مع ضمان النقصانء ولادليل على جواز 
ذلك مع عدمه.. 








. م: فى أدضه‎ )١( 





كتاب الغخصب 


مسألة ١‏ : من غصب شيثأ يبا لمثلية» فان أعوز المثلضمن بالقيمة» 
فان لميقبض القيمة بعد الاعواز ا حتى مفسحَيختلف فيها القيمة»كان له المطالبة 
بقيمته وقت القبض لاوقت الاحواقىر_وانتتجكم الحاكم بالقيمة عند الاعواز لم 
يؤثر حكمه فيه وكان له َالْمَظالةَ يقبته يوم القبس» ولايلئفت الى حكما لحا كم 
به وبه قال ح » وش ٠‏ 

وقال م» وزفر: عليه قيمنه يوم الاعواز . 

دليلنا أن الذي يثبت في ذمته هو المثل » وحكم الحاكسم عليه بالقيمة 
لاينقل المثل الى القيمة » بدلاثة أنه متى زال الاعواز قبل القبض طولب بالمثل 
واذا كان المثل هوالثابت في الذمة اعتبر بدل المثل حين قبضص١١)‏ البدل . 

مسألة ‏ ؟ ‏ : اذا غصبما لا مثل له ومعناه لايتساوى قيمة أجزاءه منغير 
جنس الاثمان»كالثياب والحطب والخشب والحديد والرصاص والصفر والعقار 
وغير ذلك من الاواني وغيرها ؛ فانها نكون مضمونة بالقيمة » وبه قال جمييع 
الفتهاء. وقال عبيدالله بن الحسن العنبري البصري"): يضمن كل هذا بالمثل . 

() ؟: يحذن (البصرى) ٠‏ 


لحل منتخب الخلاف ج١1‏ 


ويدل على المألة مارواه ابن عمر أن النبي للبلا قال ؛ من أعتق شقصا له 
من عبد قوم عليه » فأوجب عليه الضمان بالقيمة دون المثل . 

مسألة م: اذا جنى على حمار القاض يكان مثل جنايته على حمار الش و كي 
في أنه يلزمه أرش العيب اذا لميسر الجناية الى نفسه بدلالة الاصل » وبه قال 





0 
وقال ك : ان كان حمار القاضي فقطع ذنبه فيه كمال قيمته » لانه اذا قطع 
ذنبه فقد أتلفه عليه ٠‏ لانه لايمكنه ر كوبه » لان القاضي لاب ركب حماراً مقطوع 
الذنب » والشوكي يمكنه حمل الشوك على حمار مقطوع الذنب ؛ ولميقل هذا 





في غير ماب ركبسه من بهائسم الناضني :مكل ,الثور وغيسره » وكذلك لوقطع يبد 
جمارة ٠.‏ | 


مسألة ‏ ع -: اذا قلع عبن 5آب:“فان عليه نصف قيمتهاء وفي العينين جميغع 
القبمة » و كذلك كل مايكوك هي لدت نته'آثنانة:ففلي الدابة جميع القيمة فيهما 
وفي الواحد نصفها . 

وقال ح: في العين الواحدة ربع القيمة؛ وفي العينين نصف القيمة. وكذلك 
كل ماينتفع بظهره ولحمه . وقال ش » وك : عليه الارش مابين قيمته صحيحا 
ومعيبا . 

مسألة ‏ ه ‏ دج » : اذا قتل عبدآ » كان عليه قيمته مالم يتجاوز قيمته دية 
الحرعشرة آلاف درهم » وكذلك ان كانت أمة مالم يتجاوز قيمتها خمسة آلاف 
درهم دية الحرة م وبه قاليح الا أنه قال : ان كان قيمته الاف نقص عشرة 
دزاهم وكذلك في دية المملوكة . وقال ش : يلزمه قيمته بالغ مابلخ ٠‏ 7 ” 

مسألة ‏ * د ج » : اذا مثل بمملوك غيره » لزمه قيمته وانعتق ع وبه قال 
كل 











كتاب الغصب يل 


وقال ش : لاينعتق » والتمثيل أن يقطع أنفه أو أزنه . 

مألة / دج » :كل جناية مقدرة من الحر بحساب ديته » فهي مقدرة 
منالعبد بقيمته» مثل اليد والرجلوالانف والعين والموضحة والمنقلة وغيرذلك 
وبه قالش . 

وفال ك : في ذلك أرش مانقص الافي أربعة : الموضحة ء والمنقلة » 
والمأمومة » والجائفة » فان فيها المقدركما قلناه . 

مسألة ‏ م - «دج» : الحارصة والباضعة مقدرة في الحر » وكذلك في العبد 
بحساب قيمنه . وقال جميع الففهاء : فيها الإرش؛ لانها غير مقدرة في الحر , 

مسأل 4 وج»: اذا جنى عليع'ثلك عَيوكيزاية لها أرش ‏ فعند ش يمسك 
المالك ملكه ويطائب الجاني بأرشظهاء قليلاكا نر الجناية أو كثيرأء سواءذهب 
/ بالمقصودة كمال قيمة 





بالجناية منفعسة مقصودة أو غيبر.مقصودة > وسواء وجب 
المجني أو دون ذلك . 1 

وقال ح: ننظر(' افيه الم يذهب بالجناية منفعة مقصودة» مثل أذيخرقيسيرا. 
من الثوب » أو قطع اصبعاً من العبدءأو جنى عليه حارصة » أو دامية؛ أو باضعة 
فانه يمسكه مالكه ويطالب بالارش على ماقاله ش. وان ذهب بها منفعة مقصودة 
مثل أن خسرق الثوب بطوله أو قطع بدا واحدة من العيد » فالسيد بالخيار بين 
أن يمسك العبد ويطالب بارش الجناية» وبين أن يسلم العبد برفته ويأخذ من ه كمال 
قيمته » قال : وان وجب بالجناية كمال قيمة الملك . 

وهذا انما يكون في الرقق خاصة» مثل أن يقطع يديه » أو رجليه؛ أو يقلع 
عينيه » أو يقطع لسانه» أو أنفه » فالمالك بالخيار ين أن يمسكه ولاشيءله على 
الجاني وبين أن يسلمه الى الجاني ويأخذ من ه كمال قيمته . 


(0)1 + د ينظ , 
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وقال فء وم : في هذا القصل السيدبالخيار بين أن يسلمه ويآخ ذكمالقيعته 
وبين أن يمسك ويأخذ من الجاني مانقص بالقطع ويسقط التقدير ٠‏ 

والذي يقتضيه أخبارنا ومذهبنا أنه اذا جنى علسى عبد جناية يحيط بقيسة 
العبد » كان بالخيار بين أنيلمه ويأخذ قيمته» ويين أت يمسكه ولاشيء له وما 
عدا ذلك فله أرشس : اما مقدار(')» أو حكومة على مامضى القول فيه » وما عدا 
المملوك م نالاملاك اذا جنى علبه» فليس لصاحبه الاأرش الجناية» وعليه اجماع 
الفرقة . 

مسألة  ٠١‏ - : اذا غصب جارية » فزادت في يده بسمن أو صنعة أوتعليم 
قرآنء فزاد بذلك ثمنها ممُمذَهْبَ تمتها ذلك في يده حتى عادت الى الصفة 
التي كانت عليها حين اللمب كان عا مان مانقص في يده » وهكذا لو غصب 
حاملا أو حائلا فحملت في بدي قلامنها وضمن حملها فسي الموضعين » لان هذا 
النماء انما حدث "يلك فرك وِرّالغاصب ضمانه اذحال بينهوبينه» 





وبه قالش . 

وقال ح : لايضمن شيئا من هذا أصلا ويكون ماحدث في يديه أمانة » فان 
تلث بغير تفريط فلا ضمان » وان فرط في ذلك مثل أن جحد ثم اعترف أومنع 
ثم بذل » فعليه ضمان ذلك ٠‏ 

مسألة - ١١‏ - دج » : المنافسع يضمن بالغصب كلاعيان مثل منافع الدار 
والدابة والعبيد!')والثياب » وبه قالش ٠‏ 

وقال ح ؛ لايضمن المنافع بالغصب بحال » فان غصب أرضاً فزرعها بيده 





()ع: مدي 
(0) جح ده احدث . 
(6) د: والعيد ٠‏ 





كتاب الغصب لد 


كان الغلة له ولا أجسرة عليه الا أن ينقص الارض بذلك » فيكون عليه نقصان ما 
نقص ٠‏ وزاد على هذا فقال : لو آجرها وأخذ أجرتها ملك الاجرة دون مالكها . 

مسألة ‏ 11 ب : المقبوض بببع فاسد لايملك بالعقد ولا بالقبض ء لانه لا 
دلالة عليه » وبه قالش . وقال بح : يملك بالقبض . 

مسألة  ١8‏ ب د ج » : اذا غصب جارية حاملا ضمنها وضمن ولدها » وبه 
قال ش . وفال ح : ضمنها(')وحدها دون حملها . 

مسألة ‏ 14 : اذا غصب ثوب قيمته عشرة ؛ فبلغ عشرين لزيادة السوق 
ثم عاد الى عشرة أو دونها » ثم هلك قبل.الرد » كان عليه قيمته أكثر ماكانت من 
حين الغصبالى حين التلف» لانيظريقة الأناك بتضيهء وهو قول ش. وقال 
ح : عليه قيمته يوم النصب ٠‏ ذ| 

مسألة  ١١‏ : اذا لم يتلفٍ الثوب_وكان قائما بحاله رده؛ ولا يرد ماتقص 
من القيمة » لان الاصل براءة الذّمَة ولآدلالة ليه وهو قول جميع الفتهام» الا 
أباثور فانه قال: يرده . وما نقص من القيمة'")» فان كانت قيمته يوم النصب عشرة 





ثم بلغت عشرين ثم عاد الى عشرة رده ومعه عشرة ٠‏ 
مسألة  1١‏ : اذا أكره امرأة على الزنا » وجب عليه الحد ولاحد عليها 
ولو كانت هي زانية وهوواطىء شبهذكان ءليها الحد ولاحد عليه ولايلزمه المهر 
في الموضمين » لانه لادليل عليه في الشرع'. 
وفالش: متى وجب عليه الحد دونها لزمه المهر . وفال ح ؛ متى سقطعئه 
الحد دونها لزمه المهر ٠.‏ 


مسألة/! 9‏ : السارة ويغرم ماسرقه» ووبه قالش . وقال ح؛ الغرم 





(1) 6 يفتمن ا 
(1)]: من قهمنه , 
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والقطع لايجتمعان » فان غرم لم يقطع » وان قطع لم يغرم ٠‏ 

ويدل على المسألة قوله تعالى د السارق والسارقة فاقطعو! أيديهما!'» ولم 
يغرى ٠‏ 

مسألة 1 : يصح غصب العقار ويضمن بالغصب » لقوله تعالى «فمن 
اعتدى عليكم فاعتدو! عليه بمثل مااعتدى عليكم » وللعقار ءثل من طريق القيمة, 
وهو قولش » وم ٠‏ 

وقال ح » وف : لايصح غصب العقار ولايضمن بالقصب ٠‏ 

مسألة  ١4‏ -: اذا غصب ثوباً فصبغه» كان للغاصب قلع الصبغء لانه عين 
ماله بشرط أن يضمن ما ينقمناهن 3 
وأصحابه ٠‏ / أ 
قال المزني : ليس للاصب قلح الصَبّخ» لانه لامنفعة له فيه سواء كانالصبغ 
أسود أو أبيض »ء وقال عله دكن ونستتوغا بغي سواد » فرب الثوب بالخباريين 
أن يسلمه الى الغاصب ويأخذ منه قيمته أبيض » وبين أن يأعذ هو ويعطيه قيمة 
صبغه؛ واذكان مصبوغاً بالسواد» فرب الثوب بالخيار بي نأن يسلمه الى الغاصب 





ويأعذ منه قيمته أييض » وبين أن يمسكه مصبوغاً ولاشيء عليه للغاصب . قال 
الطحاوي!"): والذي بجبىء على قوله ان عليه ماتقص وقال ف : الصبغ بالسواد 
وغيره سؤاهء 

مسألة .؟ : اذا غصب شيئاء ثم غيره عن صفته التي هو عليها أولميغيره 





() المائدة / 430ل 
(؟) م : فيه زيادة ( قال الطحادى قال نقص الثوب بالصبغ قالح لاضمان على 
القاصب). 8 





كتاب الغصب اكد 


مثل أنكانت نقرة ١‏ فضربها دراهم ؛ أوحنطة قطحنها » أو دقيقاً فخبزه » أوشاة 
فذبحها وقطعها لحم وشواها أوطبخهاء. لميملكهءلانه لادبل عايه » ولقول التبي 
عليهالسلام د على اليد ماأخذت حتى يؤدى» "! وبه قال ش . 

وقال ح : اذا غير الغصب تغييراً أزال به الاسم والمنفعة المقصودة بفعله 
ملكه ‏ فاعتبر ثلاث شرائط : أن يزول به الاسم والمنفعة المقصودة , وان يكون 
ذلك بفعله» فاذا فعل هذا ملك؛ ولكن يكره له التصرف فيه قبل دفع قيمة الشيء 
ليه . 

وحكى ابن جريسر عن ح قال : لوأن لصأ نقب فدعل دكان رجل » فوجد 
فيه بغلا وطعاماً ورحآء فصمد البغل وطجن:الطعام ملك الدقيق؛ فان انتبه صاحب 
الدكانكان الص قتاله ودفعه عن دققه » فآنزأته) الدفع عليه (؟ فلاضمان على 
اللص . 

مسألة ‏ ١؟ ‏ : اذا قصنك عصيرا فاستحال خمرل ثم صار خخلاء رده على 
صاحبه » لأنه عين ماله» وانماتغيرت صفته وبّة قال ش . 

وقالح: اذا صار خلا ملكه وعليه قبدته» فأما اذا غصب منه مرا فاستحال 
خلاء رد الخل بلاغلاف ٠‏ 

مسألة ‏ ,ال : اذا غصب ساجة فبنى عليها » أواوساً فأدخاه في سفينة كان 
عليه رده » سواء كان فيه قلع مابناه في ملكه أولميكن فيه قلع مابناه في ملكه » 
لقوله يبه ليس لعرق ظالم حق. ولقوله لِبلِ: لايأخذن أحدكم متاع أخيه جادآ 
ولالاعباء من أخذ عصا أحد فليردها. وقوله: على اليد ماأخذت حتى تؤدي. وبه 
قالش . 

(1) قى المتجدة! 


(؟)+: حتى تودى ٠‏ 
(>) فى المنجد : أتى عليه الدهر ء أهلكه . 


رة: القطعة المذاهب عن ذهب أو فضة . 
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وحكى م في الاصول أنه متىكان عليه ضرر في ردها لميازمه ردها . وقال 
الكرخي: مذهب ح أنه ان لميكن في ردها قلع مابناه في حقه » مثل ان بنى على 
بدن الساجة فقط لزمه » وانكان في ردها قلع ماقد بناه في حقه مثل أنكان 
البناء مع طرفيها ولايمكنه ردها الا بقلع هذا لم يازمه ردها . والمناظرة على 
ماحكاه م . 

وتحقرى الكلام معهم هل ملكها بذلك أم لا؟ فعنده أنه قد ملكهاكما قال اذا 
غصب شاة فذبحها وشواها » أوحنطة فطخنها » وعندنا وعندش لم يملكها . 

مسألة ‏ ع7 : اذاغصب طعاماء» فأطمم مالكه 5 فأكله مع الجهل بأنمملكه» 
نه لادليل عليه » وهوالمنصوص لاشء وفيه 
قول آخر ان ذمته يبرء» قول أهلإا اق . 

مسألة ‏ 4؟ - : اذالحتقاية أزقتحققصاً ووقا شم ذهباكان عليه الضمان » 
لانه فعل السب في كتآيقا ويه لول وقاليج ؛ وش : لاضمان عليه ٠.‏ 

مسألة و« : اذا حل الذاية وفتح التخص فذهبا عقرب الحل والاتح ممن 
غير وقوف ؛ كان عليه الضمان » لمانا المسألة الاولى» وبه قالك » وشفي 
أحد قوليه » والاصح عندهم أن لاضمان''أعليه » وبه قالح . 

مسألة ؟؟ -: اذا غصب دابة أوعبدا أوفرسأء فابق العبد أوشرد الفرس أو 
ند البعي ركان عليه القيمة » فاذا أخذها صاحبهاملك القيدة بلاخلاف ولا يملكهى 


لائه لاييره ذمته من الغصب بذ 








المقوم » فان ردانفسخ ملك المالك عن القيمة وعليه ردها الى الغاصب وتسام 

العين منه » وبدقال ش 
وقال ح : اذاملك صاحب العين قيمتها » ملكها الغاصب بها وكانت القينة 

عوضاً عنها » فان عادت العين الى يد الغاصب نظرت فانكان المالك أخذ القيمة 


. انه لاضمان‎ : + )١( 





كتاب القصب ل 





ببيئة يثب عند الحا كم وحكم الحاكم بها لم يكن للمالكسبيل الى العين» 
وانكان المالك قد أخذ القيمة]'') بقول الغاصب معيمينه » لانه هوالغارم نظرت 
فانكانت القيمة قيمة مثلها أو أكثر » فلاسبيل للمالك عليها » وان كان أفل مسن 
قيمتها » فللمالك رد القيمة واسترجاع العين » لان الغاصبظلم المالك في قدرما 
أخبره به من القيمة . 

فالخلاف في فصلين : أحدهما أن الغاصب بدفع القيمة ملك أملاء عندناما 
ملك » وعندهم قدملك . والثاني : اذاظهرت العين فصاحيها أحق بها ويردعليه» 
وعند ح لاترد عليه . 

دليلنا : أنه قدثبت أن العينكان ملكا:لييالكها » فمن ادعى زواله الى ملك 
غيره فعليه الدلالة . 4 5 

مسألة لالب : اذا باععبدأ وقيضه المشتزي أولم يقبضه فادعى مدع أن 
العبد له وصدقه البايع أو كذيّة تإفانلإيقبل اقرار لباب على الدشتريء لانهاقرار 
على الغير » وللمدعي أذيرجع على اابابّع بِقيمَةَ العبد » لانه اذا صدقه فقّد أقسر 
أنه باع مالايملك وأتلف ملك الغير يبعه اياه » 

وللش فيه قولان : أحدهما ماقلناه » والاخر أنه لاضمان عليه » ومنهم هسن 
قال : يلزمه القيمة قولا واحدا كماقلناه . 

مسألة 194 - دج » : اذاكان في يدمسلم تمر أو خنزير فأتلفه متلف » فلا 
ضمان عليه بلاخلاف » مسلماكان المتلف أو مش رك . واذكان ذلك في يد ذمي 5 
فأئلفه متلف » مسلمآ كان أو ذمياً » فعليه ضمانه وهو قيمته عند مستحليه » وبسه 





قالح . 
وقال ش : لاضمان عليه » ثم ينظر عندح » فان كان المتلف مسلمآ فعليه قيمة 


. © مابين المعقوفتين سقط من انسخة دع‎ )١( 
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ذلك » تعمرأكان أوخنزيراً » ولايضمن المسلم الخمر بالمثل وانكان الءتلفذميأء 
فعليه قيمة الخنزير ومثل الخمر . 

قال الطحاوي : وان أسلم المتلف وكان ذمياً قبل أن يؤخصذ منه مثل الخمر 
سقط هن ذمته » وان أسلم قبل أن يؤخسذ منه قيمة الخنزير لم يسقط عن ذمته 
باسلامه؛ وعندنا يضمن بالقيمة » سواء كان خمرا أوخنزير بدليل اجماع الفرقة 
وأعبارهم ٠.‏ 

مسألة ‏ 78 ؛ اذاغصب ماله مثل»مثل الحبوب والادهان»فعليه مثل مائلف 
في يده » يشتريه بأي ثمنكان بلاخلاف » واذكان مالامثل لهكالثياب والحيوان » 
فعليه أكثر ماكانت قيمته من يوم لفقب الى حين التلف » لانه مأمور برده السى 
مالكه في كل زمان بأتي علاة وكل تاكن مأمورا برد النصب فيها لزه قينته 
في تلك الحال مثل حال الغصب ء وهر هذهب ش ٠‏ 

وقال ح : علية قمته يوم الغصب ء ولا اعتيار بمازاد بعده أو نقص . 

مسألة ‏ ."ب : اذا صب مالايكَىكا فواكه الرطبةه فتلف فييده وتأخعرت 
المطالبة بقيمته » فعليه أكثر ماكانت قيمته من حين الغصب الى حين الثاف . 
بدلالة ماقلناه في المسألة الاولى » ولايراعى ماوراء ذلك ؛ وبه قالش . 

وثال ح :عليه قيمته يوم المحاكمة . وقال م : عليه قيمته في الوقت الذي 
انقطع عن أيدي الناس . 1 

مسألة 1م : اذا غصسب مايجري فيه الربا » مثئل الاثمان والمكيل 
والموزون»فجنى عليه جناية استقر أرشهاء مثل أن كان الغصب دنانير فسبكهاء أو 
طعاماً فبلهفاستقر نقصه» فعليه رده بعينه وعليه مانقص » وبه قالش ٠‏ 

وقال ح:المالك بالخيار ب نأيسلم العين المجني عليه الى الغاصب ويطالبه 
بالبدل » وبين أن يمسكها ولاشيء لهه فان أراد الامساك والمطالبة يأرش النقصان 





كتاب القصب ليله 








لم يكن له . 
يدل على ماقلناه انالخيار الذي أثبتددح يحناج الى دليل» وليس فيالشرع 
مايدل عليه »والاصل بقاء عين ملكه وحصول الجناية عليها ٠‏ 





مسألة ‏ 9م : اذا غصبست7)جارية فأنت بولد مملوك » ونقصت قيمتها 
بالولادة ؛ فعليه ردها وأرش نقضها » وان كان الولد قاثماً رده ء وان كان تالفا رد 
قيمته » وبه قال ش ٠‏ 

وقال ح: ان كان تالفاً فعليه أرش النقص» وان كان الو لد باقيً جبرت الادش 
بقيمة « قيمة خ » الولدءفان كان قيمة الارش ماثة وقيمة الولد ماثة» فلاشيء عليه 
وان كانث قيمة الولد أقل مثل أن يكت "فينو لد خممسين وأرش التقص ماثة » 
برد الولد ويضمن نحمسين درهما إلباقي الادينُ * 

دليلنا؛ أن هذا نقص حصل في بل إلغاصيجة6-فوجب عليه ضمانه » كما لومات 
الولد » ولانه اذا ضمن ماقلام برأ تَؤمنه فين .. 

مسألت م6-: اذا غصبء مملو كأ أمرد كَنبتت لحيته فنقص ثمنه » أو جارية 
ناهد فسقطت ثدياهاء أو رجلا شابا فاييغيت لحيته ‏ فعليه مانقص ف يكل هذاء 
بدلاثة مافلثاه في المسألة الاولى » وبه قالش . 

وقال ح : في الناهد والشاب مثل قولنا » وفي الصبي اذا نبتث لحيته فلا 
ضبمان عليه . 

مسألة ‏ #4 : فان غصب عبداً وملت العبد واختلفاء فقال الغاصب : رددته 
حيا ومات في يديك أيها المالك» وقال المالك: بل مات في يديك أيها الغاصب 
وأقامكل واحد منهما البينة يما ادعاهء سقطتا وعدنا الى الاصل » وهو بقاء العبد 
عند الغاصب حتى يعلم رده » لا نكل واحد منهما مدع ولاترجيح » وبه قالش . 





(1)م :اذا غصب. 
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وقال ف : يقدم بيئة المالك ويأخذ البدل» لان الاصل الغصب . وقال م : 
يقدم بينة الغاصب» لان الاصل براءة الذمة!')» وان قلنا في هذه المسألة يستعحل 
القرعةكان قرياً أيضآ . 

مسألق وم: اذا غصب ماله مثل؛ مثل الادهان والحبوب والاثمان ونحوها 
فجنى عليه جناية استقر أرشهاء فعليه رد العين ناقصة » وعليه أرش النقصان لاغير 
لما قلناه فيما تقد » و به قال ش ٠‏ 

وقال ح : ينظر فيه فان كان الارش في يد مالكه » مثل أن كان في يده زيث 
فصب غيره الماء فيه ؛ أوكان في يده دينار فكسره غيره وهو في يده ء فرب المال 
بالخيار بين أن يمسك ماله ناقصا واي له» ويين تسليمه الى الجاني ويأخذ منه 
كمال قيدته . ارم 

قال : فان غصب الزيكأولاءوستخيه الماء فنقص » فالمالك بالخيار بين 
أن يأعذ عين ماله ولاشيّء لالجل النقض وبين أن بترك ماله على الغاصب وبأخذ 
منه مئل زيته » ففرق ببن أن يغصب أولا فيصب فيه الماء عنده » وين أن يصب 
فيه الماء وهو في يد مالكه » فأوجب المثل اذا غصب والقيمة اذا لم يغصب ٠‏ 

مسألة ‏ +”# : اذا غصب عبدأً قيمته ألف99), فزاد في يده فبلخ ألفين فقتله 
قائل في يد الغاصب » فللسيد أن يرجع بالالفين على من شاء منهما » فان رجع 
على القاتل لم يرججع القاتل على الغاصب» لان الضمان استقر عليه » وان رجع 
على الغاصب رمع الغاصب على القال» لان الضمان استقر عليه» وبه قالش ٠‏ 

وقال ح : ان رجع على القائل فالحكم ماقلثاة » وان ضمن الغاصب فليس 
له أن يضمنه أكثر من ألف وهو قيمة العبد حين الغضب » ثم يأخذ الفاصب من 








كتاب النصب فين 


القاتل ألفين : ألفآ منهما لنفسه بدل ماأخذ السيد » والالف الاخر يتصدق بها . 

مسألقف /8ب: اذا غصب ألف درهم من رجل وألفاً من آخرء فخلط الالفين 
فالالفان شركة بين المالكينيردهما عليهماءلان زوالذلك عنملكالمالك يحتاج 
الى دلالة » وبه قالش . 

وقال ح : يملك الغاصب الالفين معآ » ويضمن لكل واحد منهما بدل ألفه 
بناء؟ منه على أصله في تغير الغصب في يد الغاصب . 

مسألة .مم : اذا غصب حباً فزرعه ء أو 'ييضة فاحتضتتها الدجاجة » 
فالزرع والفروج للغاصب » لان عين الغصب قد تلفت » فلايلزم غير القيمة » وبه 
قالح . 7 
وقال ش : هما معأ للمفصوظٌ منه . قال لزني : الفروج للمفصوب منه 
والزدع للغاصب . 

مسألة - وم- : فان بصنت عبد[ .فمات في_يدئيم» فعليه قيمته » سواء كان 
قن]'»أومد برا أو أم ولا.» وسواء مات بسبب أومات حتف أنفه لانطريقةالاحتباط 
يقتضيه ؛ وبه قال ش ري 

وقال ح في غير أم الولد بقولناء فآما ام الولد فان مات بسببمثل أن لدغتها 
عقرب » أو سقط عليها حائط فكما قلناه؛ وان مات حتف أنفها فلاضمان عليه . 

مسألة ب 4٠‏ . : ان غصب جر صغيرأء فتلف في يديه فلاضمان عليه » ويه 
قال ش . وقال ح : ان مات حتف أنفه فكقولنا » وان مات بسبب مثل أن لدغته 
عفرب أو حية أو أكله سبع أو سقط عليه حائط فعليه الضمان .. 

دليلنا : أن الاصل بسراءة الذمة ». فمن شغلها فعليه الدليل » وان قلنا بقول ح 
كان قوياً ؛ دليله طريقة الاحتياط ٠‏ 





(1)م :سوا كان مكايا . 





كتاب الشفعة 


مسأل ١‏ : لاشفعة في الئة وكى مايمكن تحويله من الثياب والحبوب 
والسفن والحيوان وغير ذللياً » عند أكثر/أصحابنا على الظاهر من روايائهم » 
وبهقال.ش» و ح. 

وقال كه : اذا باع عَم ييقيئة كان لش ريكفيها الشفعة » فأجراها مجرى 
الدار. وحكي عنه أن الشفعة في كل شيء من الاموال والثياب والطعام والحبرب 
والحيوان ؛ وفي أصحابنا من قال بذلك » وهو اختيار المرتضى ٠‏ 

مسأل ؟ -: اذا باع زرعاً أو ثمرة مع الاصل بالشرطء كانت الشفعة ثابنة 
في الاصل دون الزرع والشمرة » لان ماقلناه مجمع عليه » ولا دلالة على ثبوتها 
في الزرع والثمرة. وروي جابر أن النبي كلل قال: لاشفعة الا في ربع أو حائط 
وهو مذهب ش ٠‏ 

وقال ح : يجب في الزرع والثمار مع الاصل . 

مسألقف م « ع »: لانثبت الشفعة بالجوار» وانما يثبت للشريك السخالط 
وبه قال في الصحاية عمر وعثمان » وفي التابعين عمر بن عبدالعزيز » وسعيد بن 
المسيب » وسليمان بن يسارء ويحيى بن سعيد الانصاري » وفي الفقهاء ربيعة » 


كتاب"المششعة لديل 


وك؛ وش »وأهل الحجاز».وع ء وأغل.الغام »و د » و ق » وأبوئور . 

ويثبت عندنا زائدا على الخلطة بالاشتراك في الطريق » وبه فال سواد بن 
عبد اله لقاضي ١١‏ )»وعبيدالقهبن الحسن المعنبري» فانهساأوجباها بالشر كقفي للطربق 
والمبيع دون اللجوا ركما نقوله نحن . 

وذهب أهل الكوفة الى أنها يثبت بالمشركة.والجوارء ولكن الشريك أحق 
فان ترك فاليجار أحى » ذهب اليه ابن شبرمة » ورء وح؛ وأصحابه » وعبدالله بن 
المبارك . 

ولح تفصيل قال : ألشفعة يجب بأحد أسباب ثلائسة : الشركة في المبيع » 
والشركة في الطريق » وقال : الشريكآفيي,الطريق أولى من الجار اللازق نسم 
بالجوار ١ ٠‏ 

بيان هذا : قال : ان كالأُشوّيكا فبجي:المبيع » فهو أحق من الشرييك في 
الطريق » وان كان شربكاً .في" الليقَ فهو أحق, وان لويكن شريكاً في المبيع 
مثلى أن يكون الدرب لاينفذ وفيه دور كثيرة» فان الطريق مشترك بين أهله . 

فان باع صاعب الصدر داره في آخر الدرب؛ فالشفعة تلذي يليه » فان ترك 
فللذي يليه أبدا من الجانبين كذلك الى آخر الدرب» قان لم ببق في أهل الدرب 
من يريد الشفعة كانت للجار اللزيق الذي ليس بشريك. في الطريق » وهوالذي 
ظهر داده.الى دار في غير هذا الدرب ء فان تزكهذا الشفيع الشفعة ء فلاشفيع 
هناك . 

واذكان الدرب'") نافذاء. فالشفعة للجار اللزيق فقطء سواءكان باب داره في 
هذا الدرب أوغيره»-فاذاكان محاذياً في درب نافذ وعرض الطريق ذراع فلاشفعة 


() مها غخ: سوا . 
(؟) د: دان الدروب ناذ] . 





0 متتخب الخلاف ج١1‏ 


وهاهنا قال.ش : منعت من بينسه وبينه ذراع وأعطيت من هو منه على ألف 


ذراع ٠‏ 
ويدل على مذهبنا ‏ مضافاً الى اجماع الفرقة وأخبارهم ‏ مارواه جا بر عن 
النبي كلبلا قال : الشفعة فيمالميقسم » فاذا وقعت الحدود فلاشفعة . وروى أبو 





هريزة قال: قضى رسول الله فرت بالشفعة فيمالميقسمء وأي مال قسم وأرف عليه 
فلاشفعة فيه . ومعنى أرف عليه أي: أعلم عليه وهي لغة أهل الحجاز . 

مسألة ‏ 6 دج » : مطالبة الشفيع على الفور » فان تركسها مع القدرة 
علبها بطلت شفعته » وبه قال ح » وهو أصح أقرال ش » وله ثلاثة أقوال أخر 
أحدها : أن الشفيع بالخيار ثلايااثم نبل خياره» وبه قال ابن أبي ليلى؛ ود ٠‏ 

ونص في القديم على فولين أحدهمًا :أن خياره على التراخعي ولايسقط الا 
بصريح العفو » فيقول : عفرت أويلوح”#ة“بأن يقول للمشتري بعني الشقص أو 
هب لي » فان فعل شيشا مَ نهذ :والاكان. للمشبّري أن يرافعه الى الحاكم » 
فيقول: اماأن يأخذ أويدعء وهوظاهر قول كء لانه قال: له الخيار مالم يتطاول) 
الوقت» فقيل له: اذا مضت سنة؛ فقدتطاول الوقت» فقال: ماأظنه تطاول . 

والثاني: أنه على التأييدء كالقصاص حتى قال: لايملك المشتري مر افعته الى 
الحاكمء بل الخيار اليه ولااعتراض عليه . 

مسألة ‏ ه وج» : الشفعة لاتبطل بالغيبوبة وبه قال جميع الفقهاء ؛ وحكي 
عن النخعي أنه قال الشفعة تبطل بالغيبة . 

مسألة + : اذا انعتلسف المشتري والشفيع في الثمن » ومع كل واحد 
منهما بينة » .قبلت بينة المشتري» لانه هوالمدعي للثمن والشفييع ينكره؛ وبه قاليجح 


شء وفاء 





(1) ##مالم يتطوك ١‏ إن 





كتاب الشفعة لاذه 











وقال حء وم: البينة بيئة الشفيع» لانه الخارج , 

مسألة -/ب : اذاكان الشراء بثمن له مثل »كالحبوب والاثمان »كان الشفيع 
الشفعة بلاخلاف» واذكان بثمن لامثل له »كالثياب والحيوان ونحوذلك» فلاشفعة 
له » وبه قال الحسن البصري» وسوار القاضي . 

وقال ح » وك » وش : له الشفعة ويأخذ بقيمة الثمن » والاعتبار بقيمته حين 
العقد لا حين الاخذ بالشفعة على قول شء وعلى قول ك بقيمته يومالمحاكمة 49. 

مسألة ‏ م «ج» : اذا تزوج امرأة وأمهرها شةصاً لايستحق الشفعة عليها 
وبه قال ح» وأصحابه . وقال ش : الشفعة تجب بمهر المثل » وبه قال الحارث 
المكلي. وقالك وابن أبي ليلى : بجث التفية لكنه يأخذ بقيمة الشقص لا بمهر 
المثل ٠.‏ 1 

مسألة -و- : اذا اشترى شقسابعَائة:1ل"تتثة »كان للشفيع المطا لب بالشفعة 
وهو مخير بين أن يأخذه في لجال يعتلي شمن حالا,.وبين أن يصبر الى سنة » 
فيطالبسه بالثمن الواجب عندها » لان الشفعة قد وجبت بنفس الشراء والذمم لا 
يتساوى » فوجب عليه الثمن حالا » أويصبر الى وقت الحلول » فيطالبه بالشفعة 
ممع الثمن . 

وللش فيه ثلاثة أقوال : أحدها ماقلناه . والثاني أنه يأخذه بمائة الى سنسة 
كما اشتراه » وبه قال ك » غير أن ك قال : ان كان الشفيع غير هلي كان للمشتري 
مطالبنه بضمين ثقة يضمن له الثمن الى محله » وهذا قوي واليه ذهب قوم من 
أصحابناء وهو المذ كور فيالنهاية. والثالث قاله في الشروط يأخذه بسلعة يساوي 








اذا ماتوخلف ابنين ودار » فهي ينهما نصفين» فانمات 


(1): حين المحاكمة , 


ينيل متتخب الخلاف ج١1‏ 


أحدهما وخلف ابنين كان نصف أببهما بينهما نصفين» ولهما النصف ولكلواحد 
منهما الربع » فان باع أحدهما نصببه من أجنبي فلا شفعة لاحد » بدلالة الاخبار 
الواردة في ذلك عن اثمتنا 2856 ٠‏ 

وللش فيه قولان: أحدهما الشفعة لاخيه وسعدهدون عمه؛ وبه قالك. والثاني 
لاخعيه وعمه سواء وبه قالح وأصحابه: وهواختيارالمزني؛ ومن قال من أصحابنا: 
إن الشفعة على عدد الرؤوس ء فهكذا يجب أن نقول ٠‏ 

مسألة  ١١‏ : عندثا أن الشريك اذا كان أكثر من واحد بطلت الشفعة » 
بدلالة الاخبار التي زواها أصحابنا » فلايتصور الخلاف في أن الشفعة على عدد 
الرؤوس » أو 000 ادء وذهب قوم من أصحابنا الى أنها 
تستحق وان كانوا أكثرمنلراحده وقال/ قدر الرؤوس» وبه قال أهل الكوفة 
النخعي »ور والشمي روت اسار »وهو أحد قولي شل » واختيار 
المزني ٠‏ 

والقول الاخخر أنه على قدر الانصباء» وهوالاصح عندهم, واخختاره أبوحامد 
الاسفر اثني ؛ وبه قال سعيدبن المسيب» والحسن البصري؛ وعطاء ؛ وك » وأهل 
الحجازء ودء وق ومن نصر القول الاخبر من أصحابناء فلاخبار وردت في ذلك 
المعنى والاقرى عندي؟) الاول ٠‏ 

مسألة  ١9‏ : المنصوص لاصحابنا أن الشفعة لايورث ؛ وبه قال ح 
وأصحابه . وقال قوم من أصحابنا : أنها يورث مثل سائر الحقوق » وهو اختيار 
المرتضى رحمه الله » وبه قال شء وك» وعبيدالله بن الحسن العنبريالبصري ٠‏ 

مسألة - اذا اشترى دارا ووجب للشفيع فيها الشفعة » فأصابها هدم 


. 6 ع : بحذن « والشعبى‎ )١( 
عندنا.‎ + )0( 























كتاب الشغمة - 


أوحرق 27 أوماأشبه ذلك » فانكان ذلك بأفر سماو + فالشفيع بالخيار بين أن 
يأخذها بجميع الثمن أوبترك واذكان يفغلآوميكان له أن يأخذ العرصة بحصتها 
من الثمن ٠.‏ 

بدلالة مارواه جابر أن النبي كِبل قال: الشفعة في كل مشترك ريع أوحائط 
ولايخل له أن يببعه عتى يعرضه على شريكه ‏ فان باعه فشربكه أحق بالثمن . 
فثبت أنه يأخذه بذلك الثمن» وهو مذهب ح ٠‏ 

وللش فيه قولان» وأصحابه على خمس طرق : أحدها ‏ ماقلناه وهو أضعفها 
عندهم . وثانيها : اذا انتقض البناء وانفصلء فالشفيع يأخذ العرصة بالشفعة وما 
اتصل بها من البناء دون المنفصل عذها علىكوكين : أحدهما يأخذ المتصل بكل 
الثمن أو يتركه , والقول الاخر|أنسه يأخذه بصي من الثمن أو يدع وهو أصح 
القولين عندهم . 0 

وثالثها انكان البعض الذي لحف ملكتن" الخيطان وتغير السقف وميل 
الحائط: فان المشتري بالخيار بين أن يأخذه بكل الثمن أويرده؛ وانكانالنقصان 
اننقاض البناء والالسة لميدخعل النقض في الشفعة» وبكم يأخذ الشفيع فاغداه ؟ 
على القولين وماانفصل لايدخل في الشفعة »كهاقال الاول» ويأخذ ماعداه بالحصة 
من الثمن قولا واخدآ . 

ورابعها : أثه اذا انض البناء » وكانت الاعيان المنهدمة موجودة؛ دخلث 
في الشفعة» وانكانت منفصلة عن العرصة» لانه(" يقبلها بالثمن الذي وقع الببع 
به » والاسشحقاق وجب له حين البيع » واذكانت الاعيان مفقودة بأد بحضتة 
من الثمن . 

(1)ع: ااغرق . 

نلا 





عه منتخب الخلاف ج١‏ 


وخخامسها : أنه اذاكانت العرصة قائمة بحالها أخذه بجميع الثمن » سواء 
كانت الاعيان المنفصلة موجودة أو مفقودة » وانكان بعض العرصة هلك بالغرق 
أخذ بالحصة من الثمن . 

مسألة -ع ١‏ : اذا اشترى شيثاً وقاسم وغرس فيه وبنى» ثم طالب الشفيع 
بالشفعة ولميكن قبل ذلك عالماً بالشراء كان له اجباره على قلع الغراس والبناء 
اذا رد عليه ماتقص من الغراس والبناء بالقلعء لان المشتري انماغرس في ملكه 
فلم يكن متعدياً » فيجب عليه أن يرد () مانقص من غرسه بالقلع» ولانه اذا رد 
عليه مانقص » فلاخملاف أنه له مطالبته بالقلدع » ولادلالة على وجوب القلع اذا 
؛ ودء وف ٠‏ 


لب بالقلع » ولا يعطيه مانقص بالقلع . 








الميرد» وهو مذهب ش» وك, 


وقال رء وح » وأطحابه : له 


مسألة ١6‏ ل وآلارض وشرط الثمرة ؛ كان للشفيع أن 
ياحذ الكل با عَمَومالاباالواركة في وجوب الشفعة في المبيع 


وبه قال ح » وك وادعيا أن هذه مسألة اجماع . 
. وقال ش: له أن يأخذ الكل دون الثمرة» وبه قالعبيدالله ين الحسنالعنبري. 
مسألة +1 : اذا باع شقصاً من مشاع لايجسوز فسمته شرعا» كالحمام 
والارحية والدور الضيقة فلا شفعة فيها » وبه قا لأهل الحجاز ربيعة» وك » وش 29 
وقال حء ور » وأصحابه » وأبوالعباس بن سريج : يجب الشفعة فيه . 
ويدل على ماذهبنا اليه!')مارواه أبوهريرة وجابر أن النبي لبلا قال: الشفعة 
فيما لميقسم فاذا وقعت الحدود فلا شفعة . وقال جابر: انما جعل رسولالله 887 





(1) م: فيجب أن يرد عليه ٠‏ 
)١(‏ حءد: بحذق ووش 6 


(م) م خ: دليلنا مارداه . 








كتاب الشفعة : لالد 


الشفعة في كل مالم يقسم » واذا وقعت الحدود وصرفت الطرق١')فلا‏ شفعة , 

وجه الدلالة : انه ؤكر الشفعة بالالف واللام وهما. للجنس:فكأنه قال:جنس 
الشفعة فيما لويفسم» يعني : مايصح قسمته ومالايجوز قسمته لايدشعل تحته» ولان 
قوله د مالم يقسم » يفيسد مايقسم الا أنه لم يفعل فيه القسمة » لانه لايقال فيما 
الايقسم مالم يقسم » وانما يقاللايقسم فلما قال لم يقسم دل على ماقلناه . 

وروي عن عثمان أنه لاشفعة في نخل ولا بثر والارف يقطع الشفعة وأراد 
آبار الحجاز » فان اعتمادهم في السقي عليها » ولامخالف له في الصحابة . 

مسألة - 19 ب : اذا لم تنقص القيمة ولا الانتفاع بالقسمة قسم بلا علاف 
واذا انتقص الانتفاع والقيمة» فلا يقسملاجلاف » ومافيه الخلاف فعند ح أن 
كل قسمة لايتتفع الريك بحصته ا أيهما كان كه يكسمة ضررولايقسم » وهوظاهر 
مذهب ش » وهو صحيح عندي .أوقالأصحات-شن: ان القسمة اذا نقصتالقيمة 
دون الانتفاع » فانها غير جاتر 16 

ويا دل على مناه" نسجمع ليه وليل عنصا قبنة يوضع هن القسمة. 

مسألة .م1 لاج » : الصبي والمجنون والمججور عليه لسفه يثبت لهسم 
الشفعة ولوليهم أن يأخذ لهم » فالوئي هو الاب » أو الجد أو الوصي'"امن قبل 
واحد منهم! » أو أمين الحاكم اذا لم يكن أب »ء ولثاولي أن يأخذ بالشفعةء ولا 
يجب أن يننظر بلوغ الصبي ورشاده » وبه قال جميع الفقهاء . 

وقال ابن أبي ليلى :لاشفعة للمحجور عليه . وقال ع : ليس للولي الاخذله 
لكنه يصبر حتى اذا بلغ ورشد كان له الاخذ والترك ً 





٠ د خ: صرف‎ )١( 
. (9؟)م: دليلنا‎ 
د: والجد أد الرصي : م دالجد والوصي.‎ )( 





لمن متخب الخلاف ج١1‏ 


مسألة  ١‏ : اذا كان للصبي شفعة وله في أخذها الحظ ولم يأخذالولي 
عنه بالشفعة لم يسقط حقه » وكان له المطالبة لها أو تركها اذا بلغ » لانه قد ثبت 
أنها حقه » فلا يسقط بترك الولي ذلك »كما لايسقط ديونه وحقوقه » وبه قالش 
ومحمد بن الحسن » وزفر ٠‏ 

وقال ح ؛ و ف : يسقط شفعته » وليس له أخذها. 

مسألة 7٠‏ -: اذا كان لاصبي شفعة والحظ له في ركه عقت ركهالولي و بلغ 
الصبي ورشد» فاذله المطالبة بالاخذ وله تركه لما قلناه فيالمسألة الاولىءولانه لا 
دلالة في سقوطه بترك الوثي » وهو مذهب م+ وزفر» وش +في أحد قوليه»والقول 
الاخر وعليه أكثر أصحابهانهلِإس'َلَةالمطالبة وسقط حقه » وبه قال ح » و ف ٠‏ 

مسألة  ٠١‏ : إأذا باع شقصاًإيش]ّط الخيار» فان كان الخيار للبايسع أو 
لهما فلا شفعة» وانكان الخيارَكلمَشتري» فانه يجب اأشفعة للشفيع» وله المطالبة 
بها قبل انقضاء الخياز» لان امالك كدري َبالعؤلاكما ببناه في كتاب البيع؛فوجبت 
الشفعة للشفيع على المشتري؛ لانه ملكه » وهو مذهب ح وعليه نص ش. وقال 
الربييع : فيه قول آخر انه ليس له الاخذ قبل انقضاءا')الخيار » وبه قال ك2 ٠‏ 

مسألة ‏ 9 : اذا اشترى شقصاً وسيفاً » أو شقصا وعبدا ؛ أو عرضاً من 
العروض » كان للشفيع الشفعة بحصته منالثمن » ولا حت له فيما يبع معهء لانه 
لادليل عليه » وهو قول ح » وش ٠‏ 

ولح رواية شاذة أنه يأخذ الشقص والسيف معاً بالشفعة . وقال ك : لو باع 
شقصاً م نأرض فيها غلمان يعملونله » كان له أخذ الشقص والغلمان معآ بالشفعة. 

مسألة ‏ م0 -: اذا أخق الشفييع الشقص من المشتري أوالباييع قبض العشئري 
أولم يقبض» فان دركه وعهدتهعلى المشتري دون البايع » لان الشفيع انمايأخل 


(01) : القطاع . 











ملك المشتري بحق الشفعة » فليزمه دركهكما لو باعه » وهو مذهب ش » ولك . 

وقال ح: انأعذهامن البايع» فالعهدة على البايع» وان أخذها من المشتري 
فكما قلناه . وقال ابن أبي ليلى »وعثمان البتي : عهدة المبيع على البايسع دون 
المشترى , سواء أخذها من يد البابع أو يد المشتري » لان المشتري كالسفير . 

مسألة ب 4؟ ‏ : لابأخذ الشفيسع الشفعة من الباييع أبدا ء لانه انما يستحق 
الشفعة بعد تمام العقد ولزومهء واذا كا نكذلك فالملك [ للمشتري » فيجب أن 
.يكون الاخذ من مالكه لامن غيره؛ وهذا مذهب ش. وقال ح : له أخذها منه]!١)‏ 
قبل القبض . 

مسأل ول.: اذاتبايعا شقصاً فضمن !لْتي الدرك للباييع عن المستحق"), أو 
للمشتريعن البايع في نفس العقدء الأتبايعا بشركٍ البخيار على أنالخيار للشفيع » 
فانهبصح شرط الاجنبي» وأبها كان لاتق شْفقنُه» لانه لادليل عليه ولامانع من 
جواز الشرط للاجنبي» وبه قالش + 

وفال أهل العراق : يقط الشفعة » لآن العقد ماتم الا به »كما اذاباع بعض 
حقه لم يجب له الشفعة على المشتري ٠‏ 

مسألة ‏ +؟ : اذا كان دار يين ثلاثة ‏ فباع أحدهم نصيبه واشتراه أحد 
الاخرين » استحق الشفعة الذي لم يشثر على قول من يقول الشفعسة على عدد 
الرؤوس » وهو أحد وجهي'')ش » لان الانسان لايستحق الشفعة على نفسه , وقد ' 
ثبت أنالشفعة يستجق على المشتري ٠‏ 

وقال ح » وش في أحد وجهيه : يستدق الشفعة الذي اشتراه مع الذي لم 





. 6 مابين المعقوفتين سقط من نسخة ود‎ )١( 
. م: عن المشترى‎ )١( 
+ (0)د: قولى‎ 





2 منتخب الخلاف ج١1‏ 


مسألة ‏ بم : اذا كان الشفيع وكيلا في يبع الشقص الذي يستحقبالشفعة 
لم يسقط بذلك شفعته » سواء كان وكيل البايع في الببع » أو وكيل المشتسري 
في الشراء» لانه لامانع من وكالة» ولادلاثة على سقوط حقه من الشفعة» وبه قال 
شن ء* 

وقالأهل العراق:اذكان وكيل البايع لم يسقط شفعته»وانكان و كيل المشتري 
سقطت شفعته » بناءا على أصله أن الو كيل في الشراء يننقل الملك عن البايسع 
اليه ثم منه الى الموكل . 

مسألة ,رن : اذا حط لابين الثين شيئا بعد زوم العقد واستقرله 
الثمن » لم ينحق ذلك باللقد ولايثبت كُلشفلع » بل هوهبة مجددة للمشتري من 
البايع ولانه لادلالة على لَحَوَقَبَاؤتقت"وهو قول ش »؛ سسواءكان الحطاكل 
الثمن أو بعضه . 2 ملك 

وقال ح : ان حط بعض الثمن لحق العفد وسقط عن الشفييع » وان حظ كله 
لم يلحق العقد وقد مضت في اليبوع ٠‏ 

مسألة  ١‏ . : اذا زاد في الثمن زيادة بعد استقرار العقد » فهوهية مسن 
المشتري للبايع ولايلزم الشفيع » لانه لادلالة عليه » وبه قالش . وقأل ح : هذه 
الزيادة يلحى بالعقد ولايلحق بالشفيع . 

مسألة  #٠‏ : اذا كانت دار بين اثنين » فادعى أجنبي على أحدهما ما في 
يده من النصت ؛ فصالده على ألن» ضح صلحه » سواء صالحه على انكار أو على 
اقرار» ولايستحق به الشفعة ء لانه ليس يبيع ٠.‏ 

وقال ش: انكان الصلح على اقرارء فهو بيع يستحق به الشفعة » وانكان على 
انكار فالصلح باطل لايستحق به الشفعة . 








الكاتا عتم لغيه 


مسألة ‏ 51-: فانكان الدار بينهما نصفين » فادعى أجنبي على أحدهما آلف 
درهم » فصالحه على نصغه من الدار لايستحق به الشفعة » سواءكان صالح اقرار 
أوصلح انكاركما تقدم ذكره . وقال ش مثل ما مر ذكره ٠‏ 

مسألةت-00 :اذا أخذالشفيع الشقصء فلا يثبت للمشتري خوار المجلس بلا 
خعلاف . وهل يثبت للشفيع خيار المجل سم لا؟ عندنا أنه لاخيار له لانه لادليل 
عليه . وللش فيه قولان . 

مسألة ‏ #امى وج » : اذا وهب شقصاً لغيره » سواءكان فوقه أو دونه أو 
نظيره » فاذه لايستحق به الشفعة . وقال ش : ان كانت الهبة لمن هو مثله أو دونه 
لايستحق الشفعة » لان الهبة للنظير تودلا » وَلِمنِ هو دونه استعطاف » فلايستحق 
بهما الموض . ' 

واذكان لمن هوفوقه» فول يناجعلبّة ]يلق قولين» فال في الجديد :لاثواب» 
وبه قال ح . وفال في القديم بمَيَعَتَضِيالتوَاريه,+وهو قرّل ك ؛ فاذا قال؛ لابقضي 
الثواب ؛ فلا شفعة » واذا قال : يقتضي الثواب ٠‏ فانه يثبت فيها الشفمة . 

مسألة ‏ 6م : اذا كانت دار بين نفسين »فادعى أحدهما أنه باع نصيبه من 
أجنبي» وأنكر الاجنبي أن يكون اشتراه » فانه تثبت الشفعة للشريك » لان الباييع 
أفر بحقين : حق للمشتري » وحق للشفيع » فاذا رد المشتري ثبت حق الشفينع » 
وبه قال عامة أصحاب ش ٠‏ 

وقال أبوالعباس : لاشفعة لانها يثبت بعد ثبوت المشتري . 

مسأل و : على قول من قال من أصحابنا: ان الشفعة على عدد الرؤوس 
اذا كانث دار بين ثلاثةشركاء أثلاثاء فاشترى أحدهم نصيب أحد الاخحرين» استحق 
المشتري مع الاخمر الشفعة يينهما نصفين » وبه قال ح » وأصحابه » و ك» وعامة 
أصحاب ش » وهو الذي نقله المزني ٠.‏ 











3 منتخب الخلاقب ج31 


ومن أصحابه من قال : بأخعذ الشفيع بالشغمة ولاحق للمشتري فيه » وبه قال 
عثمان البتي » والحسن اليصري » قالوا : لانه مشتر ولايستحق الشفعة على نفسه » 
وهو الذي نصرناه قيما تقدم » غير أن هذا القول الاخر أقوى ٠.‏ 

مسألقف م : اذا شج غيره موضحة عمدأ أو عطأ فص ولح منها على شقص 
صح الصلح اذا كانا عالمين بأرش الموضحة ولايستحق الشفيع أخذها بالشفعة 
لان الصلح ليسس بشراء والشفعة انما يستحق بعقد الشراء » فمن ألحقه به فعليه 
الدلالة . 

وقال ش وأصحابه : ان كانت الأبل موجودة » فهل بصح الصلح أم لا ؟ فيه 


قولان. وان كانت معدومة» انتقال الارش الى القيمة والى مقدر('» 
ا 


الصلح يجب الشفعة » و 

مسالب بإلاة آنا بردتي شقصا من ذمي ببخمر أوخخنز وتقابضاو استحق 
عليه الشفعة » أذ الشفيع بمئل ثمن الحخمر وثمن الخنزير عند أهلهء لان ذلك 
مال عندهم وقد أمرنا أن نقرهم على مايرونه وهميرون ذلك ثمنء فوجب اقرارهم 
عليه » وبهقال ح ٠‏ 

وقال ش : لاشفعة هاهنا » لان الخمر ليس بمال . 

مسألة ‏ ,م « ج » : لايستحق الذمي الشفعة على المسلم » سواء اشتراه 
من مسلم أو ذمي وعلى كل حال » وبه قال الشعبي » و د ٠.‏ 

وقال ح » وأصحابهء و ك2 و ش» و ع : يستحق الذمي الشفعة على المسلم 
وقال ابن حي : لاشفعة له عليه في الامصار , وله الشفعة في القرى ٠‏ 

مسألة ‏ وم : اذا اشترى شقصاً من دار وبنى مسجداً قبل أن يعلم الشفيع 








(1) ع: أدالى مقدر. 





كتاب الشفعة د 


كان للشفيع ابطال تصرفه ونقض المسجد وأخذه بالشفعة » لان حق الشفييع سابق 
لتصرفه ؛ لانه يستحقه حين العقد » وهو قول ش وجميع الفقهاء . ولح روايتان 
احداهما ماقلناه » و به قال ف . والاخرى لاينقض المسجد . 

مسألة  4٠‏ : اذا باع في مرضه المخوف شقصاً وحابى فيه من وارث 
صح اليبع ووجب به الشفعة بالثمن الذي وقع عليه الببع؛ لان هذا يبع صحيح 
وعند الفقهاء يبطل البيع » لإن المحاباة هبة ووصية » ولا وصية لوارث عندهم » 
ويبطل البيع في قدر المحاباة » ويكون. الشفيع بالخبار بين أن يأخذ أو يترك » 
وارثاً كان أو غير وارث ٠‏ 

مسألة  4١‏ : اذا وجب له الشفعة:6:فصا لحه المشتري على تر كهل بعوض 
صح وبطلت الشفعة » لعموم الخبنا'افي جواز ابلح . وعند ش لايصح ؛ وهل 
يبطل الشغمة ؟ على وجهين . 

مسألة ‏ 49 : اذا وجي الشفعةء قسار الى المطالبة» فلم يأت المشتري 
فبطالبه ولا الى الحاكم » بل مضى الى الشَهَوَدَ فأشهد على نفسه بأنه مطااب 
للشفعة لم يبطل شفعته » لاذه لادلالة على بطلانه » وبه قال ح.وقال ش ؛ يبطل . 

مسألت 4# - : اذا بلغ الشفيع أن الثمن دنائير فمفا فكانت دراهم؛ أوحنطة 
فبان!"شعيراً » لم يبطل شفعتهء لانه لا دلالة على بطلائه ؛ وبه قال جميع:الفقهاء 
الا زفر فانه قال : ان كان الثمن دنائير فبانه دراهم سقطت شفعته » وان كان حنطة _ 
فبان شعيراً لم يسقطكما قلناه . 








(4)1 : لعموم الاخبار . 
(9) عد : قكانت. 








مسآلة  ١‏ - : لايجون 





وبه قالح ء وش عوك 

وقال ع » وابن أبي ليلى > 2 فعا 0 
كالحبوب والادهان رِجمَ ال قيلة جين المفاضلة والربح بعده ينهما ينهما » وان كان 
مما لامثل له»كالثياب ب والمتاع والحيوان»كان رأس المال قيمته والربح بعده بينهما 
ويدل على مذهبنا أن مااختر ناه مجمبع على جوازه » وليس على جواز ماقالوه 
دليل. 

مسألة ‏ ؟ - : القراض بالفلوس لايجوز » لانه ليس على جوازه دليل» وبه 
قال ح » وف » وش . وقال م : هو القياس الا أني أجيزه استحسانا , لانها ثمن 
الاشياء في بعض البلاد ٠‏ 

مسألة ‏ م - : لايجوز القراض بالورق المغشوش » سواء كان الغش أقل 
أو أكثر أو سواء » لما قلناه في المسألة الاولى » وبه قالش ٠‏ 

وقالح: يجوز ان كنا سواء أوكان الغش.أقل» ولايجوز اذكان الغش أكثر 
بناءاً على أصله في الزكاة . 


كتاب القراض أي 


مسألة ‏ غ ‏ : اذا كان القراض فاسسدا استحق العامل أجرة المثل على 
مايعمله ؛ سواء كان فسي المال ربح أو لم يكن » لانه انما عمل باذن صاحب 
المال » وبه قال ش. وقال ك: ان كان في المال ربح فله أجرة مثله » وان لم يكن 
له ربح فلاشيء له . 

مسأل ه ‏ د ج »: ليس للعامل أن يسافر بمال القراض بغير لان ربالمال 
وبه قال ش . وقال ح » وك : له ذلك . وبنى ح و ك ذلك على الوديعة » وأن 
له أن يسافر بها . وعندنا ليس له ذلك في الوديعة أيضاً : 

مسألة. + دج » : اذا سافر باذن رب المال؛ كان نفقة السفر من المأكول. 
والمشروب والملبوس من مال القرافق + 

وللش فيه ثلاثة أوجه: أحدطأ لاينفق كَلْتمَك. والثاني : ينف ق كمال نفقته كما 
قلناه . والثالث : ينفق القدر الوائةتعلى-نفقةًالحضر لاجل السفر . 

مسألة ‏ + :اذا أعطَآء ألفيّنوقال:مارزقالله من إلر ب حكانليز بح الف ولك 
رب حألنكان جائزأ» لانه لامانع منه والاصل جوازه » وبه قال حء وأ بوثور . وفال 
ابن سريج : هذا غلط ء لانه شرط لنفسه ربح ألف لابشا ركه العامل فيه و كذلك 
للعامل . 

مسألة م : اذا دفع اليه مالا قراضاً » فقال له : اتجر به أوقال : اصنع 
ماترى؛ أو تصر ف كيف شئتء فانه يقتضي أن يشتري بثمن مثله نقد بنقد اليلد 
بدلالة طريقة الاحتياط» لان ماذكر ناه مجممع على جوازهء'و به قال شن ٠‏ 

وقال ح : له أن يشتري بثمن مثله وبأقل أو بأكثر ونفد] ونديثسة وبغير نقد 
البلد . 

مسألة ب و دج» : اذا اشترى العامل في القراض أباه بمال القراض؛ فان 
كان في المال ربح أنعتق منه بقدر نصييه من الر بح واستسعى في باقي ذلك لرب 


244 متتخب الخلا جة 


المال» وينفسخ القراضى اذاكان معسرًء واذكان موسر قوع عليه بقيته لربالءال 
وسواء كانة الريح ظاعر؟ أويحتاج الى أنهيقوم ليعلم أن فيه ربحا. 
ولقئن فيه قولاق: أحدحما مثل عاظتاه انه ينعتق. بمقدار نصيبه » ويلرم شرل 


الباقي انكان موسرآء وانكان معسرا قال: تبقى بقيته رقأ لرب الملل. والمقولالثافي 
ان الشراك باطل ٠‏ 
مسآلة  ٠١‏ : اذ فسخ رب المال القراض » وكان في المال شيء باعنه 





العامل باذن رب المال ننيئة» لزمه أن يجبيه» سواءكان فيه ربح أولويكن » لان 
على الحامل رد اثما لكماأخذه» واذا أخذه ناضاً وجب عليه أن بردهكذلك» وهو 
مذهب ش ١ ٠‏ / 
وقاق ح: اذكان فيه ر بيخ فكماظناهءوان لريكن فيه ربح لميازعه ٠.‏ 

مسألة ‏ 11 : اذا قالعتفهذ!:التاك-فراضاً على أن يكون الربح كله لي 
كانء ذلك قراغ فاسداءولايكوك بشناعةه لان لظ القراض يقتضي أذيكونالربح 
بينهمك فاذا شرط.الر بح لنف هكاق فاسد]ءكما لوشرط الر بح للعاهل» وبه قاقش. 
وقال ح: يكون هذا بضاعة ٠‏ 

مسألة  ١7‏ : اذا كان العامل نصرانياً » فاشترى بمال القراض خمرا أو 
خهوبر؟ » أو باع خمراً مثل اذكان عصيرآ فاستحال خمزا فباعه »كاف جميع ذلك 
باطقا لائه لادليل علنى جوازه وامتصرف في المحزهات محظورء وبه قالش. 

وقاك ح : النثراء والبييع صحيّحان . وقال ف ؛ وم: الشراة صحيح والببيع 
باطل ‏ ” 

مسألة ‏ 17 : اذا قال اثنان لواحد : خذ هذا المال قراضاً ولك النصف 
من الربخ» ثلثه من مال هذا وثلثاه من مال الاثمر» والنصف الاخحر يبنا نصفين » 
قال شن التراض فسد . قال حء وأبوثور: تصخ ويكون غلى ماشرطا» لاتهما 





كتاب'القرناض ا 


قد جعلا له نصئفءجميع النال . قكان الباقي جنهما. غلى ناشزظا . 

نؤقال أصجاب ش : هذاخلط » لان أسيدهما افلشرط الثلث والاخر "الثلثين 
بغي نصف الربح لهما وهو تسعة مثلاء وكان من سبيله أن يكون لاحدهم! دنه سمئة 
وللاخر ثلاثة؛ “فا ةلشرطله نصفين أخف أحدهما فطلا عنشرريكه _بموق التالسهماً 
ونصن» وذلك غيرجائز. والذي يقتضيه مذعبنا أن#الايضنع من صصحة هذا 'الشرط 
«مافح والاصل جوازه + 

مسألة . ١5‏ :ذا ذفع اليه ألا للقراض»“فاشترى به حيدا اللقراض» هلك 
الالف قبل أن يدفعه في ثمنه اختلف فيه على ثلاثة مذاهب: فقلل ح) زم : 
يكون المبيع لرب المال » اما لين 
ويكون الالف الاول والثاني أراضاء وهما على ائعال 

وقال ك : رب المال بالملجاتتي نألف غير الاول اليقضي به الدين » 
ويكون الالف الثاني رأ سَ]آلَالَِكَرْنآلاول»,أو لايع اليه شيئا فيكون المبيع 
للعامل والثمن عليه . 

ونقل البويطي عن « ش » أن المبيع للعامل والثمن عليه ولاشيء على دب 
المال» وهو اختبار أبي العباس» وهوالذي يقوى في نفسي . 

لانه لايخلو : أن يكون الالف تلف قبل الشراء أوبعده؛ فانكان قبل الشراء 
وقع الشراء للعامل » لانسه اشتراه بعد زوال القراض؛ واذكان التلف بعد الشراء 
وقع الشراء ذرب المال » وعليه أن يدفع الثمن من مالله الذي سلمه اليه » فاذا 
هلك المال تحول الملك الى العامل » وكان الثمن عليه » لان رب المال انمافسح 
للعامل في التصرف في ألف : اماأن يشتريه به بعينه » أو في الذمة وينقد منه ولم 
يدخل من ماله في القراض أكثر منه . 

مسألة به :-١‏ لبس للعامل أن يبيع بالدين الا بأذن رب المال» لانه تصرف 
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في مال الغير» وجوازه يحناج الى دلالة» وبه قال ش. وقالاح: لهذلك ٠‏ 

مسألة ! : لايصح القراض اذا كان رأس المال جزافآء لانه لادليل على 
صحته » وبه قال ش - 

وقال ح: يصح القراض ويكون القول قول العامل حين المفاضلة . وانكان 
مع واحد منهما بينة » قدم بيثة رب المال . 

مسألة  ١97‏ : اذا قال خذ ألفاً قراضاً على أن لك نصف ر بحهسا » صح 
بلاخعلاف . وان قال: على أن لك ربح نصفهاكان باطلاء لانه لادلرل على جوازه»؛ 
وبه قالش . 

وقال أبوثور: ذلك جائزء ويلك عن ح. وان قلنا بهذا أيضأكان فويا 
لانه لافرق بين اللفظين . 





كتاب المساقاة 





مسألة - ١‏ - دج » : المساقاة ةبه قال في الصحابة أبوبكرء وعدر 
وفي التبدين سعيد بن اليب لأوسالم ين كاله بن عدر » وفي الفا ل ء 
و ش ء و ع » وف ومو د ء و-قه6وانفرةاحأبأن المساقاة لايجوز قياس على 
المخابرة 23 , 2 علو 7 

دليلنا [ مضافا الى اجماع الفرقة واخبارهم]!؟) مارواه محددين اسحاق» عن 
نافع » عن ابن عمر » عن أبيه » قال]: ساقى رسول الله خيبر على تلك الاموال 
بالشطر وسهامهم معلومة » قال:اذا شثنا أخرجناكم . 

وروى ميمون بن مهران» عن مقسم» عن ابن عباسء قال افتئح رسول الله 
صلى الله عليه و آله تيبر فاشترط أن له الارض وكل صفراه وييضاء ء قال أهل 
خيبر : نحن أعلم بالارض منكم » فأعطناها ولكم نصف الثمرة 7 ولنا النتصف 
فزعم أنه أعطاهم على ذلك » فلماكان حين تصرم النخل بعث اليهم عبدالله بن 











٠ المخابرة : المزارعة على خصيب معين‎ )١( 
.© (؟) مابين المعقوفتين سقط من نسخة دم‎ 
دءح: الثمن.‎ )0( 
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رواحة فحزر ('' عليهسم النخل وهوالذي يسميه أهل المدينة الخرص فقال ؛ في 
ذه كذا وكذ! » قالوا : أكثرت عارنا يابن رواحة » قال : فأنا آتي جذاذ النخل 
وأعطيكم نصف الذي قلتء قالوا: هذا الحق وبه يقوم الساء والارض قدرضينا 
أن تأخذه بالذي قلت . 

وقال ابن الزبيسر : سمعت جابرا يقول: خرصها ابن رواحة أربعين ألف 
وسق » وزعم أن البهود لما خيرهم ابن رواحة أخذوا الثمر وعليهم عشرو نالف 
وسق . 

مسألة ‏ 9 دج » : يجوز المساقاة في النخل والكرم » وبه قالكل من 
أجاز :المساقاة >وخللف داود »طزقال#بلإيجوز إلا.في الغخل خاصة » لان الخبر 
به ورد ٠.‏ : 

مستألة دم نوج : يججوَلَكالسناقاةفتتاعدا «النخل والكرم من الاشجار. 

وللش فيه قولانَ فاك في القديم, + يجو ز الك » وبه قال أكثر .من أجاز 
المسقاة توك » وأبوثور» وم» وزلد فممقال: .يجوز المسافاة ملى بقل .الذي يجر 
-جزة بعد جزة و كذلك يقول ..وقاك في :الجديد + لايجوز المسافسناة على مادا 
النخل والكرم . 

[ يدل خلى سذهينا عضؤفا :الى اجماع :الفرقة ]" أمارواه نافع عن ابن عمر » 
.قال :: عامل رسب وفىالقه معل خيبر .بالشطرحماءيخر ج.من الفخل والشجر ‏ وهسذا 
عام في طائر الاشجاز . 

سثألة- ع اج >: يجوز أنءيعطي 'الارض غيره ببعض مايخرج منهسا » 
القيام بها من الزراعة والسقيومراغاتهاء 
ره بالحدمس وبعمته . المتجد . 
(؟)كانه حذي هيهنا د وأخيارهم . 











كتاب المساقاة 35 


وخالمف جميعالفتهاء في ذلك ..وأجازش في الارض اليسير اذا كان بين لهرائي 
نخل كثير » فساقى على النخل وتخاير على الارض . 

[ ويدل على الممسالة مضافاً المى اجماع نالفرقة ولجبلييهم:]!')مارواه عبد الله 
بن.عمر حن فافع ».عن ابن حمر » قال : هامل ره ويالقه تل أهل خيير بشتار 
مايخ جمن.قمر!”)وزرع ‏ ومادوي من نهيالنبي يليا عن .للسخابرة بحمله على 
اجارة الارض ببعض مايخرج منها وذلك لايجوز . 

مسألة ت ه ب : اذا كانت فخل :أنوناع .مختلفة +مقلي وبري وسكر ٠‏ فساقى 
من :المعقلي على النصف ء وحن البرني حلى نلظلث .ومن .السكر على الريع » 
.كان ججائزا » .بدلاللة عموم الاخبار في يذو از ةب 

وقال.ك : لايصح جتى بيكويا الخميص 

مسألة 1 : اذا شرط في لىالعامل مايجب على رب المنخل 
:أو بعضه أوشرط «على د بلَمَاَ العمل ضمله أو يعضهء لم بنع 
ذلك من صحته اذا بقي للعامل عمل ولو كلن قليلا » بدلالة الاصل وأنه لاماايع 
منه ..وقال ثى : بطل ذلك المقد . 

مسألة ‏ ما : اذا سناقاه بعد غلهور الثمرة؛ كان جائزا اذا كن قد يقي للمامل 
عمل وان كان قليلا » بدلالة هبوم الاخبار في -جواز المسساقاة . وللش فيه تبولان ٠‏ 

.مسألةير « يجوز أن يشترط السزلقي هلى رب المال أن يعمل معه ملام 
مرب المال » بدلائة [«عاقلنام في الضسألة للاولى ح]!"أوللش فيه قولان ٠.‏ 

مسللة .4 ؛ اذا ثيت أن .ذلك .جائز» فلافرق بين :أنبيكيون الغلامبوسوماً 






. » م: دليلنا د دكذا فى التالى‎ )١( 
٠ مناثمر‎ :)9(' 
. بدلالة ماتقدم‎ :+ )( 
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بعمل هذا الحائط ؛ أو بعمل غيره من حوائط صاحبه بدلالة ماقلناه في المسألة 
الادلى » وبه قال ش في قوله الذي يجوز ذلك . 

وقال ك : لايجوز الا الغلام الذي هو موسوع بهذا الحائط فحسب ٠‏ 

مسألة  ٠١‏ : اذ شرط على المساقي نفقة الغلام » جاز ولايلزم أذيكون 
مقدرة » بل الكفاية على موجب العادة » لان الاصل جوازه » وبه قالش . وقال 
م : لابد أن يكون مقدرة » لانها كالاجرة ٠‏ 

مسألة ‏ 11 - : اذا اختلف ربالنخل والعامل » فقال ربالنخل : شرطت 
على أن لك ثلث الثمرة . وقال العامل : على أن لي نصف الثمرة » كان الول 
قول رب النخل معيمينه لان مَدَعيعليهو الثرة له وانما يثبت للعامل بالشرط » 
فاذا ادمى شرطا فليه الب » فاذا عدم ُلى رب النخل اليمين . وقال أصحاب 


ش : يتحالفان ٠‏ 
مسالة- ١١‏ 1م لوطه ينة بدا يدعي » قدمت١١أينة‏ 
العامل » لما بيناه أنه هو المدعي » فيجب تقديم بينته . 





ولاش فيه قولان » أحدهما : يسقطان . والاعر : يستعملان ؛ فاذا استعملهما 
ففيه ثلاثة أقوال : أحدها يوقف : والا : يقسم . والثالث : يقرع ٠‏ 

مسألة  ١‏ : اذا ظهرت الثمرة وبلغت الاوسق الني يجب فيها الزكاة » 
كان الزكاة على رب المال والعامل معأ » فان بلغ نصيب كل واحد منهما خمسسة 
أوسق وجبت فيه اازكاة » وان نقص نصيب كل واحد منهما عن ذلك لم يجب 
على واحد منهما الزكاة . وان بلغ نصيب أحدهما النصاب ونقص نصيب الار» 
كان على من تمت حصته الزكاة » ولايلزم الاخر . 

وللش فيه قولان : أحدهما أن الزكاة يجب علي رب النخل دون العامل . 











كتاب المساقاة امد 


والثاني : أنه عل ىكل واحد منهما » فاذا قال على رب النخل وبلغ خمسة أوسق 
كان عليه الزكاة » ومن أين يخرج له ؟ فيه وجهان : أحدهما في ماله وحده . 
والثاني في مالهما مع . واذا قال : يجب عليهما نظرت فان كان نصيب كل واحد 
منهما النصاب وجبت الزكاة.وان لم يبلغ نصيب كل واحد تصابأ بل بلغ الحقان 
نصاباً » فهل فيه الزكاة ؟ على قولين ان قال لاخخلطة في غير الماشية فلازكة » وان 
قال : بصح الخلطة في غير الماشية وجبت الزكاة . 

دليلنا : أنه اذا كانت الثمرة ملكا لهماء فينبغى أن يجب الزكاة على كل واحد 
منهما ؛ فمن أوجب الزكاة على أحدهما دون الاخر فعليه الدلبل ٠‏ 





كتاب الاجارات 


مسألة  ١‏ :كل ماجاق أن بالعاريةء جاز أن يستباح بعقدالاجارة» 
وبه قال عامة الفقهاء » كس 2ج مدارحن الاصم أنه قال : لايجوز 
الاجارة أصلا ٠‏ و 

مسالة- ١‏ - ب عَم ]لاججارَةبمن,البقودايلازمة » مثى حص للم يكن لاحدهما 
فسخ الاجارة الا عند وجود عيب بالثمن ؛ مثل فلس الءستأجر » فحينئذ يملك 
الموجر الفسخ . أو وجود عيب بالمستأجر » مشل غرق الدار وانهدامها على 
وجه بمشع من استيفاء المنفعة » فانه يملك المستأجر الفسخ . فأما من غير ذلكفلاء 
القوله تعالى « أوفوا بالعقود ١١)والاجارة‏ عقد فوجب الوفاء به » وهو مذهب 
ش » وأبيثور » وك ؛ ودء 

وقالح » وأصحايه : ان الاجارة يجوز فسخها لعذر ء قالوا : اذا اكترى 
الرجل جملا لبحج بهء ثم بدا له من الحج أومرض فلم يخرج ء كان له أذيفسخ 
الاجارة» و كذ لكإذا اكترىدكاناً ليتجر فيه وبع ويشتري» فذهب ماله وأفاس» 
ف بز له أن يفسخ الاجار: بة» قال: و بمثل هذه الاعذار لايكون للمكر: ِيالفسخ» 








(1) سورة المائية: ٠1‏ 


كتلس الاجاررة يله 


فال أ كز جمالهحن انسان ليحج بهاه ثم, بدا له مؤلك. لم بملك فسخ الاجارة. 

وكذلك ان آجر داره أو دكانه وأراد السقرء ثم بدا له عن السفر لميكن له. 
فسخ الاجارة > الا أنء أصحابه يقولون : للسكري فمسخ الاجاررة بعسذر كالمكتري 
سواء » ولاببينون الموضع الذي يكون له الفسخ . 

مسألة ‏ م واج » : من استأجر دار أو دابمة أو عبد » فان المستأجر 
يملك.تلك المنفعة » والموجر يملك الاجرة بنفس العقده حتىأن: المستأجر عندنة 
أحق بملك المنفعة من مالكها » وبه قال ش . 

وفال ح : الموجر يملك الاجرة بنفس العقد » والمستأجر لايملك المنفعسة 
وانما تحدث في ملك المكري » ثم يمللكة'آلمكتري من المكري حدوثهفي ملك 
فعئده 00 بدوثها » والمكتري يملك من 
المكري بعد ذلك . وعلى مذهينا ألمكتري يملا المنفعة بنفس العقد . 

مسألة ‏ ع دج » : اذ أظللقا ولم يشرطا تعجيل الاجرة ولا 
تأجيله » فانه يلزم الاجرة عاجلا » وبه قال ش > 

وقال ك : انما يلزمه أن يسلم اليه الاجرة جزءا فجزءاً » فكلما استوفى جزءاً 
من المنفعة لزمه أن يوفيه مافي مقا بلته من الاجرة . 

وقال ح وأصحابه : القياس ماقال ك2 ولكن يش ذلك» فمهما استو فى منفعة 
يوم فعليه تسليم مافي مقابلته . وقال ر : لايلزمه تسليم شيء من الاججرة مالم تنتقض 
مدة الاجارة كلها . 

مسألة ‏ ه ‏ : اذا قال آجرنك هذه الدار كل ذهر بكذا » كانت اجسارة 
صحيحة » لان الاصل جوازه » ولادلالة على بطلانه» وهو مذهب ح. وقال بعض 
أصحاب ش : هذه اجارة باطلة . 

مسألة ‏ + : اذا استأجر دارا أو عيدا سنةء فتلف المعقود عليهبعد القبنض 
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قبل استيفاء المنفعة» فانه ينفسخ الاجارة لان المعقود عليه هو المنفعة وقد تعذرت» 
فرجب أن ينفسخ الاجارة » وهو مذهب ح » وك » وش ٠‏ 

وقال أبوثور: لاينقسخ الاجارة والتلفمن ضمان المكتري» لان هذهالمنفعة 
صارت في حكم المقبوض كالعين . 

مسألة .7« ج» : الموت يبطل الاجارة » مسواء كان موت الموجر أو 
المستأجر » بدلالة اجماع الفرقة وأخبارهم » وبه قال ح » وأصحابه » والليث بن 
سعد وراء. 

وقال ش : الموت لايفسخ الاجارة من أيهما كان » وبه قال ك » ود » وق » 
وأبوثور» وف أصحابنا منقال :انو لجر يبطلهاء وموت الموجر لايبطلهال'». 
وهذا القول شاذ لامعول طُليه . 

مسألة بم دج : أ5آ كتوق <ابةثن بغداد الى حلوان» فر كبها الى ه.دان» 
فانه يلزمه أجرة المسك كن بَخَلا الي بتِلوانكؤمن حلوان الى همدان أجرة 
المثل » وبه قالح . 

وقال ش : لايلزمه أجرة التيتعدى فيها » بناءأ على أصله أن المنافعلايضمن 
بالغصب . وقال ك : انكان قد تجاوز بهاشيثاً يسيراً » فان هكماقلنا . وان تعمدى 
فيها شيثاً كثيراً » فان المكري بالخيار انشاء أخذ منه أجرة المثل لذلك التعدي » 
وان شاء أخذ منه قيمة الدابة . 





مسألة   »‏ دج »: ويضمن الداية بتعديه فيها منحلوان بلاعلاف اذا لم 
يكن صاحبها معهاء فان ردها الى حلوان » فانه لا يزولٌ ضمانه عندنا » وان ردها 
الى بغداد الى يد صاحبها زال ضمانه » وعليه أجرة المثل فيمًا تعدى على مسأ 
مضي » ويكون عليه ضدانها من وقت التعدي الى ين العف » لاهن يوم 


)١(‏ سقط « دموت الموجر لايبطلها »من نسخةج وع. 





كتاب الاجارة م 


اكتراها , 

وقال ش أيضا : لابزول ضمانه اذ! ردها الى حلوان » وبه قال ف »وح ٠‏ 
وقال ف : وكانح يقول لايزول الضمان بردها الى هذا المكان ثم رجعء فقال : 
يزول الضمان عنه » وقال زفر» و م : يزولالضمان عنه »كهالوتعدى في الوديعة 
ثم ردها الى مكانها . وعلىهذه المسألة اجماع الفرقة . 

مسألة  ٠١‏ : اجارة الفحل للضراب مكروه وليس ب.حفاور » وعقد 
الاجارة عليه غير فاسدء لان الاصل الاباحة . 

وفال ك: ليس بمكروه . وقالح » وش : الاجارة فاسدة والاجرة محناورة. 
جتزقرالى أي وقت شاء » وبه قال أهل 
البكفي الاجارة أكثر سن سئة » 
ثلاث سنين » وقال: يجوز المساقاة 






مسألة - 1١‏ - « ج » : يجوز 


0 مت وب 
مسألة  ١9‏ : اذا استأجر دارأ أَغيرَهآ من الاشياء وأراد أن يوجرها بعد 
القبض » فانه يجوز اذا أحدث فيهاحدثاً أن يوجرها بأقل ممااستأجرها أو أكثر 
أومئله » وسواء آجرها من الموجر أو منغيره »كل ذلكسواءء وبه قالش الا 
ان دش» لم براع احداث الحدث!00. 

وقال ح : ان آجرها من المكري بمثل نلك )الاجرة أو أقل منها » فانسه 
يجوز . وان آجرها'")بأ كثر » فانه لايجو زكما قال في البيع » وان آجرها من 
غير المكري فكماقلناه . 





(1) د : احداث اديحدث ٠ح‏ ؛ احداث بحدث ٠‏ 
(؟) ليس فى نسخة ع ء (تلك) ٠‏ 
(م) فى نسخة م » (آجر) ٠‏ 





03 منتخب الخلاق ج؟ 


مسألة  ١‏ . : الاجارة لايخلو من أحد أمرين : اما أن يكون معينة » أو 
في الذمة . فانكانت معينة » مثل أن قال : استاجرت منك هذه الدار وهذا العبد 


سنة » فاثه لايمتنع دنمول خيار الشرط فيه . وانكانت في الذمة فكذلك » لان 





الاصل جوازه ولامانع منه » وهومذهبح: لان عنده يجوز أن يستأجر رضأ أو 
دارا بعد شهر . 

وفال ش : انكانت الاجارة معيئة » لايجوز أن يدخله خيار الشرط » لان من 
شرط هذه الاجارة أن يكون المدة متصلة بالعقد » فيقول : آجرتك سنة من هذا 
اليوم » وانشرط خيار الثلاث بطلت . وأماخبار المجلس » فهل ثبث له ؟ فيه 
وجهان ٠‏ وعندنا أنه لايمتنع ذلك آذَاشيطرء وانلم يشرط فلاخيار للمجلس , 

مسألة ‏ 14 : اذا قألآجرتك هده الدار شهرا » ولميقل من هذا الوقت 
وأطاق » فانه لابجوز . و كذلك [5/)جره الدار فيشهر مستقبل مادخل بعد » فأنه 
لابجوز لانه لادلالة على ووه وله فال كن 

وقالح : اذا أطلق الشهر جازء ويرجع الاطلاق الى الشهر الذي يلي العقد 
ويتعقبه , واذا آجره شهراً مستقبلا جاز ذلك . 

مسألة ‏ 1 :اذا آجره شهراً من وقت العقد ولم يسلمها اليه حتىمضت207 
أيام انفسخت الاجارة في مقدار مامضى؛ ويصح في الذي. بقي » بدلالة أنانفساخخها 
فيامضى مجمع عليه » وفيما بعد يحتاج الى دلالة » ولادلالة عليه . 





وقال ش : ينفسخ فيمامضى ٠‏ وفيمابقي على طريقتين. ومنهم من قال؛ على 
قولين . ومنهم من قال : يصح قولا واحدا . 
مسألة ١١‏ - : اذا اكترى. بهيمة لي ركبه الى النهروان مثلاء أويقطيع بها 


(1) ليس فى نسخةء م + (مضت) + 


كتاب الالجارة. يذ 


مسافة: معلومة » فسلمها المكري اليه فأمسكها!')مدة يمكته المسير فيها فلم يفعل» 
استقرت عليه الاجرة”")ووجبت بالعقد واذا لميستوف المنفعة مع التمكن منها 
فقد ضع حقه » وهومذهب ش ٠‏ 

وقالح : لاايستقرعليه الاجرة حتى يسيرها فني بقاع تلك المسافة . 
وكسوتها ولابعين 
المقدار لم يصح عليه العقد » لانه لا دلالة عليه » وهو مذهب ش . وقال ج : 
يصح ٠.‏ 

مسألة ١.‏ : اذا استأجر امرأة _لثرضع ولده ؛ فدات واحد مسن الثلاثة 
بطلت الاجارة » لعموم الاخبار ١‏ أن الاجارة تبطل بالموت ٠‏ 

وقال ش : ان ماتت المرأة |إبطلت الاجارة 2 وان مات الاب لايبطل؛ واذمات 
الصبي ففيه قولان . ا 

مسألة  ١6‏ : اذاآسرتَ شه للرضاع أو لغيره باذن زوجها.ء صحت 
الاجارة بلاشغلاف » وان آجرته بغير اذنه لميصح الاجارة » لانه لا دلالة عليه ٠‏ 

وللش فيه قولان : أحدهما مافلناه » والثاني يصمح الاجارة » غير أنه يثبت له 
الخيار فله أن يفسخ . 


مسألة ‏ 17 :اذا استاجر مرضعة ‏ مدة من الزما؛ 








مسألة . .9 « ج » : اذا وجد الا منيرضع ولده: بدون أجرة'المثل » 
أو وجد من يتطوع برضاعه وأم الصبي لايرضى الابأجرة المث لكان لسه أن بنزع 
الصبي منها ويسلمه:الى غيرها » وه وأحد قولي ش . والاخخر ان الام أولى . 
.. . مسألة *١‏ ودج »-: اذاباع الزقبة المستأجرة لم يبطل الاجارة » سواء 
باعها من المستأجر أوباعها منغيره» ثم ينظر فان علم. المشتري بالاجازة لميكن 

(؟) وفى نسخة م ءإلان الاجرة وجبت بالمقد) ٠‏ . 





000 منتخب الخلاف ج١1‏ 


له خيار وعليه أن يمسك حتى تمضي مدة الاجارة ء وان لميعلمكانله الرديالعيب 
والخيار اليه » وهو أحد قولى ش . والثاني : أن الببع باطل اذاكان م نأجنبي » 
واذا باعها من المستأجرصح البيع قولا واحداً . 
وقالح : يكون البيبع موقوفاً على رأي المستأجرء فان رضي به صح البيع 
وبطلت اجارته ؛ وان لم يرض به ورده بطل البيع وبقيت الاجارة. 
مسألة 99 : اذا آجر الاب او الوصي الصبي أو شيثاً من ماله مدة » 
صحت الاجارة بلاخلاف ؛ فان يلغ الصبي قبل انقضاء المدة ٠كاذله‏ ما بقي ولم 
.يكن للصبي فسخه ء لانه لاخلاف أن العقد وقع صحيحا , ولا دلالة على أن له 
الفسخ بعد البلوغ . وللش فيعقؤالا: 
مسألة ‏ 96 : اذا | اجر وجل له شيئاً بعينه أو ليشتري له شيئاً 
موصوفا » فان ذلك يجوز غتثَلائةلآتاتتغ منه والاصل جوازه ؛ وبه قالش ٠‏ 
وقال ح : لا يجوز . ” 1 / 
مسألة ‏ 4؟ ‏ : يجوز اجارة الدفاتر» سواءكان مصحفاً أوغيره مالميكنفيه 
كفر» لانه لامانع منه؛ وبه قال ش ٠‏ 
وقال ح : لايجوز اجارة شيء من ذلك . 
مسآلة 'ه*- : لايجوز اجارة حائط مزوق أومحكم للنظر اليه والتفرج به 
والتعلم مئه؛ وبه قال ح . 
وقال ش: يجوز ذلك اذاكان فيه غرض من الفرحة (') أوالتعلم منه . 
دليلنا : أن ذلك عبث والميع د النفع خ » 9 منه قبيح واذا لميجز المنع 
«التقع خء منه فاجارته قبيحة . 














٠ خ» م: من القرجة‎ )١( 
للدم اليا‎ ٠ ع: والمشع مله فيح‎ )9( 





كتاب الاجارة ؤم 


مسألة ‏ 75 دج : اذا انفرد الاجير بالعمل في غير ملك المستأجر» فتلف 
الشيء الذي استوجر فيه بتقصير منه » أوبشيء من أفعاله» أونقصان من صنعته » 
فانه يلزمه ويكون ضامناء سواءكان الاجير مشت ركا أومنفرد] ٠‏ 

وقال ح في الأجير المشترك مثل ماقلنا » وذلك مثل أن يدق القصار الثوب 
فينخرق أوبقصره فيتفرزء فيكون عليه الضمان» وبه قال د » وق ٠‏ 

وقال فء وم : ان تلف بأمر ظاهر لايمكن دفعه ءكالحريق المنتشر واللهب 
الغالبة» فانه لايضمنه. وان تلف بأمر يمكنه دفعه ضمنه . وأماالاجير المتفرد» فلا 
مان عليه عندهم ٠‏ 

وللش فيه قولان: أحدهما أنها9ً]: الْْودٍ بالعمل في غير ملك المستاجرء فاله 
يكون ضامنآ متى تلف بأي تل بالسرقةأأالُجربق أوشيء من فعله أو غير فعله » 
وهوقول ك وابن أبي لبلى والفعبيَوالاجر“أنة لاضمان عليه » سواءكان مشتر كأ 
أومنفر دأ وقبضه قبض أمانَّةءوَعِ َو لعطاء+.وطاووبُق؛ وقال الر يبع :كاش يعتفد 
أنه لاضمان على الصناع . 

مسألة  ١00‏ دج» : الختان والبيطار والحجام يضدنون مايجنونبأفعا لهم 
ولمأجد أحداً من النقهاء ضمنهم ٠.‏ 

مسألة ‏ .م9 : اذا حيس حرأ أوعبدا مسلماً فسرقت ثيابه » ازمه ضمانها » 
بدلالة أن الحبسكان سبب السرقة» فيجب أن يلزمه الضمان . 

وقال ش: انكان حرا » فلاضمان على حابسه اذا سرقتٍ ثيابه » واذكان عبدا 
لزمه ضماتها ٠‏ 5 

مسألة ؟؟- : الراعي اذا أطلق له الرعي حيث شاءء فلاضمان على مايتلف 
من الغتم الا اذاكان هو السبب فيهء لانه لادلالة عليه. وللش فيه قولان» مث لالقول 
في الصناع سواء . 








د متتخب اللغلاف ج١1‏ 


مسألة .ست : اذ! اكترى دابة ف ركبهاء أوحمل عليها فضربهك أوكبحهال'؟ 
باللجام ماجرت به العادة في التسبير فتلف» فلاضمان عليه لانه لادلالة غليه. وان 
كان ذلك خخارجاً عن العاذة» لزمه الضمان» وهو قول ش» وفء وم . وقال ح : 
عليه الضمان في 'الحالين ٠‏ 

مسألة - #1 : اذا سلم ممل وكا الى معلم؛ قات حتف أثفه؛ أو وقع عليه 
شيء من السقف فمات من غير تعد من المعلمء فلاضمان عليه لانه لادلالةعليه. 
وللش فيه قولان » مثل ماقال في الوديعة . 

مسألة ‏ بمب : اذا عزر الامام رجلا فأدى الى تلفه؛ لميجب علي هالضمان 
لانه فعل ماأمره الله تعالى به » فلابلزمة ]ليا نكمافي الحدود: وبه قال.ح. وقال 
اش: يجب فيه الضمان . 

مسألة _م# : اذا سلم الثوبَالن"عسآل» وقال له: اغسله ولميشر ط الاجرة 
ولاعرض له بها فغسله ره" الاجوَة) لآ الاححتياظ' يقنضي ذلك» وان لميأمره 
بغسله ففسله لويكن له أجرة؛ وبه قال المزني 

ونص ش على أنه اذا لميشرط ولميعرض فلاأجرة» ومن أصحابه من قال: 
اذكان الرجل معروفا بأخذ الاجرة على الفسل وجبت له الاجرة » وا لويكن 
معروفا به لويجب له الاجرة . 

ومنهم من قال: انكان صاحب الثوب هؤالذي سأل أن يقسله لزءته-الانجرة. 
واذكان الغسال هوالذي طلب منه الثوب ليغسله-» فلاأنجرة لهء ومذهيهم مانص 
ش عليه أنه لاأجرة له . 

مشألة ب 6م ا لان الاضل جوازه» ولامانع منه » 
وهو مذهب ش. وقال ح 


(١)كبح‏ الدابة باللجام: جذبها يه لتقف ولاتجزى (المنجد) . 








كتاب الاجارة لد 


مسألة ‏ وس : اذا سلم الى خبياط ثويا » فقطعه المخياط قباءا » ثم اختلفا ء» 
فقال رب الثوب : أمرتك أن تقطع.قميصاً فخالفت. وقال الخياط: بقلت اقطع 
قباءاً وقد فعلت ماأمرتء فالقول قول صاحب الثوب مع يمينهء وبه قالح؛ وهو 
الذي اختاوهتش» .وقال7): انه ذكر في موضع من كتبه أنهما. يتحالفان . 

يدل على ماقلناه ان المالك رب للثوب» والخياط مدع ثلاذن في قطع القباء 
فعليه البيئة » فاذا فقدها فعلى المالك اليمين » ولوقلنا ان القول قول. الخياط لانه 
غارم بورب 'الثوب.مدعى عليه قطعا :لم يأبره به ليلزمه ضمان الثوب» فيكون عليه 
البينة» فاذا فقدها.فعلى الخباط اليمي نكان قويا . 

مسألة ‏ 0 : اذا استأجر وا لي أن يتخذه مسجدا يصلى فه صحت 
الاجارة » لانه لامانع منه » وبباثال ش. وكال: لايح . 

مسألة ‏ /ا#©«وج»: إذا سنا ددا كينها ماخورا يبيع فيه الخمر أر 

هذهكنيسة أوبوت نار .مان لاك لاب عفد يطل ٠.‏ 

وقالح: العقد صحيح ويعمل فيه غيرذلك من الاشياء.المباحة دوذما استأجر 
له » وبه:قاليش ٠‏ 

مسللة سيم#.وج»: اذا استأجر رجلا لينقل له خممراً من جوضع الى موضع 
الميصح الاجارة.» وبه قالش . 

وقالح: يص حكمالواستأجر مرءة لينقل بها الخمر :الى /الصجراء ليهرييقه. 

مسللة .4م + اذا :استأجزه ليبخيط لله ثوزباً بعينه » وقال :.ان خطت اليوم 
فلك .درهم وان نعطت هد فلك .نصف درهم صح العقد فيهماء فان خاطه في اليوم 
الاؤككان له المدرهم » فان خاطه في الغدكان له نصف درهم ٠‏ 

وقال ح : ان خاطه في اليوم مثل مافلناه » وان خاطه في الغدكان لله أجرة 














الك 





5 متخب الخلاف 1 


المثل » وهو ماين النصف المسمى إلى الدرهم . 

وقال ش : هذا عقد باطل في اليوم والغد . 

ويدل على ماذلناه قوله 2 « المؤمنون عند )١(‏ شروطهم » وفي أخبارهم 
مايجرى مثل هذه المسألة بعينها منصوصة؛ وهو أن يستأجر منه دابة على أذيوافي 
بها يوما معينآ على أجرة » فان لم بواف ذلك اليوغكان أجرتها أقل من ذلك 
وان هذا جائز» وهذا مثل مانحن فيه بعينه . 

مسألة ‏ ٠غ‏ - : اذا استأجره بخياطة ثوب » وقال : ان خطنه رومياً وهو 
الذي يكون بدرزين فلك درهم » وان خطته فارسياً وهوالذي يكون بدرز واحد 
فلك نصفدرهم» صح العقد لماقلناة قي المسألة الاولى سواء» وبه قال ح. وقال 





ش : لايصح . 

مسأل 4١‏ : يجوز اجر آلتزاهم والدنانير» لان الاصل جوازه ولامانع 
منه» ولانه ينتفع بها م ع بقاءءعَيتهاة مكل أنةكنشرها:أى يسترجعها أو نفضها يينيديه 
ليتجمل بها وغير ذلك . وللش فيه وجهان ٠‏ 

مسألة ‏ 49 - ؛ اذا استاجر دراهم أو دناثير » وعين جهة الانتفاع بها » 
كان على ماشرط وصحت الاجارة » وان سم يعين بطلت الاجارة وكانت فرضاً » 
لان العادة في دراهم الغير ودنائيره أن لاينتفع بها الا على وجهالقرض: فاذاٍأطلق 
له الانتفاع رجع الاطلاق الى مايقتضيه العرف » وبه قال ح ٠.‏ 

وقال ش : ان لم يعين جهة الانتفاع لم يصح العقد ولايكون قرضأ . 

مسألة6 مع : يصح اجار ة كلب الصنيد للصيد وحفظ الماشية والزرع ٠‏ 
لانه لامانع منه ء ولان بيع هذا الكلاب يجوز عندنا » وماصح ببعه صح:اجارته 
أبلاخملاف . وللش فيه وجهان . 


(1) د : على شردطهم . 








كتاب الاجارة أو 


مسألة ‏ عع : اذا استأجره لينقل ميتة على أن يكون له جلدها ٠‏ لم يصح 
بلاخلاف . وان استأجره ليسلخ له مذكى على أن يكون جلده كان جائزا عندنا 
لانه لامانع من جوازه ٠.‏ وقال ش : لايجوز ذلك » لانه مجهول . 

مسألة. هع : اذا استأجره ليطحن له دقيقاً على أن يكون له صاع منهاصح 
لانه لامانع منه . 

وقال ش : لابصح لانه مجهول لايدري هل يكون ناعماً أو خشناً . 

مسألة ‏ 4 -: اذا استأجر رجلان جملا للعقبة صحت الاجارة» سواء كان 
في الذمة أو معين» لانه لامانع منه » وبه قالش ٠‏ 

وقال المزني : ان كان معينآ لم يجقل لان اذا سلم الى أحدهما تأخر التسليم 
الى الاغر» فيكون ذلك عقد قد رط فيه تأي ِلتسليم وقد تناول عينا فلم يجز . 





كتاب المزارعة 





مسألة ب -دج» ١:‏ أو الربع أو النصف أوأقل أو أكثر 
2 
وسار بسر » معد توقاي وباب بن الت + وني القهاء بن 
أبي ايلى » وف © و م36 100 

وقال ح؛ وك ؛و ش » وأبوثور : 0 
عمر ؛ وأبي هريرة ٠‏ 

يدل على مذهبنا ‏ مضافاً الى اجماع الفرقة وأخبارهم ‏ ماروى عروة بن 
الزبير» عن زيد بن ثابت أنه قال: يغفر الله لرافع بنتحديج أنا والله أعلم بالحديث 
منه » انما أناه رجلان من الانصار اقتتلا » فقال رسول الله : ان كان هذا شأنكم 
فلاتكروا المزارع. وهذا يدل على أن النهي ليس بنهي تحريم» لانه قال على وجه 
المشورة وطلب الصلاح . 

مسألة ؟ د ج » : يجوز اجارة الارضين للزراعة؛ وبه قال جميع الفقهاء 
وحكي عن الحسن»وطاووس أنهما قالا: لايجوز ذلك» وحكى أبويكر بن المنذر 
عنهما أنهما جوزا المزارعة ٠‏ 





كتاب المزارهة اد 


مسألة ‏ م دج »: يجوز اجارة الارض بكل مايصح أن يكون ثمنآ من 
ذهب أوفضة أو طعام » وبه قال ش وغيره . وقال ك : لايجوز اكراؤها بالطعام 
وبكل مايخرج منها . 

وفي المسألة اجماع الفرقة » فانهم لايختلفون فيه إلا أن يشرط الطعام منها » 
فان ذلك لايجوز فأما بطعام في الذمة فانه يجوز عل ىكل حال ٠.‏ 

مسألة ‏ ع : اذا أكراه أرضاً ليزرع فيها طعاماً صح العقدء ولايجوز له 
أن يزرع غيره» بدلالة قوله تعالى « أوفوا بالعقود 76 أوقوله بْْئٍ د المؤمنون عند 
شروطهم » وهو فول داود ٠‏ 

وقال ح و شء وعامة الفقهاء : إذائمين الطعام بطل الشرط والعقد . وللش 
في بطلان الشرط قول واحد » واثي بطلان/لِعّمٍ وجهان ٠‏ 

مسألة ‏ :اذا أكرى !ا أرضيا للسززاعة ولم يعين مايزرع صح العقد » 
وله أن يزدرع ماشاء » واتدكان: أبليغ ضرا » لان الاصل جوازه ولامانسع منه» 
وطيه أكثر أصحاب ش.وقال أب َالعباس: لبجو ذلك»لانأنواع الزرع يختلف 
وتتباين » فلابد من التعيين ٠‏ 

مسألة ‏ + : اذا أكرى أرضا للغراس وأطلق جاز , لانه لامانع منه » ويه 
فال أكثر أصحاب ش ٠‏ وقال أبوالعباس ؛ لايجوز !"الانه يختلف ٠‏ 

مسألة ‏ ب ؛ اذا أكرى أرضاً على أن يزرع فيه ويغرس ٠‏ ولم يعين مقدار 
كل واجدمنهما لم يجزء لان ذلك مجهول» وبه قال المزني وأكثر أصحاب ش ٠‏ 





(1) س المائدة: 1 . 
)م كرا 
(0)ع > لايجوذ ذلك ٠‏ 








حَقَهُ متخب الخلاف ع1 


وقال أبوالطيب ابن سلمة : يجوز ويززع نصفه ويغرس7) نصفه. وقال ش 
نصاً: انه يجوز. قال أصحابه: انه أراد بذلك التخيبر بين أن يزر ع كلها أو يغرس 
كلها » فأما من النوعين بلاتعيين فان ذلك لايجوز . 

مسألةت ,م : اذا أكراه أرضاً سنة للغراس» فغرس في مدة السنة؛ ثم مرجت 
السنة » لم يكن للمكري المطالبة بقلع الغراس» الا بشرط أن يغرم قيمته»فاذا غرم 
قيمتهأجبر على أخذه وصار الارض بما فيها له» أويجبره على القلعويلزمه مايين 
قيمتها ثابتة ومقلوعة» لما روت عائشة أن النبي للبلا قال : من غرس في رباع قوم 
باذنهم فله القيمة . وقد روى أصحاينا مثل هذا » وعليه اجماعهم » وبه قال 
الشافعي . حي 

وقال أبوحنيفة والزنيل : له أن يبكبره/على القلع من غير أن يغرم له شيئاً ٠‏ 

مسأل و -: اذا استاألجوكار! أ نارهم اجارة صحيحة أر فاسدة مدة معلومة 
ومضت المدةء استقسَرتَ الأججرة “على المستأجرّيع انتفع أو لم ينتفع » لان هذه 
المنافع قد ثلفت في يده فيآزمه ضمانهاء وان لم ينتفع كما لوانتفع بهاء وبه قال 
الشافعي . 

وقال ابوحنيفة : اذا كانت الاجارة فاسدة لم يستقر الاجرة عليه حتى ينتفع 
بالمستأجر » وأما اذا مضت المدة ولم ينتفع به ؛ فان الاجرة لايستقر عليه , 

مسألق ١١‏ : اذ اختلف المكري والمكتري فيقدر المنفعة أوقدر الاجرة» 
فعند!أشافعي يتحالفان: مثل المتبايغين اذا اختلفا قي قدر الثمن والمثمن ؛ فان كان 
لم يمض من المدة شيء » رج ع كل واحد منهما الى حقه » وان كان بعد مضي 
المدة في يد المكتري ازمه أجرة المثل . 

ويجبىء على مذهب أبسي حنيفة أنه اذا كان ذلك قبل مضى المدة ‏ فانهما 





(0)حءد:يعرزء. 





كتاب المزارعة ا 


يتحالفان . وان كان بعد مضي المدة في يد المكتريء لم يتحالفا وكان القول قول. 
المكتري ٠.‏ 

والذي يليق بمذهبنا أن يستعمل فيه القرعة» فمن خرج اسمه حلف وحكم له 
به » لاجماع الفرقة على أنكل مشتبه يرد الى القرعة ٠‏ 

مسألة  1١‏ : اذا زرع أرض غيره » ثم اختلفا فقال الزارع : أعرتنيها . 
وقال رب الارض : بل أكريتكها » وليس مع واحد منهما بينة حكسم بالقرعة 
[لاجماع القرقة على أنكل مجهول يشتبه ففيه القرعة ]17/. 

وللشافعي فيه قولان: أحدهما أن القول قول الزارع » و كذلكالراكب29 
اذاادعى أن صاحب الدابة أعاره اياه موفل!الذي يقوى في نفسي . والقولالثاني 
أن القول قول رب الارض ورب الذابة ٠‏ ” 

وحكى ابوعلي الطبري أن في أصحايه من حمل المسألتين على ظاهرهما » 
وفرق بينهما بأن العادة جاركة: باعارة.إلدواب واجارة الارض ٠‏ 








(1) مايين السسقوفتين مقط من نسخة « د مع:كما قلنا فيما تقدم . 
(5) م د: في الراكب + 





كتاب احياء الموات 






مسآلة  00:١‏ )لاز ")في بلاد الانلام الني لايعرف لهاصاحب 
معين للامام خخاصة. وق ابو حنيفة: أنه ك بالاحياء اذا أذن الامام في ذلك. 
وقال الشافعي : لابملك .ليح 

مسألة ‏ ؟ - هج الارقسون الفامرة في بلد الشرك التي لم تجر :عليه 
ملك أحد للامام خخاصة . وقال الشافمسي :كل من أحياه من مشرك ومسلم » فانه 
يملك بذلك , 

مسألة ‏ م : الارضون الموات للامام خاصة لايملكها أحد بالاحياء الا 
أن يأذن له الامام . 

وقال ش : من أحياها ملكها » أذن الامام أو لم يأذن . وقال ح : لايملك الا 
باذن الامام وهو قول ك . 

مسألة 4 -: اذا أذن الامام للذمي في احياء أرض الموات في بلادالاسلام 
فانه يملك بالاذن » وبه قال ح . وقال ش : لايجوز للامام أن يأذن له فيه ء فان 





(1) دح : مقط وسالة . 
(5) خ..د: العامرة ٠.‏ 


كناب أنعياه الموات 34 


أذن له فيه فأحياها:لم يلك . 

يدل( )على ماقلناه قوله يِلبل: من أحيا. أُزضاً ميتة فهى له . وقوله:من أحاط 
حائطاً على أرض فهي له . وهذا عام . 

مسألة هس : اذا أحيا أرضاً ٠وراتل‏ بقرب العامر الذمي هو لغيره باذن الامام 
ملك بالاحياء » بدلالة عموم قولة للبلا ومن أحيا أرضا ميتة. فهي له » وبه قال ش 
غير أنه لم يعتبر اذن الامام . 

وقال له : لايملك » لان في ذلك ضرا على هذا العامر .. 

مسألة ‏ + : للامام أن يحمى الكلا لنفسه واعامة المسلمين » لقيام الدلالة 
على عصمته؛ وعلى أن أفماله حبمة وصِلاابَ» وكقوله إللإ:لاحمى الا له ولرسوله 
ولائمة المسلمين .٠‏ | )) 

وقال ش: فان أرادلتفسه يكن لكك وال حماء للسلين يه قولاذة 
الصحيح أن له ذلك » وبه قالح 

مسألة 7 -: للامام أن يحمى للخيل المعدة ففيسبيل الله ونعم الجزية ونعم 
الصدقة والضوال » لان في ذلك مصلحة للمسلمين» ولان الموات ملك الامام!؟ 
عندنا» فله أن يحمي لما يشاء » وهسوقول ش اذا قلل : له أن يحمي . وقال لك : 
الابحمى الا للخيل التي هي للمجاهدين . 

مسألة .م : ماحماه رسولاله 5:5 فانه لايجوز حله ولانقضه لاحد بعده 
لان فعله: حجة يجب الاقتداء به مثل قوله . 

وقال ش فان كان سبب الذي حماه له باقيا لم يجز نقضه » وان كان 
السبب قد زال ففيه وجهان » والصحيح عندهم أنه لايجوز . 

بلك مه 
(؟) ؟: للامام . 




















5 منتخب الخلاف ج١1 ١‏ 


مسألة ‏ و : ماحماه الامام يجري عندنا مجرئ ماحماه النبي لِئلاء فان 
غيره هوأو غيره غيره منالائمة القائمين مقامه أو غيره غير الامام باذنه جازذلك 
فأما غيرهم فلا يجوز ذلك بحال . 

وقال ش ينظر » فان غير ذلك هو أو غيره من الائمة » أو أحياه''ارجل من 
الرعية » يصح ذلك وملكه بالاحياء » فأما اذا أحياه رجل من الرعية بغير اانه 





فهل يملك 3 فيه قولان ٠ ٠‏ 

مسألة  ٠١‏ « ج » : حريم البثر أربعون ذراعاً» وحريم العين خمسمائة 
ذراع » وبه قالح . 

وقال ش ؛ على قدر لأجة كيه ولم يحده » بل قال : على ماجرت به 
العادة . أ 


مسألة  1١‏ : اذا سبىَكفتَات آآسى المعادن الظاهرة أفرع بينهما الامام » 
فمن خرج اسمه قدم ييه يلاله الجاع الفرقة على أن كل أمر مجهول 
فيه القرعة وهذا من المشتبه . 

وللش فيه أفرال ثلائة» الصحيح عندهم ماقلناه. والثان ي أنه مخير ف يتقديم 
أبهما شاء . والثالث يقيم غيرهما في أخذ مافيه ويقسمه!")بينهما . 

مسألة  ١‏ -:: لايجوزللامام أن يقطع أحدا شيا من الشوارع والطرقات 
وأرجاءة”)الجوامع » لان هذه المواضع الناس فيها مشت ركون » ولايملكها أحد 
بعينه » ولا دلالة على أن للسلطان اقطاعها . وقال ش : للسلطان أن يقطع ذلك , 


(1) م: داختاره 
(1) م: وتقسيمه . 
(م) م: دلارحاب » ح : وارحاب خ والارحاب ٠‏ 





كتاب احياء الموات لفك 


مسألة ‏ م١‏ : اذا ملك البثر بالاحياء وخرج ماؤها , فانه أحق!')بها من 
غيره بقدر حاجته وحاجة ماشيته » وما يفضل عن ذلك وجب عليه بذله لغيره 
لحاجته اليه للشرب له ولماشيته » ولايجب عليه بذله لسقي زرعه» بل يستحبله 
ذلك » وبه قال ش ٠‏ 

وقال أبوعبيد بن خربوذ : يستحب له ذلك لسفي غيره وسقي مواشيه وسقي 
زرعه ولايجبعلى حال؛ وفي الناس من قال: يجب عليه بذله بلا عوض لشرب 
الماشية ولسقسي الززع . وفبهم من قال : يجب عليه بالعوض » «أما بلا عوض 
قلا 

دليلنا : مارواه أبو هريرة أن النني لإل6 
الكلاء منعه الله فضل رحمته يوم القيامة 7 

وفيه أدلة : أحدها أنه توعد « + وآلثاني أنه يجب عليه البذل بلا 
عوض . والثالث أن الفاضل معدك]إدَيَمت بلمدو.ها يحتاج اليسه لءاشيته 









: من منع فضل الماء ليمتع به 






وزرعه . 

وروىابن عباس أن النبي لات قال : الناس شركاء في الثلاث:الماء ؛ والنار 
والكلاء . وروى جابر أن النبي يلا نهى عن يبع فضل الماء . ولايمكن حمله 
الاعلى هذا الموضع ٠‏ 


(1)ع: يما يها . 





كتاب الوقوف والصدقات 


اا ااه 





مسألة - ١‏ - دج » : 
تعدفت » أو ست بول لوقو فكي »دمن ينول عن »لز لوقف 
وب ال جبيع التقهاء الا ياقبره» وهر قول ف ء وم غير أله لم تير 
أحد منهم القبض خي رك و تت 

وروى عيسى بن أبان أن أبايوسف لما قدم بغداد كان على قول ح في بينم 
الوقف » فحدثه اسماعيل بن ابراهيم بن علية عن ابن عوف عن نافع عن ابن 
عمر أن عمر بن الخطاب ملك ماثة سهم من خيبر اشتراها » فلمااستجمعها قال : 
يارسولالله اني أصبت مالا لم أصب مالا قط مثله وقد اردت ان أتقرب به الى لقا 
تعالى » فقال النبي يكذ : حبس الاصل وسبل الثمرةء فقال ؛ هذا لايسع أحدآ 
ان ل 1 

وقال ح : ان حكم الحاكم بالوقف لزم ‏ وان لم يحكم لسم يلزم» وكان 
الواقف بالخيار انشاء ياعه ؛ وان شاء وهبه » وانمات ورثه وان أوصى بالوقف 
لزم في الثلث اقض» لانه جعل الوقف لازماً فيثلثه اذا أوصى به » ولم يجعله 
لازماً في ثلثه في حال مرضه المخوف اذا نجزه ولميؤخره » ولا لازم فني جميع 





كتاب الوقرف والصدقات ارين 
ماله في حال صحته . 

مسألة ‏ ,ات « جج » : منشرط لزوم الوقف عندنا القبض» وبه قال محمدين 
الحسن . وقال ش والباقون : ليس القبض من شرط لزومه . 

مسألة ‏ © دج : اذا وقف دارا أو أرضاً أو غيرهما » فانه يزول ملك 
الواقف » وعليه أ كثر أصحابش '. وخرج ابنسريج قولا آخر أنه لايزول ملكه 
لقول للنبي للبلا د حبس الاصل وسبل الثمرة »وتحييس الاصل يدل على بقاء 
الملك . وليس ما تذكره بشيء» لان معنى التحبيس في الخبر أنهال') صدقة لا 
بباع ولا بوهب ولا يورث ٠‏ 

مسألة ع د ج » : يحرم الصِيدقة إلمفروضة على بنيهاشم من ولدأبي 
طالب العفيلين والجعافرة » وإلقلوية ‏ ولد العباس بن عبدالمطلب » وولدأبي 
لهب , ولاعقب لهاشم الامنهؤلاء . ولايجرم على ولد المطلب » ونوفل؛ وعبد 
شمس » وولد حارث بن" عبدالمظطلب ابني عبد.ناف7). 

وقال ش : يحرم الصدقة عَلى هؤلاء كلهم وهم جمييع ولد عبد مثاف ٠‏ 

مسألة:- 6 «ج» : لايحرم صدقة بنىهاشم بعضهم على بعض» وانمايحرم 
صدقة فيرهم عليهم . وأطلقش تحريم الصدقة المفروضة عليوم من غير تفصيل» 
”فأما صدقة التطوع فلاخعلاف أنها يحل لهم ٠‏ 

مسألة + : يجوز وقف الارضء والعقار» والدور ء والرقبق» والسلاح» 
وكل عين يبقى بقاءآ منصلا ويمكن الانتفاع بها » بدلالة عموم الاخبار في جواز 
الوقف من فولهم وَلتق د الوقف على حسب مايشرطه؟")الواقف 6 . 

.وروي أن أم معقل جاءت الى النبي لايل » فقالت : يارسول الله ان أبا معقل 

(9) م : وعيدشمس بنى عبدمتااق ٠‏ 

(©) م :ماشرطه . 


كك متخب الخلاف ج١1‏ 


جعل ناضحه في سبيل الله واني أريد الحج فأ ركبه فقال النبي يلا : اركبيه فان 
الحج والع.رة في سبيل الله . وبه قال ش . وقال ف : لايجوز الا في الاراضي 
والدور والكراع والسلاح والغلمان تبعا للضيعة الموقوفة » فأما على الانفراد 
قلا 

مسألقف ا « ج » : وقف المشاع جائ ز')ءوبه قال ش. وقال م : لايجوز . 

مسألة ‏ .م : ألفاظ الوقف التي") يحكم بصريحها قوله وقفت وحبست 
وسبلت » وماعداها يعلم بدليل » أو باقراره أنه أراد به الوقف»وذلك مثل قوله 
تصدقت وحرمت وأبدت » ولابد في جميع ذلك من اعتبار القصد والنية ٠‏ 

وقال ش: ألفاظ الوقف سنةء ويه وتصدقت» وسبات» وحبست» وحرمت 
وأبدت» فالوقف صربح؛ وتظدقت مشْبهُوحبست وسبلت صريحان ؛ وحرمت 
وأبدت على أحد الوجهين أسريجان الاح أنهما كنايتان ٠‏ 

ويدل على مافلنآةإثتؤلك مجمع على أنه مبريح في الوقف» ولادلالة على 
ماذكره ٠‏ 

مسألة ‏ ؟ ‏ ؛ اذا وقف على مايصح انقراضه في العادة ؛ مثل أن يقف على 
ولده وولد ولده وسكت على ذلك » فمن أصحابنا من قال : لايصح الوقف . 
ومنهم من قال : يصحء فاذا انقرض الموقوف عليه رججع الى الواقف اذكان حي 
وان كان ميت زجع الى ورثته. وبه فالدف ٠‏ 

وللشن فيه قولان: أخدهما لايصخ . والاخر : يصح؛ فاذا انقرض رججع الى 
أبواب البر ولايعود اليه ولا الى ورثته . 

دليلنا : أن عوده الى البر بعد انقراض الموقوف عليهم يحتاج الى دليل » 








كتاب الوقرف والصدقات 3/6 


وليس في الشرع ماندل عليه » والاصل بقاء الملك عليه أو على ولده . 

مسألة  1١‏ : اذا وقف على من لايصح الوقف عليه مثل العبدء أو حمل 
لم يوجد » أو رجل مملوك'أوماأشبه ذلك ثم يعد'ذلك على أولاده الموجودين 
في الحال وبعدهم على الفقراء والمساكين » بطل الوقف فيمن بدأ بذكره » لانه 
الايصح الوقف غليهم وصح في حيز الباقين» لانه يصح الوقف علبهم » ولادليل 
على ابطال الوقف ولامانع يمنع من صحته . وللش فيه قولان بناءآ على تفريق 
الصفقة . 

مسألة -11-: اذا وقف مطلقا ولهيذكر الموقوف عليه مثل أنيقول: وقفث 
هذه الدار وهذه الضيعة "2 ٠‏ ثم ميكثك ولإييين على من 0" وقفها لايصح الوقف 
لانه مجهول؛ والوقف على المجهول باطل/ 

وللشفيه قولان » أحدهما/#ماقلئاهوالأخز : يصح ويصرفه الى الفقراء أو 
المسا كين ويبدأ بفقراء أقاريه انهم أوله .., 

مسألة -؟ 1‏ دج»: اذا وقف وقفاً وشرط أن يصرف منفعته في سيبل الله 
جعل بعضه للغزاة المطوعة دون العسكر الءقاتل على باب ااسلطانء وبعفه في 
الحج والعمرة» لانهما من سبيل اللهء وبه قال د . 

وقال ش: يصرف جميعه الى الغزاة الذين ذكر ناهم . 

مسألة 8ت وج»ة يجوز الوقف على أهل الذمة اذاكانوا أفاربه.. 

وقال ش ؛ يجوز ذلك مطلفا') ولميخص ٠‏ 

مسألة  ١4‏ - : اذا وقف على مولاه وله موليان: مولى من فوقة وهولى 

(١)خ‏ :دجل مجهول ٠‏ 

()ع أدملو. 


(؟) ع ع: على دقنها ٠‏ 
(4) م: دبه قال ش مطلقا ٠‏ 
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من أسفل ولمبيين :انصرف اليهماء لان اسم المولى يتناولهما ٠‏ 

ولاش فيه ثلاثة أوجه: أحدها ماقلناهءوهو الصحيح عندهم..والثاني:ينصرف 
الى المولى من فوق. واثثااث: يبطلءلانه مجهول ٠‏ 

مسألة ١6‏ ؛ اذا :وقف على أولاده وأولاد أولاده دخل أولاد البنات في 
ويشتركون فيه مع أولاد البئين الذكر والانثى فيه سوا ءكلهم؛ وبه قالش ٠‏ 

وقال أصحاب ح : لايدخعل أولاد البنات فيه » وحكبي أن عيسى بن أبانكان 
قاضي البصرة» فأخرج من الوقف أولاد البنات» و بلغ ذلك أباخازم وكانقاضياً 
بيغداد» فقال: أصاب في ذلك. وقد نص محمد بن الحسن على أنه اذا عقد الامان 
لولده وولد ولده ول فيه ولد إيتةآدون ولد بنته ٠‏ 

يدل علىماذهبنا اليه اجا المسلهييحهلى أنعيسى يقل من ولد آدم وهو 
ولد بنته , وقول النبي إإلتكلا لائزوموا ابني ين بال في حجره الحمن وهو ابن 
بنته فأما استشهادهم يفول الشاعر. : 

بنونا بنسو أبنائناً وبساتننا” ".. بنوهن أبناء الرجال الابساعد 

فانه مخالف لقول النبي فبلا واجماع الامة والمعقول» فوجب رده على أنه 
انماأراد الشاعر بذلك الانتساب»ء لان أولاد البنث لاينتسبون الى أمهم ؛ واثما 
ينتسبون الى أبيهم » وكلامنا في غير الانتساب » وأماقولهم ان ولد الهاشمي من 
العامية هاشمي فالجواب عنه أن ذلك في الانتساب ‏ وكلامنا في الولادة وهي 





متحققة من جهة الام ٠‏ 
. مسألة ‏ ؟ ‏ «ج» : اذا مال وقفت هذا على فلان سنة يطل الوقف . 
وللشفيه قولان» أحدهما: ماقلناه. والثاني: أنويصح؛ فاذا مضت سنة صرف 
الى الفقراء والمساكين وبيدأ بقراباته » لانهم أولى بصدقته . 
مسألة. 19 : اذا وقف على بنيتميم أو بنيهاشمء صح الوقف » لانهم 





كتاب الوفوف والصدقات لفن 





متعيئون. مثل الفقراء والمساكن» ولاخلاق أن الوقث عليهم يصح . 

وللش فيه قولان» أحدهما: ماقلناه. والثاني: لابصح. لانهم غير محصووين 
فهومجهول ٠‏ 

مسألة 1 : اذا وقف على نفسه » ثم على أولاده » ثم على الفقراء أو 
المساكين (') » لميصح الوقن على نفسه ء لانه لادلالة على أن وقفه على نقسه 
صحيح؛ وصحة الوقن حكم شرعيء ولان الوقن"")ت ليك » ولأيضح أن يملك 
الانسان نقسه ماهو ملك لهكاتبيع » لانه لاخلا أنه لايصح أن يببع من نفسه» 
وبه قال ش ٠‏ : 

وفلل ف » وابن أبي ليلىء وين سُبرَمبروالزهري + يصح وقفدعاى نفسهء 
وبه قال ابنسريج ٠‏ 

مسألة 14 : اذا حكم الحاكمبضحة "الوقن على نفسه لمينعقد حكمه"؟ 
لانه لادبل عليه . وقال ش» َعَم( كيه ولابجوز”نقضه لانه مسألة اجتهاد . 

مسألة .7 : اذا بنى مسجداً وأذن للناس فصلوا فيه » أوعمل مقبرة وأذن 
في الدفن فيه فدفنو! فيه» ولميقل انه وقف لمبزلملكه» لانه لادلالة عليه» والاصل 
بقاء الملك » وبه قال ش ‏ 

وقال ح: اذا صلوا فيه أودفنوا فيه زال ملكه . 

مسألة  9١‏ : اذا وقف مسجداً » ثم انه خرب وخربت المحلة أوالقرية 
لميعد الى ملكه: لان ملكه قد زال بلاخلاف » ولادليل على عوده الىملكه » وبه 
قال ش ٠‏ 


(1)م: والساكين . 
(؟) م: لادلالة عليه ولان الوقف ٠.‏ 
(0 - 4 )ميخ : لمينفذ د وكذا الثاني» . 
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وقال م : بعود المسجد الى ملكه عكالكفن اذا ذهب بالميت السبل أو أكله 
السبع ٠.‏ 

مسألة ‏ 77 : اذا رب الوقف ولابرجى عوده » في أصحاينا من قال 
بجواز بيعه » واذا لويختل لميجز بيعه » وبه قال.د . وقال ش : لاي 
بحال ٠.‏ 

مسألة ‏ 77 : اذا انقلعت نخلة من بستان وقف أو انكسرت جاز بيعها » 
لانه لايمكن الانتفاع بهذه النخلة الا على هذا الوجه . وللش فيه وجهان . 

مسألة  ١4‏ : اذا وقنف على بطون » فأكسرى البطن الاول الوقف عشر 
سنين وانفرضوا لخمس سنين يفال الآيجارة تبطل في حق البطن الثاني » ولا 
ببطل في حق البطن الاولء لإ عندنا الموك ت يطل الاجارة . وللش فيه وجهان . 


إل بيعه 








كتاب الهبات 


مسألة -١-‏ وج» : الهبة لبالا 0 للواهب الرجوع 
فيها » و كذلك الرهن والعارية ءأ و كذلك الديّ الحال اذا أجله لايعاجل )١(‏ وله 
المطالب به في الحال » ويد قال في الاب بو يكر » وعمر ٠‏ وعثمان » وابن 
عمرء وابن١")‏ عباس » ومعاء )وَأكَموَكَْةَولابْعرّف لهم مخالف 9" وبه 
فالاش ٠‏ 

وقال ك : يلزم ذلك كله بنفس العقد » ولايفتقر الى القبض » ويتأجل الحق 
بالتأجيل ويلزم الاجل. وأما ح فقد وافقنا الاأنه قال: الاجل في الثمن بلزم ويلحق 
بالعقد . 

ويدل على مذهبنا ‏ مضافاً الى اجماع الفرقة وأخبارهم ‏ ماروى موس ىبن 
عقبة عن أمه أم كلثوم أن النبي ِنبا فال لام سلمنة : اني أهديت الى النجاشي 
أؤاني من مسك وحلة» وانيلاراه يموت قبل أذيصلاليه ولاأرى الهدية الاسترد 






. ؟»خ: لايتاجل‎ )١( 
.» (؟)ح» دده بحذن عمردا بن‎ 
٠ ع د: تخالقهما‎ )0( 
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علي» فان ردت الي فهي لي. فكا نكماقال تق مات النجاشي قبل أن يصل اليه» 
فردت الهدية اليه » فأعطى كل ام رأة من نسائه أوقية من ذلك المسك » واعطى 
سائره أمسلمة وأعطاها الحلة وهذا نص . 

مسألة ‏ ؟ ‏ : اذا قبض الموهوب له الهية بغير اذن الواهب » كان القبض 
فاسدً ووجب عليه رده » لانه لادلالة على صحة هذا القبض » وبه قالش . 

وقال ح: ان قبضه في المجلس صح وان كان بغير اذنه؛ وان قام من مجلسه 
لم يكن له القبض » فان قبض كان فاسدا ووجب عليه رده . 

مسألة ‏ م : هبة المشاع جائزة » سواء كان ذلك مما يمكن قسمنه أو 
لايمكن قسمته » بدلالة عموم الإنخباذ آلوّاردة في جواز الهية » وبه قال ك.» و ش 
ودء وق » وأبوثور » وداوك » وسائر الفقٌهاء). 

وقال ح : هبة المشاع فَبمَالأرسَكْنَقسَمَنَه مثل الحيوان والجواهس والرحا 
والحماءات وغيرهايصخعء كاي مَاِيَمْؤلابكون هيه والهبة بهذا التغصيل ختص 
على مذهبه» لانه سوى بين ماينقسم ومالاينقسم في المواضعالني بمنع فيها العقد 
على. المشاع مثل الرهن وغيره ٠‏ 

ويدل على مذهبنا ماروي عن التبي يبل أنه اشترى سر اويلا بأربعة دراهم» 
فقال للوزان : زن وارجح . فقوله يقل ووادجح » هبة وهو مشاع . 

وروي عن النبي يِل أنه قالى يوم خعيبر : مالي .مما أفاء الله عليكم الا الخمس 
والخمسس.مردود فيكم» فردوا الخيط والمخيط» فان الغلول يكون على أمله عار 
يوم القيامة وناراً وشناراً » فقام رجل في يددكبة من شعر » فقال : أخذت هذه 
لاصلح برذعة بعيريء فقال : أما ماكان لي ولبنى عبد المطلب فهو لك؛ فقال : أما 
اذا بلغت ماأرى فلاأرب ليفيها ونبذها وكانت حصة النبي ليثلا في الكبة مشاعاً , 
غدل علي جواز الهبة مشاعاً . / 0 





كتاب الهيابت ل 


مسأل 4 وج ع : العمرى عندنا جائزة » ومعناه أن يقول الرجل لغيره : 
أعمرتك هذه الداو مدة حياقك أى مدة حياني!')» أو أسكتتك أو جعات لك هذه 
الدار في حياتك» فانه اذا أنى براحدة من هذه الالفاظ وأقيضه » فقد لزم العمرى 
ولهذا سمي عمرى؛ ويسعى أيضاً عندنا سكنىء وبه قال الفقهاء وحكي عن قوم 
أنهم قالوا العمرى غير جائزة ٠‏ 

دليلنا مضافا الى اجماع الفرقة وأخبارهمعارواه أبو هريرة أن النبي لفقا 
قال : العمرى جائزة وروى جابر أن النبي كلب قال : من أعمر عمرى فهى له » 
ولعقبه يرثها.من برثه من عقبه . وعنه أن النبي يلكا قال : العمرى لمن وهبت له . 

مسألف هدج »: اذا قال أعمرتلوليقبك» فان هذه عمرى صحيحةويملك 
المعمر له المنفمة دون الرقبة» وإلاأ قال : أَعتوِتَكٍ فاذا مات يعود اليه » وان قال 
ولعقبك فاذا مات عقبه عاد اليه أ ويه قال ك .راش في القديم . 

وعندنا ان فال : أعمرتك”حيائي أ فانها له مدة حيائه » فان مات المعمر أولا 
كان لورثته الى أن يموت المعمرّ » فاذَآ مات عاد الى ورثته » وان ماث المعمر 
أولا بطل العمرى ٠‏ 

وفال ش في الجديد : اذا جعلها عمرى لايعود اليه ولا الى ورئته بحال » وبه 
قالح . 
مسألة + - : اذا فال آعمرتك وأطلق » لم يصح العمرى وكان باطالاء لان 
هذه اللفظةعحتملة » ولايعلم المراد بهاء فوجب بطلاتهاء لان الاضل بقاءدالملك . 

وقال ش في الجديد : يكون عمرى صحيحة:» فيكون له » فاذا هات يكون 
لورثثه. وقال في القديم : يكون باطلا ».ويه قال ح . وقال ك : العحرق صحيحة 
ويكون المنفعة له فاذا مات رجع ٠‏ 





(1) سقط د أدمدة حياتي ». من نسخة «د 6 
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5 مسألة 7 دج » : ان قال أعمرتك على أننك ان مت أنت رجع اليكان 
هذا صحيحاً عندنا » فاذا ماث عاد اليه . وللش فيه قولان مثل المسألة الاولى . 
١‏ مسألة ‏ م «ج » : الرقبى جائزة وهي والعمرى سواء ؛ وانما خعالفهما0؟ 
في اللفظ ء فانه يقول أرقبتك هذه الدار مدة حياتك » أو مدة حياتي ٠,‏ 

وقال ش : حكمها حكم العمرى » ومعناه اذا قال: أعمرتك على أن ان مث 
أنا فهي لك ولورثتك؛ وان مت أنت ترجع علي. وقال المزني: الرقبى اذا جعل 
لمن يتأخر موته ولهذا سمي الرقبى لانكل واحد منهما يترقب موت صاحبه ,. 

' وقال ح: العمرى جائزة والرقبي باطلة» لان صورتها أذتفول : أرقبتك هذه 
الدار» فان مث قبلك كانت الدإن“ل وان مت قبلي كان الدار راجعة الي وباقية 
على ملكي كما كانت وهذا تليك بصفةء كبا اا قال اذا جاء رأ سالشهر فقدوهبت 
لك داري » فان ذلك لايصح > 

يدل على ماذهبنا اليكآمَضاذازألئ“اتبجبتاح-الفرافة وأعبارهم ‏ مارواه جابر 
أن النبي يِب فال: يامعشر الانصار أمسكوا عليكم أموالكم لاتعمروها ولاترقبوها 
فمن أعمر شيثا أو أرقبه فهو' له ولورثته.فجمع بين العمرى والرقبى وجوزهما 
منا. 

مسألة ‏ 6ب : اذا أعسطى الانسان ولده ؛ يستحب له أن لايفضل بعضسهم 
على بعض » سواء كانوا ذكوراً أو انائاً وعلى كل حال ٠‏ وبه قالح » و ك » 
وش“ وقاء. 
.... وقالد» و ق» وم: يفضل الذكور على الاثاث على حسب التفضيل في الميراث 
وبه قال شريح . 

دليلنا: الاخبار المروية عن النبي والائمة ولتت . وروى ابن عباس أن النبي, 

(1) جد : تخالقهما ٠.‏ 








كتاٍالهبات. سد 


عليه السلام قال : سوا بين أولادكم في العطية » ولوكنت مفضلا أحدآ لفضلت 
الاناث . وهذا نص . 

وروى الشعبي عن النعمان بن بشير » قال : نحلني أبي نخلا وروي غلاماً » 
ففالت أمي عمسرة بنت رواحة : ايت رسول الله فأتى النبي كلل فذكر ذلك له » 
ففال: اني نحلتابني النعمان نخلا وان عمرة سأثتني أن أشهدك على ذلك؛ فقال : 
ألك ولد سواه ؟ قال : نعم قال أفكلهم 7 أعطبته مثل ماأعطيت النعمان؟ فقال: لا » 
قال : هذا جور» وروي فاشهد على هذا غيري. 

وروي أليس يسرك أن يكونوا لك في البر واللطف سواء؟ قال: نعم؛ قال : 
فاشهد على هذا غيري وروي أن ليماظليك بن لحت أن تعدل بينهم؛ كما أنلك 
عليهم من الحق أن يبروك. وفي (واية ش أليِسي يرك أن يكونوا في البر اليك 
سواء ؟ فال : تعم قال : فارجهه» وروي كازدده ٠‏ 

مسالف ٠١‏ - دج »: داكا اليتق ل بلضهم على بعض وقعت 
العطية موقعها » وجاز له أن يسترجعها ويسوى يبنهم اذا كانواكباراً . 

وقال ش: يصح استرجاعها على كل حال» وان لم يسترجعها فلاشيء عليه ٠.‏ 
وفال طاووس » و ق؛ ومجاهد : لايصح تلك العطية وتكون باطلة وتكون ميراثاً 
بينهم على فرايض: الله اذا مات . وقال د وداود : يجب عليه أن يسئرجعها اذا 
خالف المستحب ٠‏ 

مسألقف «-١١‏ ج» : اذا وهب الوالد لوئده وان علا أو الام لولدها وان 
علت وقبضوا ان كانوا كباراً أو صغارآء ثم يكن لهما الرجوع فيه » وبه قاليح» 
وقال أيضاً مثل ذلك ف يكل ذيرحم محرم'")بالنسب » وليس له الرجوع فيما 





(1)دء أدكلهم . 


(9) جد محرم م ذمحرم . 
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وهب . 

و كذلك في كل شخصين لو كان أحدهما ذكرا والاخر أنثى » السم يجدسز 
لاجدهما أن يتزوج بالاخر » وذلك مثل عم الرجل وخخاله وأخيه وأبيه . وهذا 
عناءنا مستحب ء والواجب الولد فقط . 

وقال ش : للوالد والوالدة أن يسترجما هبنهما على كل حال من الولد وذني 
الرحم » ذكراً كان أو انثى . 

وقال ك : ان كانالوئد قد انتفع بإلهبةء مثلى أن يكون قد ؤوجالرجل بالمالك 
الذي وهب له لم يجز الرجوع فيهء وان كلن لم ينتفيع بعد كان له الرجو عفيه . 

مسألة 19 دج » :الأ يلجني وقبضهء أر لذي رحم غير الولدء 
كان له الرجوع فيه ء ويكزه الرجوع في الهبة لذ يالرحم . 

وقالح : يجوز لد الرجرحْكيما: بهب للاجنبي ولكل قريب اذا لم يكنذا 
رحم محرم منه بالنسب على ماضىَمن متسر أجرى الزوجة مجرى الرحم 
المحرم بالنسب» وقال: فاذا وهب أحار الزوجين الاخر لميكن للواهب الرجوع 
فيها » وقد روى ذلك قوم من أصحابنا في الزوجين ٠‏ 

وقال ش : اذا وهب بغير الولد وقبفى لزمه » ولارجوع له بعد ذللث.. 

دليلنا [ مضافاً الى اجماع الفرقة وأخبارهم ]!'مارواه أبوهويرة عمن النبي, 
عليه السلام أنه قال : الواهب أحق بهبته مالم يثب منها » وروي عن علي أنوقاليد 
الرجل أحق بهبته مالم يثب منها . 

مسألة 18 ,: الهبات على ثلاثة أضرب : هبة لمن فوقه؛ وهبة لمندوثه» 
وهبة لذن هو مثله » وكلها يقتضي عندنا: الثواب ؛ بدلالة عمومالحبار التيرواها: 
أصحابنا أن الهبة يقتضي الثواب » ولم يخصوا منها نوعاً دون نوع . 


(1) مايين المسقرفتين سقط من نسخة وم ع . 





كتاب. الهبات مه 


وقال جميع الققهاء : انها اذا كانت لمن فوقه أو لمن هو مثله » لا يقنضي 
الثواب . واذا كانت لمن دونه اختلفوا » فقال ح 'بقتضي الثواب ؛ وبه قال ش, 
في قوله الجديد . وقال فى قوله القديم : يقنضي الثواب » وبه قال ل ٠‏ 

مسألة  ١4‏ -: اذاثبت أن الهبة يقتضي الثواب ء فلا يخلو : اما أنيطلق» 
أو يشرط الثواب » فان أطاق غانه يقتضي ثواب مثله على ماجرت به العادة . 

وللش فيه ثلاثة أقوال على قوله انها يقتضى الثواب : أحدها مثل مافلناه . 
والثاني يثييه حتى برضى الواهب . والثالث بقدر قيمة الهبة أو مثلها . 

يدل على ماقلناه ان أصل الثواب انما أثبتناءفي الهبة بالعادة » فكذ لكمقدارها 
وان قلنا انه لامقدارفيها أصلا وانما هناما ب عنها ‏ قليلا كان أو كثيرأ كاذقوياً 
العموم الاخبار واطلاقها . 

مسألة  ١١‏ : اذا شر ط الثوَآَرفان كاذ مجهسولا صح » لانه واف ما 
يقنضيه الاطلاق » وان كان عَمَلوَم كان إيَضَمصيكيبحل :لانه لامانع منه » ولقوله 
عليه السلام « المؤمنون عند شروطهم 6 . 

وللش فيه قولان » أحدهما : يصح ء لانه اذا صح مع الجهل فمع العلسم 
أولى . والثاني : لايصح . 1 

مسألة +1- : اذا تلف الموهسوب في يد الموهوب له» بال الثواب 
ولايرجع عليه بمثله ولاقيمته » لان الاصل براءة الذمة » وايجاب القيمة يحتاج 
الى دليل . 

وللش فيه وجهان ‏ أحدهما : ماقلناه . والاخر : يرجع عليه بقيمته . 

مسألة 1 ب وج» : اذاوعب ثوباً خاما لمن له الرجوع فيهبته وهو الاجنبي 
على مذهبنا والولدعلى مذهب ش» فقصره الموهوبله لم يكن للواهبالرجوع 
فيه » لاجماعالفرقة وأخبارهم على أنه اذا تصرف الموهوبله في الهبة لميكن 















لذن منتخب الخلاف ج١1‏ 
اللواهب الرجوع فيها . 

وللش فيه قولان » ان قال : القصارة بمنزلة الزبادة !| 
شربكا للموهوب له بقدر القصارة » وان قال : القصارة بمنن 
فالثوب الواهب بقصارته ولاق للموهوب له فيه . 

مسألة -م١‏ د جء : الدار المستأجرة يصح هبتها وبيعها لغير المستأجر» 
لاجماع الفرقة على صحة بع المستأجر » وكل منقال بصحة بيعها ‏ قال بصحة 
هبتها . وللش في صحة بيعها وهبتها قولان . 

مسألة ‏ 14 : اذا وهب له شيئاً من حلي ذهب أو فضة ء فأثابه في 
المجلس قبل التفرق أو بعد التفرقة يجنسه من النقود أو بغيره بمثله أو بما زاد 
عليه أو نقص » كل ذلك يجائز ولي لان أ<كام الصرف انما براعىفي الييع 
وليس الهبة بيع ولاصرفا|. 

وقال ش : حكم ذلك جكم آلصرف » فما صح في الصرف صصح هاهناء 
وما فسد في الصرف قُسَدمَاهنا 2 . 

مسألة ‏ ١؟‏ : اذاكان له على غيرهحق جاز له ببعه ويكون مضموناءويجوز 
هبنه ورهنه » ولا يازمان الا بالقبض » لاجماع الطائفة على جواز بيع الديون » 
ولامانع من هبته ولا رهنه » وعموم الاخبار يقتضي جوازهما . 

ونلش فيه ثلاثة أوجه » أحدها: يصح بيعه وهبته» ويلزم الهبة بنفس العقد » 
ولابشرط القبض في لزومه»ولايصح رهنه.والثاني :أنه يصحالببع والهبة» ولايلزم 
الهبةألا بالقبض » ويصح الرهن ولايلزءالا بالقض » وذلك مثل قولنا.والثااث : 
لايصح بيعه ولاهبته ولارهنه » لانه غير مقدور على تسليمه» فهو كالطير في الهواء. 

مسألة  1١‏ : اذ! وهب في مرضه المخوف شيئاً وأقبضه ثم مات » فممن 
أصحابنا من قا : لزمت الهبة في جميع الموهوب ولميكن للورثة فيها شيء . 
في الثلث ويبطل فيما زاد عليه » وبه قال جميع الفقهاء 1 






» كان الواهب 
الزيادة المتصلة » 








ومنهم من قال : با 





مسأل ١‏ د جع : اللقطة 
فلقطة غير الحرم يعرفها سنة » 7 السنة بين ثلاثة أشياء : يين 
أن يحفظهاعلى صاحبها » وبين أائتة ن ضامن ان :لم برض صاحبها 
وبين أن يتملكها وبتصرف فَبها :اذا جاءبماحبها » سواء كان غنيً 
أو فقيراً أو ممن يحل له الصدقة » أو ممن لايحل له الصدقة'). 

وقالش؛ هو بالخيار بعد السنة بين أنيحفظ على صاحبها » وبين أنيتملكها 
ويأكلها ويضمن ثمنها بالمثل إن كان له مثل » أو القيمة ان لم يكن له مثل ٠‏ 

وقال ح : في الفقير وقبل حلول الحول مثل قول ش » وان كان بعد الحول 
فانه لايخلو : أن يكون غنيآً » أو فقير] . فان كان فقيرا » فهو مخير بين الاشياء 
الثلائة التي ذكرناها نحن » وان كان غنياً فهو مخير بين شيثين : بيسن أن يحفظ 
على صاحبها » وبين أن يتصدق بها عن صاحبها بشرط الضمان » وليس له أن 
يأكلها على حال ٠‏ 






مع أفلاء 


هد متتخب الخلاف ج١1‏ 


وقال ك : يجوز للغني أن يأ كلها ولايجوز للفقير عكس ماقاله('اح . 

ويدل على مذهبنا ‏ مضافا الى اجماع القرقة وأخبارهم » وهي أكثر من أن 
يحصى ‏ مارويع نأبي بن كعب » قال: وجدت صرة فيها ماثة ديناروروي ثمانون 
النبي إل فقال : اعرف عددها ووكاعها ثم عرفها سنة ء قال : فجثت اليه 
السنة الثانية » فقال : عرفها فجثت اليه السنة الثالثة » فقال : استمتع بها , وهذا 
يدل على جواز الاستمتاع بخلاف ماقاله ح في الغني » لان أبي كان غنياً . 

مسألة.-؟ :كل ماتمنع'"أمن الابل والبقر والبغال والحميرء فليس لاحد 
أخذه » لقول النبي للبلا حين سأله سائل عن الابل الضوال : مالك ولها معها 
حذاؤها وسبقاؤها » يعني : خفها 3 كرشها » وبه قال ش. 

وفال ح : من وجدماقله أنه مكل مكإئر الضوال من الغنم ٠‏ 

مسألة ‏ «: روى أصكاينا أن أغذ. اللقبطة مكروه ‏ وبه قال ك » ومماروي 
في ذلك ما رواه أَصبَاْن' من قولهم : لي أن الناس كلهم تركوها لجاء صاحبها 
وأعذها . وروي عن ابن عمر أنه قال : دع خيرها لشرها("». 

وللش فيه قولان» أجدهما : يجب عليه أخذه اذا كان أمينا ويبخاف ضياعها. 





فأنيت 


والاعر : لابسيب غير أنه ممتحب وان كان غير أمبن لابجوز له أخذها . 
مببألة ‏ ع : يستجب لمن وجد اللقط!؟)أن يشهد عليها » وهو أحد ولي 
ش ١‏ والاخر : يجب عليه الاشهاد . 
وفال ح :ان أشهد ‏ فانه يكون أمانة . وان لم يشهد » يكون مضمونا عليه 





(4)غ: م: اللقطة . 





كياب اللقطة. 54 


قي يده + 1 

مسألقى ه ‏ د ج »: اذا عرفها سنة » فأ كلها بعد ذلك » كان ضامنا .. اذكان. 
لها مثل فبالمثل » وان لم يكن لها مثل فبالقيمة » وبه قال جميع الفقهاء» وذهب 
قوم من أهل الظاهر داود وغيره الى أنه ان أكلها بعد الحول لايضمن » ولابلزمه 
رد المثل ولاالقيمة . ١‏ 

مسألة ‏ +- : اذا وج دكلباً للصيد » وجب أن يعرفه سئة » فاذا مضت سنة 
جاز أن يصطادا' به» فان تلف كان ضامناً ٠.‏ 

وقال ش : لايفمن بناء] منهءل ىأن الكلب لاقيمة له » وعندنا أنكلب الصيد 





0 
وان كان دون ذلك » لايجب تعوبفقاج ا 

وقال ش : يجب تعرَفهًاة ليلا .كان أوكثير] إلا مالايهبه") الناس » ومن 
أصحابه من قدر ذلك بدينار ‏ 3 

وقال ح : ان كان قيمتها مايقطع فيه » وجب تعريفها . وان كان دون ذلك 
لايجب تعر يفها(”)» وبه قال ك» غير أن ح قال : لايجب القطع الآفي عشرةدراهم 
قيدتها دينار» وعند ك يجب في ربع دبنار » وك يقول : لابعرفها أصلا » و حيقول 
يعرفها أقل من سنة . 

مسألة ‏ م : العبد اذا وجد لقطة » جاز له أن يلتقطها » لعسوم الاخبار 
الواردة قي ذلك . وللش فيه قولان ٠‏ 





(1)؟ د: أن يصاد . 
() جام نويه . 
(م)ع : دالا فلا . 
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مسألة و : من أخخذا') لقطةء ثم ردها الى مكانها » لم يجزله وكان ضامناً 
لانه بلاخلافقد ضمن 7" فمن ادعى زواله فعليه الدلالة » وبدقال ش.. وقاليح: 


يزول ضمانه ٠.‏ 
مسألة  ٠١‏ : اذا عرفها سنة ء لايدخل في ملكه الا باختياره » بأنيقول: 
اخترت ملكها » لانه لادلالة على ذلك . 


وللش فيه أربعة أوجه » الاصح عندهم ماقلناه. والثاني : يملك بمضيالسنة 
مسن غير اخختياره . والثالث : بمجرد القصد دون التصرف . والرابع : بالقول 
والتصرف . 

مسألة  ١١‏ : يكره للفاثق حل دْاكلقيلة وان أخذها فعل مايفعله الامين » 
بدلالة عموم الاخبار الواردة إفي أحكام اللقيلة ) فمن خصها بالامين فعليه الدلالة. 

وللش فيه قولان : أحدهما ينترَح”من يده ويدفع الى أمين الحاكم؛ الثاني 
يضم الى يده يد أخرى 123 

مسألة  1١١‏ وج : لقطة الحرم يجوز أخذها ويجب تعريفها سنة » ثم 
يكون بعد ذلك مخيرا اذا لم يجىء صاحبها بين أن يتصدق بها بشرط الضمان » 
أو يحفظها على صاحبها » ولييس له أن يتملكها . 

وقال ش ؛ عن وجدبمكة فلايخلو : اما أن يكون أخذها ليعرفها ويحفظعلى 
صاحبها » أوأعذها ليتملكها » فان!؟) أخذها ليعرفها ويحفظ على صاحبها كان 
جائزا بلاخلاف» وان أخذها ليتملكها » فعنده أنه ليس له أنيلتقطها ليتملك لقطة 


(1) ع :من وجد. 
(؟) د : يتضمن . 

(0)حادنآخر. 
(4) م : فان كان ٠.‏ 





كتاب اللقطة لل 


مكة » واليه ذهب عامة أهل العلم » وذهب بعض الى أنه يجوز التقاط لقطة مكة 
واليه ذهب بعض أصحاب ش . 

وقال ح : لقطة الحرم حكمها حكم لقطة غير الحرم . 

ويدل على مذهبنا ‏ مضافاً الى اجماع الطائفة وأخبارهم ‏ ماروي )١(‏ أن 
النبي يبلا قال : في مكة لاينقر صيدهاء ولايعضد شجرهاء ولايختلى خلاهاء ولا 
يحل لفطتها الا لمنشد ولمعرف 9) . 

مسألة  ١‏ : يجوز للمكاتب أخذ اللقطة » بدلالة عموم الاخبار . وللش, 
فيه فولان ٠.‏ 

مسألة  1١4‏ : العبد اذاكان 











نمف هبحيكونصفه مملوك جاز له أخذ اللقطة » 
بدلالة عموم الاخبار . وللش فإ قولان . 64 

مسألة :-١6-‏ من وجدٍ لقطة قَجَهَوْجلَ» قوصنعفاصهاا") ووكاءها ووزنها 
وعددها وحليتها وخلب في نوكيال ه-ان“يمطها اياه » ولايجب عليه 
ذلك الا بيينة » والخبر المروي عن النبي لِائلاٍ أنه قال : ان جاء صاحبها والا 
فشأنك بها بدل على ذلك » لانه لايعلم بوصفه أنه صاحبهاء وبه قال ح وأصحابه 
وش. 

وقال أحمدبن حنبل وأهل الظاهر: يجب عليه دفعها اليه» وبه قال ك حكاه 
الاسفر اثني عن بعض أصحابه عنه . 

مسألة ١‏ : الذمي اذا وجد لقطة في دار الاسلام» جاز له أخذهاء بدلالة 
عموم الاخبار . وللش فيه وجهان» أحدهما: ماقلناه . والاخخر ليس له ذلكء لانه 





() المفاص : جلد يغطى به رأس القارورة أوغلافها (المتجد) . 
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ليس بموضيع أمانة . 

مسألة ١!‏ «ج» : لمينص أصحابنا على شيء من جعل اللقطة والضوال 
الا على اباق العبد» فانهم زووا أنه أن رده منخارج البلد استحق الاجرة أربعين 
درهماً قيمتها أربعة دنائير» واذكان من البلد بعشرة دراهم قيمتها دينار» وفيماعدا 
ذلك يستحق الاجرة بحسب العادة . 

وقال ش: لايستحق الاجرة على شيء من ذئك» الاأن يجعل له الجاعل . 

وقالك: اذكان معروفاً برد الضوال وممن يستأجر لذلك» فانه يستحقالجعل 
وان لميكن معروفاً به فلايستحق . 

وقال ح ١‏ : اذكان ضالة أولتْظَة َكانه لايستحق شيئاء وانكان آبقا فرده من 
مسيرة ثلائة (') أيام وهو ثمإنية وأربعونٍ مكلا وزيادة استحق أربعين درهماً » 
وان نقص أحد الشرطينء فان اهتجيتن متسيرة أقل من ثلاثة أيام فبحسابه» وان 
كان من مسبرة بوم فثلث الآدبعينَ):وّانكان:بمن_مسرة يومين فثلنا الاربعين . 
قيمته أقل من أربعين قال ح» وم: ينقص هن قيمته درهمء ويستحق 
الباقي اذكان قيمته أربعين » فيستحق تسعة وثلاثين . واذكان قيمته ثلاثين يستحق 





وان 





تسعة وعشرين ٠‏ 

وقالف: يستحق أربعين» واذكان يسوى عشرة دراهم.والفياس أنه لايستحق 
شيئاً لكن أعطيناه استحساناً » هكذا حكاه الساجي . 

مسألة س1 : إذا اختلفاء فقال صاحب العبد الابق: شارطتك بنصف دينار 
وقال الذي رده شارطتني على دينار» فالقول قول الجاعل مع يمينه أنه لميجعل 
له دينارآء لانه مدعى عليه ويلزمه أجرة المثل» لانه رد عليه ماأيق منه. وقال ش: 





(1) د: دقال 
(؟) خ م: أقل.من ثلاثة . 





كتاب اللقلة ينه 





يتحالفان ويستحق أجرة المثل . 

مسألة  ١9‏ دج : اذا أسلمت الامْ وهي حبلى .من مشرك: أوكان له منها 
ولد غيزبالغ» فانه يحكم للحمل والو لد:بالاسلام وتبعاهاء وبه قال أهل العراق » 
وش . وقال لك: الحمل يتبعها وال ولد لايتبعها.. 

اتات اراس نا ترسك سل »قارع رك لك 
بارتداده » وانلم يتب قتل» ولايعتبر اسلامه باسلام أبويه » وبه قال ح » وف » 
و م » غير أنه قال : لا يقتل ان ارئد » لان هذا الوقت ليس بوقت التعذيب حتى 

وقال ش : لايحكم باسلامه ؤلا باهم ويكون تبعا لوالدية » غير أنه يفرق 
ينه وبينهما لكي لايفتناه » وبه قال زفر» وقّي أصحابه من قال : يحكم باسلام»ه 
ظاهر]» فاذابلغ ووصف الاسلام يكوك مسلماً من هذا 'الؤقت ٠‏ 

يدل على منعبنا رايت عابنا “أ نالعشي اذا بلغ عشر سنيسن أقيمت 
عليه الحدود النامة واقتص منه » ونفذت وصيته وعتقه » وذلك عام في جميع 
الحذود . 

وأيضا فوله يلا :كل مولود يولد على الفطرة » فأبواه يهودانه وينصرانه 
ويمجسائه » حنى يعر بعنه لسائه» فاما شاك رأ واما كفوراً.وهذا عامالا م نأخرجه 
الدليل ٠.‏ 

واستدل أصحاب ح باسلام علي ل » وهو ير بالغ وحكم باسلامه بلا 
لاف . وأجاب أصحاب ش عن ذلك بأن قالوا : حكمنا باسلامه لانه يجوز 
أن يكون بالغآ » لان أقل البلو غعند ش نسع سنين» وعند ح احدى عشرةسنة ٠‏ 

واتلف الناس في وقت اسلام علي كيذ » فمنهم من قال : أسلم وله عشر 
سنين . ومههم من قال: تسي ع سئين . ومنهم قال: اجذى عشّرة أسنة. قال لواقدي : 
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وأصح ماقيل انه ابن احدى عشرة سنة . 

وروني عن محمد بن الحنفية أنه قتل علي ْلب السابع والعشرين مسن شهر 
رمضان وله ثلاث وستوذسنة » ولاعلاف أنه قتل سنة أربعين من الهجرة » فيكون 
لعلي ثلاث وعشرون سنسة حين هاجر النبي يلبلا الى المدينة » وأقام النبي يلقلا 
بمكة دون ثلاث عشرة سنة ء ثم هاجر الى المدينة » فبان بهذا أندكان لعلي احدى 
عشرة سنة , 

قال أبوالطيب الطبري : وجدت في فضائل الصحابة لاحمد بن حنبل أن 
قنادة روى عن الحسن أن علياً أسلم وله خخمسعشرة سنة » قال؛ وأما البيث الذي 
ينسب اليه من فوله < غلاما ما بلهيث أوآن#بلمي » فليس بثابتعنه » ويحتمل أن 
يكون قال : غلاماً قد بلغت أوإ حلمي . 

مسألة - ١؟‏ - دج »: اّآما تَ]آللقيظولميخلف وارئا » فمير اثهلييثالمال» 
وبه قال جميع الفقهاء موقا لوا +آمبرنائه:الملتقطةك) 

مسألة ‏ 99 دج » : اذا ادع ىأجنيبان اللقيط بأنه ولدهماء ومع كل واحد 
منهما بيئة »أو لا بينةلهما أصلا أفرع بينهما » فمنخرج اسمه ألحق به » لاجداع 
الفرقة على أنذكل مجهول ففيه القرعة . 

وللش فولان اذا تعارضت ,بينتاهما » أحدهما : القرعة . والثاني : أنهما 
يسقطان وكأن ليسهناك بينة وأرى القافة » فان قالت هوابن لاحدهما ألحق به » 
وان لميكن قافة أوأشكل عليهم أو قالوا : هوابنهما » أو ليسبابن لهماء فالاربع 
المسائل واحدة يوقف حتى تبلغ ويختار أيهماشاء . 

مسألة  ١9‏ : اذا أدعى النفسان اللقيط ويدهما عليه وأقاما جميعاً البينة » 
حكم بالقرعة لمابيناه في المسألة الاولى . 

وقالشي : تعارضت البينتان » وقد مضى قوله فيهما , وقالح : ان وصفه 
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أحدهما بشيء على بدنه » فانه يحكم له » لانه اذا وصفه دل على يد صابقة ٠‏ 
مسألة ‏ 76 : اذا ادعى ذمي لقيطأ : وقال: هذا ولدي قبل اقراره » فان 
أفام بينة على قوله ألحق به وحكم بكفره » واذلم يقم يبنة قبل دعواه وألح قأيضاً 
به » بدلالة قوله تعالى « ألحقنا بهم ذريتهم ع07), 
وللش فيه قولان اذا أقام البينة » أحدهما : يقبل قوله في النسب ولا يحكم 
بكفره . والثانية يحكم بكفره وانلم يقم اليينة ألحق النسبء وهل يحكم بكفره؟ 











فيه قولان . 
مسألة ب ه! ‏ : الحر والعبد والمسلم والكافرسواء في دعوى النسب » لا 
مزية لاحدهم على الاخعر» بدلالق هدوم بيار في ذلك» وبه قال ش ٠‏ 
١‏ 


وقالح : الحر أولى مز اد السك أن اف . 

مسألة ‏ 9 : اذا املمجتاكزلت30جا بأنه ولدها 0 ذلك » 
ألحن بها بالزوج بلاخلاق يونأ دكتهاولمتقم.الِينة » فانه يقبل اقرارها على 
نفسها عندنا » سواءكان معها زوج أو لميكن » بدلالة عموم الاخبار في أن اقرار 
العاقل على نفسه جائز ٠‏ 

وللش فيه ثلائة أوجه » أحدها: برد قولها ولايقبل الابيبنة » وبه قاليح؛ وك» 
وسواءكان معها زوج أو لميكن . والثاني : أنه يقبل قولها ويلحق به سواءكان 
معها زوج أو لميكن » ولايلحق بالزوج ء أوباقراره . والثالث : أنه ان 
كان لهازوج » فلايقبل اقرارها » وان لميكن لهازوج قبل اقرارها » والخلاف في 
الامة مثل الخلاف في الحرة صواء ٠‏ 

وجاء في آخ رنسخة وح » : تمت الءجلدة الاولى بعوذالله تعالى وحسن 
توفيقه على يد العبد الضعيف المحتاج الى ربه اللطيف علي بنمسعود بنالحسن 








(1) الطور 91, 
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يوسف الكيدرى حامدا لله ومصلياً على نبيه في الثاني والعشرين من :جمادئ 
الاولى سنة تسع وتسعين وستمائة ويتلوه في المجلد الثان يكتابالفراقض مسألة 
اختلف الناس في توريث خمس عشرة نفسآ ٠‏ 

وجاء في آخر نسخة « د » : تمت المجلدة الاولى بعون الله الغلي الاعلى 
وحسن توفيقه » والصلاة والسلام لاتمان لاكملان على النبي والوصي والبتول 
والسبطين والسجاد والباقر والصادق والكاظم والرضا والتقي والنقي والزكسي 
المسكري والمهدي الهادي الغادي صاحب الزمان وقاطع البرهان وخليفة الرحمن 
صلوات الله وسلامه على نبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين من آل 
طه ويس والتخمدله ربالما مه 
المعلم الاصبهاني , حامدا ومإصليا على النبلي ألامي وآله في ثالث شهر جمادي 
الثاني من شهورسنة مان وخحمسين وككتنان»اللهم افتح لنا لخي واختملناباالخير 
واجمل عواقب أمورنا ايرتكبلل سكل كي قدير . 
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